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4- كتاب الرضاع ب ١‏ - ح ١١45‏ ° 


4- لتاب الرّضاع 


0 «كتاب الرضاع» بفتح الراء وكسرها لغة» وهو القاضى عياض: والرضاع والرضاعة 

ع ور مي وأنكر الأصمعى الكسر فى الرضاعة وهو مص الرضيع من دى الآدمية 
فى وقت مخصوصء وهو يفيد التحريم قليلاً كان أو كثيرًا؛ ل EE‏ 
العلماء. وقال الشافعى: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات. ومدة الرضاعة ثلاثون شهرًا عند أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان. وبه قال الشافعى وأحمد وغيرهما. 


]١ باب ما جَاءَ يُحَرَمُ من الرّضّاع مَا يُحَرُمُ مِنَ السب رت‎ )١( 

5 - حَدَننا أَحْمَدُ بن مُِيعِ» حَدَنْنَا إسمَعِيل بْنْ بن راهيم دنا علي بُ ربب عَنْ 
سيد ن الْمُسيّسوء عَنْ عَلِىّ بن أبي طالب قَالَ: قال رَسُولُ الل صَلّى اله عليه وَسَلْمَ: إن 
الله حرم مِنَ الرّضّاع ما حرم مِنَ النسّبع». 

ال: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَة وان عباس وام حبي. 

ال أبُو عبسى : ديت علي حَسَنْ صحِيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ أَمْل الْعِلْم مِنْ أُصْحَاب الي صَلَى الله عله وسم وَغيْرِهِم لآ تلم 
يهم في ذَلِكَ امحتّلاقًا. 


قوله: «باب ما جاء فى ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يحرم صيغة امحهول من 
التحريم. 

قوله: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» قال القرطبى: فى الحديث دلالة على أن 
الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعنى الذى وقع الإرضاع بين ولده منهاء أو 


)١١845(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» وللحديث. شواهد صحيحة» 
وانظر الذى بعده. 


5 9- كتاب الرضاع ب ١‏ - ح ١١40-1145‏ 


السيد» فتحرم على الصبى؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جحدته فصاعداء وأحتها؛ لأنها حالته» 
وبنتها؛ لأنها أحته» وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنها بنت أحته» وبنت صاحب اللبن؛ لأنها أخحته» وبنت 
بنته فنازلاً؛ لأنها بنت أحته» وأمه فصاعدا؛ لأنها حدته» وأخته؛ لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم 0 
أحد من قرابة الرضيع؛ فليست أخته من الرضاعة أحتا لأحيه» ولا بنتا لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم 
والحكمة فى ذلك: أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن؛ lL‏ 
الرضيع صار جزءًا من أجزائهماء فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب..انتهى. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» أربع نسوة يحرمن فى النسب مطلقاء وفى فى الرضاع قد لا يحرمن: 
الأولى: أم الأخ فى النسب حرام؛ لأنها إما أم» وإما زوج أب» وفى الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد» حرام فى النسب؛ لأنها إما بنت» أو زوج ابن؛ 
وفى الرضاع قد تكون أحتبية فزضع الحفيدء فلا تحرم على حده. الغالفة: حدة الولد فى النسب 
حرام؛ لأنها إما أم» أو أم زوحة» وفى الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن 
يتزوجها. الرابعة: أحت الولد؛ حرام فى النسب؛ لأنها بنت» أو ربيبة» وفى الرضاع قد تكون 
أحنبية فترضع الولد» فلا تحرم على الولد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن 
الجمهور شيئا من ذلك. وفى التحقيق: لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب» 
وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأحرين أم العم وأم العمة» وأم الخال وأم الخالة؛ 
فإنهن يحرمن فى النسب لا فى الرضاع» وليس ذلك على عمومه» كذا فى فتح البارى. وقال 
النووى: أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة؛ وأنه يصير ابنها يحرم عليه 
نكاحها أبدّاء ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة» ولا يتزتب عليه أحكام الأمومة كل معدا 
فلا يتوارثان» ولا يجب على واحد منهما نفقة الآحر» ولا يعتق عليه بالعتق» ولا ترد شهادته ها» ولا 
يعقل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتله» فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أحرجه البخارى بلفظ: «يمرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة». وأحرحه النزمذى وغيره. «وابن عباس» أخخر بجه البخارى ومسلم بلفظ: «يحرم من 
الرضاعة من يحرم من الرحم». وفى لفظ: «من النسب» «وأم حبيبة» لينظر من أحرج حديثها. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجحه أحمد. 

ا ل 


Ae E 


849 11) حديث صحيح وأحرجه بقية الجماعة: البخحاری (5 2.5515 »))٥۲۳۹( »)٥۱۰۳‏ ومسلم ))١555(‏ 
وأبو داود »)۲۰٠٥(‏ والنسائى (۳۳۰۰ - ۳۳۰۳)» وابن ماجه (۱۹۳۷). 


۹- كتاب الرضاع ب ۱ - ۲ - ح ۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ ۷ 


ابْنِ يسار عَنْ عُرْوَة بن الربيْر» عن عائشة» فَالَتَْ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنّ 
| الله حرم ِن الَصَاعة ما حرم من الولادق». 

قال ابر يس هَڏا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيح. 

قوله: «ما حرم من الولادة» وفى رواية ابن ماجه: من النسب. 

قوله: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لا 
نعلم بينهم فى ذلك اختلافا» وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار؟ وابن القيم 
قد حقق ذلك فى الهدى ,ما فيه كفاية؛ فليرحع إليه» وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير 
المصاهرة بالرضاع» فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة» وامرأة أبيه من الرضاعة» ويحرم الجمع بين 


الأحتين من الرضاعة» وين المرأة وعمتها وبنتهاء وبين حالتها من الرضاعة؛ وقد نازعهم فى ذلك 
ابن تيمية كما حكاه صاحب المدى» كذا فى النيل. 


(۲) باب ما جَاءَ في لن لفحل رت۲] 

4 - حَدَثنَا لْحَسَنْ بن عَلِي الْحَلآلُ حدنا ابن نمي عَنْ شام بن عرو عَنْ ييي 
عر عَائْشَّة قَالَتْ: جَاءَ عمي مِنَ الرّضاعَةٍ يستَاذِن على فَأَبَيْت أن آذَنْ لَه حتى أستأمِرَ ستول 
٠ 0‏ فال رول الله صلى الله يوسم «َليلِج عَلَيِكِ؛ فنْهُ عمُكِ» 
قالت: ِنَم ارضعتنى لرا ولم يُرْضِعْنِي الرَّجُلٌ» قال : دقان عَم ليلج عَلَيِك». 

ال بو جيسى: هذا حدمت حن م 

وَالعَمَلُ على هَذَا عند بَعْضٍ أَمْل الم مِنْ أُصْحَاب التب صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ وَغَيْرِهِمْ 
Co‏ 

قوله: ا ل 70 
ROE‏ قال القاضى عبد الوهاب: يتصور تحريد لبن الفحل برحل له امرأتان 
ترضع إحداهما صبيًا. والأحرى صبية» فالجمهور قالوا: يحرم على الصبى تزويج الصبية. وقال من 


حالفهم: يجوز ذكره الحافظ ويجى» تفسير لبن الفحل فى الباب عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. 


379.1( والنسائى‎ .)١4145( ومسلم‎ »)۲۱٤٤( حديث صحيح, وأخرجه الجماعة: البخاری‎ )۱۱٤۸( 
.0۹٤۹ 219 144( واین ماجه‎ »)۲۰٥۷( وأبو داود‎ 518 - 575 


۸ ش 8- كتاب الرضاع ب ۲ - خ ۱۱٤۹ - ۱۱٤۸‏ 


قوله: «جاء عمى من الرضاعة» وفى رواية البخارى: إن أفلح أخحا ا القعيس جاء يستأذن 
عليها وهو عمها من الرضاعة «فليلج عليك» أى: ليدحل «إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى 
الرجل» وفى رواية البخارى فى تفسير سورة الأحزاب: فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعنى؛ 
ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس «قال: فإنه عمك؛ فليلج عليك» فيه دليل على أن لبن الفحل 
يحرم حتى يثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت من جانب المرضعة؛ فإن النبى صلى الله 

عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم؛ كرهوا لبن الفحل» قال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار كالأوزاعى فى أهل الشام» والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه فى أهل الكوفة» وابن جريج فى 
أهل مكة» ومالك فى أهل المدينة» والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأتباعهم: إلى أن لبن الفحل 
0 وحجتهم هذا الحديث الصحيح؛ يعنى حديث عائشة المذ كور فى الباب «وقد رخص بعض 

هل العلم فى لبن الفحل» روى ذلك عن ابن عمر وأبى الزبير ورافع بن حديج وغيرهم؛ ومن 
0 سعيد بن المسيب وأبى سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبى وإبراهيم النخعى وغيرهم. واحتجوا بقوله تعالى: إوأمهاتكم اللاتى أرضعنكم4 و م 
يذكر العمة والبنت كما ذكرهما فى النسب. وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى 
٠‏ الحكم عما عداه؛ ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث النظر بأن 
اللبن لا ينفصل من الرحل» وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الزجحل؟ والجواب: أنه 
قياس فى مقابلة النص» فلا يلتفت إليه» وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرحل والمرأة معًا؛ِ فوحب أن 
يكون الرضاع منهماء وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله فى هذه المسألة: اللقاح واحدء وأيضًا فإن 
الوطء يدر اللبن؛ فللفحل فيه نصيب «والقول الأول أصح» فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» 
رايت او ان ا ی 

۹ - حَدَلْنا ية حَدَنَنا مالك ح وحسا الأنصاري» حَدَنَنَا معن قال: حَدَتَنَا مالك 
عن إن ایی عن عجرو أي الخريره عر ان ا أنه ميل عن َمل له ارعان أَرْضّعَتْ 


2 
وما ممه ا +ع 


| اريت لار غلم ل لْغلام أن يتزوج الْجَارِية؟ ا ل اللَقَاحٌ واحد. 


قال ا وعدا نسي لين الفخل 5 اأص فى هذا الاب E‏ ا 


قوله: «له جاريتان» أى: أمتان «أرضعت إحداهما جارية» أى: صبية «والأخرى غلامًا» أى: 
والحارية الأحرى أرضعت صبيًا «فقال: لا» أى: لا يحل للغلام أن يتزوج الحارية «اللقاح واحد» 


)١١549(‏ إسناده صحيحج وانفرد به الترمذى دون الستة. 


9- كتاب الرضاع ب ۲ - ۳ اح ٠٠١١-١١٤۹‏ ۹ 


قال الحزرى فى النهاية: اللقاح بالفتح اسم ماء الفحل» أراد أن ماء الفحل الذى حملت منه واحدء 
واللبن الذى أرضعته كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل» ويحتمل أن يكون اللقاح فى هذا 
ارفس ركم يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقال: أعطى إعطاء وعطاء. 
والأصل فيه للإبل» ثم استعير للناس..انتهى. وأثر ابن عباس هذا سكت عنه الترمذىء؛ والظاهر أن 
إسناده صحيح. 

)۳ اب ما جَاءَ لا حرم الْمَصَة وَل المصتان [ت٣]‏ 

٠‏ -حَدَنا محمد بن عَبْدٍ الأغلى الصعًاني» قال: حَدَثنا المَعْتَمِرٌ بن سَلَيْمَانَء قال: 
0 سمغت ايوب يُحَدّثه عَنْ عَبْد الل بن أبي مُليکة» عَنْ عَبْدِ الله : ن الربَيْر عَنْ عائشة» عَن 
النبي سل الله عله م قَالَ: دلا تحر الْمَصَةٌ وَل الْمَصّعان». 

قال ت ي بابو عنم لفل وأ رة ل الغو ون لتر 
56 الله عله 7 قال دلا تحر م الْمَعتَةُ وَل الْمَصّتان». 

E ay‏ بن الرييْرِه عن الربيرء 

ل وراد فيه: مُحَمّدُ بن ويدار o‏ عن الس 

تويز انرا مريت شري ون أبي مُلَيْكَهَ عَنْ عَبْدِ الله ن الرّبيْره عَنْ عائشة 

عن النب' صَلى الله عليه وَسَلَم ٠‏ 


قال انر عو + دب ايت حَسَنٌ مح وَسَأْتُ محمد عن هَذَافقَا: 


مس 


الصّحِيحٌ عن ان الوب عن عائشة وَحَدِيتْ مُحَمّدِ ُن ديار وراد فيو: نا هو 


هِشَامُ بْنُ عُروة» عَنْ أبيه» عن الزيير. 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا عند بض اهل ايلم مِنْ أُصْحَابِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْرهِمْ. 


)١ ١6‏ حديث صحیح» وأخرحه مسلم (؟155١))‏ وأبو داود (؟5055)» والنسائى (۳۳۱۰)» وابن ماجه 
.)١955(‏ 


۱۰ 9- كتاب الرضاع ب ۳ - ح ١١6.‏ 


222 0 ا 8 IR‏ 0 ول 2 و ا 

وقالت عائشة: أنزل في القرآن عشر رضعات مغلوماتي سيخ من َلك کی وصار 
إلى حمس رَضَعَاتٍ لا فتوفىّ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. 

حَدَنْنَا لِك إِسْحَقُ بن مُوسى الأنصّاري حَدَننَا معن حَدَنّنَا مالك عَنْ عَبْدٍ الله ن أبي 


ر ٤ور‏ 


كر عن عر عن اط بهذاء َبهَدَا كانت عَائشة تفتي وبغض اواج ج التب صَلّى الله 
عليه وسل وَهُوَ قول الاي وَممْحَقَ. 
ال e‏ لني صَلى لله عَيْهِ وَسَلُمَ: «لا تحَرّمٌ الْمَصّة ولا الْمصتان» ١‏ رَقالَ: 


وه لر ر لا 


وال بَْضُ أل اولع ين أمْحَاب ابي صَلَى اله عليه وَسَلُموعَْرهم: يحرم قليل 
يه وَكَِيرهُ إذا وصَل إلى الْجَوْف وهو قول سيان الوْري ومالك بن أنس وَالأو راعِي 
وعبد لله بن المي رك وَوَكيع وَأَهْلٍ الكوفة. 


o قار‎ oz رر‎ 


e 


بن أمحاب ابي صلی الل علو وسم 

قوله: «لا تحرم المصة؛ ولا المصتان»» وفى حديث أم الفضل: «لا تحرم الإملاجة» ولا 
الإملاحتان». وفى رواية: «لا تحرم الرضعة» والرضعتان». والمصة: هى المرة من المص كالرضعة من 
الرضاع. قال فى القاموس: مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه: شربته شربًا 
رفيقا..انتهى. وقال فى الصراح: المص مكيدن. وقال فى القاموس: ملج الصبى أمه كنصر وسمع: 
تناول ثديها بأدنى فمه. وامتلج اللبن: امتصه» وأملجه: أرضعه» والمليج: الرضيع..انتهى. وقال فيه: 
رضع أمه كسمع وضرب رضعًاء ويحرك» ورضاعًا ورضاعة وتكسر: إن امتص ثديها. .انتهى. وقال 
ابن الأثير فى النهاية: فلا تحرم الملجة والملجتان. وفى رواية: الإملاجة والإملاحتان. الملج المص ملج 
الصبى أمه إذا رضعها. والملجة المرة» والإملاجة المرة أيضًا من أملجته أمه أى: أرضعته؛ يعنى أن 
المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أم الفضل» أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ 
فقال: «لا حرم الرضعة والرضعتان» والمصة والمصتان» وفى رواية قالت: وعدا اغ ای کان نين ا 
صلی اله عليه وسلم وهو فى بیتی» فقال: يا تبى الله إن كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى» 
فزعمت امرأتى الأول أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين. فال ال صلل الل علية 
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وسلم: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاحتان». أحرجهما أحمد ومسلم «وأبى هريرة» أخرجه 
النسائى. وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاء كذا فى التلخيص «والزبير» أحرجه أحمد والنسائى 
وابن حبان «وابن الزبير عن عائشة» أخخر جه مسلم والزمذى وغيرهما. 

قوله: «وهو غير محفوظ, والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبى مليكة عن عبد اللَّه بن 
الزبير عن عائشة...! لخ» وأعل ابن جرير الطبرى الحديث بالاضطراب؛ فإنه روى عن على بن 
الزبير عن أبيه» وعنه عن عائشة» وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وجمع ابن حبان 
بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم. قال الحافظ فى التلخيص: وفى ذلك الجمع 
بعد على طريقة أهل الحديث..انتهى. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وغيره «والعمل على هذا» أى: 
حديث عائشة: «لا تحرم المصة والمصتان» «عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم» ذهب أحمد فى رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه 
- إلا ابن حزم - إلى أن الذى يحرم ثلاث رضعات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم الرضعة 
والرضعتان»؛ فإن مفهومه: أن الثلاث تحرم. وأغرب القرطبى فقال: لم يقل به إلا داود» كذا فى 
فتح البارى. 

قوله: «وقالت عائشة أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات» بسكون الشين وبفتح الضادء 
قاله القارى. «فنسخ من ذلف حمسا» أى: فنسخ الله تعالى من ذلك المذكور خمس رضعات» وقد 
ضبط فى النسخة الأحمدية المطبوعة» فنسخ بضم النون وكسر السين» ويخدشه قوله: حمسا بالنص. 
نعم لو كان حمس بالرفع لكان صحيحًا «وصار إلى مس رضعات...!لخ». وفى رواية مسلم 
قالت: فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال الدووى معناه: أن النسخ بخمس 
رضعات تأخر إنزاله جداء حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ مس رضعات 
ويحصلها قرآنا متلواء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن 
ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر 
رضعات» والثانى: ما نسخ تلاوته دون حكمه» كخمس رضعات» وكالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما. والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر وعنه قوله تعالى: «إالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم4 الآية. .اتتهى كلام النووى. «وبهذا كانت 
عائشة تفتى وبعض أزوا ج النبى صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعى وإسحاق» قال 
النووى: اختلف العلماء فى القدر الذى يثبت به حكم الرضاع» فقالت عائشة والشافعى وأصحابه: 
لا ينبت بأقل من مس رضعات. ول يور العلماء: يثبت برضعة واحدة. حكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم 
وحماد ومالك والأوزاعى والثورى وأبى حنيفة رضى الله عنهم. قال: فأما الشافعى وموافقوه» 
فأحذوا بحديث عائشة حمس رضعات معلومات. وأحذ مالك بقوله تعالى: 9وأمهاتكم اللاتى 
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أرضعنكم. ولم يذ كر عددا وهاهنا اعتراضات من قبل الشافعية على المالكية» ومن قبل المالكية 
على الشافعية» مذكورة فى شروح مسلم والبخارى. «فهو مذهب قوى» لصحة دليله وقوته 
«وجبن» الحبن بضم الحيم وسكون الموحدة ضد الشجاعة. فهو إما مصدر ويحتمل أن يكون بصيغة 
الماضى بفتح الموحدة وبضمها. «عنه» الضمير ابحرور يرجع إلى قوله: ذاهب «أن يقول فيه» أى: 
فى هذا المذهب القوى «شيئا» والمعنى: جبن عن ذلك الذاهب أن يتكلم فى هذا المذهب القوى 
بشيء من الكلام أو ذلك حبن عنه. والظاهر أن هذا مقولة أحمد. وقيل أنه مقولة الزمذى. وضمير 
عنه يرجع إلى أحمد. / 

قوله: «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل 
الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. وهو قول سفيان الشورى؛ ومالك بن أنس والأوزاعى, 
وعبد الله بن المبارك, ووكيع وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وهو قول الجمهورء 
وإليه ميلان الإمام البحارى رحمه الله فإنه قال فى صحيحه: باب من قال لا رضاع بعد حولين إلى 
أن قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره..انتهى. قال الحافظ: وهذا مصير منه إلى التمسك 
بالعموم الوارد فى الأخبار انتهى. قلت استدل هؤلاء الأئمة بإطلاق قوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم): وإطلاق حديث: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. وغير ذلك قال الحافظ 
فى الفتح: وقوى مذهب الجمهور أن الأخبار اختلفت فى العدد. وعائشة التى روت ذلك قد 
احتلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أصل ما ينطلق عليه الاسم» ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضى تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد» كالصهر أو يقال: مائع 
يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه العدد كالمنى» والله أعلم. وأيضًا فقول عائشة: عشر رضعات 
معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. لا يتتهض 
للاحتجاج على الأصح من قولى الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوى روى هذا 
على أنه قرآن لا حبر» فلم يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوى أنه حبر ليقبل قوله فيه..انتهى كلام 
الحاكم. 


(4) باب ما جَاءَ في شَهَادَةٍ الْمَأَةٍ الْوَاحِدَةٍ في الرّضّاعَ زت4] 
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أبي مليكة؛ قال: حدثني عبيد بن أبي مريم؛ عن عقبّة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة 
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ولكني لِحَدِيث عبيدٍ أاحفظ قال: تزواجت امرأة» فجاءتنا امراة سوداء فقالت: إني فل 
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أرضعتكماء فأتيت النبى صلى الله علَيْهِ وسم فقْلْتْ: روحت فلأنة بنت فلآن فَجَاءتنا امرأة 
سَوْدَاكُ فَقَالَت: إني قد أرضعتكمًاء وهي كاذبة قال: فأغرض عنيء قال: فَأنيْنَهُ من قل 
و رض عى توخيو فتلت اها كاذه قال ركف بهنا وقد زعت أنهنا قد 
أَرْضْعْتَكُمًا؟ دَعْهًا عنك». ظ 

قَالَ: وَفِي الْبَابٍ عن ابْن عُمَرَ. 

قال او عبسَى: حَلويث عة بن الْحَارِثٍ حَرِيث حَسَنْ صَحِبح. 

َقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيث عَن ابن أبي مليكة» عَنْ عقبة بن الْحَارثِء وک 


٠ or ه‎ 


فيه عن عبيد بن أبي مریم و ا فيه: «دعها عنك». 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثْ عند بَعْضٍ أَهْلٍ للم E‏ اي ES‏ عام 
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وغيْرهم؛ أَجَارُوا شَهَادَة المَرأةٍ الوَاحِدَةٍ فِي الرضّاع. 
9 سا اه 2 ITE‏ 0 2 ا 2 ج 4 £ 
وقال ابن عباس: تجوز شَهَادَة امْرأَةٍ وَاحِدَةٍ في الرّضّاع وَيُؤْحد ييينهاء وَبهِ يقول أَحَمَّدْ 
وإسحق. | 
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وقد قال بَعْضْ أهل العلم: لا تجورٌ شَهادة المَرأَةٍ الوَاحِدَةٍ حتلى يكون أكثر» وَهُوَ قول 


3 
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الک ويفارقهًا في الوَرع. ' 

قوله: «قال: وسمعته من عقبة» أى: قال عبد الله بن أبى مليكة: وسمعت الحديث من عقبة بن 
الحارث من غير واسطة عبيد بن أبى مريم «ولكنى لحديث عبيد أحفظ» وأحرجه أبو داود من 
طريق حماد عن أيوب ولفظه: عن ابن أبى مليكة عن ابن الحارث قال: وحدثنيه صاحب لى عنه» 
وأنا لحديث صاحبى أحفظء؛ ولم يسمه. قال الحافظ فى الفتح: وفيه إشارة إلى التفرقة فى صيغ الأداء 
بين الأفراد والجمع» أو بين القصد إلى التحديث وعدمه. فيقول الراوى فيما سمعه وحده من لفظ 
الشيخ؛ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك: حدثنى بالإفراد» وفيما عدا ذلك: حدثنا بالجمع» أو سمعت 
فلانا يقول. ووقع عند الدارقطنى من هذا الوجه: حدثنى عقبة بن الحارث» ثم قال: لم يحدتثنى 
ولكنى سمعته يحدث» وهذا يعين أحد الاحتمالين. وقد اعتمد ذلك النسائى فيما يرويه عن الحارث 
بن مسكين, فيقول: الحارث بن مسكين قرأه عليه وأنا أسمع؛ ولا يقول: حدثنى ولا أخبرنى؛ لأنه لم 
يقصده بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به..انتهى. 

قوله: «تزوجت امرأة» وفى رواية للبخارى: أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب «فجاءتنا امرأة 
سوداء» قال الحافظ: ما عرفت اسمها «وقد أرضعتكما» وفى رواية للبخارى: قد أرضعت عقبة 
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والتى تزوج بها «فأتيت تيت النبى صلى الله عليه وسلم» وفى رواية للبخارى: فقال لها عقبة: ما أعلم 
أنك قد أرضعتنى» ولا أحبرتنى» فأرسل إلى آل أبى إهاب فسأهم فقالوا: ما علمنا أرضعت 
جاجعارار كب إن النتى جلي الله عليه وتبالع دقتالهة وكيف بها» أى: كيف تشتغل بها 
وتباشرها وتفضى إليها «وقد زعمت» أى: والحال أنها قالت «دعها عنك» وفى رواية للبخارى 

فى الشهادات: فنهاه عنها. وفى رواية أخرى له فى كتاب العلم: ففارقها عقبة ونكحت زوجًا 
غيره. 

قوله: «حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح» أخخرجه البخارى. 

قوله: ا م ا و و 0 
وسلم؛ أجازوا شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع» وهو قول أحمد. قال على بن سعد: سمعت 
أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع. قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث. وهو 
قول الأوزاعى» ونقل عن عثمان وابن عباس والزهرى والحسن وإسحاق» وروى عبد 5-7 عبن 
ابن حریج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم» قال 
ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واحتاره أبو عبيد؛ إلا أنه قال: إن شهدت 
المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة» ولا يحب عليه الحكم بذلك. وإن شهدت معها 
أحرى وجب الحكم به» كذا فى فتح البارى «وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة فى 
الرضاع» وتؤخذ يمينهاء وبه يقول أحمد وإسحاق» يعنى أنه رواية عن أحمد» ولم أقف على دليل 
أذ اليمين «وقال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع حتى يكون أكثرء 
وهو قول الشافعى» قال الحافظ فى الفتح: وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة 
المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمرء والمغيرة بن شعبة» 
وعلى بن أبى طالب وابن عباس: أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوحين بذلك. فقال عمر: فرق 
بينهما إن حاءت ببينة» وإلا فخل بين الرحل وامرأته إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة 
أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. وقال الشعبى: تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب 
أحرة. وقيل: لا تقبل مطلقا. وقيل: تقبل فى ثبوت الحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك. وقال 
مالك: تقبل مع أخحرى وعن أبى حنيفة: لا تقبل فى الرضاع شهادة النساء المتمحضات. وعكسه 
الإصطخرى من الشافعية. وأحاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها؛ بحمل النهى فى قوله: فنهاه 
عنهاء على التنزيه. وحمل الأمر فى قوله: دعها عنك» على الإرشاد..انتهى. قال الشوكانى: ولا 
يخفى أن النهى حقيقة فى التحريم فلا يخرج عن معناه الحقيقى إلا لقرينة صارفة. قال: والاستدلال 
على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: «إواستشهدوا شهيدين من رجالکو) لا يفيد شيئا؛ لأن 
الواحب بناء العام على الخاض: .ول كك أن التديث احص طلقا «وعبد الله ]بن أبى مليكة» 
بالتصغير ثقة فقيه» من الثالثة «سمعت وكيعًا: لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحكم ويفارقها فى 
الورع» أى: يفارقها تورعًا واحتياطا. قال الشوكانى: وأما ما قيل من أن أمره صلى الله عليه وسلم 
من باب الاحتياط» فلا يخفى مخالفته؛ لما هو الظاهر ولا سيما بعد أن كرر السؤال أربع مرات» كما 
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فى بعض الروايات. والنبى صلى الله عليه وسلم يقول له فى جميعها: «كيف وقد قيل؟» وفى 
بعضها: «دعها عنك»» وفى بعضها: «لا حير لك فيها؟» مع أنه لم يثبت فى رواية أنه صلى الله 
عليه وسلم أمره بالطلاق» ولو كان ذلك بالاحتياط لأمره به. قال: فالحق وجوب العمل بقول المرأة 
المرضعة حرة كانت أو أمة..انتهى كلامه بقدر الحاحة. 


(ه) باب ما جَاءَ ما ذْكِرَ أَنّ الرَضَاعَةَ لا حرم إلا في الصّفْر دون الْحَولَيْن ته 


۲ - حَدثنا فة ا حَدَننا ابو عوانة» عَنْ هِشام بن عرو عَنْ بيه عَنْ فَاطِمَة بت 
ور 


المنذر» عَنْ اَم لمت قال ا رول اللّهِ صلى الله علَيهِ وَسَلْم: رلا يحرم مِن الرضاعَةَ 
إل م تق الأَمْعَاءً في الثذي. وَكان قبل الْفِظّام». 


ال ابو خسن :ها شيك حَسَنٌ صّحِيح. 
وَالْعَمَلُ على هذا عند أكثر أَهْل الْعلْمِ مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ وغَيْرهِم 
ارال كر إلا ما كان تون اا وما كان بَعْدَ الْحَوليْنِ الْكَامِلَيْن؛ فإنة لا يُحَرُمُ 


1 


3 


ره 0 م 


وَقَاطِمَة ب بنت المنذٍر : ِن ازير بن الوا وهي امرأة هِشام بن عروة. 

قوله: 7 يحرم» بتشديد الراء المكسورة «من الرضاع» بفتح الراء وكسرها «إلا ما فتق 
الأمعاء» بالنصب على أنه مفعول به أى: الذى شق أمعاء الصبى كالطعام» ووقع منه موقع الغذاء. 
وذلك أن يكون فى أوان الرضاع» والأمعاء جمع معى» وهو موضع الطعام من البطن «فى القدى» 
حال من فاعل فتق كقوله تعالى: إوتنحتون من الجبال بيوتا» أى: كائنا فى الفدى» فائضًا منه؛ 
سواء كان بالارتضاع» أو بالإيحار. ولم يرد به الاشتراط فى الرضاع الحرم أن يكون من الثدى» قاله 
القارى» وقال الشوكانى: قوله: «فى الثدى» أى: فى زمن الثدى» وهو لغة معروفة؛ فإن العرب 
تقول: مات فلان فى التدی؛ أى: فى زمن الرضاع قبل الفطام» كما وقع التصريح بذلك فى آخر 
الحديث «وكان» أى: الرضاع «قبل الفطام» بكسر الفاء أى: زمن الفطام الشرعى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم أيضًا. وفى الباب عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: لا رضاع إلا فى الحولين. رواه الدارقطنى وابن عدى مرفوعًا وموقوفاء ورحح 


(؟8١١)‏ حديث صحيح, وإسناده جيد» فاطمة بنت المنذر ب بن الزبير بن العوام وهى امرأة هشام بن عروة 
و a a TSG‏ وفى إسناده ابن 
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ال وو او عرد رط ا ال عه فال قال رسو للف ضاي العامة ا رلا 
رضاع إلا ما أنشز العظمء وأنبت اللحم». رواه أبو داود. 

قوله: زو الفمل خلى هذا عد اکر اهل ا اين اتاب الى الى الل عليه وسلم؛ أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ...خ» وهو قول صاحبى الإمام أبى حنيفة. قال محمد 
فى موطأه: لا يحرم الرضاع إلا ما كان فى الحولين. فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة 
واحدة؛ فهى تحرم. كما قال عبد الله , بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: وما كان بعد 
الحولين؛ ل يحرم شيئًا؛ لأن الله عز وجل قال: #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة) فتمام الرضاعة الحولان» فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا. وكان أبو حنيفة 
رحمه الله يحتاط ستة أشهر بعد الحولين فيقول: يحرم ما كان فى الحولين وبعدها تمام ستة أشهر 
وذلك ثلاثون شهرًا. ولا يحرم ما كان بعد ذلك. ونحن لا نرى أنه يحرم» ونرى أنه لا يحرم ما كان 
بعد الحولين. .اتتهى كلام محمد رحمه الله. قال صاحب التعليق الممجد: ولا يخفى أنه لا احتياط بعد 
ورود النصوص با حولين» مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما دليلاً قولهما..انتهى. 


( باب ما جَاءَ ما يُذْهِبْ مَذَمّة الرضّاع ت5] 


4 
م > عن أبيه ه م ت 


من ١١‏ - حَدنًا قت حَدَنّنا حَاتِمُ بن إسْمَعِيلَ) عن ضام ار حرو عن 
أن ام الأطلبي» عن ایی أله سال لنب صلی الله وسل فقا ا سول اللى ما 


ت 5 
٤‏ £ 
أ 


E‏ عني كمه الرّضّاع؟ فَقَالَ: «غرَة؛ عبد أو مَة6. 


رام ي له ت ا 


قال ابو یس َا حي حَسَنّ صجيځ هَكَذَا رَو يى ِن سويد اقطان وَحَاتِمُ ب 
إسمعيل وير واي عَنْ شام بن عُرُوَة» عن أبيو» عَنْ حَجَّاجٍ بن حَجَاجٍ عَنْ ابي عَنِ 
ابي صَلَى الله علَيْهِ وسَلَم. 

وروي سيان بن عييَْة عن هِشّام بن عُرْوَة عن أبيوه عن حَحَّاجٍ بن ابي حَجَّاحٍ عَنْ 
ا ل 


7 رو مَوْلآء عَنْ هِشَام بن عرو عن أبيه. 


ساس هاس 2 سوام # مس 


IT‏ أب یں وك قل أد رك خاب بن عل ون مر 


)١١67(‏ حديث ضعيف حجاج بن مالك الأسلمى بجهول الحال» والحديث أخرجه النسائى (۳۳۲۹)» وأبو 
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را 8 2 ر E:‏ 20-7 2 011 90 أو ١‏ ا ص E‏ 
ومعنی قوله: ما يذهب عني مَذمة کک يقول: إنمَا يَعْنِي به ذِمَامٌ الرّضاعَةٍ وحَقها؛ 
د إِذا أَعْطَيْتَ الْمُرْضِعة عدا 1 اَم فقن صت ماما 


لل وام 


وَيُرْوَى عَنْ أبي ي الطفيلِء قال: کت السا مع ال صلی الله حل َم بت اشر 
فبْسَط النبيُ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ردَاءَهُ حت قَعَدَسْ َليِق فلَمّا ذَمَبَس قِيِلَ: هي كانت 
رصعت النبي' صَلى الله عله وسل 

e‏ 7 يذهب عنى» من الإذهاب أى: أى شيء يزيل عنى «مذمة الرضاع» قال ابن الأثير 

فى النهاية: المذمة بالفتح مفعلة من الذم» وبالكسر من الذمة. والذمام. وقيل: هى بالكسر والفتح: 
الحق والحرمة التى يذم مضيعها. والمراد عذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع» فكأنه سأل ما 
يسقط عنى حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا. وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند 
فصال الضيى يها سيو اجر ها ان «فقال: غرة» أى: مملوك «عبد, أو أمة» بالرفع والتنوين 
بدل من غرة. وقيل: الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق؛ وقيل: هى أنفس شيء يملك. قال 
الطيبى: الغرة المملوك» وأصلها البياض فى جهة الفرس» ثم استعير لأكرم كل شيء؛ كقولهم: غرة 
القوم سيدهم» ولا كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمى غرة. ولما جعلت الظئر نفسها حادمة 
جحوزيت بجنس فعلها «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى. 

قوله: «عن حجاج بن حجاج الأسلمى» مقبول من الثالثة» ولأبيه صحبة. قال الحافظ: وقال 
الخزرحی فى ترجمته: حجاج عن أبيه حجاج بن مالك» وعنه: عروة» له عندهم فرد حديث «عن 
أبيه» حجاج بن مالك بن عور بن أبى أسيد الأسلمى» صحابى له حديث فى الرضاع» كذا فى 
التقريب «وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبى 0 
أبيه» فقال: عن حجاج بن الى ا درق والصحيح عن حجاج بن حجاج كما 
روى يحيى القطان وحاتم بن إسماعيل وغيرهما «وقال: معنى قوله: ما يذهب عن مذمة 
الرضاع...إخ» أى: قال أبو عيسى: معنى قوله:...إلخ؛ وأرجع الشيخ سراج أحمد ضميره. قال: 
إلى هشام بن عروة «يقول: إنما يعلى ذمام الرضاعة وحقها» قال فى القاموس: الذمام والمذمة: 
الى وة 

قوله: «ويروى عن أبى الطفيل قال: كنت جالسًا. ..لخ» أخحرجه أبو داود. وأبو الطفيل 
بالتصغير وهو عامر بن واثلة الليثى. وهو آخر من مات من الصحابة فى جميع الأرض «فبسط النبى 
صلى الله عليه وسلم رداءه» أى: او ااا بها قال الطيبى: فيه إشارة إلى وجحوب 
رعاية الحقوق القديمة ولزوم إكرام من له صحبة قديمة وحقوق سابقة «فلما ذهبت» أى: وتعجب 
الناس من إكرامه إياها وقبوها القعود على رداءه المبارك «قيل: هذه أرضعت النبى صلى الله عليه 
وسلم» قال فى المواهب: إن حليمة جاءته - عليه الصلاة والسلام - يوم حنين فقام إليها وبسط 
رداءه ها وحلست..انتهى. 
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(۷) باب ما جَاء في الأمَة تعتق ولها زوج [ت۷] 
4 - حَدَثنا علي بن حجر أخبرنا جَرير بْنْ عَبْدٍ | لْحَمِيدء عَنْ شام بن عروة» عَنْ 


00 
ب ممعم کے 


بيده عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: کان روج بَرِيرَةَ عدا فَخَيرَهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل 


اسم 


ا 0 ەس o‏ ا 
فاحتارت نفسّهاء ولو كان حرا لم يخيرها. 

قوله: «كان زوج بريرة عبدًا» فيه دليل على أن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وفى 
المنتقى عن عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو 
ذاود والزمدى وصححةه. بالتهى: وروى مسلم فى صحيحه عن القاسم عن عائشة: ان بريرة خحيرها 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدًا «ولو كان حرا م خيرها» هذه الزيادة مدرحة من 
قول غروة كما صرح بذلك النسائى فى سننه» وبينه أيضًا أبو داود فى رواية مالك. 

‰6 -حَدَنا هناد حَدَتْنا أو مُعَاويَة عَن الْأَعْمّشُء عن راهيم عن الْأسُودٍ عن 
عائشة» قالت: كان زوج بَرِيرَةَ حرًاء فخيّرهًا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث عائشة حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ هَكذا رَوَى هِشَامٌ) عن أبيه؛ عَنْ 
عائشة» قالت: كان روج بريرة عَبّدًا. 

وروي عِكْرمّة؛ عَنِ ابن عباس قَالَ: رايت روح بريه وكَان عدا يقال لَه مُفِيث. 


ر 


لصت ع ا 3 وله 

اسم a‏ مووي لكو لان e‏ ا ع ا رط بف ا لوف ا ل 

وَالْعَمَلُ على هذا عِندَ بَعْضٍ أَهْلٍ العلم؛ وقالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت» فلا 
em‏ مسقم عام وام ا معد و اس هد o a‏ مام عه helak‏ قا # ae‏ 
حيار لها وإنما يَكون لها الجِيَّارٌ إذا اعتقت» وكانت تحت عبد» وهو قول الشافعي واحمد 


هبر سم 


ر ر 6 ديم ع 0 الها ت ٤ه‏ 7 ARS aa‏ ۶ 4# "2 و اه 
وروي الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حراء 
فخيَّرَهًا رَسُولُ الله صَلى اللَهُ عَليْهِ وَسَلم. 


275754 »۲۲۳۳( وأبو داود‎ »))۳٤١۱( والنسائى‎ .)١16١4( حديث صحیح» وأخحرحه مسلم‎ )١١84( 
.)5١1/5( وابن ماجه‎ ) ۹ 

)١١68(‏ حديث صحيح وأخرجه النسائى »)۳٤٤۹(‏ وأبو داود (57))» وابن ماحه »)۲۰۷٤(‏ والحديث 
شاذ بلفظ: حراء والحفوظ: عبد. 
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وروي 5 عَوَانة هَذَا الحَدِيث عن » عن برَاهِيم» عن الأَسْوّدٍ عن عَايْشَة في قصّة 


cor 4 


ريرق قال الْأَمْوَدُ: وك ال كر 
م مي ل وَهُوَ قول سفْيَانَ الشؤري 


وَأَهْل الْكُوقة. 

قوله: «عن الأسود؛ عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًا» استدل به من قال: إن زوج 
بريرة کان جرا قال البخار ى قى ية قول الأسود منقطع» ؛ ثم عائك ئشة عمة القاسم وخالة 
عروة» فروايتهما عنها أولى من رواية أحنبى يسمع من وراء حجاب» كذا فى المنتقى. 1 

قوله: «حديث عالجة E‏ حس e‏ أراد بحديث عائشة: حديثها الذى رواه أولا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وأخرجه مسلم وغيره كما عرفت. وأما حديثها الذى رواه 
انيا عن طريق الأسود عن عائشة؛ فأحرجه الخمسة كما فى المنتقى «وروى عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: رأيت زوج بريرة وكان عبدًا يقال له: مغيث» أخرجه البخارى «وهكذا روى عن 
ابن عمر» أخرجه الدارقطنى والبيهقى قال: كان زوج بريرة عبدًاء وفى إسناده ابن أبى ليلى وهو 
ضعيف. قلت: وهكذا روى عن صفية بنت أبى عبيد: أن زوج بريرة كان عبدا. أخرجه النسائى 
والبيهقى بإسناد صحيح. قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر عدة أحاديث الباب: والحاصل أنه قد 
ثبت من طريق ابن عباس» وابن عمر وصفية بنت أبى عبيد أنه كان عبداء ول يرو عنهم ما يخالف 
ذلك. وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدا. ومن طريق الأسود أنه كان حرا 
ورواية: اثنين» أرجحح من رواية واحد» على فرض صحة الجميع. فكيف إذا كانت رواية الواحد 
معلولة بالانقطاع كما قال البخارى؟ «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وقالوا: إذا كانت 
الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لما...إلخ» وهو مذهب مالك والشافعى أحمد وإسحاق 
والجمهور وهو الأقوى دليلاً «وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة فى قصة بريرة» قال الأسود: وكان زوجها حرًا» قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر 
روايات عديدة من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة ئشة وغيرها ما لفظه: فدلت الروايات المفصلة 
التى قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه؛ يعنى قوله: كان لو ينا ا 
کر مانادرج في رل لخر وهر تادر 7و E E‏ 
وسطه؛ وعلى تقدير أن يكون موصولاء فيرحح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا قال: 
المرى أعرف بحديثه؛ فإن القاسم ابن أحى عائشة» وعروة ابن أختهاء وتابعهما غيرهما؛ فروأيتهما 
أولى من رواية الأسود؛ فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثهاء واللّه أعلم. ويترحح أيضًا بأن عائشة 
كانت تذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت تحت الحر لا حيار لها. وهذا بخلاف ما روى العراقيون عنها؛ 
فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعو ما روى عنهاء لا سيما وقد احتلف:عنها 
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فيه..انتهى «وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واستدلوا 
بحديث عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها قالت: كان زوج بريرة حراء وقد عرفت ما فيه. 
-١‏ حَدنا نادء حَدَننا عَبْدَة» عن سويد بن أبي رو اموس قاذ ةمد 


و 6 2 


E‏ 00 روج بَرِيرَةَ كان عَبْدا اود بني الْمُغِرَةِ يوم أَغْتِقَت بريرة الله 


لَكأنِي به في طرق الْمَدِينةِ وَنوَاحِهًا وإ دُمُوعَهُ لَتَسِيلٌ عَلَى | لِحيَتِهِ يَتَرَضَاهَا لتختارة فلم 


3 


قال ابو عِيسَى: هدا حَدِيتْ سن صَخِيحُ. 

وَسَعِدُ بن أبي عَرُوبة هو سَعِيدُ بن مِهرَا» ويكنى أبا النضر. 

قوله: «كان عبدًا أسود» قال القارى: أى: كعبد أسود فى قبح للصورة» أو كان عبدًا فأعتق 
اا .انتهى. قلت: هذان التأويلان باطلان مردودان يردهما لفظ: يوم أعتقت بريرة» فى هذا 
الحديث؛ فإنه نص صريح فى أن زوج بريرة كان عبدًا يوم إعتاقها «ويوم أعتقت» بصيغه الجهول 
«واللّه لكأنى به فى طرق المدينة. «È!..‏ وفى رواية للبحارى: كأنى أنظر إليه يطوف خلفها ييكى 
ودموعه تسيل على حيته «ينزضاها» قال فى القاموس: استرضاه وترضاه: طلب رضاه..انتهى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح») وأخرجه البخارى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: قول ابن عباس: أنه عبد أسود» لا يدل على كونه عبدًا فى 
الحال بل باعتبار ما كان..انتهى. قلت: هذه غفلة شديدة ووهم قبيح؛ فإن ابن عباس رضى الله عنه 
قد نص فى قوله هذا؛ أن زوج بريرة كان عبدًا يوم إعتاقهاء كما فى حديث الباب. وقد تقدم 
بطلان هذا التأويل. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: لى بحث فى أن ابن عباس جاء إلى المدينة مع أبيه فى 
السنة التاسعة» وأنها عتقت قبلها وكانت تخدم عاد ئشة؛ فإنه عليه السلام سألها عن شأن عائشة فى 
قصة الإفك. قلت: قد وقع فى هذه الشبهة من قلة اطلاعه؛ فإنه قد ورد فى حديث ابن عباس هذا 
عند البخارى: فقال النبى صلى الله عليه وسلم العباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب 
مغيث؟» . ا قال الحافظ فى الفتح: فيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة فى السنة التاسعة 
أو العاشرة؛ لأن العباس إِنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف» وكان ذلك فى أواخحر 
سنة ثمان. ويؤيده قول ابن عباس: إنه شاهد ذلك؛ وهو إنما قدم المدينة مع أبويه. ويؤيد تأحر قصتها 
أيضًا بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفك أن عائشة فى ذلك الزمان كانت صغيرة» فيبعد 
وقوع تلك الأمور والمراحعة والمسارعة إلى الشراء والعتق منها يومئذ. وأيضًا فقول عائشة: إن شاء 


))5١ا/ه( حديث صحيى وأخحرجه البخارى 07879) بنحوه» والنسائی (١4*5ه)» وابن ماجه‎ ١5 
) صحيح)» واجر ری ( ) بنحوه» والنسائی ( )» وابن‎ ( ) 
وأبو داود (۲۲۳۱) بنحوه.‎ 
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مواليك أن أعدها لهم عدة واحدة؛ فيه إشارة إلى وقوع ذلك فى آخر الأمر؛ لأنهم كانوا فى أول 
الآمر فى غاية الضيق» ثم حصل هم التوسع بعد الفتح. وفى كل ذلك رد على من زعم أن قصتها 
الجواب عن ذلك هناك» ثم رأيت الشيخ تقى الدين السبكى استشكل القصة» ثم حوز أنها كانت 
تخدم عائشة قبل شرائهاء أو اشترتها وأحرت عتقها إلى بعد الفتح. .انتهى كلام الحافظ بقدر الحاجة. 

تنبيه آخر: اعلم أن روايات كون زوج بريرة عبدًا ها ترجحيحات عديدة على روايات كونه 
حرًا. ذكرت بعضًا منها فيما تقدم» والباقية مذكورة فى فتح البارى والنيل» والإمام ابن الهمام قد 
عكس القضية بوجوه عديدة كلها مخدوشة؛ ولولا مخافة طول الكلام لبينت ما فيها من الخدشات. 

(8) باب ما جَاءَ أن الوَلدَ لِلفِرّاش [ت۸] 

۷ - حَدَتنا أَحْمَدُ بْنُ ميم حدنا سفياڻ» عن الزّهْرِي)» عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِي عن 
أبي هريرَة) قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «الولد لِلفِرّاش, وللعَاهِر الحَجَرٌ». 

ا" ا مه سه مه سرب ا ا ممه اه r o,‏ 00 

قال: وفي الباب عن عمر وعثمان وعافشة واي او بن خارجة وعبد الله بن 
عمرو وَالبَرَاء بن عازب وزيد بن أرقم. 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث أبي هُرَيْرَة حَدِيث حَسَنْ صَّحِيحٌ» وق رَوَاهُ الزهري» عَنْ سَعِيدٍ 
إن ؟ و رلا م 6 م هم نم 
ابن المسيب وأبي سلمة» عن أب هريرة. 

وَالعَمَلَ على هذا عند أل الولم من أُصْحَابٍ النبيّ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم. 

قوله: «الولد للفراش» أى: لمالكه وهو الزوج والمولى؛ لأنهما يفترشانهاء قاله فى المجمع. وفى 
ارواية للبخارى: «الولد لصاحب الفراش». وقال فى النيل: اختلف فى معنى الفراش؛ فذهب الأكثر 
إلى أنه اسم للمرأة. وقيل: إنه اسم للزوج» وروى ذلك عن أبى حنيفة. وأنشد ابن الأعرابى EE‏ 
على هذا المعنى قول جرير: 


*باتت تعانقه وبات فراشها* 


وفى القاموس: إن الفراش زوجة الرحل..انتهى. «وللعاهر الحجر» العاهر الزانى» يقال: عهر 
أى: زنا. وقيل: يختص ذلك بالليل» وقال فى القاموس: عهر المرأة كمنع. وعاهرها أى: أتاها ليلا 
للفجور أو نهارًا..انتهى. ومعنى: له الحجر: الخيبة أى: لا شيء له فى الولد. والعرب تقول: له 
الحجرء وبفيه التزاب» يريدون ليس له الخيبة. وقيل: المراد الحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه 


76/25١ اي والنسائ‎ ۸ ›»)1۸١۸( حديث 5 » وأخرجه الشيخان: البحارى‎ )١١ 619١ 
( ع ) )¢ و 2 )» والنسائى‎ 
.( ° ١5( ل وابن ماجه‎ 
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لا يرحم بالحجارة كل زان بل للمحصن فقط. وظاهر الحديث: أن الولد إنما يلحق بالأب بعد 
ثبوت الفراش» وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء فى النكاح الصحيح أو الفاسد, وإلى ذلك ذهب 
قوله: «وفى الباب عن عمر وعثمان...!لخ» حديث: «الولد للفراش». وروى من طريق بضعة 
وعشرين نفسًا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ. 
قوله: «حديث ا هريرة حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة إلا أبا داود. 


(4 باب ما جَاء في الرّجُلٍ یری الْمَرَأَة ت تغجبة 7ت۹] 


Gro sogur و‎ 


۸ -حَدَثنَا محمد محمد بن يَشّارِ حَدَثنا عبد الأعلى» حَدَنْنَا هِشَامُ : بن أبي عَبد الله هو 
الدستوائئ- نابي الي عن ڪابر ن عبد الل أنّ ابي صلى الله علَيِْ وَسَلُمَ رى امرأة 
فدحل على رتب فقضى حَاحَتَهُ وَخَرّجَ» وَقَالَ: : «إك 0 ذا الت قْبَلَتْ فِي صُورَةٍ 
سَيْطَانء فَإِذَا ری أَحَدْكُمْ امرأة فَأعْجَبتك فلات أهله؛ 


قَالَ: وَفِي الاب عَنْ ابن مُسعودٍ. 

ال أبُو عِيسّى: حَدِيتْ حابر حَدِيتُ صَحيح حَسَنٌ غُرِيب. 

وهشام م الدستوائي هر هِشَامُ بن سَثبر. 

قوله: «فقضى حاجته» أى: من الجماع «أقبلت فى صورة شيطان» شبهها بالشيطان فى صفة 
الوسوسة والدعاء إلى الشر «فليأت أهله» أى: فليواقعها «فإن معها» أى: مع امرأته «مشل الذى 
معهما» أى: فرجًا مثل فرجها ويسد مسدها. والحديث رواه مسلم. ولفظه هكذا: «إن المرأة تقبل 
فى صورة شيطان» وتدبر فى صورة شيطان» إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه؛ فليعمد إلى 
ارا تفليو افا فان ذلك برق حاقل الست قال رى رجه ال الي" اداه ا 
رأى امرأة فتح ر کت شهوته أن يأتى امرأته أو جاريته إن كانت فليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن 
نقفسية . 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود» قال: رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم امرأة فأعجبته 
فأتى سودة وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه» فقضى حاجته» ثم قال: «ما رحل رأى امرأة 
تعجبه؛ فليقم إلى أهله؛ فإن معها» مثل الذى معهاء رواه الدارمى» كذا فى المشكاة. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وأبو داود وأحمد. 


(۱۱۵۸) حديث صحیح» وأخرجه مسلم »)١107(‏ وأبو داود .)5١51١(‏ 
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قوله: «وهشام ب بن أبى عبد الله هو صاحب الدستوائى» يعنى يقال لهشام بن أبى عبد الله 
صاحب الدستوائى؛ لأنه كان تاجرًا ي بيع البو الد وای قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: هشام 
الدستوائى عر لاف اع او يكن جد له سن رو مرا یری نامر کد بع 
المي E‏ ال a‏ 
شا وه ملكا رسام ماه ادكه 
اشرات ا ا E‏ 
هشام سنبر» وكنيته أبو عبد اللّه. 


]٠١تآ باب ما جَاءَ في حَق الرّوْج عَلَى الْمرْأَةٍ‎ 0٠١ 
-حَدَثنَام مھود بن غيّلان) حدما ا شمَيْلٍ ؛ برا مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ‎ 48 


أبي سَلمَة» عن أبي مُريْرَة عن TT‏ «لو كنت آمِرًا أَحَدٌ دا أذ 
ا e‏ 


امه 


أن أبي اوی وطاق بن علو وام ا لم وان وائن تل 


كال أو عيسى: حَديث أبي هرر ليث ڪس عرب من َا اوه ين ديت مُحَمَّدٍ 
ابن عَسْرِو عَنْ ابي سَلمَة» عَنْ ابي هْرِيْرَة. 

قوله: «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» أى: لكثرة حقوقه عليهاء وعجزها عن القيام 
بشكرها. وفى هذا غاية المبالغة؛ لوتجوت. إطاعة ار اة فى حدق وجه فان اللبتحذة لاخر لر الله 

قوله: «وفى الباب عن معاذ بن جبل» أخخر جه الزمذى وابن ماجه مرفوعًا: «لا تؤذى امرأة 
زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللّه؛ فإنما هو دخيل يوشك أن 
يفارق إلينا» كذا فى المشكاة «وسراقة بن مالك بن جعشم» بضم اليم والشين المعجمة بينهما 
عين مهملة صحابى مشهور من مسلمة الفتح «وعائشة وابن عباس» قال الشوكانى فى النيل: 
وقضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار» ومن حديث سراقة عند الطيرانى» ومن 
حديث عائشة عند أحمد وابن ماحه؛ ومن حديث عصمة عند الطبرانى وعن غير هؤلاء. باي 
قلت: أحرج أحمد وابن ن¿ ماجه عن عائشة بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لو أمرت أحذًا 


)١١869(‏ حديث صحيح وفى إسناده مقال لأوهام فى حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبى 
سلمة» وللحديث شواهد كثيرة عن غير واحد من الصحابة بهذا المعنى. 
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أل سك انحن OS‏ الايد لوفضياة والن E O‏ وا اليا 
إلى حبل أسود» ومن حبل أسود إلى حبل أحمر؛ لكان نوها أن تفعل» قال الشوكانى: ساقه ابن 
واخد ساد فيه على إن ريد بن جدعان وفيه مقال» وبقية إسناده من رجال الصحيح. 3 
«وغبد اللّه بن أبى أوفى» قال: ا قدم معاذ من الشام سحد للنبى صلى الله عليه وسلم ققال: « 
هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام ام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت فى نفسى 
أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعلوا؛ TT‏ 
يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها 
حتى تؤدى حق زوجهاء ولو سأها نفسها وهى على قتب؛ لم تمنعه» أحرجه أحمد وابن ماحه. قال 
الشوكائى: وت ا أبى أوفى ساقه ابن ماجه بإسناد صالح «وطلق بن على» أخرجحه 
ادى في هدر الباب «وأم سلمة» أنخر جه الرمذى فى هذا الباب «وأنس» أخر جه أحمد بلفظ: 
أن النبى.صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقه عليهاء والذى نفسى بيده» لو كان من قدمه 
إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد» ثم استقبلته تلحسه؛ ما أدت حقه» كذا فى المنتقى» 
وابن عمر لم أقف على حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب...إخ» قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر 
أحاديث فى معنى حديث أبى هريرة هذا ما لفظه: فهذه أحاديث فى أنه لو صلح السجود لبشرء 
لأمرت به الزوجة لزوجهاء يشهد بعضها لبعض» ويقوى بعضها بعضًا. انتهى. 


- 
2 هبي م 


و5١١1‏ ا حَدََنِي عَبْدُ الله بن بَدْرِ عن قيس ابن 


طَلْقِ عَنْ أبيه طق بُ عَلِي» قَالَ: قال سول الأو صلى الله عليه وَسَلم: «إذا الرَّجُلُ دَعَا 
زَوْجَتَهُ لحاجته؛ لا وَإن كانت عَلَى التنور». 


O TL‏ حرفي 

قوله: «إذا الرجل دعا زوجته ا المختصة به كناية عن الجماع «فلتأته» أى: لتحت 
دعوته «وإن كانت على التنور» أى: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه 
إلى غيره إلا بعد انقضائه. قال ابن الملك: هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج؛ لأنه دعاها فى هذه 
الحالة» فقد رضى بإتلاف مال نفسه» وتلف المال أسهل من وقوع الزوج فى الزناء كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه النسائى. وروى البزار. عن زيد بن أرقم بلفظ: «إذا دعا 
الرحل امرأته إلى فراشه فلتجحب وإن كانت على ظهر قتب». 


)١١15(‏ حديث صحیح وإسناده رحاله ثقات. ملازم بن عمرو السحيمى اليمامى سقطت ترجمته فى 
وه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وأمد وقال أبو حاتم: صدوق. 
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6 ا وا انر الال حا مُحَمَّدُ بن فضَبْل عَنْ عبد الله بن 
عَبْدالرحْمَنِ أبي تمر عَنْ مُسَاور الْحِميَرِي عن ام عَنْ أ سَلَمَةه قَالَّت: قال رَسُول الله 
e‏ الله عليه ول «أيّمًا امْرأَةٍ مَاتتْ وَزَوْجُْهَا عَنْهًا رَاض؛ خلت الجنة». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيت حَسَنٌ غْرِيب. 

قوله: «أيما امرأة باتت» من البيتوتة. 7 بعض النسخ: ماتت من الموت» والظاهر أنه ماتت 
وكذلك هو فى رواية ابن ماجه «وزوجها عنها راض» جملة حالية «دخلت الجنة» لمراعاتها حق 
الله وحق عباده. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وقد صححه الحاكم وأقره الذهبى» كذا فى النيل. 


]١١تّ باب ما جَاءَ في حَق الْمَرَأَةٍ عَلَى رَوْجهًا‎ )١١( 


24 و 
2 رھ قر 


00 عو ب 00 4 ھە م هدر ات 3 مه | مهي عو 
١١5‏ - حدشا ابو كريببي» حدننا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» حدثنا أبو 
2 ص 


سلَمّة» عَنْ أبي هُريرَة» قال: قال رَسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم: «أكَمَل الْمُوْمِيِينَ إجَانا؛ 

3 وو 2 ا و ورم 

أحسنهم خلقاء وخيا ركم خيا ركم لنسائهم خلقا». 
قال: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَةَ وان عبّاسِ. 


ت ىئ 


َال ُو عِيسى: حَلديث ابي هريره هذا حَدِيٿ حَسَنّ صّحِبحٌ. 

قوله: «أكمل المؤمنين إبماناء أحسنهم خلقا» بضم اللام ويسكن؛ لأن كمال الإيمان يوحب 
حسن الخلق والإحسان إلى كافة الناس «وخيا ركم خياركم لنسائهم» لأنهن محل الرحمة لضعفهن.. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخرجه الزمذى «وابسن عباس» أخر جه ابن ماجه مرفوعًا: 
«خي ركم خي ركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلى». 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه أبو داود إلى قوله: حلقا. 


ل ل EL FE‏ روف اث ودر و ورك ل gE‏ 9 
۴ - حَدثنا الْحَسَنْ بن علي الخلال» حَدَنَناالْحْسَيْنُ بن علي الْحُعْفِي عَنْ زَائِدَة 


07 ° 0 سه o‏ °4 مه .0 2 ا ا ٤‏ 0 2 ل اس ىن 
. شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» قال: حديني أبي: أنه ويه يه 


»)١864( حديث ضعيف فى إسناده: مساور الحميرى وأمه مجهولان؛ والحديث أخرجه ابن ماجه‎ )١١51( 
من طريق مساور عن أمه عن أم سلمة: بنحوه.‎ 

(؟1١١)‏ حديث صحيح وفى إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام» وللحديث طرق عن أبى 
هريرة وشاهد من حديث عائشة. 

.)۱۸٩۱( حديث حسن» وأخرحه ابن ماجه‎ )١١*( 
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سام 


اوداع مع سول الله صلى اله عليه وَسَلُم َحود الله وى عليه وَذكر ووَعَفل فذَكَرَ في 
الخدت فة ال ا SG‏ تنْلگون 
منهُنّ شيا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أن يَأتِينَ با حشَة مبينة فن ؛ فَاهْجُرُوهَُ في المَضَاجع» 
وَاصْرِبُوهُنَ ضرا غيْرَ مرح 0 اگم تبْغوا عَلَيْهنَ سيلا ألا إن لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُم 
00000 َم حَفَكُمْ على يسائِكُم: ا يُوطِْنَ فُْضَكُمْ من كمون 
ولا ياد في بوتكم لمن تَكْرَهُون ألا وَحَقَهُنَ عَلَيِكُمْ: ن تخسنوا إِليْهِنّ في وهن 
وَطْعَافِهنَ» . 

ال ألو عيش هذ دت خش معي 

وَمَْنَى قوله: «عَوَان عندكم» يَْنِي: أسْرَى في أللديكم. 

قوله: «ألا» للتنبيه «واستوصوا بالنساء خيرًا» قال القاضى: الاستيصاء قبول الوصية» والمعنى: 
أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتى فيهن «فإنما هن عوان» جمع عانية» قال فى القاموس: العانى 
فاهجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح» بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة أى: 
بجرح أو شديد شاق «فلا يوطئن» بهمزة أو بإبدالما من باب الإفعال» قاله القارى «فرشكم من 
تكرهون» قال الطيبى أى: لا يأذن لأحد أن يدحل منازل الأزواج» والنهى يتناول الرجال 
والنساء. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» روى مسلم معناه عن جابر فى قصته حجة الوداع. 

قوله: «يعنى أسرى» بفتح ال همزة وسكون السين جمع أسير 

]١١تز باب ما جَاءَ في كرَاهية هة إتيان النسّاء في أذ دُبَارِهِنَ‎ )١7( 


Ao fro 


56 لاحم ن مني عن قلا انا ب ياوس عاو الخو عن 
عِيسّى ن طا عَنْ ملم بن سلا عَنْ عَلِي بن طَلْقء قالَ: أتى أَغْرَابي النبيّ صَلّى الله 
عليه لوال ا الرَجْلُ مِنا يَكُونُ في الْمَلآةِ فتَكُونُ من الروَيْحَة وَيَكُونُ في 


(0154) حديث ضعيف»فى إسناده: عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام كلاهما مجهول الحال» وأخرجه 
أبو داود .)5١6(‏ 
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قال: وقي الاب عن عر وَحَرَيمَة بن ابت وان عباس وأبي هُرَئرة. 
ال أبُو عبسى: حَدِيث علي بن طق حَدِيثُ حَسَنٌ وسَيعْت مُحَمدَا يَقُول: لا غرف 
حلي بْنِ طلقٍ عَنِ النبى' صَلّى اللَّهُ عَلَئْو وَسّلُمَ غَيْرَ هذا الْحَدِيث الراب ولا اعرف هَذَا 


ت 


الحزيت يوطي بن عل الي و ا ای اا هدر ركو ا ن ات 

َرَوَي وَكِيعٌ هَذا الحاديث. 

قوله: «عن عيسى بن حطان» بكسر المهملة وتشديد المهملة الرقاشى» مقبول من الثالئة» كذا 
فى التقريب» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن مسلم بن سلام» بفتح السين وبتشديد اللام 
قال فى التقريب: مقبول. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن على بن طلق» قال فى الخلاصة: 
على بن طلق بن المنذر الحنفى السحيمى اليمامى» صحابى» له ثلاثة أحاديث» وعنه مسلم ابن سلام 
«فى الفلاة» قال فى القاموس: الفلاة القفر» أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة» جمع فلا 
وفلوات وفلو وفلى وفلى «فتكون منه الرويحة» تصغير الرائحة» غرض السائل أنه ينبغى أن لا 
ينقض الوضوء بهذا القدر «إذا فسا أحدكم» أى: حرج الريح التى لا صوت له من أسفل 
الإنسان, قاله القارى. قال فى القاموس: فسا فسوا وفساء مشهور: أحرج ريحًا من مفساه بلا 
صوت «فليتوضاً» وفى رواية أبى داود: «إذا فسا أحدكم فى الصلاة؛ فلينصرف فليتوضاً وليعد 
الصلاة» «ولا تأتوا النساء فى أعجازهن» جمع عجز بفتح العين وضم الجيم على المشهور مؤخحر 
الشيء؛ والمراد الدبر» ووجه المناسبة بين الحملتين: أنه لما ذكر الفساء الذى يخرج من الدبر ويزيل 
الطهارة والتقرب إلى الله؛ ذكر ما هو أغلظ منه فى رفع الطهارة زجرًا وتشديداء كذا فى اللمعات. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» لم أقف على حديثه «وخزيمة بن ثابت» أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله لا يستحى من الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن» أخرحه أحمد والتزمذى وابن 
ماجه «وابن عباس» أخرجه الزمذى فى هذا الباب «وأبى هريرة» أحرحه أحمد وأبو داود مرفوعًا 
بلفظ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». 

قوله: «حديث على بن طلق حديث حسن» وأخرحه أبو داود وسكت عنه» ونقل المنذرى 
تحسين الترمذى وأقره وصححه ابن حبان 

قوله: «ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن على السحيمى» كذا وقع فى النسخ 
الحاضرة: طلق بن على السحيمى» وقد ذكر الحافظ بن حجر عبارة الزمذى هذه فى تهذيب 
التهذيب: وفيه: على بن طلق السحيمى وهو الظاهر عندى» والله تعالى أعلم. قال الحافظ: فى هذا 
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اق لكات ولق عن المت سان الله يو كل فق رضن سن الزي ر وعنه: i‏ 
بن سلام» قال التزمذى: سمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلى بن طلق غير هذا الحديث» ولا أعرف 
هذا من حديث على بن طلق السحيمى. قال التزمذى: فكأنه رأى أن هذا رجل آخحر. وقال ابن 
عبد البر: السحيمى أظنه والد طلق بن على. قلت: هو ظن قوى؛ لأن النسب الذى ذكره خليفة هنا 
هو النسب المتقدم فى ترجمة طلق بن على من غير مخالفة» وجزم به العسكرى..انتهت عبارة تهذيب 
التهذيب بلفظها «وكأنه» أى: كأن الإمام البخارى» وهذا مقولة الرمذى. 

قوله: ا ل حديث على بن طلق المذكور وذكره الترمذى بقوله: 

CE‏ ا وين ان عه العلل إن لزي بت وهر 
ابْنُ سَلأمِ - عن ابي عَنْ عَلِي» قَالَ: قال شوق اللوملى الله عله ول : «إذا قتا أَحَدُ حذکہ 
عرض وَل تأتوا الا في َعْجَازْهن». 

ال أبُو عِيسى: وَل هذاه علي بن مأأقي. 

قوله: «عن عبد الملك بن مسلم» ثقة شيعىء قاله الحافظ «عن على» هو على بن طلق 
المذكور» كما صرح به الرمذى. 

5 - حا بو سَعِيدٍ الأشج حَدَتَنَا بو حال لاحم عن الاك بن عُثمَان» عَنْ 
مَخرّمّة بن سَليِمَانَ عَنْ كريب عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله صّلى الله عليه وَسَلم: 
«لا يَنظرُ الله إلى رَجُلٍ أتى رَجُلا أو ارأة في الدبرٍ». 

كال ألو ميس هذا مويك ج غر 

قوله: «عن الضحاك بن عثمان» بن عبد الله بن حالد بن حزام الحزامى» صدوق يهم» من 


السابعة «عن مخرمة بن سليمان» الأسدى الوالبى المدنى» روى عن ابن عباس» وكريب مولى ابن 
عباس وغیرهماء ثقَة من الخامسة. 
قوله: «لا ينظر الله» أى: نظر رحمة «أتى رجلا» أى: لاط به. 


(568١١ينى‏ إسناده: أبو حالد الأحمر صدوق يخطى؛ عن الضحاك بن عثمان صدوق لكنه يهم. 
(55١(0)انظر‏ الحديث برقم .)١١514(‏ 
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(۱۳) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ خروج النسّاء ف في الزّينة آت١]‏ 


۷ - حدنا علي بن حشرم احيرا عِيسّى بن يُونس» عَنْ مُوسَى بن عَيَيْدَة عَنْ 


ل + 


الوب ن علو عن موف بت منغ وكا حادنا ل صلی الله عسل قل" قال 
ورل الل لى الله علو س «مَثل الرافلة في الزينة في غ غير أَهْلِهَا؛ مغل ظلمَة يَوْم 
الْقَِامَةٍ لا نور لَهّا». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث لآ نَعْرفة إلا مِنْ حاديث مُوسى إن عُبَيْدة. 

وَمُوسَى بن دة يضف في الحديث من بل قله ومر صوق وذ رَوى عه شت 


مار oJ orc‏ سو 


وانوي وقذ واه بَعْضْهُمْ عن مُوسى ن عبد ولَمْ يَرْقَْة. 

قوله: «مثل الرافلة» قال فى النهاية: 0 ترفل فى ثوبها أى: تتبخاز» والرفل الذيل» 
ورفل إزاره إذا أسبله وتبختر فيه..انتهى. «فى الزينة» أى: فى ثياب الزينة «فى غير أهلها» أى: 
بين من يحرم نظره إليها «كمثل ظلمة يوم القيامة» أى: تكون يوم القيامة كأنها ظلمة «لا نور 
ها» الضمير للمرأة. قال الديلمى: يريد المتبرحة بالزينة لغير زوجها. 

قوله: «وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق» قال فى التقريب: 
ار در و يا العو رن ب لب 


مه 


]١ باب مَا جَاءَ في ال يرق ت؛‎ )١4( 


> حدئنا حْمَيْدُ بْنْ مَسعَدَ حَدَثنَا سيان ن حيبي عن الْحَحَّاجٍ ج الصّوافي عر 
یحی بن أبي کي عَنْ أبي سلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَ قال: قال رَسُولُ الله صَلى الله عليه 
وَسلم: إن الله يغار والْمُوِْنُ يََانُ وغَيرَة الل أن ياي الْمُوْمِنُ مَا حرم عَلَيْ». 

قال: ا قوع الوا عر 

قال ابو عيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيٿ حَسَنُّ غَرِيب. 

وَقَدْ رُِي عَنْ يى إن ابي كير عَن ابي ي سَلَمَة عَنْ عرو عن اسماءَ بنت أبي يَكْرِ 

عن النبي صَلَى اللَّهُ عَليِْ وَسَلَمَ: هذا الْحَدِيث» وكلاً الْحَدِيئَيْنِ صّحِيحٌ. 


)١11(‏ حديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة من قبل حفظه؛ ويحتمل أن يكون موقوفًاء وقد انفرد به 
الترمذى دون الستة. 
(۱۱۹۸) حديث صحيح وأخرجه البخارى »)٥۲۲۳(‏ ومسلم (۲۷۹۱). 
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والح جاج امراف جر ال جاج بْنُ 5 مان 


6 رم مه ا 


رابو عُثْمّانَ أاسمه ميسرة. 

وَالْحَجَاجٌ يكنى با لصتي ر ابهذ ان ابن يكير لطا عَنْ عَلِيّ بن 
المَدِيني قالَ: سات پخ بن سويد اقطان عن حَحَاجٍ لر اة فال اة ف ك 

قوله: «باب ما جاء فى الغيرة» الغيرة: بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راءء قال عياض 
وغيره: : هى مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما 
يكون ذلك بين الزوحين. هذا فى حق الآدمى» وأما فى حق اللّه: فقال الخطابى: أحسن ما يفسر به 
ما فسر فى حديث أبى هريرة» يعنى حديث الباب وهو كرله : «وغيرة الله» أن يأتى المؤمن ما حرم 
عليه». قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة فى حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك. وقيل: 
الغيرة فى الأصل الحمية والأنفة. وهو تفسير بلازم التغير» فيرجع إلى الغضب. ا 
وتعالى إلى نفسه الغضب والرضا. وقال ابن العربى: التغير حال على الله بالدلالة القطعية» فيبحب 
تأويله بلازمه كالوعيد وإيقاع العقوبة بالفاعل و نحو ذلك..انتهى. 

قوله: «إن الله يغار» بفتح التحتانية والغين المعجمة» من الغيرة» ومن اغيرة الله عون فو هنذا 
الحديث «والمؤمن يغار» تقدم معنى الغيرة ذ فى الآدمى «وغيرة اللّهِ أن يأتى المؤمن ما حرم عليه» 

من الفواحش وسائر المنهيات والمحرمات. 

قوله: 7 الباب عن عائشة» أخرجه البخارى فى الكسوف والنكاح «وعبد الله بن عمر» 
لينظر من أحرج حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: : «وقد روى عن یحی بن أبى كثير» عن أبى سلمه؛ عن عروة» عن أسماء ابنة أبى بكرء 

عن النبى صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث» أحرجه البخارى ومسلم «يكنى أبا الصلت» 
يمفتوحة وسكون لام ومثناة فوقية» كذا فى المغنى. 

قوله: «حدثنا أبو عيسى أخبرنا أبو بكر العطار...!لخ» كذا فى بعض النسخ؛ فهو مقولة تلميذ 
الزمذى» وليس فى بعض النسخ حدثنا أبو عيسى» بل فيه حدثنا أبو بكر العطار...إخ. 

قوله: «هو فطن كيس» أى: حاذق عاقل» وفطن بفتح الفاء وكسر الطاء من الفطنة» وكيس 
كحيد من الكيس» وهو خلاف الحمق والعقل. 


۹- كتاب الرضاع ب ۱١‏ - ح ١١59‏ 1 


]١ باب ما جَاءَ فى كرَاهِيَة أن تسَافِرَ الْمَرَأَة وَحَدَهَا ته‎ )١8( 


OO‏ يي صالحء عن ابي 
سَعِيدٍ الْحَدْرِيُ» قال: قال رَسُولُ اله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم: «لا يَجِلُ لإمْرأَة ومن بالل 


اليم الا 


2 


ر 


جر أن تسَافِرَ سَفْرًا يکو ثَلأَنَةَ يام قصاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَاء أو 
رَوْجُهَاء أو ابنهّاء أو ذو 0 منهًا». 
وَفِي الاب عن ابي هُرْرَة وَابْنِ عباس وَابْنِ عُمَرَ. 


أا 


قال ابو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وَرُوي عَنْ النبي صلی الله علَيْهِ وسم نه قال: : «لآ تساِر المَرأة مَسيرَة يوم وة إلا مَع 
ذي مَحرم». 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهْل الْعلْم؛ يَكْرَهُون رأة أن تساو لاح ِي محرم. 

م کن لھا محر هَل تحج؟ فقال عض 

هَل العلم: لا يحب عَليْهّا الْحَج؛ لأا المَْومَ ِن اسيل لول اللو عر وَحَلَّ: إمَن امنتطاع 

إِلَنْهِ سبیلا) [ آل عمران: ۹۷ ] فَفَانُوا: إِذالَمْ یکن لها مَحرَم قلا َسمطِيعٌ إِلَيِْ سَبِيلاً وَهُوَ 


2 


17 0 الثوري وَأَهْلٍ الكوفة. 


وَقَالَ عض اهل العِلم: إا كان الطريق آمنا؛ فَإِنْهَا ترج م القاس ذ في الحَجٌّ وَهُوَ قول 
مالك والشافعي. 

قوله: «لا يحل لامراءة تؤمن باللّه واليوم الآخر» مفهومه أن النهى المذكور يختص بالمؤمنات» 
فتخرج الكافرات كتابية أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم. وأحيب بأن الإبمان هو الذى 
يستمر للمتصف به حطاب الشارع فينتفع به وينقاد له؛ فلذلك قيد به» أو أن الوصف ذكر لتأكيد 
التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه, قاله الحافظ «ثلاثة أيام فصاعدًا» وقع فى حديث ابن عمر 
E‏ ثلاث ليال. والحمع بينهما: أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها «أو 
ذو محرم منها» بفتح الميم والمراد به من لا يحل له نكاحها. 


)١1565(‏ حديث صحيح وأخر جه البخارى ))١851(‏ ومسلم »)١815٠0(‏ وأبو داود ))١775(‏ وابن ماجه 
(44۸). 
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قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أخرجه البخارى ومسلم «وابن عباس وابن عمر» أحرج 
حديثهما الشيخان. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلةء إلا 
مع ذى محرم» أحرجه الزمذى فى هذا الباب من حديث أبى هريرة» وأخرجه الشيخان أيضًا من 
حديثه. 

قوله: ووالسرعي كد دادر الما كدر للحا | لبان EE‏ محرم» لکن 
ار E‏ أو قصيراء ولا يتوقف e‏ القصر» 
لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ: «للا تسافر المراة إلا مع ذى حرم» قاله الحافظ فى فتح البارى تحت 
هذا الحذيث» كذا أطلق السفرء وقيده فى حديث أبى سعيد الآتى فى الباب فقال: مسيرة يومين» 
ومضى فى الصلاة حديث أبى هريرة مقيدًا ممسيرة يوم وليلة. وعنه روايات أخمرى. وحديث ابن 
عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام. وعنه روايات أخرى أيضاء وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق 
لاحتلاف التقييدات..انتهى. وحجة الحنفية: أن المنع المقيد بالثلاث متيقن» وما عداه مشكوك فيه؛ 
فيؤخذ بالمتيقن. ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر؛ فينبغى الأحذ بها وطرح ما عداها؛ 
فإنه مشكوك فيه» ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص» وترك حمل المطلق على المقيد؛ 
و ا 0 الح ونه دوا اليه اا عدت ابن 
قال إبن کا ا ا E‏ ا 
مرفوعًا: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها». وأخرجاه عن أبى هريرة: «لا 
يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم». . وفى لفظ لمسلم: 
«مسيرة ليلة». وفى لفظ: «يوم» وفى لفظ أبى داود: «بريدًا» يعنى فرسخين وا عك ميلا على 
ما فى القاموس. وهو عند ابن حبان فى صحيحه» وقال: صحيح على شرط مسلم. وللطبرانى فى 
معجمه: «ثلاثة أميال» فقيل له: إن الناس يقولون ثلاثة أيام» فقال: وهموا. قال المنذرى: ليس فى 
هذه تباين؛ فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاها فى مواطن مختلفة بحسب الأسكلة: ويحتمل أن 
والثلاثة أول الجمع؛ فكأنه أشار إلى أن هذا فى قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير حرم فكيف إذا 
زاد؟..انتهى. وحاصله أنه نبه منع الخروج "أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا 
بمحرم أو زوج. وقد صرح بالمنع مطلقا أن حمل السفر على اللغوى ما فى الصحيحين عن ابن عباس 
مرفوعًا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم», والسفر لغة يطلق على دون ذلك..انتهى كلام امحقق» 
كذا فى المرقاة. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة» وهو القول الراحح 
عندی» والله تعالى أعلم. قال أحمد: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تحد محرمًا. . وإلى كون امحرم 


۹- كتاب الرضاع ب ۱٩ - ۱١‏ - ح ١١۷١-١١۱٩٩۹‏ ۳ 


شرطًا فى الحج ذهب أبو حنيفةء والنخعى وإسحاق» والشافعى فى أحد قوليه على حلاف ينه 
هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟ وقال مالك: وهو مروى عن أحمد؛ إنه لا يعتبر الحرم فى سفر 
الفريضة. وروى عن الشافعى» وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع» ومن جملة سفر 
الفريضة سفر الحج. وأحيب بأن امجمع عليه إغا هو سفر الضرورة» فلا يقاس عليه سفر الاختيار, 
كذا وقال صاحب المغنى» وأيضًا قد وقع عند الدارقطنى بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج». 
وصححه أبو عوانة. . وفى رواية للدارقطنى أيضًا عن أبى أمامة مرفوعا: «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة 
أيام أو تحج؛ إلا ومعها زوحها». فكيف يخص سفر الحج عن بقية الأسفار؟ وقد قيل: إن اعتبار 
احرم إنما هو فى حق من كانت شابة لا فى حق العجوز؛ لأنها لا تشتهى. وقيل: لا فرق؛ لأن لكل 
ساقط لاقطاء وهو مراعاة للأمر النادر» وقد احتج أيضًا من لم يعتبر الحرم فى سفر الحج» > مافى 
البخارى من حديث عدى بن حاتم مرفوعًا بلفظ: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة توم البيت لا 
حوار معها». وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على حوازه. وأحيب عن هذا بأنه حبر فى 
سياق المدح» ورفع منار الإسلام فحمل على الجواز. والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعًا بينه 
وبين أحاديث الباب» كذا فى النيل. 
SS‏ 
سيد بن أبي سوياء عن أبيوء عن أبي هرر قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَهِ: « 


تسَافِرُامراة مَسِيرة يَوْم وَكيْلَةِ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم». 
قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيح. 
)١5(‏ باب ما جَاءَ في كرَاهيةٍ ية الدُخول عَلَى الْمُغِينَاتٍ َت١١]‏ 
0١‏ حلا يق حا لمث عن بريد بن أبي حيبي عن أ بي الْحَيْرِِ عن عُقْبَة 
ابن عَامِرِ أنّ رَسُول اللو صلى الله عليه وسم قال: «إيساكم الخو ل على النسّاء» فَقَالَ 
رَحُلٌ من الأنصار: با رسول الل َكْرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَال: «الْحَمْرُ اأ مَوت». 


ا وفِي اباب عَنْ عُمَر حابر وَعَمرو بن العَاصِ. 


ا 


قال أبو عيسى: حَدِيث عقب بن عَامِر حډيتٿ خسن صي 


(۱۱۷۰) حديث صحيح وأخرحجه البخارى (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹)» وأبو داود (۱۷۲۳)» وابن ماجه 
(5889). 


.)۲۱۷۲( ومسلم‎ »)٥۲۳۲( حديث صحيح متفق عليه أخر جه البحارى‎ )١ ١/1١١ 
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وما مخ كراهية الأول على الفساء على تخو ما روي عن التي صلى اله عليه وَسَلُم 
قَالَ: «لا يلون رَجُلْ بامراً E‏ كان تَالتَهُمَا الشَيْطَانُ». 


ما 


ومع قولة: «الْحَمو» يُقَالُ: هو أخو الرَّرْح؛ كال كرة لذأ تسلو فيا 

قوله + دياب ها جا كرا اندر ل على الات ال نك ن تين مع 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: من غاب عنها زوجها يقال: أغابت المرأة زوحها: إذا غاب 
زوجها. 

قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير» وهو تنبيه لهم للمخاطب على محذور ليحترز 
عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. 
اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنساء أن يدحلن عليكم. وفى رواية عند مسلم: «لا 
تدخلوا على النساء». وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى «أفرأيت الحمو» بفتح 
ا حاء المهملة وسكون الميم وبالواو قال فى القاموس: حمو المرأة وحموها وحمها وحموها: أبو زوجها 
ومن كان من قبله» والأنثى» حماة وحمو الرحل: أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو الأحماء ومن قبلها 
خاصة..انتهى. قال النووى: المراد فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم الزوجة 
يحوز هم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن 
الأحت ونحوهم. ما يحل له تزويجه لو لم تكن متزوجة. وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ 
بامرأة أخيه» فشبه بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبى. .انتهى. قلت: ما قال النووى هو الظاهرء 
وبه جزم العزمذى وغيره» وزاد ابن وهب فى روايته عند مسلم: سمعت الليث يقول: الحمو أحو 
الزوج» وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه «قال: الحمو الموت» قال القرطبى فى المفهم: 
المعنى: أن دحول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت فى الاستقباح والمفسدة أى: فهو محرم 
معلوم التحريم. وإنما بالغ فى الزجر عنه وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبى من المرأة. فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت» 
والحرب الموت» أى: لقاؤه يفضى إلى الموت. وكذلك دخوله على المرأة قد يفضى إلى موت الدين» 
أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو إلى الرحم إن وقعت الفاحشة. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» أحرحه الزمذى بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما 
الشيطان»» كذا فى المشكاة «وجابر» أحرجه الرمذى فى هذا الباب. وأخحرج مسلم عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: «ألا لا يبيعن رجحل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًاء أو ذو محرم». «وعمرو بن 
العاص» أخرجه مسلم» وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الشيخان بلفظ: «لا يدحل رحل على 
امرأة» ولا يسافر معها إلا ومعها ذو حرم». 

قوله: «حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «على نحو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة» هذا 
الحديث الذى أشار إليه الزمذى أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة» قاله الحافظ فى الفتح. 


۹- كتاب الرضاع ب ۱٩‏ - ۱۷ - ح o ۱١۱۷۲-١۱۷۱‏ 


«إلا كان النهما الشيطان» برفع الأول ونصب الثانى» ويجور العكس والاستثناء مفر خ. والمعنى: 
يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيا فى الزنا. 


(۱۷) باب [ت۱۷] 


عاط ب دوق ر ر ا ال 0 3 

0000 ضر ان حي ستاحا بيد ب رودتو ا خاو عد المي عن 
جحابر» عن النبي صَلَى الله عليه ولم قَالَ: «لا تلجوا على الْمُغِيَات؛ ف التشيْطان يجري 
من أَحَدِكُم مَجْرَّى الدّم» قلنا: وَمِنك؟ قال: : «ومني, وَلَكِنّ الله أعانني عَلَيْه فَأمْلْم». 

قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيثُ غريب مِنْ هذا الْوَحْه. 

وقد تكلم بُ ی ا ا سيا مِنْ قبل < ¥ 

وسّمِعْت علي بن حشرم يقُول: ال سان :2 م ين فى شیو ول ی متلى اله عَلَيْهِ 
56 «وَلَكِنَ الله أعاتيي عليه فَأَمْلَمُ»- يَمْنِي: ألم أنا مِنْهُ قال سُّفْيّانُ: وَالَيْطَانُ 0 

«ولا تلجوا على الْمُغيبات» والمغيبة الْمرأةٌ التي نکر مھا غاا و الات حا 

قوله: «لا تلجوا» من الولوج أى: لا تدحلوا «على المغيبات» أى: الأحنبيات اللاتى غاب 
د د «فإن الشيطان يجرى من أحدكم» أ ى: أيها الرحال والنساء «مجرى الدم» ففتح 
الميم أ ی مثل جريانه فى بدنكم من حيث لا ترونه. قال المجمع: يحتمل الحقيقة بأن جعل له قدرة 
على الحرى فى باطن الإنسان» ويحتمل الاستعارة لكثرة وسوسته «قلنا: ومنك» أى: برشيو الله 
«قال: : ومنى» أى: : ومنى أيضًا «فأسلم» بصيغة الماضى أى: استسلم وانقاد» وبصيغة المضارع 
المتكلم أى: أسلم أنا منه. قال فى المجمع: وهما روايتان مشهورتان. 

قوله: «وقد تكلم بعضهم فى جالد بن سعيد من قبل حفظه» قال الحافظ: مجالد بضم أوله 
وتخفيف اجيم ابن سعيد بن عمير الهمدانى بسكون الميم أبو عمرو الكوفى» ليس بالقوى» وقد تغير 
فى آخر عمره «ومعت على بن خشرم» بالخاء والشين المعجمتين بوزن جعفر شيخ الزمذى. 
سفیان: فالشيطان لا يسلم» يعنى قوله: فأسلم» ليس بصيغة الماضى حتى يثبت إسلام الشيطان؛ 


ما قبله» وسائر الحديث فى الصحيح» وانظر شاهده أيضًا من حديث صفية فى سنن ابن ماجه .)٠۷۷۹(‏ 


۱۱۷٤-۱۱۹۷۲ كتاب الرضاع ب 1۷ - ۱۹ = ح‎ -8 ۳٦ 


فإن الشيطان لا يسلم. قال فى امجمع: مو و درن الله ال على كل کے قدير» فلا يبعد 
تخصيصه من فضله بإسلام قرينه. .أنتهى . قال ابن الأثير ذ فى النهاية: وما من آدمی إلا ومعه شيطان» 
قيل: ومعك؟ قال: «نعم» ولكن الله أعاننى عليه فأسلم». وفى رواية: «حتى أسلم» أى: انقاد 
واستسلم و كف عن وسوستى. وقيل: دحل فى الإسلام فسلمت من شره» وقيل: إنما هو فأسلم 

بضم الميم على أنه فعل مستقبل أى: أسلم أنا منه ومن شره. ويشهد للأول الحديث الآحر: «كان 
ان آدم كافرًا وشيطانى مسلمًا». .انتھی. قلت: لو صح هذا الحديث لكان شاهدًا قويًا للأول؛ 


وإنى لم أقف على سنده» ولا على من أخرجه. 
(18) باب [ت۱۸] 


ع داش بر و ع اا ومو مع سم 


١١“‏ - دنا مُحَمَِّدُ مجك بن بار حَدَننا عَمْرُو بن عَاصِم) حا مما عن قنائة عن 
مُوَرّق» عَنْ ابي الأحْرَصء عن عبد اللو عَن النبِيّ صَلّى الله علي وسم قالَ: «المرأة ور 
فإذا خرَجت استشرفهًا التْتَيْطَانُ». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌّ غَرِيب. 

قوله: es‏ وكسر الراء المشددة ابن مشمرخ بفتح الراء كمدحرج» كذا فى 
الخلاصة. وقال فى التقريب: م AT‏ ا ال الميم 
و کسر الراء بعدها جيم العجلى» ثقة عابد» من كبار الثالثة. 

قوله: «المرأة عورة» قال فى بجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحى 
منهما كما يستحى من العورة إذا ظهرت» والعورة السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر. وقيل: إنها 
ذات عورة «فإذا خرجت استشرفها الشيطان» أى: زينها فى نظر الرحال» وقيل: أى نظر إليها 
ليغويها ويغوى بها. والأصل فى الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق 
الحاجحب» والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورهاء فإذا حرحت» أمعن النظر إليها ليغويها 
برها ويقوغ غيرها بها اليوقعهما أو 'أخدهما فى الفقنة. أو :يريد بالشيطات: شيطات الإنسن من اهل 
الفسق» سماه به على التشبيه. 


])1١5تز باب‎ )1١9( 
حَدَتَنَا الْحَسَن بن عرف حَدَثَنا إسْمَعِيلُ ب عياش عَنْ بر بن سَعْلِهِ عَنْ حال‎ - 4 
إن مدان عَنْ كثير بْن مُرَةَ الْحَضْرَمِي عَنْ مُعَاذِ بن جيل عَن الي صل الله عليه وَسَلَم‎ 


(۱۹۷۳) حديث صحيح إسناده رجاله ثقات» وقد انفرد به الترمذى دون الستة. 


9- كتاب الرضاع ب ١9‏ - ح ۱۱۷٤‏ ۳۷ 


قَال: «لاً تؤاذي امْرأَةٌ زَوْجَهَا فِي السا إل قات رَوْجَتَهُ مِنَ الْحُور الهين: لا تؤذِيه فَاتَلَكٍ 
الله انما هر عِندَكَ دَخِيلٌ بُوشك أن يقارقك إليْنا». 

ال اپو عبسى: هَذَا حَيتٌ حَسنّ غيب لا غر إلا من َا روء 

وروابة ْمَل بن عياش عن الاين ملح وله عَن أَهْل الْحِجَازٍ وال الْعرَاق ماكر 

قوله: وغ خير» 2 المهملة «ابن سعد» السحولى ال ثقَة ثبت من السادسة. 

قوله: «لا تؤذى» بصيغة النفى «من الحور» أى: نساء ص الجنة جمع حوراء وهى الشديدة 
بياض العين الشديدة سوادها «العين» بكسر العين جمع عيناء .معنى الواسعة العين «لا تؤذيه» نهى 
مخاطبة «قاتلك اللّه» أى: قتلك» أو لعنك» أو عاداك. وقد يرد للتعجب كتربت يداه. وقد لا يراد 
به وقوع» ومنه: قاتل الله سمرة» كذا فى امجمع «فإنما هو» أى: الزوج «عندك دخيل» أى: ضيف 
ونزيل؛ يعنى هو كالضيف عليك وأنت لست بأهل له حقيقة» وإإما نحن أهله فيفارقك ويلحق بنا 
«يوشك أن يفارق إلينا» أ واصلاً إلينا. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه ابن ماجه «ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين 
أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير» قال الحافظ فى التقريب: إسماعيل بن عياش بن 
سليم العنسى بالنون أبو عتبة الحمصى» صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم» من 
الثامنة. وقال الخزرجى فى الخلاصة: وثقه أحمد وابن معين ودهيم والبخارى وابن عدى فى أهل 
الشام؛ وضعفوه فى الحجازيين. .انتهى. قلت: روى إسماعيل بن عياش حديث الباب عن بحير بن 
سعد وهو شامى حمصى؛ فالظاهر أن هذا الحديث حسن؛ فإن الرواة غير إجماعيل بن عياش ثقات 
مقبولون. 


)۱۱۷٤(‏ حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه »)۲۰۱٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد 
السحولى أبو حالد الخمصى به بنحوه» ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل مص والشام مقبولة» وهذه الرواية منهاء 
وبقية رحال إسناد الحديث موثقون. 


١ ۳۸‏ - كتاب الطلاق واللعان ب ١‏ - ح ١١۷١‏ 


- لتاب الطللاق وَاللْعَان 


عن رَسُول الل صلی الله عله وَسَلُم 
قوله: «كتاب الطلاق» الطلاق فى اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك» وفى الشرع: حل عقدة التزويج فقط. وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى. قال إمام 
الحرمين: هو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره» وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وفتحها أيضًا 
وهو أفصح» وطلقت أيضًا بضم أوله و کشر اللام الثقيلة؛ فإن حففت فهو حاص بالولادة. 
والمضار ع فيهما بضم اللام» والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام» فهى طالق فيهماء كذا فى فتح 
البارى. واللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا» وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد؛ 
لبعدهما من الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآحر» ولا يجتمعان أبدًا. واللعان والالتعان والملاعنة 
معنى» ويقال: تلاعنا والتعنا ولا عن الحاكم بينهماء وهو شرعًا عبارة عن شهادات مؤكدة بالأيهان 
مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه وحد الزنا فى حقهاء إذا تلاعنا سقط حد القذف عنه 
وحد الزنا عنهاء كذا فسره العلماء الحنفية» والأصل فيه قوله تعالى : إوالذين يرمون أزواجهم وم 
يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين). 
)١(‏ باب ما جَاءَ في طلاق السنة بت ]١‏ 
ون اسعا وا لفن راد عن Ee‏ 


م بي مس ر 


ابن جبیر» قال: سات ابن عَم عَنْ رَجُلٍ طَلقَ امْرَأنَه؛ وهي حَائْض» فقال: هَلْ تغرف عَبْدَ 


)۱۱۷۰١(‏ حديث صحيح وأخرجه أصحاب الكتب الستة: البخارى (4۹۰۸» ۲٠۲٠ء »)٥۲۸١‏ ومسلم 
(1411)» والنسائى (99*”* ۳٤۰۰‏ وأبو داود (۰۲۱۷۹ ۰۲۱۸۱ 275187 25184 ))5١86‏ وابن ماجه 
(To YT 55 <°1۹)‏ 


- كتاب الطلاق واللعان ب ۱ - ح ۱۱۷١‏ ۳۹ 


ل ا ا ل 
يُرَاجعَهاء قَالَ: قلت: فيعتد بيلك التطليقة؟ قَالَ: فمه؟ ارايت إن عَجَرَ وَاسْتَحْمقَ؟ 

قوله: الات انا بجا فو لاق السنة» قال الإمام البخارى فى صحيحه: طلاق السنة: أن 
يطلقها طاهرا من غير جماع» ويشهد شاهدين. قال الحافظ فى الفتح: روى الطبرى بسند صحيح 
عن ابن مسعود فى قوله تعالى: «وفطلقوهن لعدتهن) قال: فى الطهر من غير جماع» وأحرحه عن 
جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك. 

قوله: «وهى حائض» قيل: هذه جملة من المبتدأ والخبره فالمطابقة بينهما شرط وأحيب بأن 
الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة إليهاء كذا فى عمدة القارى «فقال» أى: ابن عمر رضى 
الله عنه «هل تعرف عبد الله بن عمر؟» إما قال له ذلك مع أنه يعرفه وهو الذى يخاطبه؛ ليقرره 
على اتباع السنة وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماءء ففوره على ينا 
يلزمه من ذلك» لا أنه ظن أنه لا یعرفه» قاله الحافظ وغيره «فإنه» أى: E‏ 
عنه «طلق امرأته» اسمها آمنة بنت غفارء قاله النووى فى تهذيبه» وقيل: بنت عمار بفتح العين 
المهملة وتشديد الميم» ووقع فى مسند أحمد أن امها نوار بفتح النون. قال الحافظ: ر بأن 
يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. .انتهى «فأمره أن يراجعها» وفى رواية أوردها صاحب المشكاة عن 
و فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال القارى: ل د 

فى الحيض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغضب بغير حرام «قال: قلت» أى: قال يونس بن حبير: 
قلت لابن عمر رضى الله عنه: «فيعتد» بصيغة ا مجهول أى: يحتسب «قال» أى: ابن عمر رضى 
الله عنه «فمه؟» أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء» أى: فما يكون إن لم تحنسبء ويحتمل أن 
تكون الحاء أصلية. وهى كلمة تقال للزحر أى: كف عن هذا الكلام؛ فإنه لا بد من وقوع الطلاق 
بذلك» قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: فمه؟ معناه: فأى شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارًا لقول 
السائل أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ «أرأيت إن عجز واستحمق؟» القائل لهذا الكلام 
عدار قد وني E a a‏ افيف وك أعاد الخيمي لفق A‏ 
قى رواية لمسلم عن ابن عمر: ما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت؟. وقوله: «أرأيت» 
أى: أخبرنى. قال الحافظ ابن حجر: قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق؟» أى: إن عجز عن فرض 
لم يقمه» أو استحمق فلم يأت به؛ يكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابى: فى الكلام حذف؛ أى: 
أرأيت إن عجز واستحمق» أيسقط عنه الطلاق حمقهء أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة 
الكلام عليه. 


١١ا/5 ح‎ - ١ كتاب الطلاق واللعان ب‎ - ١ ٤٠ 


5 - حا هنا حَدَتَنَا وکيي عَنْ سيان عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْد الرَّحْمَنِ مَوْلَى آل 
امو م ارم د ال در م اللا عند رسام 
فقال: «مره فلیرَاجعهاء ثم ثم ليطلقها طَاهِرَا ا و ' حَامِلاُ». 

َال ابو عِيسى: حډیث يونس إن بير عن ابن عُمَرَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيح» ل 
حَدِيث سالِم عن ابن عمَرٌ. 

كد روي هذا ليث يِن عير وي عَنِ ان عُمََ عن التي صَلى الله علي وسم . 


العمل عَلَى هَذَا عند أَهل الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ الي صَلَى الله عله وَسَلُمَ وغَيْرهِم: :أ 
طَلاَقَ السّة: أن يُطَلقَهًا طَاهرًا مِنْ غَيْرِ جمّاع. 

وقال منطهم: : إن طلقا لا وهي طَاهِرٌ؛ إن يكوئ لِلسّنةٍ أيِضًاء وَهُوَ قول الشّافِي 
TS‏ 

وقال بَعْضهه: لا تکون تلاا لسنة إلا أن E E NEE‏ قوري 


ا في طلآق الْحَامِل: يُطَْقَهًا مى شا وهو قول الشَافِعي وَأحْمَدَ وَإِمْحَقَ. 


رال نطهُم: بطم عند كل شير تطية. 

قوله: «مره فليراجعها» احتلف فى وجوب الرحعة» فذهب إليه مالك وأحمد فى رواية» 
والمشهور عنه» وهر قول الجمهور أنها مستحبة. وذكر صاحب المداية أنها واجبة لورود الأمر بهاء 
قاله العينى زمه الله. قلت: واحتج من قال باستحباب الرجعة؛ بأن ابعداء النكاح لا يجبء 
فاستدامته كذلك. والظاهر قول من قال بالوحوب؛ لورود الأمر بها «ثم ليطلقها طاهراء أو 
حاملاً» استدل به من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى» وهو قول الجمهور. وعن أحمد رواية: أنه 
ليس بسنى ولا بدعى. واحتلف فى المراد بقوله: «طاهرًا» هل المراد به انقطاع الدم» أو التطهر 
بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» والراجح الثانى لما فى رواية عند النسائى فى هذه 
القصة» قال: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء 
وإن شاء أن يمسكها فليمسكها» قاله الحافظ. 

قوله: «حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح...!لخ» حديث ابن عمر» 
هذا أحرجه الأئمة الستة وله طرق وألفاظ. 


)١1175(‏ انظر الذى قبله. 


- كتاب الطلاق واللعان ب ۱ - ۲ - ح ٤١ ۱۱۷۷ - ١۹۱۷٩‏ 


قوله: «وقال بعضهم: إن طلقها ثلانًا وهى طاهر؛ فإنه يكون للسنة أيضًاء وهو قول الشافعى 
وأحمد» قال القارى فى المرقاة: قال فى شرح السنة: استدل الشافعى على أن الجمع بين الطلقات 
الثلاث مباح ولا يكون بدعة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم سأل ركانة بن عبد يزيد حين طلق 
امرأته البتة ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة. وهو قول الشافعى» وفيه بحث؛ فإنه إنما 
يدل على وقوع الثلاث» وأما على كونه مباحًا أو حرامًا فلا..انتهى ما فى المرقاة. قلت: حديث 
ركانة هذا ضعيف مضطرب كما ستقف؛ فهو لا يصلح أن يحتج به على أن الجمع بين الطلقات 
الثلاث مباح» ولا على وقوع الثلاث. قال العينى فى شرح البخارى: واختلفوا فى طلاق السنة» 
فقال مالك: طلاق السنة: أن يطلق الرحل امرأته فى طهر ل بمسها فيه تطليقة واحدة» ثم يتركها 
حتى تنقضى العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعى. وقال أبو حنيفة: 
هذا أحسن من الطلاق. وله قول آحر وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلانًا؛ طلقها عند كل طهر طلقة 
واحدة من غير جماع» وهو قول الثورى وأشهب» وزعم المرغينانى أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند 
أصحاب أبى حنيفة: حسن» وأحسن» وبدعى. فالأحسن: أن يطلقها وهى مدحول بها تطليقة 
واحدة فى طهر لم يجامعها فيه وي ركها حتى تنقضى العدة. والحسن: وهو طلاق السنة وهو أن 
يطلق المد سول بها ندا ف اة أطهار. والبدعى: أ وا وا بكلمة واحدة» أو ثلانا فى طهر 
واحد» فإذا فعل ذلك؛ وقع الطلاق وكان عاصيًا. .انتهى كلام العينى. 


() باب ما جَاء في الرَّجُلٍ صلق امرأتة ابت (ت۲] 

۷ - حدتنا هناد حدننا قبيصّة؛ عَنْ جرير بن حازم عن الزبير بْن سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ 
الله بن يزيد بن ركانة» عن ابی عن حه قال: تيت النبي صلى الله عَلَيَةِ وسّلم فقلت: يا 
سر الل 7 صلقت امرأتي البتة فَمَالَ: «مَا أَرَدْتَ بها؟» قلت: وَاحدة» قال: «وآلله؟» 
قلت: وَآلله. قَالَ: «فَهُوَ ما أَرَذْتَ». 


و ت 
عي مص ص orc‏ 


َال ایو ی ا توت ا ف إلا و هذا الكو ر الت ماعن هذا الات 
قال فة ضط رات 

ويُرْوَى عَنْ عِكرمة» عن ابن عَبّاس: أن ركانة طلق امرأتة ثلانا. 
ووا ال الل ااب ا صل :دل علو روسل ورف في طا 


م اه لرا ع بر e‏ 


روي عَنْ عُمَرَ ن الطاب أنه حَعل البتة واد وَرُوِي عَنْ علي انه جَعَلَهَا نَنا. 


(۱۱۷۷) حديث ضعيف مضطرب» وأحرحه أبو داود (۲۲۰۸)» وابن ماحه .)5١51(‏ 


۱۱۷۷ كتاب الطلاق واللعان ب ۲ - ح‎ -٠ ٤۲ 


م ت رس ر ا 


وف دن هل العلم: فيه 8 ة الرَجُل؛ إن و را و وان 2 ثلانا؛ فقثللاث») 
ون نوی تين َم تكن لا وَاحِدَة وهو قول اوري وَأَهْلٍ الكوفة. 


وال مالك بْنُ نس في ال ب كان كد ل با فين تلات يتات 

وقال الشَافْعِي: مع راق لإقهةا اؤلك EE E‏ 

قوله: «عن الزبير بن سعد» كذا فى النسخ الموحودة الزبير بن سعد وفى سنن أبى داود وسنن 
ابن ماجه: الزبير بن سعيد» وكذلك فى الخلاصة والميزان والتقريب؛ فهو الصحيح. قال الذهبى فى 
الميزان فى ترجمته: روى عياش عن ابن معين» ثقة. وقال فى موضع آخحر: ليس بشيء. وقال 
النسائى : ضعيف» وهو مغرواف مدت في اطلاق: البقة: وقال فى التقريب: لين الحديث «عن عبد 
الله بن يزيد بن ركانة» بضم الراء وهو عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة؛ وكذلك وقع فى سنن 
أبى داود وسنن ابن ماحه» وقال الحافظ فى التقريب: قد ينسب إلى حده» وقال: هو لين الحديث. 
وقال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: قال العقيلى: إسناده مضطرب ولا يتابع على حديثه» وساق 
حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد المطلبى عن عبد الله عن أبيه عن حده: أنه طلق امرأته 
البتة. .ا لحديث» والشافعى عن عمه عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير: أن ركانة 
بن عبد يزيد طلق امرأته البتة. قال الذهبى: كأنه أراد بقوله: عن حده الجد الأعلى وهو 
ركانة..انتهى. «عن أبيه» أى: على بن يزيد بن ركانة. قال فى الخلاصة: على بن يزيد بن ركانة 
المطلبى عن أبيه وجده. وعنه: اناه عيذ الله ن وثقه ابن حبان. وقال البخارى: لم يصح حديثه 
«عن جده» أى: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى من مسلمة 
الفتح» ثم نزل المدينة» ومات فى أول خحلافة معاوية. 

قوله: «إنى طلقت امرأتى البتة» بهمزة وصل: أى: قال أنت طالق البتة. من البت .ععنى القطع 
واسم امرأته سهيمة» كما وقع فى رواية لأبى داود «قال: فهو ما أردت» وفى رواية لأبى داود: 
فردها إليه. قال الخطابى: فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة» وأنها 
رجعية غير بائن..انتهى. قال القاضى رحمه الله: فى الحديث فوائد: منها: الدلالة على الزوج مصدق 
باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ. ومنها: أن البتة مؤثرة فى عدد الطلاق إذ لو لم يكن لما 
حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة وأن من توجه عليه يمين» فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه؛ إذ 
لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيا. ومنها: أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه 
من غير مداع..انتهى. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال المنذرى: فى إسناده الزبير بن سعيد 
ا ارس اك حر ب ب ل ا ل ا 
ثالاناء ؤتارة قل ا وأصحه أ نه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال أبو 
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داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر؛ فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
طرقه ضعيفة» وضعفه أيضًا البحارى» وقد وقع الاضطراب فى إسناده ومتنه..انتهى كلام المنذرى. 
قوله: «فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة» قال العينى فى شرح البخارى: وقد 
احتلف العلماء فى قول الرحل: ات اوا فيكم امن امور هو ص رضي ا أنيدا 
واحدة» وإن أراد لاء فهى ثلاث. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى. وقالت طائفة: البتة ثلاث» 


روى ذلك عن على وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهرى وابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى وأبى 
عند .انتهى كلام العينى. وقال القارى فى المرقاة: طلاق البتة عند الشافعى واحدة رجعية وإن نوى 
دجا كن ارا فو ا و ل ا وعند مالك 
ثلاث..انتهى كلام القارى «وروى عن على أنه جعلها ثلانا» وهو مروى عن ابن عمر وابن 
السيب وعروة والزهرى وغيرهم كما عرفت آنا «وقال ؛ بعض أهل العلم: فيه نية الرجل؛ إن 
نوى واحدة فواحدة؛ فإن نوى ی ثلانا فشلاث؛ وإن نوى اثنشين لم تكن إلا واحدة. وهوقول 
الغورى وأ هل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. قال فى شرح الوقاية من كتب الحنفية: قد 
ذكر فى أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد؛ فالثلاث واحد اعتبارى من حيث إنه 
مجموع فتصح نيته» وأما الاثنان فى الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه..انتهى. 
(") باب ما جَاءَ في أَمْرْك بيك رت"] 

- حلا علي بن صر بن علِي» حلا سيان ٿن ريي دنا حَمّادُ ن ر 
قال: قلت لأيُوب: هَل عَلِمْت أن أحَدَا قال في «أَمْرُكْ بيَدِك» إن لاٹ إلا الْحَسَّنَّ؟ فقال: 
لآ إلا الْحَسَ ” ل ّم ذا إلا تا حدئِي قان کیم موی يني سر عن أبي 
مَلمَة عَنْ ل او «كلآاث». 

قال اوت لیت كيرا موی يَنِي مسَمرَة فسالتة فلم يعرف فرَحَعْت إلى فاا 
فَقَالَ: س 


قال ابو عِيسّى: هَڏا حَدِيث غريب لا تغرف إلا مِنْ حَدِيثِ مُليِمَانَ بن خرب عَنْ حَمَّادٍ 


ف 


ابن زيل . 


(۱۱۷۸) حديث ضعیف» وأخرجه أبو داود ٤(‏ ۲۲۰)» والنسائى .)"14١١(‏ 
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وَسألت مُحَمِّدًَا عن هذا الحَدِيثٍ فقال: حَدَتّنا سليْمَان بن حَرْبِي عن حَمَّادٍ بن زَيْد: 
07 ا رم 2 286 ol‏ و »ك oor‏ واس 0 ا ا ۶ ل 
بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة موقوف» ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعاء وكان علي بن 
نطر حَافِظًا صَّاحِبَ حي 

وقد اختلف أَمْلُ العم في مرك بيَدِكِ» فقال يعض أهْل الْعلْم مِنْ أُصْحَابٍ ابي صَلى 
الله عليه سلم وغیرهم» منهم: عمر بن الخحطاب» وعبد الله بن مسعود: هِي واجدة» وهو 
قول غير وَاحِدٍ مِن أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. 

وقال عثمان بن عفان وريد بْنْ ثابت: القضاء ما قضّت. 

سياس قير 2 ا 2 200 e‏ سه Lo‏ مي اوم fo f‏ وس o‏ 

وقال ابن عمر: إذا جَعل أمرها بِيَدِهًا وطلقت نفسها ثلانا وأنكرٌ الزوج وَقالَ: لم أجعل 
أُمْرَهَا بِيّدِهًا إلا في وَاحِدَةٍ؛ استحلف الرَّوْجُ وكان القول قوله مَعْ يَمِنه 


رر 


ت 
31 


ر 2 2 1 Fb ES‏ 7 2 2 ر ر راق 3 0 5 42 008 0 
وذعب سفيّان وَأهُلّ الكوفة إلى قؤل عَمَرَ وَعَبْدِ الله» وَأمًا مالك بن أنس فقال: القضَاء ما 


صت وهو قول أحمّد. 


ف واب اف أمرك ی اعلم أنه إذا جعل الرحل أمر امرأته بيدها وقال: أمرك 
بيدك؛ فإن احتارته وم تفارقه بل قرت عنده؛ فليس ذلك بطلاق بالاتفاق» وأما إذا فارقته واحتارت 
نفسها؛ فهو طلاق. وستقف على ما فيه من احتلاف أهل العلم. 

قوله: «اللهم غفرًا» بفتح الغين المعجمة هو منصوب على المصدر أى: اغفر غفرًا. قال بعض 
العلماء: طلب المغفرة من الله تعالى؛ لأنه جعل سماع هذا القول مخصوصًا بالحسن؛ يعنى أنه مع مسن 
قتادة أيضًا مثله. .انتهى. وقال بعضهم: يحتمل أنه كان سماعه من الحسن على الحزم واليقين» فلذا قاله 
جزمًا بل حصرًا. ولم يكن سماعه من قتادة بهذه الرتبة» فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى بسبب 
أن يكون فيه شيء من السهو والغفلة..انتهى» كذا فى حاشية النسخة الأحمدية. قلت: والظاهر 
عندى أنه كان ينبغى لأيوب أن يقول فى جواب حماد بن زيد: لا إلا الحسن» وفيه حديث مرفوع 
لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع» ثم تذكر على الفور فاستغفروا قال: اللهم غفرًا إلا ما حدثنى 
قتادة عن كثير. .. إخ» والله تعالى أعلم «عن كثير مولى بنى سمرة» قال فى تهذيب التهذيب: كثير 
ابن أبى كثير البصرى مولى عبد الرحمن بن سمرة, قال العجلى: تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات. 

قوله: «عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث» أى: إذا قال الرحل لامرأته: أمرك بيدك 
فاحتارت نفسها؛ فهى ثلاث «فسألته» أى: فسألت كثيرًا عن هذا الحديث أى: سألته إنك حدثت 
قتادة بهذا الحديث «فلم يعرفه» وفى رواية أبى داود: قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته» فقال: ما 
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حدثت بهذا قط «فأخبرته» أى: فأخبرت قتادة عا قال كثير «فقال» أى: قتادة «نسى» أى: كثير. 
وفى رواية أبى داود: فقال: بلى ولكنه نسى. اعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على 
طريقة الحرم كما وقع فى رواية أبى داود؛ فلا شك أنه علة قادحة» وإن لم يكن على طريقة الجزم 
بل عدم معرفة ذلك الحديث بدون تصريح بالإنكار كما فى رواية الترمذى؛ فليس ذلك مما يعد 
قادحًا فى الحديث كما تقرر فى أصول الحديث. 

قوله: «ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا» والحديث أحرجه أبو داود وسكت عنه» وذكر 
المدلارئ كلام الزمذى وأقره ااا النسائى وقال: هذا حديث منكر «وكان على بن نصر 
حافظًا صاحب حديث» لعل الزمذى أراد بقوله هذا أن على بن نصر روى هذا الحديث مرفوعًاء 
ا وروايته مرفوعًا زيادة وياد الع خايظ بوتير لق والله تعالى أعلم. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود: هى واحدةء وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن 
بعدهم» يعنى إذا قال رجحل لامرأته: أمرك بيدك ففارقته؛ فهى طلقة واحدة. ولم يصرح الترمذى بأن 
هذه الواحدة بائنة أو رجعية. تعد ازيه بن اب رمق الله عنم هى واحدة رجعية. روى محمد فى 
موطئه عن خارحة بن زيد عن زيد بن ثابت: أنه كان جالسًا عنده فأتاه بعض بنى أبى عتيق وعيناه 
تدمعان» فقال له: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتى أمرها بيدها ففارقتنى» فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال: القدر» قال له زيد بن ثابت: ارتحعها إن شئت؛ فإنها هى واحدة» وأنت أملك بها. وقال 
ال فواحدة بائنة» وهو 
حاطب من الخطاب. وإن نوى ثلاثا فثلاث. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا..انتهى كلامه. 

قوله: «وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت» أى: الىك جم a e‏ 
رجعية» أو بائئة واحدة» أو ثلانا؛ لأن الأمر مفوض إليها. وهو قول على بن أبى طالب رضى الله 
صر ار م ma‏ ور رل زييد .ين تابى احص ی ابی یی 
ارتجعها إن شئت؛ فإنما هى واحدة...إلخ. فلعل عن زيد , بن ثابت روايتين» والله تعالى أعلم «وقال 
ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاء وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها 
إلا فى واحدة؛ استحلف الزوج» وكان القول قوله مع يمينه» روى الإمام محمد فى موطه عن ابن 
عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرحل امرأته أمرها؛ اسان ماقت .إل ان بلك علي شيل : 
أرد إلا تطليقة واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك بها فى عدتها «وذهب سفيان وأهل 
الكوفة إلى قول عمر وعبد اللّمه وتقدم قول أبى حنيفة وأصحابه «وأما مالك بن أنس قال: 
قدا ها لفت E‏ اونا تن هده a‏ لقاعم عن أيه ارک عن تقس 
ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق؟ فسكتء ثم قالت: أنت الطلاق؟ فقال: بفيك الحجرء ثم 
قالت: أنت الطلاق» فقال: بفيك الحجرء فاختصما إلى مروان بن الحكم» فاستحلفه ما ملكها إلا 
واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما 
سمع فى ذلك وأحبه إليه..انتهى ما فى الموطأ. قال الشيخ سلام الله فى الحلى فى شرح الموطأ: قوله: 
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وهذا أحسن؛ أى: كون القضاء ما قضتء إلا أن ينكرها الزوج؛ أحسن ما ممعت فى التى يجعل 
أمرها بيدها أو يملك أمرها وهى المملكة. فلو قالت: لقنت تفن لاا وقال: ما أردت ذلك بل 
أردت تمليكى لك نفسك طلقة أو طلقتين مثلاً؛ فالقول له نخلاف مالو قال: ما أردت بالتمليك 
لك شيئًا أبدًا فلا يقبل قوله» بل يقع ما أوقعت هذا فى المملكة. وأما المخيرة: فإذا احتارت نفسها 
يقع عنده ثلاث» وإن أنكرها الزوج. هذا تفصيل مذهب مالك كما ذكره ابن أبى زید» وعند أبى 
حنيفة: يقع فى : : أمرك بيدك» على ما نوى الزوج؛ فإن واحدة فواحدة بائنة وإن ثلا ففلاث. وفى 
اختيارى يقع واحدة بائنة. وإن نوی الزوج ثلانا. وعند الشافعى» يقع رجعية فى المملكة والمخيرة 
كليهما. وهو قول عبد الله بن مسعود..انتهى ما فى امحلى «وهو قول أحمد» ولم يذكر الترمذى 
قول الشافعى وقد عرفت قوله آنقاء وهو أنه يقع عنده رجعية فى المملكة والمخيرة كلتيهما. 


(4) اب ما جَاءَ في الْخيّار [ت٤]‏ 


ع o‏ هة يي مه 


۹ -حَدثنا محمد بن بان حلا علد لومس بن مهدي حا سياف عَنْ 


إسْمَعِيلَ بن أبي حال عن الشعبي» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائِسَةَ َالَسَ: حيرا رَسُول الله صَلّى 
اله عله وسلم قاحتزناةُ أَفَكَانَ طَلاقًا؟! 

حَدَننا محمد بن بشتار» ا لحن بن مهدي دنا نيان عن الأَعْمَش) عن 
أبي الضُحى» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائِشَة: بمثله. 

قال اپو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ صَّحِيحٌ. 

َالَف َمل الم في الْحيَار؛ قري عَنْ عُمَرَ وعد الله بن مَسْعُودٍأنهُمَا قَالاً: إن 
لسارت ا راد اين وروى عا نوكا فالا اا راید بلك ار که ون 
اخمارت رَوْحَهَا؛ فلا شيءَ. 


هاس 2 كن 22 


وروي عَنْ عَلِي أنه قَالَ: : إن احتارت نفسهًا؛ ا َائْنَة» ون اخمّارت زوجها؛ ا 
يلك لچ 


رس ر ل 


م ابستي: إن مارت E‏ وَإن انارت نفسها؛ فثلاث . 


Jor‏ ه 


وَقَالَ زيد بن 


(۱۱۷۹) حديث صحیسح» وأحرحه البخاری (0777)) ومسلم »)۱٤۷۷(‏ والنسائى 35٠85(‏ 575017)؛ 
وأبو داود (۲۲۰۲۳)» واين ماجه .)۲۰٥۲(‏ 
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ذهب أكثر أَهل العم وَالْفَِه من أصْحَاو الب صلی الله ل وموم دهم في هَذَا 
اباب إلى قول عُمَر رحب اللو وَهُوَ قول الثؤري وَأَمْل الكوقة. وسا حْمَدُ بن حَنبل: فدهب 
إلى فول عل رقي الدع 

قوله: «باب ما جاء فى الخيار» المراد به التخيير» وهو جعل الطلاق إلى المرأة؛ فإن ل تمتثل؛ فلا 
شيء عليهاء قاله العينى. 

قوله: «خيرنا» وفى رواية مسلم: حير نساءه «أفكان طلاقًا» استفهام إنكار أى: م يكن طلاقًا 
لأنهن احترن النبى صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة. 

قوله: r E‏ 
ا لک RSE GAS‏ اهل اة وا ارجم e‏ 
يقع ثلانًا؟ وحكى الرمذى عن على: إن احتارت نفسها؛ فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها؛ 
فواحدة رجعية» وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها؛ فثلاث؛ وإن احتارت زوجها؛ فواحدة 
ل a‏ سس ا ا SE‏ ا 
احتيارها لزوحها طلا لاداء فدل على أن ايارها لنفسهابعنى الفراق» واختيارها اروج 
معنى البقاء فى العصمة. وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق زاذان: قال: كنا جلوسًا عند على فسئل 
عن الخيار» فقال: سألنى عنه عمر. فقلت: إن احتارت نفسها؛ فواحدة بائنة» وإن احتارت زوجها؛ 
فواحدة رحعية. قال: ليس كما قلت؛ إن احتارت زوجها فلا شيء» قال: فلم أحد بدا من متابعته» 

فلما وليت؛ رحعت إلى ما كنت أعرف. قال على: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال: فذکر مثل 
ما حكاه عنه الرمذى. وأحرج ابن أبى شيبة من طرق عن على نظير ما حكاه عنه زاذان من 
انحتیاره. . وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثم 
بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين؛ إما الأحذ, وإما الترك» فلو قلنا: إذا احتارت نفسها تكون طلقة 
رجعية؛ م يعمل .عقتضى اللفظ إنها تكون بعد فى أسر الزوج» وتكون کمن خير بين شيئين فاحتار 
غيرهما. وأحذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اعقارت نفسها. فواحدة بأئنة ولا يرد 
عليه إلا إيراد السابق. وقال الشافعى: التخيير كناية» فإذا د خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين 
أن تطلق منه» وبين أن تستمر فى عصمته» فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق؛ طلقت. فلو 
قالت: ا ان ا في التخبير 
احتارى» فقالت: ارت ا وعدمه. وهو ظاهر e‏ فلو 
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قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب المداية أيضًا: إن قال: احتارى ينوى به الطلاق فلها أن 
تطلق نفسها ويقع بائنا. فلو لم ينو؛ فهو باطل. وكذا لو قال : احتاری» فقالت: احعترت. فلو نوى 
فقالت: احترت نفسى؛ وقعت طلقة رجعية. وقال الخطابى: يؤخذ من قول عائشة. فاخترناف فلم 
يكن ذلك طلاقًاء أنها لو احتارت نفسها لكان ذلك طلاقا. ووافقه القرطبى فى المفهمء فقال فى 
الحديث: إن المرأة إذا احتارت نفسها؛ أن نفس ذلك الاحتيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق 
بلفظ يدل على الطلاق. قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قال الحافظ: لكن ظاهر 
الآية أن ذلك مجرده لا يكون-طلاقا؛ بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها: «إفتعالين 
أمتعكن وأسرحكن أى: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم..انتهى ما فى فتح 
البارى. 


(ه) باب ما جَاءَ في الْمُطَلََّةِ تلاا ل سكنى لها وَل نفقة زته] 
EOL‏ تق الكل و E‏ 
قيس: طلْقنِي زوجي نَلانا عَلَى عَهْدٍ النبيّ صَلَى الله عليه وسم فقا رَسُولُ الله صَلَى الله 


ر 


عليه ل رلا سکنی لك وَل نفقة» . 
ال مق در راجیب قال: قال عُمرٌ: لا نع تاب الله و ينا صلی اله عليه 
وَسَلمَلِقول مرا لا نذري ا ت آَم نس 13 يت ون ر ب و 53 1 ک5 وة 


ا احمد إن مي دنا هشیم اناا حصي وإسمعيل ومجالد. ال هة هشیم: وحد ا 


رع كه 


داد أييضًا عن الشعبي» قَالَ: حلت على فَاطِمَة بت قيس فسالا عَنْ قَضَاءِ رَسُول الله 
صل الله عليه وسل فيا فقالت: ED‏ ابه فحاصمتَةُ في السكنى وال لم 


يَجْعَلْ لَهَا النبي صَلَى اله عليه وَسَلَم سک ول نفقة: 
ا 


رر رل تقض أطل ايلم به لح يمري وَعَطَاءُ 


ول سا اه r‏ 


اخ وا 


اَن 


لحك ادبت َم أ 
0 


بن أبي رباج وَالسَعْبِي» وب 1 


(٠14ل)‏ حديث صحيسح» وأخرحه مسلم «(I EAY - ١٤۸۰(‏ وأبو داود (2515825 ا cTYTAY‏ 
8 ))» والنسائى »))۳٤۱۸(‏ وابن ماجه ,)5١55(‏ 
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َكَانُوا: ليس بِلْمُطَلقَةِ سكتى, ولا قف ذا لم نلك رَوْحُهَا الَحعَة. 

وقال بَعْض أهْل الْعِلْم مِنْ أعنحاب ابي صلی الله عليه وسم منوح: عُمَرُ وَعَبْد الله: إل 
الْمُطَلَقَة نانا لها السكتىء والفةء وهر فول اق الثٴري وأهل الْكُوقَة. 

وقال بَعْضُ أُهْلٍ للم لها السكتى» ولا نفقة لَهَاه وهو قَوْلُ مالك بن انس ولوين 
ستغار والشاؤيي. وَقَالَ س نما حَعلنا لا السّكتى بِكتَاب الله قال الله ع 
i‏ 


ترجو من تمن 0 يحرج إلا أن يان به بفاجشة مب 


ا ی ا 2# 


وس كل لتا كن ذو عل ليا ل لشفي NS‏ 


ا عليه وسل في قِصّةٍ حَدِيث فَاطِمَة نت قيْس. 

قوله: «طلقنى زوجى ثلانًا» وفى رواية: فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت ها «لا سكنى لك» 
ولا نفقة» استدل به أحمد وإسحاق وغيرهما على أن المطلقة ثلانّا لا سكنى لماء ولا نفقة 
«فذكرته» أى: حديث فاطمة بنت قيس «لإبراهيم» هو النخعى «فقال» أى: إبراهيم «لا ندع» 
بفتح الدال أى: لا نترك «كتاب الله وسنة نبينا» سان ايها عن ار ی كاين ا 
«لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت» فكان عمر يجعل ها السكنى والنفقة» استدل به من 
قال: إن للمطلقة ثلانًا النفقةع والسكنى. 

قوله: «هذا يت حك من حرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظط مختصرًا 
ومطولا. 

قوله: «وهو قول بعض آهل العلم منهم الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح والشعبى» وبه 
يقول أحتمد وإسحاق» وقالوا: ليس للمطلقة سكنى» ولا نفقة؛ إذا لم يملك زوجها الرجعة» وهو 
قول عمرو بن دينار وطاوس وعكرمة وإبراهيم فى رواية» وأهل الظاهر» كذا فى عمدة القارى 
«وقال ب بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد اللّه: إن 
O 0‏ رار لواف ا وشريح 
ال ی ا اا ها الى اول لفقةاغاء وهو قول مالك ؛ بر انس رليك ويد 
والشافعى» وهو قول عبد الرحمن بن مهدى وأبى عبيدة. وقال ب بعض أهل العلم: إن لما النفقة دون 
السك حكاه الشوكانى فى النيل. واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور فى الباب» 
وهو نص صحيح صريح فى هذه المسألة. قال العينى فى شرح البخارى: قصة فاطمة بنت قيس 
رويت من وجوه صحاح متواترة..انتهى. واحتج من قال: إن ها النفقة والسكنى؛ بقول عمر رضى 
الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت» ها السكنى» 
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والنفقة. قال الله تعالى: «إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
وأخرجه النسائى ولفظه: قال قال عم ها إن جت يشاهداين يشيتان أنهما عاد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة» قالوا: فظهر أن حديث فاطمة بنت قيس 
عالت لكاب الله وطقة يه وأحيت: بان القؤل بأئه. عالق لكات الله لس ٠‏ بصحيح؛ فإن الذى 
فهمه السلف من قوله تعالى: لا تخرجوهن ل و ا ا 
الرجعية؛ لقوله فى آحر الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا4؛ لأن الأمر الذى يرجى إحداثه هو 
الرحعة لا سواه» وهو الذى حكاه الطبرى عن قتادة والحسن والسدى والضحاك ولم يحك عن أحد 
غيرهم حلافه. قال الشوكانى: ولو سلم العموم فى الآية؛ لكان حديث فاطمة بست قيس مخصصًا 
له» وبذلك يظهر أن العمل به به ليس بترك للكتاب العزيز كما قال عمر رضى الله عنه؛ فإن قلت: إن 
قوله: وضع انكام يدل على اف حفط ون و قينا هن اه عالت رل افا رر أن 
قول الصحابى من السنة كذا له حكم الرفع. قلت: صرح الأئمة بأنه لم يثبت شي ء من السنة يخالف 
قول فاطمة. وما وقع فى بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «ها السكنى» والنفقة»؛ فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطنى: 
السنة بيد فاطمة قطعًا. وأيضًا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعى ومولده بعد موت 
عمر بسنتين؛ فإن قلت: قال صاحب العرف الشذى: إن النخعى لا يرسلء إلا صحيحًا كمافى 
أوائل لتمهيد..انتهى. قلت: قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله. 
وخص البيهقى ذلك يما أرسله عن ابن مسعود..اتتهى. «وقال الشافعى: إنما جعلنا ها» أى: 
للمطلقة ثلانًا «السكنى بكتاب اللّه» قال الله تعالى: «إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» قوله تعالى بتمامه هكذا: يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمرا 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف...4... إل والظاهر أن قوله تعالى هذا 
للمطلقة الرجعية» فاستدلال الشافعى به على أن للمطلقة ثلانًا السكنى حل نظر فتفكر «قالوا: هو 
البذاء أن تبذو على أهلها» قال فى القاموس: البذى كرضى الرحل الفاحش؛ وهى بالباءء وقد بذو 
بذاء وبذاءة وبذوت عليهم وأبذيتهم من البذاء وهو الكلام القبيح..انتهى. رتل فى تسترا لاد 
قال ابن عباس: الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها؛ فيحل إخراحها لسوء خلقها. وقيل: أراد 
بالفاحشة أن تزنى فتخحرج لإقامة الحد عليهاء ثم تردإلى منزهاء ويروى ذلك عن ابن 
مسعود. .انتهى. «واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل ها النبى صلى الله عليه وسلم السكنى لما 
كانت تبذو على أهلها» وفى رواية للبحارى وغيره: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب» وقالت: 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش؛ فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص ها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهذه الرواية تدل على أن سبب الإذن فى انتقال فاطمة أنها كانت فى مكان وحش» 
وقد وقع فى رواية لأبى داود: إنما كان ذلك من سوء الخلق «قال الشافعى: ولا نفقة لها؛ لحديث 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة حديث فاطمة بت قيس» فمذهب الشافعى: أن 
المطلقة ثلانا؛ ها السكنى بكتاب الله تعالى» ولا نفقة نفقة ها بحديث فاطمه بنت قيس. والكلام فى هذه 
المسألة طويل» فعليك بالمطولات. 

6 باب ما جَاءٌ لآ طلاق قبل النكاح ت5] 


8 
+ و سيره 


1 -حَذَئنا أَحْمَدُ خمد بن ميمه جا عشت حَدَنما عَايِرٌ الأول عَنْ عَمْرِو بن 
شُعَيْسه عن ابي عَنْ جَدّوء قال: قَالَ رَسُولْ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: «لاً نذْرَ لانن آدَمَ 
فيمًا لا َلك ولا عِتقَ لَه فيمًا لا يَمْلِكُ ولا طَلاَقَ لَهُ فِيمًا لا يَمْلِكُ». 

قَالَ: وَفي باب عن علي وما بن َل حابر وَابْنِ عباس وَعَائِشّة. 

قال ابو عِيسى : : حَدِيث عبد الله ِن عَمْرِو حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحِيمٌ) وهو اسن شيء رُوِي 
في هَذَا البَابٍ. 

َهْرَ قول أكثر أَهْلٍ لملم من أُصْحَابِ النبي صلى الله عليه وَسَلُمَ وَغيْرِهِم روي ذلك عن 
عَلِي بن أبي طالب وان عباس وحار بن عبد لل سي ن الْمُسَيس واْحَسَنٍ سوي نن 
بير وَعَلِي ابن الْحْسَيْنِ ۽ وَشْرَيْحٍ حابر بن رَد غير وا جين فقَهَاء التَابعِينَ وَبهِ قول 


و م إن مو د أنهُ قال ذ A‏ إنها تطلق. 


وه ر - 
رذ روي خن راصم اعم الشف" ترا نأل في أَنهُمْ قالوا: ا اوقت نزل» 
ET‏ لري ومالك ن ا نس؛ أنه إذا ا اا رونك ونا أذ ا إن 


o 


روحت مِنْ کور كَذَا فَإِنهُ إن روج انها تطلق. 
ءءء 


وأمًا ابن الْمبَارَكِ: فَسَدَّدَ في هَدَا لباب وَقَالَ: إن فَعَلَ لا 


وال ا إن توج لا آمُرُهُ أن ارق امْرَأنَه. 


بالقوى» وقال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطئ والحديث أحرحه أبو داود (۲۱۹۰)» وابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ من 
طريقين. آخرين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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ان ف 


جير في المَنصوبة؛ ايت اين مسو وَإنا تَرَوْحَهَا لا 


3 


ول تنم عليه 


3 ی 


ول عر شد الله ن الْمُبارَكِ أنه سيل عن رَجُل حل بالطلاق نه لا يروج ثم يَدَالَهُ 


5 5 
يل 05 


أن يروج هَل له رخصة , بان با بقل الفقهاء الَذِينَ رَحْصُوا في هَذا؟ E‏ 0 
المبّارك: إن كان و6 هذا الفزل جناي ل ان لوده الا ننه أن ا بقولهم 


کا ر 
أَمَّا oro‏ 


ا انان لاقن متا للق ادر اهن ان بان ري لد اقل در 

قوله: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» أى: صيخة لت فلو قال: لله على أن أعتق هذا العبد» 
وم يكن ملكه وقت النذر؛ لم يصح النذرء فلو ملكه بعد هذا؛ لم يعتق عليه» كذا نقل القارى عن 
بعض علماء الحنفية «ولا عتق له» أى: لابن آدم «ولا طلاق له فيما لا يملك» وزاد أبو داود: ولا 
بيع إلا فيما ملك. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه ابن ماجه مرفوعًا عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن 
سبرة عنه مرفوعا بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح» وحويبر ضعيف» كذا فى نصب الراية. وقال 
الحافظ فى فتح | لبارى: أخر ج البيهقى وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع 
خاله عبد الله بن أبى أحمد بن ححش يقول: قال فا بيو اف طالب برطت دن رسول الله مدي 
الله عليه وسلم: ولاق أذ عن جه بخاع: Ss‏ . الحديث» لفظ البيهقى. 
ورواية أبى داود مختصرة» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن على مطولاً. وأخرجه ابن 
ماجه مختصرًا وفى سنده ضعف «ومعاذ» بن جبل: أخرجه الحاكم عن طاوس عن معاذ مرفوعًا 
وهو منقطع. وله طريق أخرى عند الدارقطنى عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعًا» وهى منقطعة 
أيضًا» وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وزاد الدارقطنى فى هذه الطريق: ولو ميت المرأة بعينهاء 
كذا فى التلخيص ونصب الراية «وجابر» أحرجه الحاكم؛ قال الحافظ فى التلخيص: وله طرق عنه 
بينتها فى تعليق التعليق. وقد قال الدارقطنى: الصحيح مرسل ليس فيه جابر «وابن عباس» أخرحه 
الحاكم وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الدارقطنى وهى أيضًا ضعيفة «وعائشة» أحرحه 
الدارقطنى وهو ضعيف. وفى الباب أيضًا عن ابن عمر عند الحاكم والدارقطنى وهو ضعيف» وعن 
اموز ابن حرم عند ابن اجه 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح؛ وهو أحسن شيء روى فى هذا 
الباب» وأخرجه أبو داود وابن ماجه» وسكت عنه أبو داود. وقال المنذرى: وقد روى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذى: حديث 
حسن» وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب. وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أى 
شيء أصح فى الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال 
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الخطابى: a TS‏ 
بين حال وحال» والحديث حسن. .انتهى كلام المنذرى. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» قال 
الحافظ فى الفتح: هذه المسألة من الخلافيات المشهورة» وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاء وعدم 
الوقوع مطلقاء والتفصيل بين ما إذا عين أو حصصء ومنهم من توقف فقال بعدم الوقوع الجمهورء 
وهو قول الشافعى وابن مهدى وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث: وقال 
بالوقوع مطلقا: أبو حنيفة وأصحابه. وقال بالتفصيل: ربيعة والثورى والليث والأوزاعى وابن أبى 
ليلى وابن مسعود وأتباعه ومالك فى المشهور عنه» وعنه عدم الوقوع مطلقًا ولو عين. وعن ابن 
القاسم مثله» وعنه أنه توقف» وكذا عن الثورى وأبى عبید» وقال جمهور المالكية بالتفصيل؛ فإن 
عن مرا أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه؛ لزمه الطلاق والعتق..انتهى كلام 
الحافظ. د بعدم الوقوع مطلقا بأحاديث الباب؛ قال: قال البيهقى بعد أن أحرج 
كثيرًا من الأحبار ثم من الآثار الواردة فى عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة 
والتابعين فهموا من الأحبار أن الطلاق أو العتاق الذى علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد 
وقوعهماء وأن تأويل المخالف فى حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك» والوقوع فيما إذا 
وقع بعده؛ ليس بشيء؛ لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك» فلا يبقى 
فى الأخبار فائدة. بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره؛ فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع» ولو 
بعد وجود العقد؛ فهذا يرحح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها..انتهى كلام البيهقى. 
وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيز. وأحرج عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أنه قال فى رجحل قال: كل امرأة أتروجها فهى طالق» وكل أمة أشزيها فهى حر: هو كما 
قال. فقال له معمر: أو ليس جاء: «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك»؟ قال: إنما ذلك أن 
يقول الرحل: امرأة فلان طالق» وعبد فلان حر. وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهرى ترده 
الآثار الصحيحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهرى؛ فى أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق 
عمن قال: إن تروحت فهى طالق» سواء عمم أو حصص؛ أنه لا يقع. .انتتهى. وفيه أيضًا ما قال 
البيهقى من أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذى علق قبل 
النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. وفيه أيضًا: لو حمل أحاديث الباب على التنجيز لم يبق فيها 
فائدة كما قال البيهقى. وللحنفية تمسكات أخر ضعيفة» ذكرها الحافظ فى الفتح. واحتج من قال 
بالتفصيل؛ بأنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذى ندب الله إليه. 

قوله: «وروى عن ابن مسعود أنه قال فى المنصوبة: إنها تطلق» وفى بعض النسخ: المنسوبة 
بالسين المهملة وهو الظاهرء أى: المرأة المنسوبة إلى قبيلة أو بلدة» والمراد من المنصوبة المعينة «وروى 
عن إبرا هيم النخعى والشعبى وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل» أى: إذا عين 
وقتا بأن يقول: إن نكحت اليوم م روى وكيع فى مصنفه عن 
إسماعيل بن أبى حالد عن الشعبى قال: إن قال: كل امرأة أتروجها فهى طالق؛ فليس بشيء. وإذا 
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وقت لزمه. وكذلك أخحرجه عبد الرزاق عن الثورى عن زكريا بن أبى زائدة وإسماعيل بن أبى خالد 
عن الشعبى قال: إذا عمم؛ فليس بشيء. وأخرج ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم النخعى قال: إذا وقت وقع» وبإسناده: إذا قال: كل؛ فليس بشيء. ومن طريق حماد بن أبسى 
سليمان مثل قول إبراهيم» وأخرحه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود» كذا فى فتح البارى. 
قال الحافظ: فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع» وتبعه من أخل .مذهبه كالنخعى ثم حماد..انتهى. 
«وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس» فى المشهور عنه كما عرفت «أنه إذا سمى امرأة 
بعينها» مثلاً قال: إن تزوحت فلانة فهى طالق «أو وقت وقتا» أى: عين وقنًا من التوقيت بأن قال 
مثلاً: إن تروحت اليوم أو غدًا فهى طالق «أو قال: إن تزوجت من كورة كذا» وقال فى 
القاموس: الكورة بالضم المدينة والصقع ج كورء وقال فيه: الصقع بالضم الناحية «وأما ابن المبارك 
فشدد فى هذا الباب» أى: فى هذه المسألة «وقال: إن فعل لا أقرل هى حرام» أى: إذا قال: إن 
تزوحت فلانة فهى طالق» ثم تزوجها؛ لا أقول وقع الطلاق وصارت حرامًا عليه «وذكر عن عبد 
الله بن المبارك: أنه سأل عن رجل. ..إخ» هذا بیان تشدده «وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن 
يفارق امرأته» قال الحافظ: والشهرة الاحتلاف كره اطا وقال: إن تزوج لا آمره أن 
يفارق» و كذا قال إسحاق فى المعينة..انتهى. 


(۷ باب مَا جَاءَ أنّ طَلاقَ الأَمَةِ تطلِيقتان [ت۷] 


o Io, وا‎ 


5 - حا محمد بن يی النيِسَابُوري» حَدَنّا أو عَاصِم» عن ابْنِ جْرَيْجٍ قَالَ: 
رول اللا غ 


To fs را‎ 


حديي ما بن أسلم قَال: كاي القاس عن عائشة 
قَال: «طلاق الأَمَةَ تطلیقتان» رَعدتها حيّْضتان». 


27 


قال محمد بن ي وَحَدَننا بُو عَاصِمء أنبانا مُظاهِرٌ: بهذا 

قال: وقي الاب عَن عبد اله بن مر 

قال ابو عِيسى: حَدِيث عَائْشَة as‏ إلا مِنْ حَدِيث مُظَاهِرٍ ابن 
ل وَمُظَاهِرٌ لا نغرف لَه في الْعِلْم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيث. 

لحار ع هد نه E‏ رمقل ناسو وداه عبار 
ول فيا اوري وَالسَافِِي وحم وَإسْحَق. 


(۱۱۸۲) حديث ضعيف وفى إسناده مظاهر بن أسلم بجهول الحال» والحديث أخرحه أبو داود (۲۱۸۹)» 
وابن ماجه (۲۰۸۰). 
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قوله: «حدثنا محمد بن يحبى النيسابورى» هو الإمام الذهلى» ثقة حافظ حليل «أخبرنا أبو 
GCOS‏ الأموى 
مولاهم المكى» ثقة فقيه فاضل «أخبرنا مظاهر ب بن أسلم» ب بضم الميم وفتح الطاء المعجمة وبعد 
الألف هاء مكسورة وراء مهملة؛ قال فى التقريب: ضعيف. 

قرله: «طلاق الأمة» مصدر مضاف إلى مفعوله أى: تطليقها تطليقتان «وعدتها حيضتان» قال 
القارى فى المرقاة: دل ظاهر الحديث على أن العبرة فى العدة بالمرأة» وأن لا عبرة بحرية الزوحة 
وكرنه عدا كما هز متها وول عل أن العدة باك دون الإظهارة وقال الطهر بهذا اديك 
قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة؛ فإن كانت أمة؛ يكون طلاقها اثنين» سواء كان زوجها حر 
أو عبدًا. وقال الشافعى ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرحل» فطلاق العبد اثنان» وطلاق الحر 
ثلاث» ولا نظر للزوجة. وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف, فعدة الحرة ثلاث حيض» 
وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض. وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف» 
وعدة الحرة ثلاثة أشهر. .انتهى ما فى المرقاة. وقال الخطابى فى المعالم: احتلف العلماء فى هذا؛ 
فقالت طائفة: الطلاق بالرحال» والعدة بالنساءء روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
عباس» راه ذهب ماد ین ای رباج وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاقء ثم ذكر 
الخطابى مذهب أبى حنيفة رحمه الله * ثم قال: والحديث - يعنى حديث الباب - حجة لأهل العراق» 
لك ادل شدي E‏ يكون الزوج عبدًا..انتتهى كلام الخطابى. 
قلت: واحتج أيضًا لأبى حنيفة رحمه اله ما رواه ابن ماحه والدارقطنى والبيهقى من حديث ابن 
عمر مرفوعا: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان». وفى إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفى 
وهما ضعيفان. وقال الدارقطنى والبيهقى: الصحيح أنه موقوف. واستدل من قال: إن الطلاق 
بالرجال بحديث ابن مسعود: «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء»» رواه الدارقطنى والبيهقى» وروياه 
أيضًا عن ابن عباس نحو وروى أحمد من حديث على نحو وأحيب بأن كل واحد من هذه 
الروايات مؤقوفة» واستدلوا أيضا عا رواه مالك فى الموطأ عن سليمان بن يسار أن نفيعًا - مكاتبًا 
كان م سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم؛ ؛ أو عبدًا - كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين» ثم 
أراد أن يراجعها؛ فأمره أزوا ع الى فيك الله عار عام أن اي عاد ون حفاك يماك عن للك 
لكيه كد ارج اد بيد ترود نر ا ا دادر | ا ا حرمت عليك» حرمت 
عليك» وهذا أيضًا موقوف. وما رواه مالك أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق 
العبد امرأة تطليقتين؛ فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة 
ثلات حيض» وعدة الأمة حيضتان. وهذا أيضًا موقوف. 

قوله: «قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم» أخبرنا مظاهر: بهذا» أى: بهذا الحديث 
المذكور يعنى قال محمد بن يحيى الذهلى» وحدثنا أبو عاصم هذا الحديث عن مظاهر بغير واسطة ابن 
حريج» كما حدثنا عن مظاهر بواسطة ابن حریج» وفى سنن ابن ماحه: قال أبو عاصم: فذكرته 
لظاهرء فقلت: حدثنى كما حدثت ابن حريج» فأخبرنى عن القاسم عن عائشة...إلخ. 
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قوله: تروف لباك عن عه الله رن ع سروه انو ما وره وقد تقدم. 

ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث» وأحرحه أبو داود وابن ماجه. وقال أبو داود: 
هو حديث مجهول. قال المنذرى: وقد ذكر له أبو أحمد بن عدى حديفا آحر رواه عن أبى سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخحر آل 
عمران كل ليلة. قال: ومظاهر هذا مخزرومى مكى» ضعفه أبو عاصم النبيل» وقال يحيى بن معين: 
ليس بشيء مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازى: منكر الحديث. وقال الخطابى: والحديث حجة 
لأهل العراق إن ثبت. ولكن أهل الحديث ضعفوه. ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا. 
وقال البيهقى: لو كان ثابتا قلنا به؛ إلا أنا لا نشبت حديثا يرويه من يجهل عدالته..انتهى كلام 
المنذرى. 


کو ا 


(۸ باب ما جاء فيمن يُحَدَتْ نَفسَهُ بطّلاق امراته ت ۸] 


ل BE e ERC e EBA‏ 2 2 
3١ ۳‏ - حدثنا قتيبة) حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريره» 


كلم بء أو تَعْمَلْ به». 

فال ابو غِيسَى: هذا حدیت خسن ص 

وَالْعَمَنُ عَلَى هذا عند اهل للم نغ دخات E E‏ 

قوله: «ما حدثت به أنفسها» بالفتح على المفعولية؛ وذكر المطرزى عن أهل اللغة أنهم يقولونه 
بالضم يريدون بغير احتيارهاء كذا فى فتح البارى «ما لم تكلم به» أى: فى القوليات «أو تعمل 
به» أى: فى العمليات» واستدل به على أن من كتب الطلاق؛ طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل 
بكتابته. وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك» ونقل العينى فى عمدة القارى عن الحيط: إذا كتب 
طلاق امرأته فى كتاب أو لوح» أو على حائط أو أرض» وكان مستبينا ونوى به الطلاق؛ يقع. وإن 
لم يكن مستبيناء أو كتب فى الهواء أو الماء؛ لا يقع وإن نوى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 

قوله: «إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئًا» أى: لا يقع. 


١85‏ © حديث صحيح وأخرجه البخارى )9۲۸( ومسلم )2 وأبو داود (۲۲۰۹)» والنسائى 
8590 “ل ۳ ))» وابن ماجه .)۲۰٤١(‏ 


-٠‏ كتاب الطلاق واللعان ب ٩‏ - ح ١١884‏ لاه 


١‏ باب مَا جَاءَ في الْجدّ وَالْهَرْلَ في الطّلآق تق 
4 - حَدَلنَا فييك دنا حَاتِمُ : بن إِسْمَعِيل» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن ارك الْمَدَنِيَ» عَنْ 
عَطاء عن ابن مَامَكَ عَنْ ابي هرر قال: قال رَسُولُ اللو صلَى الله علو وَسَل: «ثلآاث 


داه 


جدهن جد ورهن جدٌ: النكاح, وَالطّلاَق ا 

كان الوا هس قد A‏ ل عرز 

وَالعَمَلُ على هَذا عند أَهْل العلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عله وسم وغَيْرهِمْ. 

قال ابو عيسى: وَعَبْدُ الرّحْمَنِ هُوَ ان حَبيب بن أَرْدَكَ الْمَدَنِي. وان مَاهَكَ هُوٌ عندي 
يوسف بن مَاهَكَ. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن أردك المدنى» قال الجوهرى: النسبة إلى مدينة يثرب مدنىء وإلى 
مدينة منصور مدينى للفرق» كذا فى المغنى لصاحب مجمع البحار «ثلات جدهن جد وهزهن 
جد» قال القارى فى المرقاة: الحزل: أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهماء والجد ما 
يراد به ما وضع له» أو ما صلح له اللفظ بحارًا «النكاح» والطلاق» والرجعة» بكسر الراء وفتحها؛ 
ففى القاموس و عود المطلق إلى طليقته..انتهى؛ يعنى لو طلقء أو نكح» أو راجع؛ 
وقال: كنت فيه لاعبًا هازلا؛ لا ينفعه. قال القاضى: ا ال فإذا 
جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ؛ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبّا أو هازلاً؛ 
لأنه لو قبل ذلك منهء لتعطلت الأحكام؛ وقال كل مطلق أو ناكح إنى كنت فى قولى هازلاً؛ 
فيكون فى ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء نما حاء ذكره فى هذا الحديث؛ لزمه 
حكمه» وحص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود وابن ماحه» وأحرجه أيضًا الحاكم 
وصححه» وفى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك» وهو مختلف فيه. قال النسائى: منكر 
الحديث» ووثقه غيره» قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وفى الباب عن فضالة بن عبيد عند 
الطبرانى بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق» والنكاح» والعتق». وفى إسناده ابن لهيعة. 
وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبى أسامة فى مسنده رفعه بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعب 
فيهن: الطلاق» والنكاح» والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن». وإسناده منقطع. وعن أبى ذر عند عبد 
الرزاق رفعه: «من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو لاعب؛ فعتقه جائز» ومن نكح 
وهو لاعب» فنکاحه حائز» وفى إسناده انقطاع أيضًا. وعن على موقوفا عند عبد الرزاق ايا 
وق فين موق اله أيضاء كذا فى النيل. 


.)۲۰۳۹( وابن ماجه‎ »)۲۱۹٤( حديث حسن» وأخرجه أبو داود‎ )۱۱۸٤( 


ممه - كتاب الطلاق واللعان ب ٩‏ - ۱۰ - ح ۱۱۸٤‏ - ١۱۱۸م‏ 


قوله: «وابن ماهك» هو عندى يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسى المكى» ثقَة من الثالثة. 


]٠١ت باب ما في الْخلّع‎ ٠١١ 


11۸0 - حَدَّثنا مَحْمُودُ ن غَيْلانَ) أداناالفصل بن موس »عر ا أنأنا محمد بن 


وه مر يس ه 


ا ل ل 
انها اختَلَعَت عَلَى عَيْدٍ عَهد النبي صلى الله عليه وَسَلَم فَمَرَهَا النبي صَلّى الله عليه وَسَلْمَ ت 
ات © أن نشد خض 

قال: وَفِي البَاب عَنْ ابن عبّاس. 

فال ا وف اربع بنت مُعَوّذٍ الصّحِيحٌ: أنها َرَت أن تعد بحَيضَةٍ. 

قوله: «باب ما جاء فى الخلع» بضم الخاء العجمة وسكون اللام مأحوذ من خلع الوب والنعل 
وغيرهما؛ وذلك لأن المرأة لباس للرجل. كما قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» 
وإنغا حاء مصدره بضم الخاء؛ تفرقة بين الإحرام والمعانى» يقال: خلع ثوبه خلعًا بفتح الخاءء وخلع 
امرأته خلعا وخلعة بالضم» وأما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرحل امرأته على عوض يحصل له» كذا 
نقل العينى فى شرح البخارى عن شرح الترمذى لشيخه زين الدين العراقى. 

قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة» كوفى ثقة من السادسة» كذا فى 
التقريب «عن الربيع» بالتصغير والتثقيل «بنت معوذ بن عفراء» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة الأنصارية البخارية» من صغار الصحابة. 

قوله: «أو أمرت» بصيغة الجهول» وكلمة أو للشك من الراوى «أن تعتد بحيضة» استدل به من 
قال: إن عدة المختلعة حيضة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرحه البخارى وغيره «حديث الربيع بست معوذ 
الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة» أخرجه النسائى وابن ماجحه من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجى.. 
فذكرت قصة» وفيها: أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة قالت: وتبع عثمان فى ذلك قضاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى امرأة ابت بن قيس» كذا فى نيل الأوطار. 


و شر ورا r‏ 4 ° ايع o‏ 


6 م - أَنبآنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبّْدِ الرَحِيم الْبَغْدَادِي أنبأنا علي بْنْ بَخْرء أنبَأنا هِشَامْ بْنْ 


و 
وف عن تشن عن خطرو أن شل عن کرت عن قن :ا ا تبس ني لس 


(۱۱۸6( حديث صحيح ر وأخر جه النسائى 5559 2))5 وابن ٠‏ ماججه .)5١648(‏ 
)۱۱۸٩(‏ حديث صحیج وانظر الذى قبله. 


۰- كتاب الطلاق واللعان ب ٠١‏ - ح ۱۱۸۵م ۹ 


المت ِن زَوْحها عَلَى َهْدٍ الى صل اله علب وسل د فأمَرهَا النبي صَلَى الله عليه وَسَلُم 


أن تعد بحَيضّة. 


- 


قال ابو عي َا حَدِيث حَْسَنٌّ غَرِيب. 
احتف أل اليل في عد املع فقال: م أذ ألم ن أمحاب اب" لّى الله 


2 


کک إن دة المختلعة عة المطلقة لاٹ حيض» اول سيان الشؤري 

هْل الكوفق e‏ 

e‏ بنش اهل لولم ين أمتخاجع الي صلى الله علو رسام وريم إن عِدة الْمُختِعَةٍ 
حَيْضَة قَالَ إِسْحَق: إن ذهب داهب إلى هَذَا فَهْوَ مَذْمَبْ قوي 

قوله: «أن امرأة ثابت بن قيس» كال انظ ري ای ال فى فل فر اوی ا ع 
إنه احتلفت طرق الحديث فى اسم امرأة ثابت بن قي قيس التى -حالعهاء ففى أكثر طرقه أن اسمها حبيبة 
بنت سهل» وقد صح أن اسمها جميلة» وصح أن مها مريم» وأما تسميتها زينب فلم يصح. قال: 
ES,‏ ناحلم فل سل قر راسي ات 
قيس لهذه؛ ولهذه فإن فى بعض طرقه: أصدقها حديقة» وفى بعضها: حديقتين» ولا مانع من أن 
يكون واقعتين فأكثر..انتهى. 

قوله: «فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة» وفى رواية أبى داود: فجعل النبى 
صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال الخطابى فى المعالم: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ 
ولیس بطلاق؛ لأن الله تعالى قال: «إوالمطلقات يزبصن بأنفسهن ثلائة قروء» فلو كانت هذه 
مطلقة؛ لم يقتصر هما على قرء واحد..انتهى. 

قوله «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى. 

قوله: «فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة 
المختلعة كعدة المطلقة» أى: ثلائة قروء بناء على أن الخلع طلاق ليس بفسخ «وهو قول الشورى 
وأهل الكوفة, وبه يقول أحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة «وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة» واحتجوا بحديثى الباب. وفى 
رواية للنسائى والطبرانى من حديث الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس ضرب امرأته..الحديث. 
وفى آخره: «خذ الذى لما وحل سبيلها» قال: نعم فأمرها أن تتربص حيضه وتلحق أهلهاء 
واستدل بهذه الروايات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وقال الحافظ فى الفتح: وقد قال الإمام 
أحمد: : إن الخلع فسخ؛ وقال فى رواية: وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضى ثلاثة أقراء فلم يكن 
عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم..انتهى «قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى 
هذا؛ فهو مذهب قوى» لثبوت أحاديث الباب. 


6" ۰ - كتاب الطلاق واللعان ب 1١‏ - ح ١١85‏ 


]3ا١تز باب ما جَاءَ في الْمُحتَلِعَات‎ )١ 1١) 


5 - حَدنا أبو كرَيْبيء حَدَثنا مراحم بن دواد ن عَلْبَة عَنْ ابي عَنْ ليش عن أبي 
الطاب عن بي زع عن ابي إذريس» عن توان عَنِ ابي صَلّى الله عليه وسم قَالَ: 
«المُختلعات هن المُنافقات». 

قال أبُو عِيسى: هَدَا حَدِيث غريب مِنْ هَذَا الوح وليس إِسَادُهُ بالقوي. 

وروي عن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: «أَيُمَا امْرأةٍ اختلَعَت مِنْ رَوْجِهَا مِنْ غيْرٍ 
بَأس؛ لم ترح رَائْحَة الجنةِ». 

قوله: افا أبو كريب» اسمه محمد بن العلاء بن كريب اهمدانى الكوفى» مشهور بكنيته» ثقة 
حافظ» عن هشيم وابن المبارك وابن عيينة وخلق وعنه مات سنة تمان وأربعين ومائتين «مزاحم» 
بضم الميم وبالزاى وكسر الحاء المهملة «ابن ذواد» بفتح الذال المعجمة وتشديد الواو «ابن علبة» 
بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة؛ قال الحافظ: لا بأس به من العاشرة. 

تنبيه: قد وقع فى النسخة الأحمدية وغيرها من النسخ المطبوعة فى الهند علية وهو غلط «عن 
أبيه» ذواد بن علبة الحارثى الكوفى أبو المنذر» ضعيف «عن ليث» هو ليث بن أبى سليم بن زنيم» 
صدوق احتلط أحيرًا و لم يتميز حديثه فترك؛ من السادسة «عن أبى الخطاب». قال فى التقريب: 
أبو الخطاب شيخ البيت ابن أبى سليم» بحهول..انتهى. «عن أبى زرعة». قال فى التقريب: أبو 
زرعة عن أبى إدريس الخولانى» قيل: هو ابن عمرو بن جرير؛ وإلا فهو مجهول..انتهى. وقال فى 
الخلاصة: أبو زرعة عن أبى إدريس» وعنه: أبو الخطاب؛ لعله يحبى أبى عمرو السبيانى «عن أبى 
إدريس» اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولانى» ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين» 
وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبى 
الدرداء. 

قوله: «المختلعات» بكسر اللام أى: اللاتى يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس 
«هن المنافقات» أى: العاصيات باطنا والمطيعات ظاهرًاء قال الطيبى: مبالغة فى الزجر. 

قوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقرى»؛ لأن فى بعض رجاله 
جهالة» وفى بعضهم ضعفا كما عرفت. وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «المنتزعات والمختلعات 
هن المنافقات». أخر جه أحمد والنسائى من طريق أيوب عن الحسن عن أبى هريرة» قال الحافظ فى 
الفتح: وفى صحته نظر؛ لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة. لكن وقع فى رواية 


أبو داود «(TY‏ وابن ماجه وه .)5١‏ 


۰ - كتاب الطلاق واللعان ب ۱۱ - ۱۲ - ح 5١ ۱۱۸۸ - ۱۱۸٩‏ 


النسائى: قال الحسن: لم أسمع من أبى هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم 
يسمع هذا إلا من حديث أبى هريرة وهر تكلف» وما المانع أن يكون مع هذا منه فقط وصار 
يرسل عنه غير ذلك؟ فتكون قصته فى ذلك كقصته مع سمرة فى حديث العقيقة..انتهى كلام 
الحافظ. وفى الباب أيضًا عن ابن مسعود مرفوعا: «المختلعات والمتبرجحات هن المنافقات». أخرجه 
أبو نعيم فى الحلية. 

۰ ا «من غير بأس» أى: ا : الا إن ا «ل ترح 0 أى: 
يشم ريحها يقال: ل ار و لو SG‏ 


e‏ ول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ قا 
e‏ الجن 


وق هنا 2 يوب» عن ابي قِلابَة عَنْ أبي أَسْمَاءَ عَنْ نُوْيَانَ. 


رر ل ر Jo, oro‏ 


وروا بعصم عن ايوب بهذا الإستادى ولم يرفعة. 

قوله: «فحرام عليها رائحة الجنة» أى: ممنوع عنهاء وذلك على نهج الوعيد» والمبالغة فى 
التهديد» أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقتء أى: لا تحد رائحة الحنة أول ما وجدها المحسنون» 
أو لا تحد أصلاء وهذا من المبالغة فى التهديد. ونظير ذلك كثيرء قاله القاضى. قال القارى: ولا 
بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دحلت الحنة. 
أصحاب السنن وصححه ابن خحزيمة وابن حبان..انتهى. 

قوله: «ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان» كذلك رواه 

0 النسّاء [ت ]١١‏ 


ا الب 5 عن أبي هرر فَال: E‏ 


)١11/(‏ إسناده حسن» وانظر الذى قبله. 
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و الله عَلَيْهِ و «إن الْمَرَأَة كالضلع إن ذَهَنِتَ تقِيمُهًا كسّرتهاء وَإِنْ تر كتا 
َال: وي الاب عَنْ أبي َر وَسَُرةَ وحَائِشَة. 
ا أ ا حَسَنْ صّحِبحٌ غريب وخ هذا الرحة َإِسْنادُة 


ر 


قوله: «باب ما جاء فى مداراة النساء» داراه مداراة: لاطفه. 

قوله: «إن المرأة كالضلع» قال فى القاموس: الضلع كعنب وحذع معروف مؤثة..انتهى» وهو 
عظم الجنب وهو معوج؛ يعنى أن النساء فى خحلقهن اعوحاج فى الأصل» فلا يستطيع أحد أن 
يغيرهن عما جبلن عليه» وفى رواية مسلم: «إن المرأة حلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة». 
«إن ذهبت تقيمها» أى: تردها إلى إقامة الاستقامة وبالغت فيها ما سامحتها فى أمورهاء وما 
تغافلت عن بعض أفعاهاء» قاله القارى «كسرتها» كما هو مشاهد فى المعوج الشديد اليابس فى 
الحسن. زاد فى رواية مسلم: «وكسرها وطلاقها» «استمتعت بها على عوج» بكسر العين ويفتح 
أى: مع عوج لا انفكاك لها عنه. وفى رواية مسلم: «فإن استمتعت بهاء استمتعت بها وبها 
عوج». 

قوله: «وفى الباب عن أبى ذر وسمرة وعائشة» أما حديث أبى ذر وس مرة: فلينظر من أخرحه. 
وأما حديث عائشة رضى الله عنها فى هذا الباب: فمخرج فى الكتب الستة وغيرها. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم. 

١ ۳(‏ باب ما جَاءَ في الرّجُل يَسَألَهُ أبُوهُ أن يُطَلْقَ رَوْجَتَهُ دت ١٠‏ 


° مه وم م ه o or‏ ۶ة ررر 0 ساس ام 2 كن 0 
ابن عبد الرحمن» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمرء قال: كانت تحتِي امرأ 
f‏ ف ہ٤‏ ارو كلس 6 6و # ليس بده ا مع ناه ماه 
أحبهاء وكان أبي يكرههاء فَأمَرَنِي أبي أن أطلقهاء فأَبييت» فذ كرت ذلك للنبي صَلى الله عليه 
وسل فقال: هيا عَبْدَ الله بن عُمَرَ طَلّق امرأتك». 


4 م لمن م ب« لمم مه I ATL‏ .ا 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه ِن حديث ابن أبي ذئب. 


ك 
0 


(۱۱۸۸) حديث صحيح متفق علیه» أخرجه البخارى (۳۳۳۱)» ومسلم .)۱٤۹۸(‏ 
)۱۱۸٩۹(‏ حديث حسن, وأخرجه أبو داود »)01١94(‏ وابن ماجه (۲۰۸۸). 
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قوله: «طلق امرأتك» فيه دليل صريح يقتضى أنه يحب على الرحل إذا أمره أبوه بطلاق زوحته 
أن يطلقهاء وإن كان يحبها؛ فليس ذلك عذرًا له فى الإمساك» ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبى قد بين 
اي د لي ان ا و عاب وار لد 
قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك» قلت: : ثم من من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟ قال: 
«أمك» قلت: ثم من؟ قال: «أباك».. الحديث 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أبو داود والنسائى وابن ماحه وسكت عنه أبو 
داود» ونقل المنذرى تصحيح الرمذى وأقره. 


ماه 5 


1 باب ما جَاءَ لإا تسنأل الْمرَأَة طلاق أختهًا رت‎ ) ٤( 


or مع‎ + 


٣‏ -حَدَلنَا قتيئة» حَدَئَنَا سيان بن عيينقَ عن الذي يهن ی 
أبي هريره بلغ به الي صلَى اله عليه وَسَلَمَكالَ: «لاّ تسل المَرأة طلاق أخيهًا لتَكْفِئَ ما 
في إنَائِهًا». 

فال وف الات عن أم سل 

قال أبُو عيسّی: حَدِيث ابي هرر حَدِيُ حَسَنْ صَحِبحٌ. 

قوله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» الظاهر أن المراد بالأحت الأحت فى الدين؛ يوضح هذا ما 
رواه ابن حبان من طريق أبى كثير عن أبى هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أحتها لتستفرغ 
صفتها؛ فإن المسلمة أحت المسلمة» «لتكفئ ما فى إنائها» أى: لتقلب ما فى إنائهاء قال فى النهاية 
يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها 
إلى نفسها إذا سألت علاقها..انتهى. وفى رواية للبخارى: «لتستف رغ صحيفتها؛ فإنما لها ما قدر 
لها». قال النووى: معنى هذا الحديث: نهى المرأة الأحنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته ليطلقها 
ويتزوج بها..انتهى. وحمل ابن عبد البر الأحت هنا على الضرةء فقال: فيه من الفقه؛ إنه لا ينبغى 
أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به..انتهى. قال الحافظ: وهذا يمكن فى الرواية التتى 
وقعت بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وأما الرواية التى فيها لفظ الشرط يعنى بلفظ: «لا 
يصلح لامرأة أن تشرط طلاق أختها لتكفئ إناءها» فظاهر أنها فى الأحنبية. ويؤيده قوله فيها: 
«ولتنکح» أى: ولتتزوج الزوج المذ كور من غير أن ن تشتزط أن يطلق التى قبلها. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» لينظر من أحرجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 


,)؟١ا/5( ومسلم )1۳< وأبو داود‎ «(YYYT 207١140١ حديث صحیح» وأحرجحه البخحاری‎ 01١9 
والنسائى (599؟5).‎ 
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]٠١ باب ما جَاءَ في طَلاق الْمَعْتوهِ رت‎ )١5( 


جه در 
رع ع هم o‏ م لع 


۱ -حَذثنا محمد بن عَبْدٍ عَبْدٍ على الصَْعَانِيُ» أنبأنا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة الْقَرَارِي عَنْ 
| 


عَطَاء ُن عَجْلانَ عَنْ عِكرمة بن خالِد الْمَحْرُومِي؛ عَنْ أبي هرر قال: قال رسو ول 4 صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم: « كل طلآق جَائِر إلا طاق الْمَعْتوه الْمَغْلوبٍ عَلى عقله». 
فال ا ی yT‏ ا حَدِيث عَطَاء بن عَجْلآنَ» وَعَطَاءُ ِن 


کون ا اه الخذيف. 

عمل على هَدَا عند أل اوم ِن أمْحَابه ابي صَلَى اعيو وسَلْمَوَعَيْرِهِم أذ 
و لو ال تب غل ا فشر إلا أن وة مر ببق الات مُطلن في 
حال إفاقته. 

قوله: «باب ما جاء فى طلاق المعتوه» قال الحافظ فى الفتح: المعتوه بفتح الميم وسكون المهملة 
وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاءء الناقص العقل» فيد حل فيه: الطفلء وانجنون» والسكران. 
والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه..انتهى. 

قوله: «كل طلاق جائز» أى: واقع «إلا طلاق المعتوه» قال فى القاموس: عته كعتى عتها 
وعتها وعتاهاء فهو معتوه: نقص عقله» أو فقد» أو دهش..انتهى. وقال الجزرى فى النهاية: المعتوه 
هو ا مجحنون المصاب بعقله» وقد عته فهو معتوه..انتهى «المغلوب على عقله» تفسير المعتوه» وأورد 
صاحب المشكاة هذا الحديث بلفظ: والمعتوه» قال القارى: كأنه عطف تفسيرى» ويؤيده رواية: 
المغلوب» بلا واو «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان, وعطاء بن 
عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أى: غير حافظ له. قال الحافظ زين الدين العراقى: هذا حديث 
أبى هريرة انفرد بإخراجه الترمذى» وعطاء بن عجلان ليس له عند الترزمذى إلا هذا الحديث الواحد» 
وليس له فى بقية الكتب الستة شيء وهو حنفى بصرى يكنى أبا محمد ويعرف بالعطارء اتفقوا 
على ضعفه. قال ابن معين والفلاس: كذاب. وقال أبو حاتم والبخبارى: منكر الحديثء زاد أبو 
حاتم: حدًا؛ وهو متروك الحديث. .انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ فد روى عن على بسند 
صحيح موقوفًا عليه؛ قال البخارى فى صحيحه: : وقال على رضى الله عنه: وكل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه. قال العينى: ذكره بصيغة الحزم؛ لأنه ثابت» ووصله البغوى في الجعديات..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز...إل» قال الحافظ فى الفتح: وفيه حلاف قديم» ذكر 


)١1١91(‏ حديث ضعيفه مداره على عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
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ابن أبى شيبة من طريق نافع: أن احير بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهًاء فأمرها ابن عمر 
بالعدة فقيل له: إنه معتوه. فقال: إنى لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقًا ولا غيره. وذكر ابن أبى 
شيبة عن الشعبى وإبراهيم وغير واحد مثل قول على..انتهى. قال فى المرقاة: قال زين العرب: 
والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد» والمجنون, والنائم» والمريض الزائل عقله بالمرض» 
والمغمى عليه؛ فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم؛ وكذا الصبى. وفى المداية: ولا يقع طلاق الصبى وإن 
كان يعقل» وابحنونء والنائم. والمعتوه كابجنون. قال ابن الهمام: قيل: هو قليل الفهم المختلط الكلام 
الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف البحنون. وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا 
نادراء واجحنون ضده» والمعتوه: من يكون ذلك منه على السواء. وهذا يؤدى إلى أن لا يحكم بالعته 
على أحد والأول أولى» وما قيل: من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه. وقيل: من 
يفعل فعل اجحانون عن قصده مع ظهور الفسادء واججنون بلا قصدء والعاقل حلافهماء وقد يفعل فعل 
امجانين على ظن الصلاح أحياناء والميرسم والمغمى عليه؛ والمدهوش كذلك. وهذا لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والبمجنون»..انتهى ما فى المرقاة. وقال الحافظ فى 
الفتح: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا: أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم 
وعمر بن عبد العزيز. ذكره ابن أبى شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق 
والمزنى» واختاره الطحاوى؛ واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: والسكران 
معتوه بسکره» وقال: بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد ب بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهرى 
والشعبى. وبه قال الأوزاعى والثورى ومالك وأبو حنيفة. وعن الشافعى قولان» المصحح منهما 
وقوعه. والخلاف عند الحنابلة والترجيح بالعكس. وقال ابن المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران؛ 
لم يلزمه طلاق» وإلا لزمه. وقد جعل الله حد السكر الذى تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول. 
وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه» وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقًا بأنه عاص 
بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم؛ لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل 
وقوعه فى السكر أو فيه. وأحاب الطحاوى بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب 
عقله بسبب من جهته» أو من جهة غيره؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من 
قبل الله أو بسبب من قبل نفسه» کمن کسر رجل نفسه؛ فإنه سقط عنه فرض القيام» وتعقب 
بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا. 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم لم يجب عليه قضاء الصلاة» ولا يقع 
طلاقه فافترقا..انتهى كلام الحافظ. 


١١97 ح‎ - ۱٩ كتاب الطلاق واللعان ب‎ - ٠۰ ٦٦ 


]١5 باب رت‎ 15١ 


5 -حد حَدَكنَا ي حَدلَنا يعلى بن بيب عَنْ هِسَام بن عُرْوَة عَنْ أبيي عَنْ عَائْشَة 
قالت: e‏ ال اء وهي امْرَأُ ذا ارتجََهَ ا وهي في 
ایی وا طلقا اة م أن كن حى قال رل لامرأته: وله ل أطلمك يني مني وَل 
آويك أَبَدَاء قالت: وَكيف داك؟ قال: افك فَكُلْمَا هَت عدتك أن تنقضيي رَاحَعْتَك 
تدج الوا کے لت غل غاب فا ها فشكتت عايقة ی خاء التي على الله 
عله وَسَلْم قايرت فَسَكْت النبي صَلَى اله عليه وَسَلَمْ حتى رل الْقَرْآنُ: طالطَّلاَقَ ران 
مساك بمَعْرُوفٍ أو تريح بإخسّان» [ البقرة: ۹ حع قات عائشة: فاستأتف الناسٌ 
اا ا كان ا 


و دض و ومو 0 


حا ابو کرب مُحَمِّدُ بن العا حَدَتَنَا عبد الله : بن إذريس» عن هشاع بن عُرُوَة عَنْ 
آي تر هذا الْحَدِيثْ ا وَلَمْ يذكر فيه عَنْ عائشة. 


قال أبُو عِيسّى: وَهَدَا اصح من حَدِيث يعلى بن شبيبو. 

قوله: «حدثنا يعلى بن شبيب» المكى مولى آل ال لين الحديثء» من الثامنة» كذا فى 
التقريب. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان. ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب: ووئقة 
النسائى وأبو زرعة. 

قوله: «كان الناس» أى: فى الجاهلية «وهى امرأته إذا ارتجعها وهى فى العدة» وإن طلقها 
مائة مرة أو أكثر» 00 «وإن طلقها» وصلية» 0 كان له الرجعة مادامت فى 
العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثر «ولا أؤويك» من الإيواء أى: لا أسكنك فى منزلى» قال فى 
مجمع البحار: أراد الرجعة..انتهى. قال فى القاموس: أويت منزلى وإليه أويا بالضم ويكسر وأويت 
تأوية وتأويت وأتويت وئتويت: زه بنفسى اسك وآويته وأويته: أنزلته. .انتهى «فكلما همت 
عدتك أن تنقضى» الهم القصد أى: فكلما أرادت وقصدت عدتك الانقضاء والمعنى: كلما قرب 
مكانه انقضاء عدتك «إالطلاق 0 قال الخازن فى تفسيره: معنى الآية: أن الطلاق الرجعى 
مرتان» ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تنكح زوجًا آخر. وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين 
المللاق الثلاث فى دفعة واحدة وهو الشافعى. وقيل: معنى الآية: أن التطليق الشرعى يجب أن 


NEE حديث ضعيفه انفرد به الرزمذى» وفى إسناده: يعلى بن شبيب لين الحديث» وطريق‎ 01١55 
إدريس ضعيف أيضًا لإرساله.‎ 
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يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعه واحدة» وهذا التفسير هو قول من 
قال إن الجمع بين الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة رح قال: يقع الفلاث وإن كان حرامًا إفإمساك 
بععروف# يعنى بعد الرحعة» وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف» 
وهو كل ما عرف فى الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة «إأو تسريح ياحسان» يعنى 
أنه ييركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها من غيره مضارة» وقيل: هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع 
حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسو ولا ينفر الناس عنهاء كذا فى تفسير الخازن 
«فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان ار رت اج للد وفى رواية عن عروة: 
فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من ذلك اليوم» من كان طلق» أو لم يطلق. 
قوله: «وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب» يعنى حديث عبد الله بن إدريس أصح من . 
حذيف لی ين حيبي الد کر ر قبلة: فف عبد الله ين إدروين ری :مم بل بن شيب 
)١(‏ باب ما جَاءَ في الْحَامِلٍ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا نَع رت۷١‏ 


- نا خمد إن ييي حَدننا حن ن محم لها بمَا؛ عن مَنْصُوره عن 


مس 
2 0م o‏ ا شوم مه 


راهيم عن الأسْوّدء عن أبي اسابل بن َكَل قالَ: وَضَعَتْ سبيْعَة بَعْدَ وفاةٍ زُوْحهًا يثلانَةٍ 
وَعِشِرِينَ» أو حمْسَة وعشرين يَوْماء فما تعلت توفت ؛ للنکا» فأنكرَ عَلَيْمَا كر ذلك 
ا عل الله ع وس فَقَالَ: «إن تفع فَقَدُ حل أَجَلْهَا». 

حلا خم ن مي حا اسن بن موسی» دنا يان عن منْصُور: نحوة. 


چ ت 


وقال: وفِي ا 

َال أو جبسى: حَلدبث أبي اسابل حَدِيث مش هور غريب يب مِنْ هَذَا الْوَحْدِ ولا تغرف 
لِلأسْوَدٍ سَمَاعًا من أبي الستَابلِ» وسّمِعْت مُحَمَّدَا يقول: لا اعرف أن أا السّتابلٍ عاش بَعْدَ 
النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عند كر أ هْلٍ العم مِنْ أصْحَابٍ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
وغيْرهِم؛ ان حال الى عله ها داوع قفد حل الو َه وإ لم تكن 


وم ساس و 


EN‏ 3 َك ر ماي لے ¥ 2 ا 
انقضت عدتها) وهو قول سفيان الثوري والشافعي ا وإسحق. 


ت 
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.)۲۰۲۷( حديث صحیح وأخرجه ابن ماجه‎ )١١195( 
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وال بض أل اعم من أملْحاب الي صلی الله عليه وَسَلَمَ وَعَيْرِهِم: تخد آخم 
لأحَليْن والقول الأول أصح. 

قوله: «باب ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضسع» المقصود أن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها وضع الحمل. 

قوله: «عن أبى السنابل» بفتح المهملة وحفة النون وكسر الموحدة وباللام» صحابى مشهورء 
واختلف فى اسمه» فقيل: عمروء وقيل: عامر» وقيل: حبة» وقيل: غير ذلك «اببن بعكك» بفتح 
الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى «وضعت سبيعة» بضم السين المهملة وفتح الموحدة 
مشر وق E‏ عبد قراو 3 كرما ان عد تي DE N‏ زوجي E‏ 
سعد بن حولة «بثلاثة وعشرين يومّاء أو جسة وعشرين يوما» شك من الراوى «فلما تعلت» 
أى: طهرت من النفاس «تشوفت للنكاح» أى: تزينت للخطاب» تشوف للشيء أى: طمح بصره 
إليه «فقال: إن تفعل» أى: سبيعة ما ذكر من التشوف للنكاح «فقد حل أجلها» فيه دليل على أن 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرجه البخارى ومسلم والنسائى وأخرجه التزمذى فى هذا 
الباب. 

قوله: «لا نعرف للأسود شيئا عن أبى السنابل» قال الحافظ فى الفتح: الأسود من كبار 
التابعين من أصحاب ابن مسعود» ولم يوصف بالتدليس؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم» لکن 
البخارى على قاعدته فى اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة؛ فلهذا قال ما نقله التزمذى «وسمعت محمدًا 
يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم» لكن جزم ابن سعد أنه 
بقى يعد ال لى الله عليه وسلم: زمناء ويويد كر نه غا بعد الك على الله عل وم ؛ قول 
0 أن أبا السنابل تروج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل ‏ بن أبى السنابل. ومقتضى ذلك: أن 
يكون أبو الستابل عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم؛ لاله وفع في رواية غبديريه .يكن ستعيد عن 
أبى سلمة: أنها تزوجحت الشاب» وكذا فى رواية داود بن أبى عاصم: أنها تروجت فتئ من قومهاء 
وقصتها كانت بعد حجة الوداع؛ فيحتاج إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى زمان عدة منه» 
ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل» قاله الحافظ. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...! خ» قال الحافظ: وقد قال جمهور العلماء من 
السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجهاء فهل بوضع الحمل تنقضى عدة 
الوفاة؟..انتهى. وهو الحق لأحاديث الباب «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين» أى وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت إلى 
انقضائهاء ولا تحل بمجرد الوضع» وإن انقضت المذة قبل الوضع؛ تربصت إلى الوضع. وبه قال على 
رضي الله غفا أحربحه سعيد :بن 'متصور وعية بن يد .عه سبلل متحي . وبه قال ابن عباس» 
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ويقال: إنه رحع عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماغة فى ون «والقول الأول أصح» 
لحديث سبيعة المذل كور ل اجام ولعله 0 واللّه تعالى أعلم. 


2 
وما يب ه 


5 حَدَكَنَا ية حَدَنا الث عَنْ يَحْبَى بن سه سي عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار 


ا 


أن 


lors‏ - عله اوها ال جم 


م ون عمس وأا مسلمة لن علو خسن ماروا الى علو رها الال تسم عله 
ونان روجا فقال ابن م عماس : عد ا 


فارسا سلوا ّى آم سَلَمَة روج ابي صَلَّى الله عليه وسلم َمَالت: ER E NS‏ 
بعد فاو رَوْجِهًا بيَسِير فَاسستفقت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل قمر ها أن ترو 

قال ارج ها ارت ی ی 

قوله: «بعد وفاة زوجها» امه سعد بن حولة «بيسير» جاء فيه روايات مختلفة» قال الحافظ: 
والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة. قال: وأقل ما قيل فى هذه الروايات: نصف شهر. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى ومسلم. 


هد رس 


(۱۸) باب ما جَاءَ في عِدَةٍ الْمتوّفى عَنْهًا رَوْجُهَا (ت۱۸] 


سوه o‏ نانا 


٥‏ - حَدَنْنا الأنصّاري» حَدَنَنَا مَعْنُ بن عِيسّى» نا ماك بن أنس» عن عبد الله بن 


O 


بي کر أن ڪڊ بن ڪرو بن حَڙې عن حي ن اي عن ريب پت أبي سَلَة آنا 
حبرت ِهذه الأَحَادِيثِ لاف قالت ر حلت علَى ام حي رؤج ابي صلی الله عَلَيْهِ 


. 


0 ل ا عو ان 


وَسَلمَ جين توفي ابوا ُو سيان ن ري دعت بطي فيه د ا E‏ 
به جَارِيَق م مستا بعَارضَيهاء نم قَالَت: TS‏ 


رسو الو صلى الله علو وسم بقول: : «لا يحل لامرأة تومن الله وَالَنَوْم الآخِرٍ أن تجِدً 
على ميت فَوْق ثلانة أي م إلا عَلَى زوج أرْبَعَة اشر وَعَشرًا». 


)١١94(‏ حديث صحيح» متفق عليه» أخرجه البخارى »)٤۹۳(‏ ومسلم »)١٤۸١(‏ وأخرجه النسائى 
(۳۰۸). 

)١١۹١(‏ حديث صحيح» وأحرجه بقية الستة: البخارى (۱۲۸۰ »)٥۳١١‏ ومسلم »)١٤۷١(‏ وأبو داود 
(۲۲۹۹)» والنسائى »)۳٤۹٩(‏ وابن ماجه .)۲۰۸٤(‏ 
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قوله: «عن زينب بنت أبى سلمة» هى بنت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم؛ وهى 
ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم «أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة» أى: التى ذكرتها بعد وهى عن 
أم حبيبة» وعن زينب بنت جحشء وعن أم سلمة «فيه صفرة خلوق» بفتح الخاء المعجمة: طيب 
مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة «أو غيره» الظاهر أنه عطف على خلوق 
«مالى بالطيب من حاجة» إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكن لم يسعها إلا امتثال الأمر «أن 
تحد» بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من الإحداد» قال فى النهاية: أحدت المرأة على زوجها تحد 
فهى محدة, وحدت تحد فهى حادة: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. وفى 
المشارق لعياض: هو بضم التاء وكسر الحاء وفتحها مع ضم الحاء؛ يقال: حدت وأحدت حداذا 
وإحدادا: إذا امتنعت من الزينة والطيب» وأصله المنع؛ فالمعنى: أن تمنع نفسها من الزينة» وتترك 
الطيب «على ميت» أى: من ولد أو والد وغيرهما. 

5 -قَالت زينب: قحلت عَلَى ينب بنْت حَحْش جين توفي أخوماء فَدَعَسْ بطيب 


5 


ت 


لمي ا e‏ في اليب بن حاڪق َير الي يفت رَسُول اله صلی 
اللَّهُعلَيِْ وَسَلُم يقول: «لآ پیل لإنرأة ومن بالل وَاليَوْمِ الجر أذ ند عَلَى ميت فرق 
َلآث لَيَال؛ إلا عَلَى روج أربَعة أظهّر وَعَشْرًا». 

«فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» قال الدووى: جعلت أربعة أشهر؛ لأن 
فيها ينفخ الروح فى الولد» وعشر للاحتياط. .انتهى. «وقد اشتكت عينيها» وفى المشكاة: وقد 
اشتكت عينها - قال القارى: بالرفع» وفى نسخة بالنصب» ؛ قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم: 
هو برفع النون. ووقع فى بعض الأصول: عيناها بالألف. قال الزركشى فى التنقيح: ويجوز ضم ما 
النون على أنها هى المشتكية وفتحهاء فيكون فى اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة الحادة) وقد 
رجح الأول .ما وقع فى رواية عيناها. .انتهى كلام القارى. قلت: وقد رجح الثانى رواية الزمذى 
هذه بلفظ: وقد اشتكت عينيها. 

۷ - فالتا رَينَب: وَسَمِمْت أي أ سمه تَقُولُ: حَاءْس امْرأةٌ إلى رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ فقالت: يَا رَسُولَ ال إن ابي توفي عنما رَوْحُهَا وقد اشتكت عبني 
الها فال رل الله لى الل عل وس ولأ» مرن أز تلات رات كل ذلك 


)١195(‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (۱۲۸۲)» ومسلم »)۱٤۸۷(‏ وأبو داود (۲۲۹۹)» والنسائى 
)1< 

(۱۱۹۷) حديث صحيح وأخر جه بقية الستة: البخارى »)٥۳۳۹ »٥۳۳۷(‏ ومسلم »)١585(‏ وأبو داود 
٤ ›۰۲۲۹۹(‏ *5) والنسائى (.. ها .١‏ هلل .ه#/, وابن ماحه .)۲۰۸٤(‏ 
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A E 2‏ 2 ا د ع سمس o f‏ ع ميمه بي لم ەس کا د ام . 50 3 
يقول: «لا» نم قال: «إنمًا هي أربَعَة أشهر وَعَشْرًاء وقد كانت إِحدَاكن في الجَاهِلِيّةٍ 
0 بغر على رأس الخوله». ۾ 


دس تو 24 


َل بو ت e‏ 


وَلْعملَ علي هذا ينه أمْحَاب نبي صَلَى اله عله وَسَلمَ وَعَيْهِم؛ أذ المََُفَى عنما 
ق او 


زوجها ّي في عِدَتَهًا اليب وَالزّيئَة. 


ل ن لري وَمَالِكِ بن أ نس» وَالسَافِعِي ا وإسحق. 

«أفنكحلها» بالنون المفتوحة وضم الحاء ا والضمير البارز إلى الأبنة 
«لاء مرتين أو ثلاث مرات» شك فى الراوى «كل ذلك» قال القارى: بالنصب» وفى نسخة 
بالرفع «يقول: لا» قال ابن الملك: فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد للمتوفى عنها 
زوجها لا فى رمد ولا فى غيره» وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به فى الرمد. وقال الشافعى 
تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارًا..انتهى. «إنماهى» أى: عدتكن فى الدين الآن «أربعة أشهر 
وعشرًا» بالنصب على حكاية لفظ القرآن» وفى المشكاة: عشر بالرفع. قال القارى: كذا فى النسخ 
الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطمًا على أربعة «ترمى بالبعرة» بسكون العين 
لكيه وهى روث البعير. قال فى القاموس: البعر ويحرك واحدته بهاء «على رأس الحول» أى: 

فى أول السنة» قال القاضى: كان من عادتهم فى الجاهلية أن المرأة إذا توفى عنها زوجها؛ دحلت 
يتا ضيقاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيًا ولا شيعا فيه زينة» حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة 
حمار أو شاة أو طيرء فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلهاء ثم تخرج من البيت 
فتعطى بعرة فتزمى بهاء وتنقطع بذلك عدتهاء فأشار النبى صلى الله عليه وسلم بذلك أن ما شرع 
فى الإسلام للمتوفى عنها زوحها من التربص أربعة أشهر وعشرًا فى مسكنهاء وترك التزين 
والتطيب فى تلك المدة» يسير فى جنب ما تكابده فى الحاهلية..انتهى. 

قوله: «حديث زينب حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن المتوفى عنها 
زوجها تتقى فى عدتها الطيب والزيئة...! لخ» وقد تقدم احتلاف أهل العلم فى الاكتحال للمتوفى 
عنها زوحهاء وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لما سواء احتاحت إلى ذلك أم لاء وجاء فى 
حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره: «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار». ولفظ أبى داود: «فتكتحلين 
بالليل» وتغسلينه بالنهار» قال فى الفقح: وجه الجمع بينهما: أنها إذا لم تحتج إليه لا بحلء وإذا 
احتاحت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه؛ فإذا فعلت؛ مسحته بالنهار..انتهى. 


-٠ ۷۲‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۱۹ - ح ۱۱۹۸ 


(۱۹) باب ما جَاءَ في المُظاهر يُوَاقع قَبْلَ أن د مر تت9١]‏ 
4 -حَدَنْنا ابو سَعِيدٍ الاج حا عَبْدُ الله : بن إذْريس» عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَق» عَنْ 


20 ان 


مُحَمّدِ ن عرو بن عَطَاء؛ عَنْ سلَيِمَانَ ن يسار عَنْ سَلَمَة بن صخر البَيَاضِيَ عن النبي 
صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قبْلَ أَنْ 0 قَالَ: «كفارَة وَاحِدَة». 

او ديه حي 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أكثر اهل الْعلم. وهو قول سفيّانَ ومالك وَالسَافِعِي وَأَحْمَدَ وَإسْحق. 

وقال بَعْضْهُم: إذا وَاقَعَها قبل أن يكفر عله كارا ل ا sS‏ 

قوله: «باب ما جاء فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر» المظاهر: اسم فاعل من الظهار بكسر 
المعجمة» وهو قول الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمى. وإنما حص الظهر بذلك دون سائر 
الأعضاء؛ لأنه محل ال ركوب غالبّاء ولذلك مى الركوب ظهراء فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنها 
م ركوب الرحل. فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مغلا كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية. 
واحتلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أختى مغلا فعن الشافعى فى القديم: لا يكون 
ظهارًا؛ بل يختص بالأم كما ورد فى القرآن. وكذا فى حديث خولة التى ظاهر منها أوس» وقال فى 
الجديد: يكون ظهاراء وهو قول الجمهورء وكذا فى فتح البارى. ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب 
شرح الوقاية بقوله: هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنهاء أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه 
من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعاء كأنت على كظهر أمى» أو رأسك أو نحوه أو نصفك كظهر 
أمى» أو كبطنهاء أو كفخذهاء أو كفرحهاء أو كظهر أحتى» أو عمتى» ويصير به مظاهراء ويحرم 
وطئها ودواعيه حتى يكفر..انتهى. 

قوله: «فى المظاهر يواقع» أى: يجامع «قال»: تعلق به الجار المتقدم أى: قال فى شأن 
المظاهر...إلخ. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه ابن ماجه» وفى سنده محمد بن إسحاق» وهو رواه 
عن محمد بن عمرو بالعنعنة «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. ..!خ» قال القارى فى المرقاة: 
ومذهينا أنه إن وها قل أن يكفر امت الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولكن لا يعود 
حتى يكفر. وفى الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم بمسها قبل أن يكفر عنها: يتقف الله روک كيم 
قال: وذلك أحسن ما سمعت. 


(۱۱۹۸) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه .)5١5154(‏ 


-٠‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۱۹ - ۲۰ = ح ۱۱۹۸ ١١١.١‏ يف 


قوله: «وهو قول عبد الرحمن بن مهدى» وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن 
حبیر والزهرى وقتادة. ونقل عن الحسن البصرى والنخعى: أنه يحب ثلاث كفارات. وحديث الباب 

65 - دنا ابو مان الحسين بن ريت حَدننا الفضل ين موس عن می عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عَبّاس: أن رجلا أتى النبي صَلى الله عَليِهِ وَسَّلمّ قد 
ظاهَرَ مِن امْرأتِه فوقع عليهاء فقال: يا رَسُولَ الله إني قد ظاهَرْت مِنْ رَوْحَتِي فوقغت عَليْهَا 
ag RR‏ 2 9 مسو رض سد 4 م مه a‏ َء 2 o 2 e N a kL‏ 
قبل أن أكفرَء فقال: «ومًا حملك على ذلك يُرحمك الله؟»» قال: رأيت خلخالها فى ضوء 
القَمّرء قالَ: «فلا تقرَبهًا حَتى تفعَل ما أَمَرَكَ الله به». 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيتْ حَسَنُ غريب صحیح. 

قوله: «رأيت خلخاها» قال فى الصراح: خلخال بالفتح: بای برنحن» جمعه خلاخيل. وفى 
رواية ابن ماحه: رأيت بياض حجليها فى القمر. والحجل بكسر الحاء ويفتح» وهو الخلخال «فلا 
تقربها» أى: لا تحامعها «حتى تفعل ما أمرك الله» أى: الكفارة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه أبو داود والنسائى وابن ماحه والحاكم 
وصححه» قال الحافظ: ورحاله ثقات؛ لكن أعله أبو حاتم والنسائى بالإرسال» وقال ابن حزم: 
رواته ثقات؟؛ ولا يضر إرسال من أرسله. وأحرج البزار شاهدًا له من طريق حصيف عن عطاء عن 
ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله» إنى ظاهرت من امرأتى» فرأيت ساقها فى القمر» فواقعتها 
قبل أن أكفر. فقال: «كفر ولا تعد». وقد بالغ أبو بكر بن العربى فقال: ليس فى الظهار حديث 

]۲٠ت[ باب ما جَاءَ في كفارَةٍ الظهار‎ ٠ 
”حلفا إسْحَق بن مَنصُورء أَنبأنا هارو بْنْ إِسْمَعِيل الحزاز أنبأنا علي بن‎ 6 


المبارك» اانا کی بن ای كين اناا ابول سكيد كن عه ال حمسن بن ونان 
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سَلمَانَ بِنَ صخر الأنصاري - أحد بني بياضة - جَعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يُمضِى 
رَمَضَانُ فلمًا مض تصق © من رَمَضَانَ وقع عليهَا ليلا فأتى رول الله صل :الله عله وسل 
ف كر ذلك له فقال له رسول: الله عل الله عَليْهِ وَسَلم: «أعتق رَقبَة»ي) قال لا أحدعاء قال: 


(۱۱۹۹) حديث حسن, وأخر جه ابن ماجه aD)‏ 
)١١٠١١‏ حديث صحيح وأحرجه ابو داود (۲۲۱۲)» وابن ماجه .)5١0557(‏ 
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«قصم شهر شَهْرَيْنِ متتابعیْن»» قَال: لا أستطيع» قال «أَطعِح سين مسكينا» قَال: لآ جد 9 
سول ال صلی اله عليه وَسَلَمَ وة ِن عَطْر: UL O E‏ 
ال اك افك «إطّْعَامَ سين مِسكينا». 


ر سه 


قال ابو عِيسّى: هذا حريت سي يُقَالُ سَلْمَانُ بن صخر E‏ ا 


قو له: «أن سلمان اور ا رن حن ا لك الكو الحديث المتقدم «أحد 
بنى بياضة» بالنصب بدل من سلمان «حتى بمضى رمضان» قال الطيبى رحمه الله: فيه دليل على 
صحة ظهار الموقت «وقع عليها» أى: جامعهاء وفى رواية غير الترمذى: قال: كنت امرأ قد أوتيت 
فى جماع النساء ما لم يؤت غيرى» فلما دحل رمضان ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان» فرقا 
من أن أصيب فى ليلتى شيئًا فأتتابع فى ذلك إلى أن يد ركنى النهارء وأنا لا أقدر أن أترع» فبينا هى 
تخدمنى من الليل؛ إذ تكشف لى منها شيء» فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومى 
فأخبرتهم خبری» وقلت: لهم انطلقوا معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخميره بأمرى. 
فقالوا:.والله لا تفعل؛ :توف أن يتول فينا قرآت؛ أو يقول قينا رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
مقالة ييقى غلينا عارهاء ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك؛ فخرحت حتى أتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم...إلخ «فذكر ذلك له» وفى رواية غير التزمذى: فأحبرته حبرى» فقال لى: «أنت 
بذاك؟» فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك؟»فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك؟»قلت: نعم» ها 
أنا ذا فامض فى حكم الله عز وجلء فأنا صابر له «أعتق رقبة» ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة» 
وبه قال عطاء والنخعى وأبو حنيفة. وقال مالك والشافعى وغيرهما: لا يجوز ولا يجزئ إعتاق 
الكافر؛ لأن هذا مطلق مقيد يما فى كفارة القتل من اشتراط الإيمان. وأجيب بأن نفس حكم ما فى 
حكم آخر مخالف لا يصح؛ ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمى؛ فإنه لما 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التى عليه قال لها: «أين الله؟» قالت: 
فى السماءء فقال: «من أنا؟» فقالت: رسول اللّه. قال: «فأعتقها؛ فإنها مؤمنة». E‏ 
الرقبة التى عليه» وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال» كذا فى النيل 
وغيره» قلت: فيه شيء» فتفكر «قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» وفى رواية غير 
التزمذى: وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصوم؟ «قال: أطعم ستين مسكيناء قال: لا أجد» فى 
رواية غير التزمذى: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشًا ما لنا عشاء. «لفروة بن عمرو» بفتح 
الفاء وسكون الراء البياضى الأنصارى شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. روى عنه أبو حازم التمار 
«ذلك العرق» بفتح العين والراء ويسكن «وهو مكتل» بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية. 
قال فى القاموس: المكتل كمنبر: زنبيل يسع حخمسة عشر صاعًا. .انتهى. وقال فى النهاية: العرق بفتح 


Vo ١١١١۱-۱۲۰۰ كتاب الطلاق واللعان ب ۲۰ - ۲۱ - جح‎ -٠١ 


الراء: ري وفى القاموس: عرق التمر: الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن 
يجعل منه الزنبيل» أو الزنبيل نفسه ويسكن. .انتهى. وهو تفسير من الراوى «إطعام سستين مسكينا» 
أى: ليطعم ستين مسكيناء واحتج بهذا الحديث الشافعى على أن الواحب لكل مسكين مد؛ فإن 
العرق يأحذ خمسة عشر صاعًا. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: إن الواحب لكل مسكين صاع 
من تمر أو ذرة أو شعير شعير أو زبيب» أو نصف صاع من بر» واحتجوا برواية أبى داود؛ فإنه وقع فيها: 
«فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا». قال الشوكانى: وظاهر الحديث: أنه لا بد من إطعام 
RT‏ ولا يحزئ إطعام دونهم. وإليه ذهب الشافعى ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه 
يحزى إطعام واحد ستين يومًا. اتهى. وقال الطيبى: فى الحديث دليل على أن كفارة الظهار 
مرتبة. . انتهى . 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود» وقد 
أعله عبد الحق بالانقطاع» وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. وقد حكى ذلك الترمذى عن 
البخارى» وفى إسناده محمد بن إسحاق. 

قوله: «وفى الباب عن خولة بنت ثعلبة وهى امرأة أوس بن الصامت» هذه العبارة ليست فى 
بعض النسخ. وأحرج حديثها أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» وفى إسناده محمد بن إسحاق» 
وهو رواه عن معمر بالعنعنة. 

(۲۱) باب ما جَاءَ في الإيلاء [ت۲۱] 

۱ -حَدَتنا الحسن بْنُ قرعَة البصري» أنبانا مَسلَمَة ن عَلْقَمة اانا دَاوْدُ بن علِي» 
عَنْ عام عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائشة» قَالَت: آلى رَسُولْ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ مِنْ نِسَائِه 
و فل ا ول ور فن ال كفارة. 

دري ا ا ران ر 

َال ابو عیمی: یٹ َه بي علقم عن ار روه عل بي شنهر. ey‏ 
اود عن لعي أن نبي صلَى الله علي وسلم: م فيه عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائِشَة 
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٤ 


(۱۲۰۱۹) حديث ضعيف» وأحرحه ابن ماحه (۰۷۲)» ورجح الزمذى إرساله على وقفه. 


-٠ 7‏ كتاب الطلاق واللعان ب ۲۱ - ح ١١١١‏ 


قال بض أل الهم من أمنْحَاب التي َلى الله عل وس وَغَيْرهِم: : إا مضت أرْبعَة 


أَشْهْر؛ يُوقَفُ) فَإِمّا أن يَفِيءَ وَإِمّا ا وَهُوَ قول مَالِكِ بن أنس والشافيي وا 
وإسحق. 

وال عض أل العم مِنْ أمْحَابِ اللي صلى اله عليه وَسَلُمَ وَغَيْرِهِمْ: إذا مضت أربعة 
أشهر فهي تطليقة بائنة وَهُوَ قول سفيّانَ اوري وَأَمْلٍ الكوقة. 

قوله: «باب ما جاء فى الإيلاء» هو مشتق من الألية بالتشديد وهى اليمين والجمع: ألايا وزن 
عطاياء قال الشاعر: 

قلي ل الألايا حافظ بيمينه فإن سبقت من هالألية برت 

فجمع بين المفرد والجمع؛ وفى الشرع: الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر 
أو أكثر. ويأتى الكلام فى ما يتعلق به عن قريب. 

قوله: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» من الإيلاء أى: حلف «وحرم» فجعل الحرام 
حلالاً. ..لخ» فى الصحيحين أن الذى حرمه رول الا ال وك عا تفي هو 
العسل. وقيل: تحريم مارية. وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين. وهكذا 
الخلاف فى تفسير قوله تعالى: ايا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك). .الآية» ومدة إيلائه صلى 
اللا وسلو ول ا هون كنا فك فى سيم التحارى» و الف ی يلنب إا ملكي الله 
8 عليه وسلم» فقيل: سببه الحديث الذى أفشته حفصة كما فى صحيح البخارى من حديث ابن 
عباس. واخحتلف أيضًا فى ذلك الحديث الذى أفشته» وقد وردت فى بيانه روايات مختلفة. وقد 
احتلف فى مقدار مدة الإيلاء؛ فذهب الحمهور إلى أنها أربعه أشهر فصاعدًاء قالوا: فإن من أخرحه 
حلف على أنقص منها لم يكن مؤليًا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى موسى» لينظر من أحرحه «وأنس» أحرحه ا أن النبى 
فيلك اله عله ول آل من ا .الحديث. وفى الباب عن أم سلمة عند البخارى بنحو حديث 
أنس» وعن جابر عند مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا. 

قوله: «وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة» وأحرجه ابن ماحه. قال الحافظ فى الفتح: 
رجاله موثقون» ولكن رجح التزمذی إرساله على وقفه..انتهى. 

قوله: «والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر» الإيلاء فى اللغة: 
الحلف» وفى الشرع: هو ما ذكره الترمذى» فلو قال: لا أقربك» ولم يقل: والله؛ لم يكن موليًا. وقد 
فسر ابن عباس به قوله تعالى: #إوالذين يؤلون من نسائهم) بالقسم. أحرحه عبد الرزاق وابن 
المنذر وعبد بن حميد» وفى مصحف أبى بن كعب: للذين يقسمون. أخرجه ابن أبى داود فى 
٠‏ المصاحف عن حماد» ثم عند أبى حنيفة وأصحابه» والشافعى فى الحديد: إذا حلف على ترك قربان 
زوجته أربعة أشهر يكون مؤليًا. واشترط مالك أن يكون مضرًا بهاء أو يكون فى حالة الغضب؛ 
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فإن كان للإصلاح؛ لم يكن مؤليًا. ووافقه أحمدء وأحرج نحوه عبد الرزاق عن على. وكذلك أخرج 
الطبرى عن ابن عباس وعلى والحسن. وحجة من أطلق؛ إطلاق قوله تعالى: «إللذين 
يؤلون...الآية. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من أربعة أشهر؛ 
لا يكون مؤليًا. وكذلك أحرجه الطبرى وسعيد بن منصور وعبد بن ميد عن ابن عباس قال: كان 
إيلاء الجاهلية السنة والستتين» فوقت الله لهم أربعة أشهر وعشرًا. فمن كان إيلاؤه أقل؛ فليس 
بإيلاء. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف» أى: المولى؛ يعنى لا يقع.مضى هذه المدة الطلاق؛ بل يوقف المولى «فإما يفيء» 
أى: يرحع «وإما أن يطلق» وإن جامع زوجته فى أربعة أشهر؛ فليس عليه إلا كفارة يمين «وهو 
قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» وسائر أهل الحديث كما ستعرف. روى البخارى 
e‏ ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق 
حتى يطلق؛ يعنى المولى. قال البخارى: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى 
عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسل وقد ذكر الحافظ فى الفتح من وصل هذه 
الآثار ثم قال: وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث» إلا أن للمالكية 
والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحهاء منها: أن احمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيّاء 
لكن قال مالك: لا تصح رجعته إلا إن جامع فى العدة. وقال الشافعى: ظاهر كتاب الله تعالل على 
ارا احير ون للحي لا أربي حي حو الا سوال لو يان لقي اا انقضت؛ 
فعليه أحد أمرين: إما أن يفيء» وإما أن يطلق. فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق ممجرد مضى المدة حتى 
يحدث رجوعًا أو طلاقا. ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به» والترجيح قد يقع بالأكثر 
مع موافقة قاقر اقرا ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: م جد فى شيء من الأدلة أن العزيمة 
على الطلاق تكون طلاقاء ولو جاز لكان العزم على الفيء فينًا ولا قائل به» وكذلك ليس فى شيءَ 
من اللغة أن اليمين الذى لا ينوى به الطلاق تقعضى طلاقا. وقال غيرة: العطف على الأربعة أشهر 
بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضى المدة» والذى يتبادر من لفظ التربص: أن المراد به المدة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة» 
وهو من قوله تعالى: فان فاءوا» «وإن عزموا» فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع مجرد 
مضى المدة. از مهوتي دري وؤقال يعض اهل الم ين ا 
وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر؛ فهى تطليقة بائنة. وهو قول الفورى وأهل الكوفة» وهو 
قول أبى حنيفة رمه الله قال محمد فى موطفه: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 
الله ابن تيوه و بن ثابت أنهم قالوا: إذا آلى الرحل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء 
فقد بانت بتطليقة بائنة» وهو حاطب من الخطاب» وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن 
عباس فى تفسير هذه الآية: بإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» قال: الفيء: الجماع فى الأربعة الأشهرء 
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وعزعة الطلاق: انقضاء الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدهاء رقا عند الله بن 
عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة..انتهى ما فى الموطا. 
قلت: هذه المسألة من المسائل التى اختلف فيها الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» وقد عرفت أن 
مذهب أكثر الصحابة رضى الله عنهم هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وسائر أهل 
الحديث. ويوافقه ظاهر القرآن فتفكر, واللّه تعالى أعلم. 
(۲۲) باب ما جاء في اللعان رت ؟ ؟] 
۲ ۰ - حا هنا حَدَثَنا عبْدَة ن سَيْمَان» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِك بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ 


سيا بْنِ بير قالَ: ست عن الْمُتَلاعِنِيْن في إِمَارَةٍ مُصْعَب بن الزبير؛ أيفرق ق بينهُمَا؟ فما 
کرت ماو قت كني إلى رل عبد ال ني حمر اتات علي فقيل لي: إنة قائ 


o 


فسَّمِعٌ کلامي» فقَال: ابن حبر ! TS‏ ف قدحت فإذا هو مفترش 


00 E 


عة حل لَه فُقَلْتْ: ا با عَبْدٍ الرّحْمَنِء المتلاعنان أَيفرَ ق بَيْنَهُمًا؟ فقال: سبْحَان الوا نه 
رل من سال عَنْ ذلك فل ابن لَه أتَى الي صلَى ال عليه وسل َقَال: يا رَسُولَ 
ال أرأَيْت لوا أن حن رأى ارا على فَاحِصَةٍ كيف بصع إلا تكلم تكلم بار عَظليبء وَإِنْ 
سكت سكت عَلَّى مر عَظِيم. قَالَ: فَسَكْت النبي صَلْى اله عليه وَسَلَم فلم ثحب فل كان 
ند ذلك ا لبي صلى اله ع وسل َال إن الي سأك عله َو ليت بو؛ انل اله 
هَل الآيات التي في سور و النور طوَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لَهُمْ شهدا إا 


Sor 


أنفسهم »© [النور: +] حتى معدم الآيات» قَدَعَا لرل فتلا الآيات عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذكرهُ حبر 
ن عاب الذيًا اهرون مز غذاب الأغيرق قال لا والذي بعك بِالْحَقَ ما ما كذَيْت عَلَيْهَاء ثم 


تنى بِالْمَرَاَق فوعظها وذ كرها وَأَحبَرَهَا أن عَذاب الذنيًا أَهْوَنُ مِنْ عذاب الآخِرَقٍ فقالت: لا 
وَالْذِي بعك بالق ادف كال ليوا بالرّحُلء نيد اربع شَهّادَاتٍ بالله إن لَينَ الصَّادِقِينَ 
الا أن لع 3 الله ۾ عليه إن كان من اْكَاذِيينَء ” ثم ت بالمَرأق, اا شهادات بالله 
انه لمن الكاديين وة أ عط الله مها إن كان من اا م فرق بَيْنهُمًا. 


ر 


(۱۲۰۲) حديث صحیح» وأحرحه الجماعة: البخاری ›))1۷٤۸ ٥۳۱۰١ ›»٤۷٤۸(‏ ومسلم ›۰۱٤۹۳(‏ 
٤‏ )» وأبو داود (۲۲۰۵۷» 0375/8 ۲۲۰۹)» والنسائى »)۳٤۷۷ ۰ ۳٤۲۷۳(‏ وابن ماجه .)5١59(‏ 
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قَالَ: وَفِي الاب عَنْ سَهْلٍ بن سعد وان عباس وان مَْعُوٍ وحذيفة. 

َال أو عِبسّى: حَدِيث ابن عَم حَدِيِتُ حَسَن صَحِيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثْ عند هل الْعِلم. 

قوله: «باب ما جاء فى اللعان» E‏ اللا لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين. واحتير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية؛ لأنه قول الرحل» وهو الذى بدا به فى 
الآية» وهو أيضًا يبدأ به» وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس. زل مق انا لأن 
اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهماء وإنما حصت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة 
إليها؛ لأن الرحل إذا كان كاذيًا م يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هى كاذبة فذنبها 
أعظم لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر الحرمية» وتثبت 
الولاية والميراث لمن لا يستحقهما؛ قاله الحافظ فى الفتح. وقال ابن الهمام فى شرح المداية: اللعان 
مصدر لاعن» واللعن فى اللغة: الطرد والإبعادء وفى الفقه: اسم لما يجرى بين الروحين من الشهادات 
بالألفاظ المعلومات» وشرطه: قيام النكاح» وسببه: قذف زوجته يما يوجب الحد فى الأحنبية» 
وحكمه: حرمتها بعد التلاعن» وأهله: من كان أهلاً للشهادة؛ فإن اللعان شهادات مؤكدات 
بالإيعان عندنا. وأما عند الشافعى: فأبمان مؤكدات بالشهادات» وهو الظاهر من قول مالك 
وأحمد. .انتهى كلام ابن الهمام مختصرًا. 

قوله: «فى إمارة مصعب بن الزبير» أى: حين كان أميرًا على العراق «فما دريت» أى: ما 
علمت «فقمت مكانى إلى منزل عبد الله بن عمر» وفى رواية لمسلم: فمضيت إلى منزل ابن عمر 
عكة» فظهر أن فى رواية الترمذى حذفا تقديره: ففمت مكائى وشتافرت إل متزل عبد الله يق عر 
ممكة. وفى رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنا بالكوفة نختلف فى 
الملاعنة» يقول بعضنا: يفرق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرق؛ فظهر من هذا أنه سافر من الكوفة. 
قال الحافظ فى الفتح: ويؤحذ منه: أن الخلاف فى ذلك كان قديمًاء وقد استمر عثمان البتى من 
فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضى الفرقة» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر..انتهى «أنه قائل» 
من القيلولة وهى النوم نصف النهار «فقال ابن جبير؟» برفع ابن وهو استفهام أى: أأنت ابن جبير؟ 
«مفنرش بردعة رحل» بفتح الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة» وفى رواية مسلم بالدال 
المعجمة؛ قال فى الصراح: برذعة كليم كه زير بالان بريشت شترنهند..انتهى. وقال فى القاموس 
البردعة: الحلس يلقى تحت الرحلء وقال فيه: البرذعة» البردعة..انتهى. وفيه زهادة بن عمر 
وتواضعه. وزاد مسلم فى روايته متوسد وسادة حشوها ليف «يا أبا عبد الرححمن» هذا كنية عبد 
الله بن عمر رضى الله عنه «إوالذين يرمون أزواجهم)» بالزنا «تإولم يكن هم شهداء»» عليه 
«لإلا أنفسهم#» وقع ذلك لجماعة من الصحابة؛ كذا فى تفسير الجلالين «حتى ختم الآيات» 
والآيات مع تفسيرها هكذا: إفشهادة أحدهم4 مبتدأ إأربع شهادات4 نصب على المصدر 
إباللّه إنه لمن الصادقين» فيما رمى به به من زوجته من الزنا «إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
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من الكاذبين# فى ذلك وبر المبتدأً يدفع عند حد القذفٍ طويدراً» يدفع «إعنها العذاب4 أى: 
حد الزنا الذى ثبت بشهادته «إأن تشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين4 فيما رماها به من 
الزنا وإواخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين4 فى ذلك إولولا فضل الله عليكم 
ور هته بالستر فى ذلك لإوأن الله تواب» بقبوله التوبة فى ذلك وغيره #إحكيم» فيما حكم به 
فى ذلك وغيره؛ ليب ل ا فى ذلك وغاخل بالعقرية من ي > كذا فى تفسير الجلالين. 

قوله: «وذكره» بالتشديد أى: حوفه من عذاب الله «وأخبره أن عذاب الدنيا» وهو حد 
القذف «أهون من عذاب الآخرة» والعاقل يختار الأيسر على الأعسر «وأخبرها أن عذاب الدنيا» 
وهو الرحم» قال النووى: فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وإن الصبر 
على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة «فبدأ بالرجل» فيه أن الابتداء فى اللعان يكون 
بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به» ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفى النسب إن كان. ونقل 
القاضى وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعى وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله؛ 
لم يصح لعانهاء وصححه أبو حنيفة وطائفة» قاله النووى «فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الصادقين...إ» وهذه ألفاظ اللعان وهى مجمع عليها «ثم فرق بينهما» احتج به الشورى وأبو 
حنيفة وأتباعهما على أنه لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما الحاكم. وذهب مالك 
والشافعى إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال 
الشافعى وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج. واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد 
عنها بخلاف الرحل؛ فإنه يزيد على ذلك فى حقه نفى النسبء ولحاق الولد» وزوال الفراش» وتظهر 
فائدة الخلاف فى التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرحل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق 
أخرى ثم لاعن الأخرى. 

قوله: «وفى الباب عن سهل بن سعد» أخرجه الشيخان «وابن عباس» أخرجه البخارى 
ومسلم وغيرهما «وحذيفة» لينظر من أحرحه «وابن مسعود» أخرجه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» م الشيخحان. 


حر م 


قال 5 عيسئ: هذا 000 حَسَنٌ صحيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ أَهْل العلم. 

قوله: «لاعن رجل امرأته» هو عوعر العجلانى وزوجته خولة بنت قيس العجلانية» قاله الحافظ 
فى مقدمة الفتح. وقد وقع اللعان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابيين أحدهما: 


(۰۳ ۲ ) انظر الذى قبله. 
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عور العجلانى؛ رمى زوجته بشريك بن سحماء فتلاعناء وكان ذلك سنة تسع من الهجرة. 
وثانيهما: هلال بن أمية بن عامر الأنصارى» وخبرهما مروى فى الصحيحين وغيرهما «وفرق النبى 
صلی الله عليه وسلم» قال القارى: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضى 
والحاكم. وقال زفر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهما. وهو المشهور من مذهب مالك والمروى عن 
أحمد. .انتهى «وألحق الولد بالأم» أى: فى النسب والوراثة» فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه» ولا 
وراثة بين الملاعن وبينه. وبه قال جمهور العلماء» ووقع فى آخر حديث سهل بن سعد عند البخارى 
وغيره» قال - يعنى ابن شهاب -: ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله له. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


كه اس 


(۲۲) باب ما جَاءَ أَيْنَ تعتد الْمُتوفى عَنَهًا زَوْجُهَا ّت7] 


4 -حَدَتنا الأنصاري» بنا مَعْنٌ أنبأنا مالك عَنْ سَعْدٍ بن إمْحَاقَ بن كب بن 


و عاو ره وس وا لد ‏ وترات لاقي وريز 03 ا ا 9 و 
عْجْرَة» عن عَميهِ رنب بنتو كب بن عُجْرَة: ان الفريعة بنت مالك بن مينان - وهِي أحت 


gg م‎ 


أبي سَعِيدٍ الخذري - أَحبَرَتهًا: نها حَاءَت رَسُولَ اله صلى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ تساه أن حع 
الى الها في يني ختدرة وا رها حرج في طلس اڊ لَه ْو حى إِذَا كان برف 
لقئوم؛ لقم وه قات: الت سول الله صلى اله علو وَسلَم أذ أزجع إلى أَْلِي؛ 
إن زوجي لم يعر لي كنا يَمِكة ول تفقة قات RE‏ اال ل 
و «نعم» قَالَت: فَانصرَفْتَُ» حى إِذَا كنت في الْحُحْرَة - أو في الْمَسْجِدٍ - نادي 
زسول اللو على الله عله سل - أو أَمَرَ بي قنوديت لَه - فقال: «كيْف فَلْت» قالت: 
فرذت عَلَيْه لَص التي کرت آ له من شأن زوحي قَال: «امكثي في بيك حتى يلع 
اتاب أجَلَة» قَالّت: فَاعَْدَدْتْ فيه اربع اهر وَعَشره فَالَتْ: لا كان ماف دسل ا“ 


> عه OE‏ تو و 2 O‏ 
فسالني عن ذلك» فأخبرتة فاتبعه 2 به. 


أ عه وم 
م E‏ ا أنأنا r A‏ 


اک نحو بق 


.)۲۰۳۱( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (۲۳۰۰)» والنسائى (2؟ه" - 89ه”"). واين ماجه‎ )۱۲۰٤( 


١١١8 كتاب الطلاق واللعان ب ۲۳ - ح‎ - ١ A۸۲ 


العمل على هذا اْحَديث عند أكثر أل ام بن انحا الي صَلى اله َه وَسَلم 
وغيْرهِم؛ لم يروا معدو أن تنتقِل مِنْ ب بت زَوْحِهًا حتى تنقضبي عِدَتهَاء وَهُرَ قَوْل سَمَيان 
الثؤري وَالشَافِِي وَأحمَدَ وَإسْحَقَ. 

وال بد بض أَهْل العم مِنْ الكو هي لاطو رحا وديم للمرأة أن تسد 


حَيْثْ شَاءَت وَإنا لَمْ تعد في بيت بیتِ زوجحها. 
وم ر4 


قال ابر غيسى: وال الأول أصح. 

قوله: «عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» البلوى المدنى حليف الأنصار» ثقة من 
الخامسة «عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» بضم العين وسكون الجيم زوج أبى سعيد 
الخدرى» مقبولة من الثانية» ويقال: لما صحبة «أن الفريعة» بضم الفاء وفتح الراء «بنت مالك بن 
سنان» بكسر السين «وهى» أى: الفريعة زينب «أنها» أى: الفريعة «تسأله» حال أو استئناف 
تعليل «فى بنى خدرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة «فى طلب أعبد» بفتح 
فسكون فضم جمع عبد «أبقوا» بفتح الموحدة أى: هربوا «حتى إذا كان» أى: زوجها «بطرف 
القدوم» بفتح القاف وضم الدال مشددة ومخففة: موضع على ستة أميال من المدينة «حتى إذا كنت 
فى الحجرة» أى: الحجرة الشريفة «أو فى المسجد» أى: المسجد النبوى وهو مسجد المدينة «قال: 
امكثى» بضم الكاف أى: توقفى واثبتى «فى بيتك» أى: الذى كنت فيه «حتى يبلغ الكتاب» 
أى: العدة المكتوب عليها أى: المفروضة «أجله» أى: مدته» والمعنى: حتى تنقضى العدة» وسميت 
العدة كتابًا؛ لأنها فريضة من الله تعالى» قال تعالى: لإكتب عليكم» أى: فرض «فلما كان 
عثمان» أى: خليفة وأمير المؤمنين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه مالك فى الموطأء وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
والدارمى وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميعًا ولم يخرجاه. 
وقال الذهبى: هو حديث صحيح محفوظ؛ كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: وصححه 
الرزمذى والذهلى وابن حبان والحاكم وغيرهم..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم...! خ». قال فى شرح السنة: اخحتلفوا ف فى السكنى المعتدة عن الوفاة» وللشافعى فيه 
قولان؛ فعلى الأصح هما السكنى» وبه قال عمر وعثمان وعبد الل بن عمر وعبد الله بن مسعود, 
وقالوا: إذكه ضبق الله علية وسل للفريعة أولا صاز متسو عا بقوله: «امكثى فى بيتك...إلخ». وفيه 
دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل. والقول الثانى: أن لا سكنى لما؛ بل تعتد حيث شاءت» 
وهو قول على وابن ن عباس وعائشة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن للفريعة أن ترحع إلى أهلهاء 
وقوله لما آحرًا: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ أمر استحباب..انتهى. وحجة أصحاب 
القول الأول: حديث الباب» واستدل على القارى على عدم حروج المتوفى عنها زوجها بقوله 


- كتاب الطلاق واللعان ب ۲۴۳ - ح AY ١١١4‏ 


تعالى: طإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج» 
فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجها. ولا نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشرًا والوصية؛ 
بقى عدم الخروج على حاله..انتهى. «وهو قول سفيان الغورى والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو 
قول أبى حنيفة وأصحابه. ففى موطأ الإمام محمد عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة» 
ولا المتوفى عنها؛ إلا فى بيت زوحها. قال محمد: وبهذا نأحذء أما المتوفى عنها؛ فإنها 0 5 
فى حوائجهاء ولا تبيت إلا فى بيتهاء وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة: فلا تخرج ليلا 

نهارًا ما دامت فى عدتها. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. .انتهى. «وقال ب 8 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت» وإن لم تعتد فى 
بيت زوجها» وهو قول على وابن عباس وعائشة كما فى شرح السنة. وقال العينى فى البناية: 
وجاء عن على وعائشة وابن 7 وحابر: أنها تعتد حيث شاءت. وهو قول الحسن وعطاء 
والظاهرية..انتهى. واستدل لهم .عا أرجه الدارقطنى عن محبوب بن محرز عن أبى مالك النخعى عن 
عطاء بن السائب عن على: ا r‏ 
شاءت. قال الدارقطنى: لم يسنده غير أبى مالك النخعى وهو ضعيف. قال ابن القطان: ومحبوب بن 
عرز أيضًا ضعيف» وعطاء مختلف, وأبو مالك أضعفهم؛ فلذلك أعله الدارقطنى به» وذكر الجميع 
أصوب؛ لاحتمال أن يكون الجناية من غيره. .انتهى کلامه» كذا فى نصب الراية «والقول الأول 
أصح» ؛ فإن دليله أصح من دليل القول الثانى» قال القاضى الشوكانى فى النيل: قد استدل بحديث 
فريعة على أن المتوفى عنها تعتد فى المنزل الذى بلغها نعى زوجها وهى فيه» ولا تخرج منه إلى غيره. 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد أحرج ذلك عبد الرزاق عن 
عمر وعثمان وابن عمر» وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاءء وأخرجه حماد عن ابن سيرين» وإليه ذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم والأوزاعى وإسحاق وأبو عبيد» قال: وحديث فريعة لم يأت من 
حالفه .ما ينتهض لعارضته؛ فالتمسك به متعين..انتهى. 


۱۲۰۵١ ح‎ - ٩ كتاب البیوع ب‎ ١ Af 


-١١‏ لتاب (لبيرع 
عن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَّم 
)١(‏ باب ما جَاءَ في ترك الشَبهَات [ت١]‏ 
۵ -حَدَلنا تة بن سَعِيدء نانا خا ن زب عن كارف عن الي عن الان 
ابن بشرير» فال مت رول الله 582 الله عليه 0 يو «الْحَلال ين وَالْحَرَامُ بين 
وين ذلك اُمُوڙ تبات لا يَذرِي ڻير مِنَ الناس امن الْحَلاًل هِي أَمْ مِنَ الْحَرام فَمَن 


رم ق ر 


ت رکھا اسَتبراء لدينه وعرطيه؛ فقد سَلِم ومن واقع شيئا من منها؛ بوش شك أن يُوَاقعَ | لحَرام؛ 
IS‏ ەت و ر و ف أ RD‏ قل م امي الا اه 9 عب 2 7 
كمًا أنه مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِك أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنّ لكل مَلِكِ جمى» ألا وإ حِمى 
الله محارمه». 

حَدَننا هَنادٌ حَدَنْنا وكيم عر رَكريًا بن أبي رَائْدَة» عن الشَعْبِي» عن النعْمّان بن بُشير» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجوه لمجا 

قال أبو عيسي : هذا حَدِيثْ حَسَن صح ج 

وقذ رَو عير اڊ عَن لشي عن اغمان بن يَشر. 

قوله: «عن الشعبى» بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وموحدة هو عامر بن شراحيل 
الفقيه المشهور» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» ثقة فاضل» توفى سنة ١١‏ ثلاث ومائة. 


(۱۲۰۵) حديث صحیح» وأخرجه الجماعة: البخارى »)٥۲(‏ ومسلم »)٠١۹۹(‏ والنسائى (5555» 
٩ءم)‏ وأبو داود (۳۲۲۹)» وابن ماجه .)۳۹۸٤(‏ 


-١‏ كتاب البيوع ب ۱ = ح ۱۲۰۵١‏ هم 


قوله: «الحلال بين» بتشديد الياء المكسورة أى: واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حله أو 
مهد أصل يمكن استخراج الحزئيات منه كقوله تعالى: لإخلق لكم ما فى الأرض جميعا» فإن اللام 
للنفع فعلم أن الأصل فى الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة «والحرام بين» أى: ظاهر لا تخفى 
حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش وامحارم والميتة والدم ونحوهاء أو مهد ما يستخرج منه 
نحو كل مسكر حرام «وبين ذلك» المذكور من الحلال والحرام» وفى رواية الصحيحين: «وبينهما» 
«مشتبهات» بكسر الموحدة أى: أمور ملتبسة غير مبينة؛ لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال 
والحرام «لا يدرى كثير من الناس» قال الحافظ: مفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها مك 
لكن للقليل من الناس وهم امحتهدون, فالشبهات على هذا فى حق غيرهم» وقد تقعلهم حيث لا 
يظهر لهم ترحيح أحد الدليلين «فمن تركها» أى: المشتبهات «استبراء» استفعال من البراءة أى: 
طلبا للبراءة «لدينه» من الذم الشرعى «وعرضه» من كلام الطاعن «فقد سلم» من الذم الشرعى 
والطعن «ومن واقع شيئا منها» أى: من وقع فى شيء من المشتبهات «يوشك أن يواقع الحرام» 
أى: أن يقع فيه «كما أنه من يرعى حول الحمى» بكسر المهملة وفتح ميم مخففة» وهو المرعى 
الذى يحميه السلطان من أن برج مه تبر درعاة دوايه. وهذا المنع غير جائز إلا للنبى صلى الله غا 
وسل اقول صل الله عليه رام «لا همی إلا لله ورسوله» «يوشك أن يواقعه» أى: يقرب أن 
يقع فى الحمى» قال الحافظ: فى اختصاص التمثيل بذلك نكتة: وهى أن ملوك العرب كانوا يحمون 
لمراعى مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبى 
صلى الله عليه وسلم ما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك 
الحمى خحشية أن تقع مواشيه فى شيء منه فبعده أسلم له ولو اشتد حذره» وغير الخائف المراقب 
يقرب منه ويرعى من جوانبه؛ فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره» أو يمحل المكان الذى 
هو فيه ويقع الخصب فى الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا 
وحماه محارمه «ألا» مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما 
بعدها «وإن لكل ملك حمى» أى: على ما كان عليه الجاهلية؛ أو إخبار عما يكون عليه ظلمة 
الإسلامية قال القارى فى المرقاة: الأظهر أن الواو هى الابتدائية التى تسمى النحاة الاستئنافية الدالة 
على انقطاع ما بعدها عما قبلها فى احمل كما ذكره صاحب العنى «ألا وإن مى الله حارمه» 
وهى أنواع المعاصى فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليه. زاد فى رواية الصحيحين: 
«ألا وإن فى الحسد مضغة» إذا صلحت صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى 
القلب». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه البخارى ومسلم. 


۱۲۰۷ - ۹۲۰۹ كتاب البیوع ب ۲ - ۳ اح‎ ١ ۸٦ 


(۲) باب ما جَاءَ في أكل الرَبا رت ؟] 

3 - دنا قنيبة) دنا أبُو عَوَانة عر سِمّاكِ بن خرب عن عبد الرحْمَن بن عبد 
الله ن كوو عن ابن ودل لعن رول الله على الله عه و لم كل ارت 
ومول وَسَاهِديْك وَكَائَة. 

1 3 f 2 ااي 0 هابر مم شم‎ Ea 

قال: وفي الباب عن خم ی ر وابي ححيفة. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث عَبْدٍ الله حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا» أى: آحذه وإن لم يأكل» إا حص 
بالأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع» كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا» 
«ومؤكله» بهمز ويبدل أى: معطيه لمن يأحذه وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب أو 
الأعظم كما تقدم «وشاهديه, وكاتبه» وروی مسلم هذا الحديث عن جابر وزاد: هم سواء. قال 
النووى: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهماء وفيه تحريم الإعانة على 
الباطل. .انتهى. وفى رواية النسائى عن ابن لجعو آكل الرباء ومؤكله وشاهداه» وکاتبه» إذا 
علموا ذلك؛ ملعونون على لسان محمدصلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 7 

قوله: «وفى الباب عن عمر» أخرجه ابن ماجه والدارمى «وعلى» بن أبى طالب رضى الله 
عنه» أخر جه النسائى «وجابر رضى الله عنه» أخخر جه مسلم. وفى الباب أيضًا عن أبى جححيفة: 
أحرجه البخارى ومسلم مرفوعًا بلفظ: حرم تمن الدم» وثمن الكلب» وكسب البغى» ولعن الواشمة 
والمستوشة» وآكل الربا ومؤكله...إلخ. 

قوله: «حديث عبد الله حديث حسن صحیح» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه» 
وأحرحه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه. 

(*) باب ما جَاءَ في التغليظ في اكب والزور وَنَخْووٍ رت"] 
۷ - حَدَتنَا محمد بْنُ عَبْدٍ الأعْلَى الصنعاني» حَدَتنَا حال بن الحارث عَنْ شعبة 


ره قر 


عتتاعيلة الله 1 أبى انكر بن ی انرو غو ا على الله عانق وسل في الا 
قال: «الشرك بالل وَعْقَوِقٌ لوَالِدَيْنِ وقتل النقس» وقول الزور». 


(1505) حديث صحيح. وأخخر جه مسلم 05919 وأبو داود (۳۳۳۳)» والنسائى (51415)) وابن ماجه 
.(VY)‏ 

(۱۲۰۷) حصديث صحيح متفق عليه أخرجه البخعارى »)۲٠١۳(‏ ومسلم 3059 وأحرحه النسائى 
.(TAAY cf)‏ 


AV ۱۲۰۸-۱۲۰۷ كتاب البيوع ب ۳ - 4 ساح‎ -١ 


قال: وَفِي الاب عَنْ بي كه واي إن حرم وان مر 


قال ابو فیس : حَلِيث انس حَد يث حَسَنُ صّحِبحٌ غريب. 
قوله: دهن الى على الله ا رن ااا زی روا ازى سل الب صل الله 
عليه وسلم عن الكبائر فقال «وعقوق الوالدين» أى: قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق 
والقطع» والمراد عقوق أحدهماء قيل: هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة» وقيل: عقوقهما مخالفة 
أمرهما فيما لم يكن معصية. وفى معناهما الأحداد والجدات «وقتل النفس» أى: بغير حق «وقول 
الزور» أى: الكذب» وسمى زورًا؛ لميلانه عن جهة الحق. ووقع فى رواية للبخارى: «وشهادة 
الزور» مكان: «وقول الرور». 
قوله: «وفى الباب عن أبى بكرة» أخرجه البخارى ومسلم «وأيمن بن خريم» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة مصغرًا ابن الأحرم الأسدى أبى عطية الشامى» الشاعر» مختلف فى 
صحبته. وقال العجلى: تابعى ثقة. وأخرج حديثه أحمد والتزمذى. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن 
حريم بن فاتك مرفوعا: «عدلت شهادة الزور بالإشراك باللّه» ثلات مرات» ثم قرأ: #فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتدبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به رواه أبو داود وابن ماحه 
ورواه أحمد والترمذى عن أيمن بن خريم, إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة «وابن عمر رضى الله 
عنه» أخرجه ابن ماجه مرفوعًا بلفظ: «لن تزول قدم شاهد الزور؛ حتى يوحب الله له بالنار». 
قوله: «وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه البخارى ومسلم. 


7 ا 0 ا 2 E‏ 
(4) باب ما جَاءَ في التجّار وتسْويَةٍ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم اهم [ت٤]‏ 
٠ ۸‏ - حلا هنا دنا ايو بكر ن عيش عن عاص عن ابي وائل» عن قيس بن 
ابي غرزة كالم اخ دخا e‏ 
ES‏ ت بوا ییک م بِالصّدَقق 


2 رور و اسل وس 


ئ ديت فس : اا طتومية رواه منصور والأعمش 


وحبیب نأب نابت و وَغَيْرُ واا عَنْ 5 وَائل» عَنْ قيس ُن أبي غَرَرَة ولا نرف ؛ قيس 
O‏ اك غير هَذَا 


(۱۲۰۸) حديث صحيسح» وأخرجه أبو داود 5 ”كل والنسائى (۰)۳۸۰۸ (۳۸۰۹)» وابن ماجه 
.)5١45(‏ 


-0١ ۸۸‏ كتاب البيوع ب 4 - ح ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ 


من م ا 


ا هناد حَدَننَا أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَمْ عن شقِیق ُن سَلمّة - و شيو 
E‏ ك e‏ 

قوله: ل صحابى نزل الكوفة 
«نحن نسمى» بصيغة ا مجهول أى: ندعى «السماسرة» بالنصب على أنه مفعول ثان» وهو بفتح 
السين الأولى وكسر الثانية جم السمسارة قال فى النهاية: السمسار القيم بالأمر الحافظ وهو اسم 
للذى يدحل بين البائع والمشترى متوسطا لإمضاء البيع والسمسرة : البيع والشراء. .انتهى «فقال: يا 
معشر التجار» ولفظ أبى داود: ay ES‏ ساس شيلم يمن 
ا ا اق اشم جه تقال ریا ج 

ر...إلخ» . قال الخطابى: ايار أعجمى ) ؛ وكان كثير ممن یعاج البيع والشراء فيهم عجماء 

يس سر الم ف الوص 
العربية» وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن منه..انتهى. «إن الشيطان والإثم يحضران 
البيع» وفى رواية أبى داود: إن البيع يحضره اللغو والحلف «فشوبوا» أمر من الشوب .معنى اخلط 
أى: اخلطوا «بيعكم بالصدقة» فإنها تطفئ غضب الرب. 

قوله: «وفى الباب عن البراء بن عارب» أخرجه البيهقى فى شعب الإبمان «ورفاعة» أخرجه 
الزمذى وابن ماجه والدارمى. 

قوله: «حديث قيس ب بن أبى غرزة حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه. 

قوله: «ولا نعرف لقيس عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا» قال المنذرى: وقدروى 
E‏ ا «إن التجار هم الفجار؛ إلا من بر وصدق». قال: 


Oe‏ 2 2 ر مه fo” E‏ عع - ا م ه28 
8 - حدثنا هناد حَدَنْنا قبيصة» عن سفيان» عن أبي حَمرَة» عن الحَسّن» عن أبي 
سَعِيلِء عن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ: «التاجرٌ الصّدُوق الأَمِينُ مَع النبيّينَ وَالصّديْقِينَ 


بو وائل- 


قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنْ لا نغر مره إلا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ حَدِيثِ الثوري» عَنْ 5 


3 حديث يعيق مدازه .على أن حمزة عبد الله بن حابر وهو هل الحال» عن اتسن البضرئ كان 
يرسل كثيرًا ويدلس» وقد عنعنه» وقال الحاكم: من مراسيل الحسن» والحديث انفرد به الترزمذى دون الستة. 


44 ۱۲۱۰-۱۲۰۹ كتاب البيوع ب 4 - ح‎ -١ 


واو حمر امه عبْدُ اله ن حابر وَهُوَ شيخ َصرِي. 

حَدَئْنا سويد بْنْ نصرء أحبرنا عَبْدُ الله بن الْمبَارَكِ عَنْ سيان الشؤري» عَنْ أبي حَمْرَة: 
بهذا الأمناد جره 
كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة فى ترجمته: يروى عن أبى الشعثاء ومجاهد» وعنه: الفورى 
وكان يرسل كثيرًا ويدلسء قاله البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا 
وخطبنا؛ يعنى قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة» هو رأس أهل الطبقة الثالفةء مات سنة عشرة 
ومائة وقارب التسعين. 

قوله: «التاجر الصدوق الأمين...!لخ» أى: من تحرى الصدق والأمانة كان فى زمرة الأبرار من 
النبيين والصديقين» ومن توحى خلافهما كان فى قرن الفجار من الفسقة والعاصين» قاله الطيبى. 
وقال فى اللمعات: كلاهما من صيغ المبالغة» تنبيه على رعاية الكمال فى هذين الصفتين حتى ينال 
هذه الدرحة الرفيعة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن»» وقال الحاكم: من مراسيل الحسن» قاله المناوى. وفى الباب عن 
ابن عمر بلفظ: «التاحر الأمين الصدوق المسلم مع ١‏ لشهداء يوم القيامة». أحرجه ابن ماجه والحاكم 
وقال: صحيح » واعترضء قاله المناوى. وفى الباب أيضًا عن أنس بن مالك بلفظ: «التاحر الصدوق 
تحت ظل العرش يوم القيامة» أخرحه الأصفهانى فى ترغيبه. وعن ابن عباس بلفظ: «التاجر 
الصدوق لا يحجب من أبواب الحنة». أخرجه ابن النجار. 

0< اتا ابی سلا ی حلفي حلا بر بْنُ المُفَضَّلِء عَنْ عَبْد اللو بن 
عثمان بن خٿيم» عن ! سمعيل بن عَبَيدٍ بن رفاعة» عن أبيه» عن حدو: أنه خرج مع النبي صل 
قو روب کے ورا ر 35 و و کے ل قر ع نوو ر 2 2 
الله عليه وسلم إلى المصلى» فراى الناس يتبايعولن» فقال: «يا معشر التجار» فاستجابوا 
o 4 2 0 006‏ ب ر for r ofr o of‏ ا 1 ٌ 
ِرَسُول الله صَلَى الله عليه وسل ورفعوا أعناقهُم وَأبْصَارَهُمْ إل فقال: «إنّ اجار يشون 
يَوْمَ القَيَامة فجَارًا؛ إلا من اتقى الله وبر وَصّدّق». 

قال ابر همي + هذا سيف لحم م صّحِيح. 

وا اميل بن دل ر 


)١531(‏ حديث ضعيف» فى إسناده: إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» مجهول الحال» وأخرجه ابن ماجه 
(5599). 


-١ ۹۰‏ كتاب البيوع ب 4 = ٥‏ - ح ۱۲۱۱-۱۲۱۰ 


قوله: «عن إ«ماعيل بن عبيد» بالتصغير ويقال له: إسماعيل بن عبيد الله أيضًا كما صرح به 
الرزمذى «ابن رفاعة» بكسر الراء «عن أبيه» عبيد «عن جده» رفاعة» وهو رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان أبو معاذ المدنى» بدرى جليل» له أحاديث» انفرد له البخارى بثلاثة أحاديث» 
وعنه: ابناه معاذ وعبيد» مات فى أول خلافة معاوية. 

قوله: «إن التجار» بضم الفوقية وتشديد الحيم جمع تاحر «يبعشون يوم القيامة فجارًا» جمع 
فاجر من الفجور «إلا من اتقى اللّه» بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أى: أحسن 
إلى الناس» فى تحارته» أو قام بطاعة الله وعبادته «وصدق» أى: فى ينه وسائر كلامه. قال 

القاضى: لما كان من ديدن التجار التدليس فى المعاملات والتهالك على ترويج السلع ما تيسر لهم 
٠‏ من الأيمان الكاذبة ونحوها؛ حكم عليهم بالفجور واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر فى ينه 
وصدق فى حديثه. وإلى هذا ذهب الشارحون» وحملوا الفجور على اللغو والحلف» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه ابن ماجه والدارمى. 


)٥(‏ باب ما جَاء فيمن حف على سِلْعَةٍ كَاذَيًا نت ه] 


م وي o‏ 


١‏ حد SS‏ لال ا عرق ای 
ا سَمِعْت ابا زُرْعَة بن عَمْرِو بن حَرير ب يُحَدثء عَنْ حَرَشَة بن الْحَرَّ عن أبي 
ا عن الب صلی الله عليه وسم قال «َلانَة لا ينظ الله إِلَيهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ةو ركيم 
رلم داب الیب قن مهم يا رَسُولَ الله قد خابوا وحسيروا؟ فقال: «الْمَنان 
وَالْمُسْبلٌ إَِارَه وَالْمُنفق سِلْعتَهُ بِالْحَلِف الْكاذبي». 

قَالَ: وَنِي الاب عَنْ ابن ملعو وأبي هريره وبي أُمَامَة بن تة وَعِسْرَاَ بن حُصّيِنٍ 
ومَعقلٍ بن يسار. 

م ر ل ا ا 

قال أبو عيسى: حاديث أبي ذر حلايث حسن صحيح. 

قوله: «أخبرنى على بن مدرك» بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء فاعل من الإدراك» ثقة ثقة 
«عن خرشة» بفتحات والشين المعجمة «ابن الحر» بضم المهملة الفزارى» كان يتيمًا فى حجر 
عمر» قال أبو داود: له صحبة. وقال العجلى: ثقة من كبار التابعين. فيكون من الثانية» كذا فى 


(۱۲۹۱۹) حديث صحیح» وأخرجه مسلم »)٠١5(‏ وأبو داود »)٤۰۸۷(‏ والنسائى (255575 2)5551 وابن 
ماجه (۲۰۸۸). 


۹۱ ۱۲۱۲-۱۲۱۱ كتاب البيوع ب 5-28 - ح‎ -١ 


قوله: «لا ينظر الله إليهم» أى: نظر رحمة «ولا ي زكيهم» أى: لا يطهرهم من الذنوب «فقد 
خابوا» أى: حرموا من الخير «المنان» وفى رواية: «والمنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منة» بفتح اليم 
وتشديد النون أى: إلا من به على من أعطاه «والسبل إزارة» أى: عن كعبيه کبرًا واختيالاً 
«والمنفق» بالتشديد والتخفيف أى: المروج «بالحلف» بكسر اللام وبسكونها. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود» أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء كذا فى 
الرغيب «وأبى هريرة» أحرجه الشيخان «وأبى أمامة بن ثعلبة» أحرحه مسلم والنسائى وابن 
ماحه «وغمران بن حصين»., أخرجه أبو داود «ومعقل بن يسار» أخخر جه أحمد. 

قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 


(5) باب ما جَاء في التبكير بالتجَارَةٍ َت5] 


5- حلا يعقوت ن راهيم الدورقي» حَدَننَا مسيم حَدَثنَا يعلى بن عَطَاء عن 
عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍِ عَنْ صخر الخايدي» قال ا زول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْم: «اللَّهُمَ 
ارك لمي في بُکورها» كَالَ ل: وَكان إذا بث سَريّة أو حَيْشًاء بَعَنْهُمْ اول النهار» وكان 
صخر رحلا تاجراء وکان إِذا مث حار بهم اول النهارء فأنرى وكثر ماله 


قال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ ن علي وابن مسعودٍ وبريدة ونس وابن عمَرٌ وابن عباس وجابر. 


قال الو فة 000 صخر الغامدي حَدِيث حسن. 

e وَل‎ 

قوله: «باب ما جاء فى التبكير بالتجارة» eT aT‏ بكور بكاه 
برخاستن وبامداد كردن وبإمداء رفن يقال: بكرت وأبكرت وبكرت وباكرت وابتكرت کله 

قوله: «حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» بفتح مهملة وسكون واو وفتح راء وبقاف» ثقة 
من العاشرة «حدثنا هشيم» هو هشيم بن بشير السلمى أبو معاوية» قال يعقوب الدورقى: كان 
لاقع عت ود يتات وقال العجلى: ثقّة يدلس» وقال ابن سعد: ثقة حجة إذا قال: 
أنبأنا «عن عمارة» بضم العين المهملة «ابن حديد» بفتح الحاء المهملة وكسر الدال الأولى» وثقه 
ابن حبان» وقال أبو حاتم: مجهول. 


(۱۲۱۲) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (5505))» وابن ماجه (5575). 


-١ ۹۲‏ كتاب البيوع ب 5 - ح ۱۲۱۲ 


قوله: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها» أ ول مازعا والاضاقنة لآدتى مامص كلا کی 
المرقاة «قال: وكان» أى: رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا بعث سرية أو جيشًا» 3 
النهاية: السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو» جمعها جمعها السرايا. ٠.‏ 
«فأثرى» أى: صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة. اا هذا ا عا مت فلي اللمتعليه وس ٠‏ 
فى اللمعات « وكثر ماله» عطف تفسير. 

قوله: «وفى الباب عن على وبريدة...! خ» قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة 
عمارة بن حديد بعد ذكر حديث الباب من طريقه ما لفظه: وفى الباب عن أنس بإسناد تالف. 
وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله وهو لين» وعن ابن عباس من وجهين لم يصحا. .انتهى. 
وأما حديث ابن عمر: فأحرحه ابن ماجه بلفظ: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها». وفى الباب عن 
أبى هريرة بلفظ: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم الخميس». أخرجه ابن ماحه. وفى الباب عن 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم كما ستقف. 

قوله: «حديث صخر الغامدى حديث حسن» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه وابن 
حبان فى صحيحه. قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ بعد ذكر هذا الحديث: صخمر لا يعرف إلا فى 
هذا الحديث الواحد» ولا قيل: إنه صحابى إلا به» ولا نقل ذلك إلا عمارة» وعمارة مجهول كما 
قال الرازيان» ولا يفرح بذكر ابن حبان له بين الثقات؛ فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج يمن لا 
يعرف» تفرد بهذا الحديث عنه يعلى بن عطاء. قال ابن القطان: أما قوله: حسن؛ فخطاأً. .انتهى 
كلام الذهبى. قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبى» قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا 
الحديث: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخر وعمارة بن حديد بجلى» سكل عنه أبو حاتم 
الرازى» فقال: بجهول» وسكل عنه أبو زرعة فقال: لا يعرف. وقال أبو عمر النمرى: صخر بن 
وداعة الغامدى - وغامد فى الأزد - سكن الطائف» وهو معدود فى أهل الحجاز» روى عنه عمارة 
ابن حديد وهو مجهول» لم يرو عنه غير يعلى الطائفى» ولا أعرف لصخر غير حديث: «بورك لأمتى 
فى بكورها». وهو لفظ رواه جماعة عن النبى صلى الله عليه وسلم..انتهى كلامه. قال المنذرى: 
وهو كما قال أبو عمر: قد رواه جماعة من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم منهم: على واين 
عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام والنواس بن معان 
وعمران بن حصين وجابر بن عبد الل وبعض أسانيده جيد» ونبيط بن شريط. وزاد فى حديثه: 
يوم خميسها. وبريدة وأوس بن عبد الله وعائشة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» وفى 
كثير من أسانيدها مقال» وبعضها حسن» وقد جمعتها فى جزء وبسطت الكلام عليها. وروى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: فال ار سول الله صل الله عليه وسلمة «باكروا الغدو فى طلب الرزق؛ 
فإن الغدو بركة وججاخ». روا |! لبزار والطبرانى فى الأوسط» وروى عن عثمان رضى الله تعالى عنه 
قال: قال روضول انم سبلي لاذه علب بويمل: «نوم الصبحة يمنع الرزق». رواه أحمد والبيهقى 
وغيرهما. وأوردهما ابن عدى فى الكامل وهو ظاهر النكارة. وروى عن فاطمة بنت محمد صلى 
الله عليه وسلم رضى الله عنها قالت: مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة 


4 ۱۲۱۳-۹۲۱۲ كتاب البيوع ب 5 = لا ح‎ -١ 


متصبحة» فحر كنى برجله ثم قال: «يا بنية» قومى اشهدى رزق ربك» ولا تكونى من الغافلين؛ فإن 
اله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع اله جر إلى طلوع ع الشمس». رواه البيهقى» ورواه أيضًّا عن 
على قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهى نائمة: 
فذكره بمعناه. وروی ابن ماجه من حديث على قال: نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن النوم 
قبل طلوع الشمس..انتهى ما فى الترغيب. 

(۷) باب ما جَاءَ في الرّخصة َة في الشرَاء الك أَجَلٍ [ت۷] 


٣‏ - حا أبو حفص عَمَرُو بن عَلِي» عبرا يريد بن ريم ابرا عمَارة بْنْ أبي 
حَفْصّة أخبرنا عِكرِمَةه عَنْ عائشة فة قالّت: كان عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم توان 
ص eo Coo‏ 
بعت إَِيِْ فا شتَرَيْت منه وبين إلى الْمَيْسَرة » فأَرْسَلَ إل فقَالَ: قذ علطت ما بريد إنمَا يُرِيدُ 
ن يذهب بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِيء فقال رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ: «كذب؛ قد عَلم أني 


ف في الاب عَنْ ابن عباس ونس وَأُسْمَاءَ بنته يَزيد. 
الاو حَدِيث عَائشة حَيٿ حَسَنٌّ غريب صَحِيحٌ. 


اي 
e‏ 2ه جر له ق عرب و حا جم اه 


ورور تسد العا ايا ان ن أبِي حفصة. قَالَ: وَسَيعّت مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاس الاخ 
قُو: سمغت آنا َو لياس تقول شل ةتنا عن هذا الخويت تقال: أشن 


ا کم حت تَقَومُوا إلى حرم بن عُمَارةَ ن ا بي حَقصّة فَتقيلوا راس قَالَ: وَحَرَمِيُ فِي 


تال الو عض هد كريد ع مسي 

قوله: «باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل» وبوب الإمام البخارى فى صحيحه 
بلفظ: باب شراء النبى صلى اله عليه وسلم بالنسيئة قال ابن بطال: الشراء بالنسيقة جائز بالإجماع. 
قال الحافظ فى الفتح: لعل المصنف يعنى البخارى تخيل أن أحد يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا 
يشترى بالنسيئة فأراد دفع ذلك التخحيل. .انتهى . 


(۱۲۹۳) حديث صحيح» وأخرجه النسائى (17147) عن أبى حفص عمرو بن على شيخ الترمذى فيه بهذا 
الإسناد: .مثله. 


١ ۹4‏ كتاب البيوع ب ۷ - ح ۱۲۱۳ - ۱۲۱١‏ 


قوله: «ثوبين قطريين» كذا فى بعض النسخ» وفى بعضها: ثوبان قطريان» وهو القياس. قال فى 
النهاية: قطرى بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام وفيه بعض خحشونة «فقدم بر» هو 
ضرب من الثياب «إلى الميسرة» أى: مؤحلا إلى وقت اليسر «قد علمت ما يريد» ما استفهامية 
علق العلم أو موصولة» والعلم .تمعنى العرفان «وآداهم» قال فى المجمع: مد ألف أى: أحسنهم 
وفاء..اتتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرجه الزمذى والنسائى وابن ماحه «وأنس» أخرجه 
البحارى وغيره وأخرجه الترمذى أيضًا «وأسماء ابنة يزيد» لينظر من أحرج حديثها. 

قوله: «حتى تقوموا إلى حرمى بن عمارة» بن أبى حفصة وحرمى بفتح الحاء والراء المهملتين 
وبشدة التحتانية» وإنما قال شعبة للقوم؛ لتقبيل رأسه لإعزازه وإكرامه؛ لأنه هو ابن عمارة بن أبى 
حفصة الذى روى شعبة هذا الحديث عنه. 

4 - دنا مُحَمّدُ ن بار حَدَثّنَا ابن أبي عدي وَعثْمَانُ ن عُمَرَ عَنْ شام بن 


ا ا اك 


- سم مده و - ٠‏ 0 0 ر ۴ و ممه - الل 
حَسَان عَنْ عكرمّة» عن ابن عَباس» قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة 
بعشرينَ صاعا من طَعَام أده لأَهْله. 


4 2 


قال أبو عيسو : هذا حَدَيك خسن صجيح. 
قوله: «ودرعه مرهونة» الواو للحال. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وقال صاحب الاقتراح: هو على شرط البخارى» كذا فى 
النيل. 
ل مث بم ماسم وم داس 00 ا ٍ دم ت 7 3 
6 - حدثنا محمد بن بشار» حَدَنّنا ابن أبي عَدِيء عَنْ هشام الدّستوَائِي» عن قتادّة) 


ر 
م ر م 


عر انس حَ 2 محمد: وحدنا مَعَاذْ بن هشام» ا دا ا عر قتادق انس قَالَ: 
مَشَيْت إلى النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ يحبر شعير وَإهَالَةٍ سَيحَةٍ وَلَقَدْ رُهِنَ لَه رع عند 
ت 9 5 عو 2 ی رمع 2 يه o2‏ ر ت 6 سم 0 - 
يَهُودِي بعشرين صاعاء من طَعَام أحذهُ لأَمْله ولق سَمِعتهُ ذات يوم يُقول: «مَا أَمْسّى في آل 
2 2 دق اه ی کر 4 0 5 4 7" 5 : 
مُحَمَّدٍ صّلى الله عليه وَسّلمَ صاع تمر, ولا صاع حب» وإن عنده يَوْمَئِلٍ لسع نسوة. 

yT 

«قال محمد» هو ابن بشار «مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر شعير» قال 
الحافظ فى الفتح: وقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: لقد وعى النبى صلى الله عليه 


.)۲٤۲۳۹( وابن ماجه‎ »)٤٦٦٥( حديث صحیح» وأخرجه النسائى‎ )۱۲۱٤( 
.)۲٤۳۷( حديث صحیح» وأخرجه البخارى (2553 55.08). والنسائى (5؟555). وابن ماجه‎ )١؟16(‎ 


10 ۱۲۱٩-۱۲۱۰١ كتاب البیوع ب ۷ = ۸ = ح‎ -١ 


وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة» فكأن اليهودى دعا النبى صلى الله عليه وسلم على 
لسان أنس» فلهذا قال: مشيت إليه بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه..انتهى. «وإهالة» 
قال فى القاموس: الإهالة الشحم» أو ما أذيب منه» أو الزيت وكل ما ائتدم به «سنخة» بفتح السين 
المهملة وكسر النون» المتغيرة الريح «مع يهودى» وفى بعض النسخ: عند يهودى» قال العلماء: 
والحكنة فى عدوله ضلى الله عليه وسلع غن معاملة مياسير الصخابة إلى معاملة النهتود؛ إما بيان 
الحواز» أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم» أو حشى أنهم لا يأخذون منه 
نا أو عوضاءٍ والله تعالى أعلم «بعشرين صاعًا» وفى رواية للشيخين: بثلائين صاعًا من شعي 
ولعله صلی الله عليه وسلم رهنه أول الأمر فى عشرين» ثم استزاده عشرة. فرواه الراوى تارة على 
ما كان الرهن عليه أولًء وتارة على ما كان عليه آخرا. وقال فى الفتح: لعله كان دون الثلاثين 

فجبر الكسر تارة وألقى الحبر أحرى..انتهى «ولقد سمعته ذات يوم يقول» قال الحافظ فى الفتح: 
هو كلام أنس» والضمير فى سمعته للنبى صلى الله عليه وسلم. أى: قال ذلك لما رهن الدرع عند 
اليهودى مظهرا للسبب فى شرائه إلى أحل» وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير فى معته 
لأنس؛ لأنه إحراج للسياق عن ظاهره بغير دليل..انتهى «وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» قال 
00 : مناسبة ذكر أنس هذا القدر مع ما قبله؛ الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا 

أنه لم يقله متضحرًاء ولا شاكيًا معاذ الله من ذلك» وإنها قاله معتذرًا عن إجابة دعوة اليهودى, 
0 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى وغيره. 
(۸) باب ما جَاءَ في كِتابَةٍ الشُرُوط [ت۸] 

1 - حَدنْنا محمد بن يسار برا عاد بن ليث - صاب الْكرَابيسي البَصطري- 
حبرا عبْدُ الْمَحيدٍ بن وهب قال اك ل اشم ان dG‏ فك کنن حي لي 
رَسُولُ الله صلی الله عليه ولم ؟ قال: قلت: ىء فَأخْرَجَ لي كِتَابًا: «هذا مَا اث شترى الْعَدَاءْ 
بن الد إن هَوْذَة من مُحَمَّدٍ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمّ ؛ اشَرَى من ةا أو أ 


لا دا ولا غائلة؛ ولا خبثة» بيع المُسْلم المُسلِم». 


(15؟١)‏ حديث حسن» وأخر جه ابن ماحه (5751؟) بإسناد الترزمذى .مثله» والنسائى فى سننه الكبرى فى 
الشروط عن ابن مثنى عن عباد بن ليث الكرابيسى به وعباد بن قيس تكلموا فى حفظه؛ قال النسائى: لا بأس به. 
وقال مرة: ليس بالقوی» وعن أحمد وابن معين: ليس بشیء» ونقل ابن حبان عن ابن الجوزى عن ابن معين أنه ثقة. 
والحديث علقه البخارى فى البيوع من صحيحه قال: ويذكر عن العداء فذكره» وذكر الحافظ ابن حجر فى 
التهذيب أن لعباد بن ليث فيه متابعا. 


۱۲۱۷-۱۲۱٦ ح‎ - ٩ - 8 كيتاب البيوع ب‎ ١ ۹٩ 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب لا تعْرفة إلا مِنْ حَدِيث عَبّادٍ بن لَيْثْ. 

وَقذ رَوَى عَنَهُ هَذَا الْحَدِيث غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أل الْحَدِيث. 

قوله: «حدثنا عباد بن ليث» أبو الحسن ا صدوق يخطىئ» من التاسعة «صاحب 
الكرابيس» ويقال له: الكرابيسى أيضاء والكرابيس جمع كرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض 
معرب فارسيته بالفتح» غيروه لعزة» فعلال. والنسبة كرابيسى» كأنه شبه بالأنصارىء وإلا فالقياس 
کرباسی» كذا فى القاموس «قال لى العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا وآخره 
همزة بوزن الفعال» صحابى قليل الحديث» أسلم بعد حنين «ابن هوذة» بفتح الهاء وسكون الواو 
هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة. 

قوله: «لا داء» قال المطرزى: المراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لاء كوجع الكبد 
والسعال. وقال ابن المنير: لأداء أى: يكتمه البائع؛ وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع 
المسلم للمسلم؛ ومحصله أنه لم يرد بقوله: لا داء: نفى الداء مطلقاء بل نفى داء خصوص وهو ما م 
يطلع عليه «ولا غائلة» قيل: المراد بها الإباق. وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالنى فلان إذا 
احتال بحيلة سلب بها مالى «ولا خبثة» بكسر الخاء المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها 
مثلثة» قيل: المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق. وقال صاحب العين: هى الدنية. وقيل: المراد الحرام. 
كما عبر عن الحلال بالطيب. وقيل: الداء: ما كان فى الخلق بفتح الخاء» والخبثة: ما كان فى الخلق 
بضمها. والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه فى المبيع» قاله ابن العربى» كذا فى 
النيل «بيع المسلم المسلم» المسلم الأول بالجر فاعل؛ والثانى بالنصب مفعول. والمعنى: أن هذا بيع 
المسلم المسلم ليس فيه شيء مما ذكر من الداء والغائلة والخبثة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه النسائى وابن ماجه وابن الجارود وعلقه البخارى. 

(4) باب ما جَاءَ في الْمِكْيّال َالْمِيرَان َت8] 


بر وبر مه 


%۷ اا ا الطالقاني 520 حال كن و الْوَاسِطِي» »عن 
e‏ ابن عَبّاس» قال: ا EE‏ 
صحَاب یکیال وَالمِيرَان: «إنكم قد ولتم مْرَيْنِ لكت فيه الأَمَمُ م السسّالفةٌ قبلكو». 


فال أو عي ل 


o So شع مو‎ 


وَحْسَيْنُ بْنُ قيس يُضَعّفُ في الْحَدِيثِ. 
وَقذ روي هَذا باسناو صَّحِيح عَنِ ابن عباس موقوفا. 


1711) حديث ضعيفه انفرد به الزمذى» وفى إسناده: حسين بن قيس متروك. 


۹۷ ۱۲۱۸-۱۲۱۷ ح‎ = ۱۰ - ٩ كتاب البیوع ب‎ -١ 


و ا ن 0 00 07 أى: 
ار للمطففين» لكت فيه» ۾ کنا سي ا ٠‏ وفى ا : «يهما» وهر اام 
تامّاء وإذا اد أعطوهم ناقصا. 

قوله: «وحسين بن قيس يضعف فى الحديث» فى التقريب: حسين بن قيس الرحبى أبو على 
الواسطى لقبه حنش» متروك من السادسة «وقد روى هذا اسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس» 
قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر حديث الباب: رواه الزمذى والحاكم كلاهما من طريق حسين 
بن قيس عن عكرمة عنه أى: عن ابن عباس» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الحافظ المنذرى: 
كيف وحسين بن قيس متروك؟ والصحيح عن ابن عباس موقوف» كذا قاله الترمذى وغيره. .انتهى. 

]٠١تّ باب ما جَاءَ في بيع مَنْ يَزِيدُ‎ )٠١( 


۸ -حَدَئنَا حمد ميد بن معد أخبرنا عد الله ِن شيط بْنٍ عجلان ا 


ول سمه 


ابن عَحْلآنَء عَنْ عَبْدٍ اللو الْحََفِي عَنْ أنس بن مَالِكٍ: ا 
بَاعَ لسا وَقَدَحَاء وقال: «مَن يشتري هَذَا الْحِلْس والقدح؟» فَقَالَ رَحْلٌ: أَحَذْئهُمَا 
لح ا بطي اللا عله ركم «مَنْ يَزِيدُ على دِرْهَم؟ من يريد عَلَى دِرْهَم؟» 
فأعْطَاهُ رَحُلٌُ دِرْهَميْنِ فبَاعَهُمَا مِنْهُ 

قال أبو عيسى: متكي جورال زا لظي انوي ل 

عبد اله الْحَتَفِي لذي رَوى عن أنس ا بو بكر الْحَنفِي. 

َالْعَمَلَ علَى هذا عند بَعْضٍ أَهْل الما لم روا اسا بع من يريد في الغنايم وَالْمَوَارِيثٍ 

وقد رَوَى هذا الحَدِيث المعتمر بر 7 سُليْمَانَ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ کار الناس» عَنِ لار نن 
عَجْلانُ. ۰ 

قوله: «باع حلسًا» بكسر الحاء المهملة وسكون اللام» كساء يوضع على ظهر البعير تحت 
القتب لا يفارقه. والحلس البساط أيضًا. ومنه: كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة: أو ميتة 
قاضية «وقدحًا» بفتحتين أى: أراد بيعهماء وقضيته: أن رجلاً سأل النبى صلى اله عليه وسلم 
صدقة. فقال له: «هل لك شيء؟» فقال: ليس لى إلا حلس وقدح. فقال رسول الله صلى الله عليه 


(۱۲۹۸) حديث ضعیف» وأخرحجه النسائى (45)» وابن ماحه (۲۱۹۸)» وفى إسناده: عبد الله الحنفى 


-١ ۹۸‏ كتاب البيوع ب MALTS‏ 


وسلم: «بعهما وکل ثمنهماء ثم E‏ 
كذا فى المرقاة «من يزيد على درهم؟. ..لخ»» فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع ما 
عين الطالب. قال الخووى رحمه اللّه: هذا ليس بسوم؛ أن السوم هو أن يقف الراب والبائع على 
البيع ولم يعقداه» فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم بالسلعة 
التى تباع لمن يزيد فليس بحرام. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأعله ابن القطان يجهل حال أبى بكر الحنفى. ونقل عن البخارى 
أنه قال: لا يصح حدیثه» كذا فى التلخيص. والحديث رواه أحمد وأبو داود مطولاء ورواه أبو داود 
أيضًا والزمذى والنسائى مختصرًاء قاله الحافظ. 
قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا بأسًا ببيع من يزيد فى الغنائم 
والمواريث» حكى البخارى عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا فى بيع المغانم فى من 
يزيد. ووصله ابن أبى شيبة عن عطاء وجاهد» وروی هو وسعيد بن منصور عن جاهد قال: لا بأس 
ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس. قال ابن العربى: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة 
والميراث؛ فإن الباب واحدء والمعنى مشترك..انتهى. قال الحافظ: وكان الترمذى يقيد يما ورد فى 
حديث ابن عمر الذى أخرجه ابن خزية وابن الحارود والدارقطنى من طريق زيد بن أسلم عن ابن 
مر تهى ارسول الله لى الله عليه ولح أن بيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر؛ إلا الغنائم» 
والمواريث. وكأنه حرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهى الغنائم والمواريث» ويلتحق 
بهما غيرهما للاشتراك فى الحكم» وقد أحذ بظاهره الأوزاعى وإسحاق فخخصا الحواز ببيع المغائم 
والمواريث. وعن إبراهيم النخعى أنه كره بیع من يزيد. .انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: أما 
البيع والشراء فيمن يزيد؛ فلا بأس فيه فى الزيادة على زيادة أخيه. وذلك لما رواه الترزمذى من 
ادع 0 العينى حديث الباب ثم قال: وهو قول مالك والشافعى وجمهور أهل العلم. 
وكره بعض هل العلم الزيادة على زيادة أحيه» ولم يروا صحة هذا الحديث وضعفه الأزدى 
ا e‏ وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت: أنه لو ساوم وأراد شراء 
سلعته وأعطى فيها منا؛ لم يرض به صاحب السلعة. ولم يركن إليه ليبيعه؛ فإنه يجوز لغيره طلب 
شراؤها قطعا. ر كترم اسو يد ,ذلك قطنا ا على اا أنه إذا رد 
الخاطب الأول؛ لأنه لا فرق بين الموضعين. وذكر التزمذى عن بعض أهل العلم حواز ذلك؛ يعنى 
٠‏ بيع من يزيد فى الغنائم والمواريث. . قال العينى: روى الدارقطنى من رواية ابن ليعة قال: 2000 
الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
المزايدة» ولا بيع أحدكم على بيع أخيه؛ إلا الغنائم» والمواريث. ثم رواه من طريقين آخرين: 
أحدهما: عن الواقدى: مثله» وقال شيخنا - يعنى الحافظ زين الدين العراقى رحمه الله -: والظاهر 
أن الحديث حرج على الغالب» وعلى ما كانوا يعتادون فيه مؤايدة وهى الغنائم والمواريث؛ فإنه وقع 
البيع فى غيرهما مزايدة؛ فالمعنى واحد كما قاله ابن العربى..انتهى كلام العينى» قلت: من كره بيع 


۹۹ ۱۲۱۹ - ۱۲۱۸ كتاب البیوع ب ۱۰ - ۱۱ - ح‎ ١ 


من يزيد لعله تمسك .ما رواه البزار من حديث سفیان بن وهب: ”معت النبى صلى الله عليه وسلم 
ينهى عن بيع المزايدة» لكنه حديث ضعيف؛ فإن فى إسناده ابن لطيعة وهو ضعيف. 


]١١ باب ما جَاءَ في بيع الْمُدَبر رت‎ )١١( 


ر يم هو و 0 


64 دنا ان أبي ڪُر دنا سيان بن ية عن عرو ن ديار عَنْ حَاير: ن 
رَخُلاً من الأنصار دَيْرَ عُلامًا لَهُ قَمَاتَ ولم رك مالا غار فياه الي صلى الل عليه و 


0 رمو مو o2‏ 


فاشْترَاهُ نعم بن عبد الله بن الحا قَالَ جَايرٌ: عَبْدَا وبِطِيّا مَاتَ عام الأول فِي إِمَارَةٍ ابن 
الزبير. 
ل كر 2 ب ل د 5 
قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حَسَن صحيح. 
وروي من َير َه عن حابر ن عبد ال 
وَالْعَمَلُّ على هَذَا الحَدِيث عن بعْض اهل العم مِنْ حاب النبي صَلَى الل عليه وَسَلْم 


مچ ولام 


وَغيْرهِمْ؛ لم روا بيع المُدبّر اسا وهو قول الشافعي وَأَحْمَدَ وَإسْحَقَ. 

و ه قو من أل الم من أممْحَابٍ التي صل الله علي وَسَلَموغيرهِمْ بع ادير وهو 

ل سُفيَانَ الْوْرِي وَمَالِكِ وَالأَوْرَاعِي. 

قوله: «باب ما جاء فى بيع المدبر» اسم مفعول من التدبير وهو تعليق العتق بالموت. 

قوله: «أن رجلا من الأنصار» فى مسلم أنه أبو مذكور SS‏ ولفظ 
أبى داود: أن رجلاً يقال له: أو وهمذكور أعتق غلامًا يقال له: يعقورب «دبر غلامًا له» بأن قال: 
أنت حر بعد موتى «فمات ولم يازك مالاً غيره» قال العينى فى عمدة القارى: هذا مما نسب به 
سفيان بن عيينة إلى الخطأ؛ أعنى قوله: فمات» ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به فى 
الأحاديث الصحيحة. وفد بين الشافعى خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه. وقال البيهقى: من 
طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبى الزبير عن جابر: أن رجلاً مات وترك مدبرًا ودينًا. 
ثم قال البيهقى: وقد أجمعوا على حطأ شريك فى ذلك. وقال شيخنا - يعنى الحافظ العراقى -: 
وقد رواه الأوزاعى وحسين المعلم وعبد امجيد بن سهيل» كلهم عن عطاء لم يذكر م هذه 
اللفظة؛ بل صرحوا بخلافها. .انتهى. «فاشتراه نعيم» بضم النون مصغرًا ابن ا بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة «قال جابر: عبدًا قبطيًا» أى: كان ذلك الغلام عدا ف هو عقوت 


(19؟١)‏ حديث صحيح. وأخرجه البخارى ))١١51(‏ ومسلم (4۹۷)» وأبو داود ۰۳۹۰۰ 3610م 
والنسائی (5774)؛ وابن ماجه (2511)» وقوله فى الحديث عن الأنصارى: «فمات» حطأ مخالف للروايات 
الصحيحة. 


نا ١‏ كتاب البیوع ب -1١5-11١‏ ح ۱۲۲۰-۱۲۱۹ 


القبطى «مات» أى: ذلك الغلام «عام الأول فى إمارة ابن الزبير» أى: فى العام الأول من إمارة 
ابن الزبير. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 

قوله: «م يروا بأسًا ببيع المدبرء وهر قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الشوكانى فى النيل: 
والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة. وإليه ذهب الشافعى 
وأهل الحديث» ونقله البيهقى فى المعرفة عن أكثر الفقهاء» وحكى النووى عن الجمهور أنه لا جوز 
بيع المدبر مطلقا. والحديث يرد عليهم. .انتهى. 

(؟١)‏ باب ما جَاءَ في كراهِيَةٍ تلقي البيوع ّت١١]‏ 

8ة حدقا ساق حَدنا اب المبارك احبر نا شمان التي عن أب عاف عن 

2 3 2 و کي‎ 2 E a 

قال: وَفِي الاب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيدٍ وابن عمر ورحل يِن 
مما النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع» أى: المبيعات وأصحابهاء قال فى مجمع البحار 
هو أن يستقبل المصرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا؛ ليشترى منه ساعته 
بال وکس وأقل من الثمن..انتهى. 

قوله: «أنه نهى عن تلقى البيوع» فيه دليل على أن التلقى محرم. وقد ذهب إلى الأحذ بظاهر 
الحديث الحمهور» فقالوا: لا يجوز تلقى البيوع والركبان» وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه أجاز 
التلقى. وتعقبه الحافظ بأن الذى فى كتب الحنفية أنه يكره التلقى فى حالتين: أن يضر بأهل البلد» 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» أما حديث على: فلينظر من أخرحه. وأما حديث ابن 
عباس: فأحرجه الشيخان. و أما حديث أبى هريرة: فأخرجه الجماعة. أما حديث أبى سعيد: فلينظر 
من أخرحه. وأما حديث ابن عمر: فأحرجه الشيخخان. وأما حديث رجل من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم: فلم أقف عليه. 


(۱۲۲۰) حديث صحيح متفق عليه» أخرجه البخارى »)۲۱۹۱٤(‏ ومسلم )١61١4(‏ ابن ماجه (۲۱۸۰). 


١٠6 ۱۲۲۱ كتاب البيوع ب ۱۲ - ح‎ -١ 


N 000‏ 5 2 ل هئ سه E 5 or IE‏ اة هار 
05 - حدثنا سلمة بن شبيبي» حدثنا عبد الله بن جحعفر الرقى» حدثنا عبيد الله بن 
مه ه26 - هابر دلت 3 - E fo‏ ص َر TE o‏ 
عمرو» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
أن يتلقى الجلب» فإن تلقاه إِنِسَانُ فابتاعة؛ فصّاحب السلعة فِيهًا بالخيّار إذا ورد السوق. 
ر ٍ- ا 4 و - ۴ د 1 5 


قير ا ا ر 


وَحَدِيث ابن مَْعُودٍ حاډيث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وذ كرة قوم من أل العم تلفي الببُوع وَهْرَ صرب ين الْحَدِيعَةه وَهُوَ فَوْلُ الشّافِهي 
وير من أُصُحَابنا. 

قوله: «نهى أن يتلقى» بصيغة المجهول «الجلب» بفتح اللام مصدر يمعنى اسم المفعول أى: 
امجلوب» يقال: حلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة «فإن تلقاه» أى: الجلب «إنسان 
فابتاعه» أى: اشتزاه «فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق» قال صاحب المنتقى: فيه دليل 
على صحة البيع..انتهى. واختلفوا: هل يثبت له الخيار مطلقاء أو بشرط أن يقع له فى البيع غبن؟ 
ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية: وهو الظاهرء وظاهره أن النهى لأجل منفعة 
البائع» وإزالة الضرر عنه» وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا 
على نفع رب السلعة» وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعى» قال: والحديث حجة للشافعى. أنه 
اليك الخيار للبائع لا لأهل السوق..انتهى. وقد احتج مالك ومن معه ما وقع فى رواية من النهى 
عن تلقى السلع حتى تهبط الأسواق» وهذا لا يكون دليلاً لمدعاهم؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية 
لمنفعة البائع؛ لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع. ولا مانع من أن يقال: العلة 
فى النهى: مراعاة نفع البائع» ونفع أهل السوق..انتهى ما فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب...إخ» أحرجه الجماعة إلا البخارى «وحديث ابن مسعود 
حديث حسن صحيح» وأحرجحه الشيخان. 

قوله: «وقد كره قرم من أهل العلم تلقى البيوع...!لخ» وهوالحق عندى» والله تعالى 
أعلم. 


)۱۲۲۱١(‏ حديث صحیح» وأخرحه مسلم »)۱١۱۹(‏ وأبو داود »)۳٤۳۷(‏ والنسائى ))45١5(‏ وابن ماجه 
(۱۷۸). 


ل -١‏ كتاب البیوع ب ١"‏ - ح ۱۲۲۲ 


]١تّ باب ما جَاءَ لآ يَبِيعُ حَاضيرٌ لِبَّاد‎ )١( 

ا : حَدَنَنا سيان ن ية عَنِ الزَهْرِي» عَنْ 
سَعِيدٍ ن الْمُسَيّبِوه عَنْ أبي مُرَيْرَةَء قال: قال رَسُول اله صَلَى الله علي وَسَلْمَ - وقال قتيئة 
يبلغ ب به ي النبي صلى الله عَلَيْه 0 قَال-: «لآً بیع حَاضِرٌ لبَادِ». 

قال وي اباب عَنْ طَلْحَة وَجَابرٍ وأنس وَابْنِ عباس وَحَكِيمٍ ۾ ن ابي يزيد - عَنْ أبيه- 
عرو ني عزف المي دج يد له ولي ين أمنحاب الب لى الله عد 

قوله: «لا يبيع حاضر لباد» الحاضر: ساكن الحضرء والبادى: ساكن البادية» قال فى القاموس: 
الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح حلاف البادية» والحضارة الإقامة فى الحضر. ثم قال: والحاضر 
تشبه بأهلها. والنسبة بداوى وبدوى» وبدا القوم: حرحوا إلى البادية..انتهى. قال النووى: هذه 
الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادى» وبه قال الشافعى والأكثرون» قال أصحابنا: والمراد به 
البلدى: اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأغلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط»؛ وبشرط 
أن يكون عالما بالنهى. سن ا م ذلك 
ا الاي هد وقال بعض المالكية: e‏ لم يفت . a N,‏ وأبو 
حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقًا لحديث: «الدين النصيحة». قالوا: وحديث النهى عن بيع 
حاضر لباد منسوخ. وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى ى..انتتهى كلام النووى. 
وقال فى سبل السلام: وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث؛ بل استنبطوها من تعليلهم للحديث 
بعلل متصيدة من الحكم. قال: ودعوى النسخ غير صحيحة؛ لافتقاره إلى معرفة التاريخ. وحديث 
النصيحة مشروط فيه» أنه إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له فإذا استنصحه نصحه بالقول؛ لأنه 
يتولى له البيع. 

قوله: «وفى الباب عن طلحة» أحرجه أبو داود «وأنس» أخرجه الشيخان «وجابر» أخرحه 
مسلم «وابن عباس» أخر جه الشيخان «وحكيم بن أبى يزيد عن أبيه» أخر جه أحمدء وذكره 


(۱۲۲۲) حديث صحیح»› وأخرحه الستة: البخارى »)١٠٠١٠١ 7١1.0(‏ ومسلم »)١517(‏ والنسائى 
»)٤٥۱۸(‏ وأبو داود »)۳٤۳۸(‏ وابن ماجه (۲۱۷۲). 
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الحافظ فى الفتح وسكت عنه. وأما حديث عمرو بن عوف» وحديث رجحل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم: فلم أقف عليهما. 

۲۴۳ - حَدََنَا نر ن علي وَأَحْمَد بن مني الاً: حَدَنَنَا سيان ن يَيْنَة عَنْ أبي 
الريِْءِ عَنْ جَابرِء قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمّ: «لاً بيع حَاضر لاد دَعُوا 
اناس يرق اله بَْصَهُم من تَفض». 

َال او عيسى: حَدِيث أبي هرب يٿ حَسَنٌّ صّحِبعٌ وَحخَدِيِتُ حاير فِي هَذَا هُوَ 


5 
* 2م ,ي 


إلى 
حديث تسمه تيح أيضا. 


والعمل على هتا الحديت عند يَخْضٍ أَهْل للم لكان 2 سل الله عه رش 
oA, or‏ 


وغبريم؛ رهوا أنا تييع حَاضر لبا رخص بَعْضَهُم في أن يري حاضرر لياڊ. 

وقال الشّافِي: يُكرَهُ أن يبي حَاضرٌ لبا وَإِنْ باع فاليم جَائِرٌ 

قوله: «دعوا الناس» أى: اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًا «يرزق الله بعضهم من بعض» 
بكسر القاف على أنه ججزوم فى جواب الأمر» وبضمها على أنه مرفوع. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان «حديث جابر فى هذا 
هو حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم. 

قوله: «ورخص بعضهم فى أن يشترى حاضر لباد» قال العينى: وقد احتلف العلماء فى شراء 
الحاضر للبادى» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له» واحتجوا بأن البيع فى اللغة يقع على الشراء 
كما يقع الشراء على البيع كقوله تعالى: «إوشروه بشمن بنس» أى: باعوه وهو من الأضدادء 
وروى ذلك عن أنس. وأجازت طائفة الشراء لهم وقالوا: إن النهى إثما جاء فى البيع خاصة؛ وم 
يعدوا ظاهر اللفظ. وروى ذلك عن الحسن البصرى رحمه الله» واحتلف قول مالك فى ذلك؛ فمرة 
قال: لا يشترى له» ولا يشترى عليه. ومرة أحاز الشراء له؛ وبهذا قال الليث والشافعى. وقال 
الكرمانى: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء. ثم قال الكرمانى: هذا صحيح على مذهب 
من جوز استعمال اللفظ المشترك فى معنييه» اللهم إلا أن يقال: البيع والشراء ضدان» فلا يصح 
إرادتهما معًا؛ فإن قلت: فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يحمل على عموم الجاز..انتهى. قال العينى. 
قول إبراهيم المذكور ليس مبئًا على أنه مشترك. واستعمل فى معنييه؛ بل هما من الأضداد..انتهى 
كلام العينى. 


07175 حديث صحيح. وأحرجحه مسلم «oYY)‏ وأبو داود «(TEEYT)‏ وابن ماجه (ك/ا١5؟).‏ 
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]١ ٤تر باب ما جَاء ف في النهي عن الْمُحَاَلة والمزابنة‎ )۱٤( 


4 - حَدَلنَا قيب حَدَنَنَا قوب بن عبد الرّحْمّنِ الإسكندَ ندرا عن سُهَيْل بن أبي 
صالح» عَنْ بيو عَنْ ابي رر فال نين رول ا 
اة 

قال رقي اباب عَنْ ان عُمرَ وان عباس وياد بن ابت وَسَْادٍ ابر وَرَافِعِ بن < خلويجج 
وبي سَعِياٍ. 

2س كو ٤۶‏ روع ر ا و ر 5 

قال أبو عِيسّى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

وَالمُحاقلة: بيْعُ الرَرْع ب بالجنطة والمزابنة: بيع الثمر على روس النحل بالتمر. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أ أَهْلٍ للم كرِهُوا بَيْعالمُحَاقلَق وَالمزابنة. 

قوله: «باب ما جاء في النهى عن احاقلة والمذابنة» يأتى تفسيرهما عن الترمذى. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحاقلة وا مزابنة» قد جاء تفسير المحاقلة؛ 
والمزابنة فى الحديث وهو المعتمد. روى البخارى ومسلم عن ابن عمر قال: : نهى رسول اله صلى 
اله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يبيع تمر حائطة إن كان نخلاً؛ بتمر كيلء وإن كان كرمًا؛ أن يبيعه 
نويا کان رع ملم وإن كان زرعا؛ أن يبيعه بكيل طعام» نهى عن ذلك كله» وفى رواية 
لهما: نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة: أن يباع ما فى رعوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلى؛ 

وإن نقص فعلى. وعن جابر قال: ارول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة» وامحاقلة» 
والمزابنة» والحاقلة: أن يبيع الرحل الزرع .عائة فرق حنطة. الحديث رواه مسلم» كذا فى المشكاة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج 
وأبى سعيدمٍ أما a a E SRE‏ ع 
الشيخان. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم. 

قوله: «واغاقلة: بيع الزرع بالحنطة» قال الجزرى فى النهاية: امحاقلة: مختلف؛ فيهاء قيل: هى 
اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسرًا فى الحديث» وهو الذى يسميه الزراعون با محارثئة. وقيل: 
هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهماء وقيل: هى بيع الطعام فى ستبله بالير. 


(۱۲۲۴) حديث صحيح. وأخرجه مسلم »)١5545(‏ والنسائى (۳۸۹۲) كلاهما من حديث ابی هريرة. 
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وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نهى عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس 
واحد إلا مثلا مثل» ويدًا بيد. وهذا محهول لا يدرى أيهما أكثر» وفيه النسيئة..انتهى. «والمرابدة: 
بيع الشمر على رءوس النخل بالتمر» قال الجزرى فى النهاية: المحاقلة مفاعلة من الحقل» وهو الزرع 
اسن وقيل: هو من الحقل» وهى الأرض التى تزرع ويسميه أهل العراق 
القراح 

u 00 


7 


sS‏ عياش 


o 


سال سَعْدًا عن البضاء بالسلقي قال انيما أنطل؟ قال: الجضاى في عن ذلك وقال 


o 


0 مضنا وول اله صلى ال َي وسم سنال عن ان شَيَراء التر بالرّطَبيء فقال لِمَنْ 
له «اينتقص الرُطَبُْ إذا يبس ؟9» قالوا: َعَم فنهی عن ذلك. 


2 نود و ا 
Alo‏ 


سعدا فذكر نحوه. 


ال اوی فاا یت خی ن 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند اهل الْعِلْم وَهُوَ قول الشافعي وأصحابنا. 

قوله: «أن زيدًا أبا عياش» قال الحافظ فى التقريب: زيد بن عياش بالتحتانية أبو عياش المدنى؛ 
صدوق من الثالثة «سأل سعدًا» هو ابن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه «عن البيضاء بالسلت» 
وفى رواية الموطاً للامام حمد: عمن اشر ى البيضاء بالسلت. والبيضاء هو الشعير كما فى رواية» 
ووهم وكيع فقال: عن مالك: الذرة» ولم يقله غيره. والعرب تطلق البيضاء على الشعير» والسمراء 
على البر» كذا قال ابن عبد البر. والسلت بضم السين وسكون اللام: ضرب من الشعير لا قشر له 
يكون فى الحجازء قاله الجوهرىء كذا فى التعليق الممجد. قال الجزرى فى النهاية: البيضاء: الحنطة» 
وهى السمراء أيضًاء وقد تكرر ذكرها فى البيع والزكاة وغيرهماء وإنما كره ذلك؛ لأنهما عنده 
جنس واحد وخحالفه غيره. .انتهى. وقال: السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع 
من الحنطة. والأول أصح؛ لأن البيضاء الحنطة..انتهى. وقال فى حاشية موطأ الإمام مالك: البيضاء: 
نوع من البر أبيض وفيه رحاوة» تكون ببلاد مصرء والسلت: نوع من الشعير لا قشر له تكون فى 
الحجاز» وحكى الخطابى عن بعضهم أنه قال: البيضاء هو الرطب من السلت. والأول أعرف إلا أن 
هذا القول أليق بمعنى الحديث» وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر. ولو اخحتلف لجنس 1 
ا ول 2 من السلت. .انتهی. دقتير عن للقع ا 


65) حديث یت و انحر جه أبو داو د لوقه 209 وابن ماجه (57514). 
) ( صحيح, واخرجه ابو داود ( )» وابن ) ( 


١؟؟8 ح‎ - ۱٤ كتاب البيوع ب‎ -١ Î 


الرطب إذا يبس» بهمزة الاستفهام فنهى عن ذلك» قال الإمام محمد فى موطفه بعد رواية هذا 
الحديث: وبهذا ذأحذ؛ لا حير فى أن يشترى الرحل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد؛ لأن الرطب 
ينقص إذا حف في فيصير أقل من قفيز؛ فلذلك فسد البيع فيه. .انتهى. وبه قال أحمد والشافعى ومالك 
وغیرهم» وقالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلاً ولا متمائلاً يدا بيد كان أو نسيئة. وأما 
التمر بالتمر» والرطب بالرطب؛ فيجوز ذلك متمائلاً لا متفاضلاً يدا بيد لا نسيئة؛ وفيه حلاف أبى 
ج حيبت جوز بيع التمر بالرطب متمائلاً إذا كان يدًا بيد؛ لأن الرطب تمر وبيع التمر بالتمر جائز 
متماثلا من غير اعتبار الجودة والرداءة. وقد حكى عنه أنه لما دحل بغداد سألوه عن هذا وكانوا 
أشداء عليه لمخالفته الخبر. فقال: الرطب إما أن يكون تمرّاء أو لم يكن تمرّا؛ فإن كان ثمرًا حاز؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مفلا عشل»» وإن لم يكن تمرًا حاز؛ لحديث: «إذا اعتلف 
النوعان؛ فبيعوا كيف شكتم». فأوردوا عليه الحديث فقال: مداره على زيد بن عياش» وهو مجهولء 
أو قال: ممن لا يقبل حديثه. واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه» حتى قال ابن المبارك: كيف 
يقال: إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول: زيد ممن لا يقبل حديثه؟ قال ابن الهمام فى الفتح: 
زه ترديدة يان هاهنا قينا اا وهو نه فى تحنس الي وله هو بعد بالا ر ا الفا بغير 
المقلية لعدم تسوية الكيل بهماء فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل» وإنما يسوى فى حال اعتدال 
البدلين» وهو أن جف الآخرء وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوى حال العقد. وعروض النقض بعد 
ذلك لا يمنع من المساواة فى الحال إذا كان موحيه أمرًا خلقياء وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية 
بغيرها؛ فإنه فى الحال يحكم لعدم التساوى لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر. ورد طعنه فى زيد بأنه 
ثقة كما مر» وقد يجاب أيضًا بأنه على تقدير صحة السندء فالمراد النهى نسيئة؛ فإنه ثبت فى حديث 
أبى عياش هذا زيادة نسيئة. أخرجه أبو داود عن يحبى بن أبى كثير عن عبد الله بن يزيد أن أبا 
عياش أنخبره» أنه سمع سعدًا يقول: تفى رسول: الله مان الله ية وس عن بع الرطنية جار 
نسيئة» وأخرجه الحاكم والطحاوى فى شرح معانى الآثار. ورواه الدارقطنى وقال: 00 
الأرئية يجن مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وآخر على حلاف ما رواه يحيى ابن أبى 
كثير يدل على ضبطهم للحديث» وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية يحب قبوها؛ Ee‏ 
المختار عند امحدثين هو قبول الزيادة» وإن لم يروها الأكثر إلا فى زيادة تفرد بها بعض الحاضرين فى 
امجلس؛ فإن مثله مردود كما كتبناه فى تحرير الأصول» وما نحن فيه لم يغبت أنه زيادة فى مجلس 
واحد» لكن يبقى قوله فى تلك الرواية الصحيحة: أينقص الرطب إذا حف عريًا عن الفائدة إذا كان 
النهى عنه للنسيئة؟..انتهى كلام ابن الهمام. وهذا غاية التوجيه فى المقام مع ما فيه من الإشارة إلى 
ما فيه. وللطحاوى كلام فى شرح معانى الآثار مبنى على ترجيح رواية النسيئة» وهو حلاف 
جمهور امحدثين» وحلاف سياق الرواية أيضاء ولعل الحق لا يتجاوز عن قومما وقول الجمهور» كذا 
فى التعليق الممجد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مالك فى الموطأ وأصحاب السنن. وقد أعمل أبو 
حنيفة هذا الحديث من أجل زيد بن عياش وقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول» وكذا قال 


¥ ۱۲۲۹-۱۲۲۵ ح‎ - ۱١ - ۱٤ كتاب البیوع ب‎ -١ 


ابن حزم» وتعقبوهما بأن الحديث صحیح» وزيد ليس مجهول» قال الزرقانى: زيد كنيته أبو عياش 
واسم أبيه عياش المدنى» تابعى صدوق» نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبى وقاص وقيل: إنه مولى 
ببى مخزوم. وفى تهذيب التهذيب: زيد بن عياش أبو عياش الزرقى» ويقال: المخزومى» روى عن 
سعد» وعنه: عبد الله بن يزيد وعمران بن أنيس» ذكره ابن حبان فى الثقات» وصحح الترمذى وابن 
خزيمة وابن حبان حديثه المذكور. وقال الدارقطنى: ثقة. وقال الحاكم فى المستدرك: هذا حديث 
صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك. وأنه محكم فى كل ما يرويه؛ إذ لم يوحد فى روايته إلا 
وفى فتح القدير شرح المداية» قال صاحب التنقيح: زيد بن عياش أبو عياش الزرقى المدنى؛ ليس به 
بأس ومشايخنا ذكروا عن أبى حنيفة بأنه مجهول» ورد طعنه بأنه ثقة. وروى عنه مالك فى الموطاً 
وهو لا يروى عن جهول. وقال المنذرى: كيف يكون بجهولاً وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد 
وعمران بن أبى أنيس وهما ما احتج بهما مسلم فى صحيحه» وقد عرفه أئمة هذا الشأن» وأحرج 
حديثه مالك مع شدة تحريه فى الرحال؟ وقال ابن الجوزى فى التحقيق: قال أبو حنيفة: إنه مجهول؛ 
فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل..انتهى. وفى غاية البيان شرح الهداية نقلوا تضعيفه عن 
أبى حنيفة» ولكن م يصح ضعفه فى كتب الحديث» فمن ادعى فعليه البيان..انتهى. وفى البناية 
للعيفى عند قول صاحب المداية: زيد بن عياش ضعيف عند النقلة» هذا ليس بصحيح. بل هو ثقة 
عند النقلة. .انتهى, کذا و فى التعليق الممجد. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعى وأصحابنا» وهو الحق والصواب» 
وقد عرفت قول الإمام أبى حنيفة وما فيه من الكلام. 


۱٥ت باب ما جَاءَ في كرَاهيَة ّم الشمَرةٍ حتى يَبْدُوَ صَلاحْهًا‎ )٠١( 
حَدننا إسْمَعِيل ن رايم عن أيوب» عن نلؤم» عن‎ es ۹۲۲١ 


رع هاس co‏ 


عُمَر: أذ رَسُولَ الله صَلَّى الله َيِه وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بيع النحلٍ حَتى يَرْهُوَ. 

قرله: «حتى يزهو» يقال: زها النحل يزهو إذا ظهرت قرته» وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفرء 
وقيل: هما .معنى الا حمرار والاصفرار. منهم من أنكر يزهو. ومنهم من أنكر يزهى. وفى صحيح 
البخارى فى حديث أنس: قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. وقال الزيلعى فى نصب 
الراية: يستعمل زها وأزهى ثلائيّا ورباعيًا قال فى الصحاح: يقال: زهى النخل يزهو إذا بدت فيه 


(؟77١)‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)۲۱۹٤(‏ وابن ماجه (۲۲۱۲) بنحو معناه عن ابن عمر» 
وأخرجه البخارى أيضًا (۲۱۹۰)» ومسلم (558١))؛‏ وأبو داود (۳۳۹۸)» والنسائى (4555) بهذا اللفظ من 
حديث أنس. 


-١ ۸‏ كتاب البيوع ب ١8‏ - ح ١١70-1775‏ 


الحمرة أو الصفرة. وأزهى لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعى» ووقع رباعيًا فى الصحيح؛ 
وثلاثيا عند مسلم كلاهما من حديث أنس. .انتهى كلام الزيلعى. 

 - ۷‏ وَبِهَدَا الإسناد: أن ابي صلى الله عليه وَسَلْمْ نَهَى عَنْ يم الستبل حَتى يض 
ويام العَاهة؛ هى لاع والمشتري. 

قَال: وي الاو عن الس ی و 
قال ابو عِيسَى: حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثُ حَسنْ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِند أَهل العم مِنْ أصلحاب النبي صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ وعَْرهم؛ كرهُوا بع 
امار قبل أذ يبدو صَلاحْهَا وَهُوَ َل السَافِعِي' وحم وَإمْحق. 

«حتى يبيض» أى: يشتد حبه «ويأمن العاهة» أى: الآفة. والجملة من باب عطف التفسير. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه البخارى ومسلم «وعائشة» أخرحه الدارقطنى فى العلل 
بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» كذا فى التلخيص «وأبى هريرة» أخرجه أحمد 
ومسلم والنسائى وابن اک وواين عا اه الدار ساقي اط ني النسن نات العا 
وسلم أن يباع تمر حتى يطعم.. الحديث «وجابر» أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود «وأبى 
سعيد» لينظر من أحرحه «وزيد بن ابت» أخرجه أبو داود وذكره البخارى تعليقا. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» . أخرجه الجماعة إلذ الخارى وابن اج 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
كرهوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» كذا قال الترمذى» 
وقال الحافظ فى الفتح: قد احتلف فى ذلك على أقوال. فقيل: يبطل مطلقاء وهو قول ابن أبى ليلى 
والثورى» ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز مطلقًا ولو شرط التبقية» وهو قول يزيد 
بن أبى حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه أيضًا. وقيل: إن شرط القطع لم يبطلء وإلا بطل. وهو 
قول الشافعى وأحمد والجمهور» ورواية عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية» a‏ 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصل وهو قول أكثر الحنفية. وقيل: هو على ظاهره لكن 
النهى فيه للتنزيه..انتهى ما فى الفتح. وقال الشوكانى فى النيل: اعلم أن ظاهر أحاديث 7 
وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح؛ وإن وقوعه فى تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهى. 
ومن ادعى أن بجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد 
أحاديث النهى» ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لما كما عرفت من أن أهل القول الأول 
يقولون بالبطلان مطلقًا. وقد عول المحوزون مع شرط القطع فى الحواز على علل مستنبطة فجعلوها 
مقيدة للنهى» وذلك مما لا يفيد من لم يسمح ,ممفارقة النصوص بحرد خيالات عارضة وشبه واهية 


)١7575‏ حديث صحيح. وانظر الذى قبله. 
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تنهار بأيسر تشكيك. فالحق ما قاله الأولون من عدم اواز طلقا وظاهر النصوص أيضًا: أن البيع 
بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط البقاء أو لم يشرط؛ لأن الشارع قد جعل النهى ممتدًا إلى 
غاية بدو الصلاح: وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد؛ فعليه الدليل» 
ولا فع فى القام »ما وود اسن التهى نيع واشرظ؛ لان يارمة فى ويه للبييع قييل العسسلاج نيع 
شرط القطع وهو بيع وشرط. وأيضًا ليس كل شرط فى البيع منهيًا عنه؛ فإن اث شتراط جابر بعد بيعه 
ل ل ا ل 


۸ -حَدتنا |[ ْح ب عل عدن حوراي و ور مجان كر قات 
EE‏ أن رخرة ادس )لله عو وله ون 


سم oro‏ ما م org‏ 


عن يم اونب تى سوق عن تع اليا حلي نه 
قال ابو عِيسّى: هذا حَډيٿ حَسَنٌ غريب لا عرف مَرْفوعًا إلا مِنْ حَدِيث حَمّادٍ بن سَلَمَة. 
قوله: «حتى يسود» بتشديد الدال م يبدو اه زاد مالك فى الموطأ: فإنه إذا ا ينجو 
عن العاهة «حتى يشتد» اشتداد الحب قوته وصلابته. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود وابن ماحه» وسكت عنه أبو داود وأقر 
ری الما 
)١6‏ باب ما جاءَ في بَبْع حَبَلٍ الْحَبَلَة يت ]١5‏ 


48 -حَدَكنا 1 الالاهكاة أن ا ES‏ 
م 50 

ال أو عيستى: د در يث حَسَنٌ صّحِبحٌ. 

٠ لب‎ E 

وحبل الحبلة: تاح الاج قر مو ونه أذ لرل ور ين ريع رر 

O TET‏ عل الريك سعياد بن جْبَيْره عن ابن عباس. 

(۱۲۲۸) حديث صحیح» وأحرحه أبو داود (۳۳۷۱)» وابن ماحه (۲۲۱۷) من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد عن أنس به. 


(۲۱۹۷)» والنسائى (۳۹۳۷»› 4۹۳۸). 
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وي عند واب ال ويره ڪن ايوب عن يڊ ن حي ولاف عن ان ُي ڪي 
النبيّ صَلَى الله علَيْهِ وسل > وَهَذَا أصح. 

قوله: «باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة» بفتح المهملة والموحدة» وقيل: فى الأول بسكون 
الموحدة وغلط عياض» وهو مصدر حبلت تحبل حبلا. والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم ويجيء 

قوله: «نهى عن بيع حبل الخبلة» كذا روى الترمذى الحديث بدون التفسير. ورواه البخارى 
ومسلم مع التفسير هكذا: نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرحل 
يبتاع الحزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التى فى بطنها. وأحرج البخارى فى صحيحه: فى أيام 
الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما فى بطنهاء ثم تحمل التى نتجت؛ فنهاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء 
ولحذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر» كذا فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عباس» أخرجه الطبرانى فى معجمه ذكره الزيلعى «وأبى 
سعيد الخدرى» أخرجه ابن ماجه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخخر جه البخارى ومسلم. 

قوله: «وحبل الخبلة: نتاج النتاج» أى: أولاد الأولادء اعلم أن لحبل الحبلة تفسيرين مشهورين: 
أحدهما: ما قال به مالك والشافعى وجماعة: وهو أن يبيع بشمن إلى أن يلد ولد الناقة» وقال 
بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها. وبه حزم أبو إسحاق فى التنبيه؛ فلم 
يشترط وضع حبل الولدء و را وثانيهما: ما قال به أبو 
عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكى وأكثر كثر أهل اللغة» وبه حزم الترمذى: : هو بيع 
ولد نتاج الدابة. وعلة النهى على هذا التفسير: أنه بیع معدوم وبحهول وغير مقدور على تسليمه؛ 
فيدخل فى بيوع الغرر. قال الحافظ: ورحح الأول لكونه موافقا للحديث وإن كان كلام أهل اللغة 
موافقا للثانى. وقال ابن التين: محصل الخلاف: هل المراد البيع إلى أحل» أو بيع الجنين؟ وعلى 0 
e‏ بالأحل ولادة الأ أو ولادة ولدها؟ وعلى الشانى: هل المراد بیع بيع الجنين الأول» أ و بیع 

جنين الجنين؟ فصارت أربعه أقوال..انتهى. وقال النووى: التفسير الشانى أقرب إلى اللغة» لكن 

الراوى - وهو ابن عمر - قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف. ومذهب الشافعى ومعظم 
الأصوليين: أن تفسير الراوى مقدم إذا لم يخالف الظاهر..انتهى. «وهو بيع مفسوخ» أى: ممنوع 
ومنهى عنه «وهو من بيوع الغرر» هذا على تفسير التزمذى. وأما على تفسير غير الترمذى: فعلة 
النهى جهالة الثمن. 


١15١ ۱۲۳۰ كتاب البيوع ب ۱۷ - ح‎ -١ 


(۱۷) باب مَا جَاءَ في كرَاهيَة ب اْغرَر رت۷١]‏ 

۰ - حدنا ابو كريب آنباتا بو أُسَامَة عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ) عَنْ أبي الزّنَاِه عَنِ 
الأغْرّجء عَنْ ابي هُرَيرَة» قَالَ: تهّى رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عن بيع رر وبع 
الحصاة. 

قَالَ: وَفِي الْبَابٍ و عن ابن عُمَرَ وان عباس وأبِي يد وأنس. 
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قال ابو عِيسَى: حَدِيث ابي هرَيْرَةَ يث حَسَنَ صَحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ على هذا الْحَدِيث عِنْدَ أَهْل الْعلم؛ كرهوا بيع العَرر. 

قال الشافِعِي: وَين بيوع الْغرّر: بَبْعُ السّمَكِ في الْمَاء وَبَيْعُ الَبّْدٍ الآبق» وَيْئِعُ م الطَيْر في 
السّمَاء؛ ونخو يع 

ونی بيع الحا ةٍ: أن يمول لِم لِْمُشتري: إذا نبذت يك بالْحَصاء و فقذ وَحَب اليم 
يما بيني ونك وَهَذَا شبية بيع المنابدقى وَكان هَذا مِنْ بُيُوع أُهْل الْجَاهِليّة. 


قوله: «باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر» بفتح الغين المعجمة والراء الأولى أى: ما لا يعلم 
عاقبته من الخطر الذى لا يدرى أيكون أم لا؟ كبيع الآبق» والطير فى المواء» والسمك فى الماءء 
والغائب المحهول. وبمجمله: أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه ما انطوى بعينه» من غر 
الثوب أى: طيه» أو من الغرة بالكسر أى: الغفلة أو منه الغرور. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» قال النووى: النهى عن بيع الغرر 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم 
وا مخهولء وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك فى الماء الكثير» 
واللبن فى الضرع» وبيع الحمل فى البطن» وبيع بعض الصبرة مبهماء وبيع ثوب من أثواب» وشاة 
من شياه» ونظائر ذلك. وکل هذا ب بيع باطل؛ لأنه غرر من غير حاحة. وقد يحتمل ب بعض الغرر بيعًا 
إذا دعت إليه حاجة؛ كالجهل ا الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل والتى فى ضرعها لبن؛ فإنه 
يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار. ولأن الحاحة تدعو إليه؛ فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا 
القول فى حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. منها: أنهم 
أجمعوا على صحة بيع الحبة امحشوة» وإن لم ير حشوها؛ ولو بيع حشوها بانفراده لم يجزء وأجمعوا 
على حواز إحارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد 


.)5198( 
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يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأحرة مع احتلاف الناس فى استعمالهم 
الماء وفى قدر مكثهم؛ قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر» والصحة مع وحوده على ما 
ذكرناه؛ وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر» ولا يمكن الاحتزاز عنه إلا مشقة» وكان الغرر 
حقير؛ أحاز البيع وإلا فلا. واعلم أن بيع الملامسة؛ وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» وبيع الحصاة 
وعسب الفحل» وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة؛ هى داخلة فى النهى عن بيع 
الغرر» ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها؛ لكونها من بياعات الحاهلية المشهورة..انتهى كلام النووى 
«وبيع الحصاة» فيه ثلات تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة التى أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة. والثانى: أن يقول: 
بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة. والفالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيا 
فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذاء قاله النووى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأنس» أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
البيهقى وابن حبان. قال الحافظ: إسناده حسن» وأما حديث ابن عباس: فأخرحه ابن ماجه وأحمد. 
وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه ابن ماحه. وأما حديث أنس: فأخرحه أبو يعلى» وفى الباب أيضًا 
عن سهل بن سعد عند الدارقطنى والطبرانى. وعن على عند أحمد وأبو داود. وفى الباب أحاديث 
أحرى ذكرها الحافظ فى التلخيصء والعينى فى شرح البخارى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «قال الشافعى: ومن بيع الغرر بيع السمك فى الماء» قال العراقى: وهو فيما إذا كان 
السمك فى ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه ولكن مشقة 
شديدة. وأما إذا كان فى ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله مته بغير 
مشقه؛ فإنه يصح؛ لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئيًًا فى الماء القليل» بأن 
يكون الماء صافيّاء فأما إذا لم يكن مرئيًا بأن يكون كدرًا؛ فإنه لا يصح بلا خلاف..انتهى كلام 
العراقى. 

قوله: «ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشترى: إذا نبذت...!خ» وقع هذا التفسير فى 
رواية البزار» قال الحافظ فى التلخيص: وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه - يعنى عن أبى 
هريرة-: نهى عن بيع الحصاة؛ يعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع..انتهى «وهو» أى: بيع 
الحصاة «يشبه» من الإشباه أى: يشابه «بيع المنابذة» هو أن ينبذ الرحل إلى الرحل بشوبه» وينبذ 
الآحر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض» ويأتى باقى الكلام فى بيع المنابذة فى 
بابه. 


۹1۴۳ ۱۲۳۱ كتاب البیوع ب ۹۸ - ح‎ -١ 


(14) باب ما جَاءَ في النهي عن بَيْعَتيْن في بَيْعَةٍ (ت۱۸] 


5 0 ر دو و 2 o‏ مس o N 0 o o‏ 
۲۳1 حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
- 2 


o 5 o roro 2 ی‎ o لهس 3 27 ر 1 9 َء‎ ٤ 
أبي هريرة» قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعَة.‎ 


2 ىم هامهة 2 إن > ه ماه ۰ o‏ 
وفِي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مُسعود. 


جل كو 5 8 00 9 0 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث أبي هْرَيْرَةِ حَدِيث حَسَنٌ صّحِيح. 

ولل على هاه و اللي و بكر ااا ق 
ا ووفك فسر حصن اهن العلسم بيعتين ي بي 


يقول: بعك هَذا الب ينقد بعَشرَةٍ وبشريقة بعِشرِينَ» ولا بقار على أَحَد يعن فَإِذا ارق 
عل و قلا بان إن ع ع 

َال الشَافِي: ومن مَعْنَى هي النبي صلى الله عله وسَلَمَ عن بعتن في بيعت أن يقولَ: 
بعك داري مَل بدا على أن تَبيعنِي عُلامَكَ بكذَاء دا وَحَبْ لي غُلاَمُكَ وَحَبْتْ لَك 


r‏ و .يع اس oro‏ 34 2 ر 0 ر ت رم ا 2 ٠‏ شاه 
داري» وهذا يفارق عن بيع بغير تمن معلوم» ولا يدري كل واج منهما على ما وقعت عليه 


ay 


کا 


قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة» أى: صفقة واحدة وعقد 
واحد» ويأتى تفسير هذا عن المصنف. 

قوله: «وفى الات عن عل الله بن عمرق وابن من واين ميعز قال الحافظ فى التلخيص: 
حديث ابن مسعود: رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين فى صفقة. 
وحديث ابن عمر: رواه ابن عبد البر مثله. وحديث ابن عمرو: رواه الدارقطنى فى أثناء 
حديث. .انتهى. 

قوله: «وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه أحمد 
والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان» ولأبى داود: من باع بيعتين؛ فله أوكسهماء أو 
الربا..انتهى. قال الشوكانى فى النيل: وأحرجه أيضًا الشافعى ومالك فى بلاغاته. 

قوله: «وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين فى بيعة أن يقول: أبيعك هذا الشوب بنقد 
بعشرة» وبدسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» قال فى شرح السنة بعد ذكر هذا 
التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدرى أيهما حعل الثمن..انتهى. وقال فى النيل: 
والعلة فى تحريم بيعتين فى بيعة: عدم استقرار الثمن فى صورة بيع الشيء الواحد بثمنين..انتهى. 


(۱۲۳۱) حديث صحيح, وأخرجه النسائى (45147). 
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«فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما» بأن قال البائع: أبيعك هذا 
الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين. فقال المشترى: اشتريته بنقد بعشرة» ثم نقد عشرة دراهم؛ فقد 
صح هذا البيع. وكذلك إذا قال المشترى: اشتريته بنسيئة بعشرين» وفارق البائع على هذا؛ صح 
البيع؛ لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن؛ بل فارقه على واحد معين منهماء وهذا التفببور 
قد رواه الإمام أحمد فى روايته عن ماك؛ ففى المنتقى: عل ماك عن عبد ارين بن عبد" الله ين 
مسعود عن أبيه قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة. قال ماك: هو الرحل 
يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذاء وهو بنقد بكذا وبكذاء قال الشوكانى فى النيل: قوله: من باع 
بيعتين فى بيعة» فسره ماك ما رواه المصنف؛ يعنى صاحب المنتقى عن أحمد عنه» وقد وافقه على 
مغل ذلك الشافعى فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدّاء أو ألفين إلى سنة» فخذ أيهما شثت أنت» 
وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضى: أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام» أما لو قال: 
قبلت بألف نقدّاء وبألفين بالنسيئة صح؛ ذلك..انتهى. وقد فسره الشافعى بتفسير آخر وهو ما 
ذكره الزمذى بقوله : «قال الشافعى: ومن معنى ما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين 
فى بيعة أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذاء على أن تبيعنى غلامك بكذاء فإذا وجب لى غلامك 
وجبت لك داری» وهذا تفارق عن بيع بغير من معلوم» ولا يدرى كل واحد منهما على ما 
وقعت عليه صفقته» قال فى المرقاة بعد ذكر هذا التفسير: هذا أيضًا فاسد؛ لأنه بيع وشرط» ولأنه 
يؤدى إلى حهالة الثمن؛ لأن الوفاء ببيع الجارية لا حب. وقد جعله من الثمن وليس له قيمة؛ فهو 
شرط لا يلزم؛ وإذا لم يلزم ذلك؛ بطل بعسض الثمن؛ فيصير ما بقى من المبيع فى مقابلة الثانى 
مجهولاً. .انتهى. وقال فى النيل: والعلة فى تحريم هذه الصورة: التعليق بالشرط المستقبل..انتهى. 
واعلم أنه قد فسر البيعتان فى بيعة بتفسير آخر وهو: أن يسلفه دينارًا فى قفيز حنطة إلى شهر» فلما 
حل الأحل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذى لك على إلى شهرين بقفيزين» فصار ذلك بيعتين 
فى بيعة؛ لأن ابيع الثانى قد دخل على الأول؛ فيرد إليه أ و كسهما وهو الأول» کذا فی شرح السنن 
راه قمر خت الى عور الد کرو اف بيع رو الله ن ل عله ر م فين 
بيعتين فى بيعة» بثلاثة تفاسير فاحفظهاء ثم اعلم أن لحديث أبى هريرة هذا رواية أحرى رواها أبو 
داود فى سننه بلفظ: «من باع بيعتين فى بيعة؛ فله أوكسهماء أو الربا». قال الشوكانى فى النيل: 
محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم فيه غير واحد. قال المنذرى. والمشهور عنه من رواية 
الدراوردى ومحمد بن عبد الله الأنصارى: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين فى بيعة. .اتتهى 
ما فى النيل. قلت: وقد تفرد هو بهذا اللفظ. وقد روى هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضى 
الله عنهم من طرق ليس فى واحد منها هذا اللفظ؛ فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست 
صالحة للاحتجاج؛ والله تعالى أعلم. قال الشوكانى فى شرح هذه الرواية ما لفظه: قوله: «فله 
أوكسهما» أى: أنقصهما. قال الخطابى: لا أعلم أحدًا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس 
الثمنين إلا ما حكى عن الأوزاعى» وهو مذهب فاسد..انتهى. قال الشوكانى: ولا يخفى أن ما قاله 
هو ظاهر الحديث؛ لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. ومعنى قوله: «أو الربا» يعنى أو 
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يكون قد دحل هو وصاحبه فى الربا الحرم إذا لم يأحذ الأ وكس بل أحذ الأكثر. قال: وذلك ظاهر 

فى التفسير الذى ذكره ابن رسلان. وأما فى التفسير الذى ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعى؛ 
ففيه متمسك لمن قال: يحرم ب بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين 
الغايدين على بع الع والتاصر والمتضيوو الله والمهادوية والإمام يحيى. وقالت الشافعية والحنفية 
وزيد بن على» والمؤيد بالله واللجمهور: إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بيحوازه» وهو الظاهر؛ لأن 
ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبى هريرة؛ يعنى التى رواها أبو داود. وقد ذكرنا 
لفظها أنفاء وقد عرفت ما فى راويها من المقال. ومع ذلك المشهور عنه اللفظ الذى رواه غيره؛ 
وهو النهى عن بيعتين فى بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب. ولو سلمنا أن تلك الرواية التى تفرد بها 
ذلك الراوى صالحة للاحتجاج؛ لكان احتمالها لتفسير حارج عن محل النزاع - كما سلف عن ابن 
رسلان قادحًا فى الاستدلال بها على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع 
إذا وقع على الصورة» وهى أن يقول: نقدًا بكذاء ونسيئة بكذاء لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا 
فقط» وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل 
الحديث على ذلك. فالدليل أخص من الدعوى. قال: وقد جمعنا رسالة فى هذه المسألة وسميناها 
«شفاء الغلل فى حكم زيادة الشمن محرد الأحل». وحققناها تحقِيمًا لم نسبق إليه..انتهى كلام 
الشوكانى. 

(۱۹) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ E‏ بَبْع ما ليس عِندَكَ 7ت 1۹] 


۲ - حدنا قبت اقا تب نای بش خن لوطه نی تاك عا كيم دن 
حِرَامء قَالَ: ت رَسُول الله صلى اله عليه وسم فق: تأنيني الرَعْلُ الي من الع ما 
E‏ ل الاي «لا تبغ مَا لَيْسَ عِندك». 

قوله: ع امن لبر بتقدير همزة الاستفهام أى: أأشترى له من السوق؟ وفى رواية 
اش داود: أفأبتاع له من السوق؟ «ثم أبيعه» لم يقع هذا اللفظ فى رواية أبى داود؛ ولافى رواية 
النسائى» ولا فى رواية ابن ماجه» والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقى» بل المراد منه التسليم. 
ومقصود السائل: أنه هل يبيع ما ليس عنده» ثم يشتريه من السوق» ثم يسلمه للمشترى الذى 
اشترى له منه «قال: لا تبع ما ليس عندك» أى: شيئًا ليس فى ملكك حال العقد. فى شرح السنة: 
هذا فى بيوع الأعيان دون بيوع الصفات؛ فلذا قيل: السلم فى شيء موصوف عام الوحود عند 
امحل المشروط يجوز وإن لم يكن فى ملكة حال العقد. وفى معنى ما ليس عنده فى الفساد: بيع 


(۱۲۳۲) حديث صحيح, وأخرحه أبو داود ( .٠ه" ٤‏ ۳۰۰))» وابن ماجه (۲۱۸۷))» والنسائى (/1؟155). 
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العبد الآبق» وبيع المبيع قبل القبض» وفى معناه: بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدرى هل يجيز 
مالكه أم لاء وبه قال الشافعى رهه الله. وقال جماعة: يكون E‏ موقوها علي إجارة المالك» وهو 
قول مالك وأصحاب وأبو حنيفة وأحمد رمهم الله كذا فى المرقاة. 


لات ور ورور 


۳ - حَدَكنا قتيئة» حَدَنَا حَمَّادُ ن ريڍ عَنْ ايوب عَنْ يُوسُف بن مَاهَكَ عَنْ 


حَكِيمٍ بْن حرام قال: هاي رسو الله صلى اله عل وسم أذ أب ما ليس عنددي. 


قال أ عيسى : هذا تت سر 

وفي اباب عن عب لل ن عَمْرو. 

قال إِسْحَقٌ - يعني ابن رَاهوَيْهِ - كما قَالَ: قلت لأَحْمَدَ: E‏ 
کون عندي إلا في الماع مالم تقيض فال اح كنا قال: في کل ما کال أو يُورَنُ؟ قال 


الحمد: إذا قال: بعك هذا ا وعلي 58 وار هذا ين نڪر رطان في يي راذا 


1 


ا كه عل عياط لبا به أؤ ال أبيْكَهُ وَعَلَيَ فَصَارَئة فلا بس بوه إِنْمَا هُوَ 


ص 


قوله: <انكاية ا «لا تبع ما ليس عندك» دليل على تحريم بيع ما 
ليس فى ملك الإنسان» لان عاذ فك مقر ند وقد استثنى من ذلك السلم؛ فتكون أدلة جوازه 
مخصصة لهذا العموم. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه» ونقل المنذرى تحسين 
الزمذى وأقره. 

NGA, EEE قوله:‎ 


2 
ع ها مره 


4 - للها حم إن ميم لتا معي ِن يرا دنا يو حا عَصْرو 
e‏ ر حَتَى ذَكرَ عبد الل بْنَ عرو ES‏ 


عليه وَسَلمَ قال: «لا جل سلف وبي ولا رطان في بيه ولا رح ما لم يضمن وَل بيع 


5 
3 


)١7”99(‏ انظر الذى قبله. 
(4؟١)‏ حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه (۲۱۸۸) مختصرًا. 
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سحل إن مر قلت لأَحمد: لض : أن یکول يقرضه 
> رت ' 


تا بدو 000 


> 
G11 


100 2 4 
| 


e N yT 
ال بو عيسى: وروي هَذا اريت عَوْف وَهعَام ن سان عن ان رين عن كيم‎ 
ان جام عن النبي صلى الله عله وسل »> وَهَدَا حَدِيث مُرْسَّل؛ إِنْمَا رَوَاهُ ابن يرين عَنْ‎ 

يوب السّحِيَاني عَنْ وف بْن مَاهَكَ» عَنْ حكيم بن حرام e‏ 

قوله: «قال إسحاق بن منصور» بن بهرا م الكرسج أبو يعقوب التميمى المروزى» ثقة ثبت» من 
الحادية عشرة» روى عنه الجماعة سوى أبى داود» وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ويحبى بن معين وله عنهم مسائل؛ كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «ثم يبايعه بيعا يزداد عليه» 
يعنى يبيع منه شيا بأكثر من قيمته «ويحتمل أن يكون يسلف» أى: يقرض «إليه فى شيء» يعنى 
قرضه دراهم أو دنانير وأحذ منه شيئًا «فيقول: إن لم يتهيأ عندك» أى: م يتهيأ ولم يتيسر لك رد 
الدراهم أو الدنائير «فهو بيع عليك» يعنى فذلك الشيء الذى أحذت منك يكون مبيعًا منك 
بعوض تلك الدراهم أو الدنانير «قال إسحاق: كما قال» المراد من إسحاق هذا إسحاق بن 
اا و ا ا ا لو 
حنبل فى بیان معنى نهى عن سلف وبيع «قلت لأحمد: وعن بيع مالم تضمن» أى: سألته عن 
معنى بيع ما لم يضمن «قال» أى: أحمد بن حنبل «لا يكون عندى إلا فى الطعام» أى: أنهى عن 
بيع ما لم تضمن ليس على عمومه» بل هو خصوص بالطعام «يعنى لم تقبض» هذا تفسير لقوله: لم 
تضمن «قال إسحاق» هو ابن راهويه «كما قال» أى: أحمد. 

قوله: «فهذا من نحو شرطين فى بیع» » أى: فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا شرطان 
فى بيع» «وإذا قال: أبيعكه وعلى خياطته؛ فلا بأس به» أو قال: أبيعكه وعلى قصارته» فلا باس 
به إنما هو شرط واحد» أى: فيجوز لمفهوم قوله: «ولا شرطان فى بيع». ا 
يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز عند أحمد, والبيع بشرط يجوز عنده. قال فى بجمع البحار: لا 
فرق عند الأكثر فى البيع بشرط أو شرطين. وفرق أحمد بظاهر هذا الحديث. .انتهى. قال الشيخ عبد 
الحق الدهلوى فى اللمعات: التقييد بشرطين وقع اتفاقا وعادة» وبالشرط الواحد أيضًا لا يحوز؛ لأنه 
قد ورد النهى عن بيع وشرط..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وقد أحذ بظاهر الحديث بعض 
أهل العلم فقال: إن شرط فى البيع شرطًا واحدًا صح» وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. 
ومذهب الأكثر: عدم الفرق بين الشرط والشرطين. واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان..انتهى. 


١ ۹۸‏ كتاب البيوع ب ۱۹ - ح ۱۲۳١ - ۱۲۳٤‏ 


قلت: حديث النهى عن بيع وشرط» أخرجه الطبرانى فى الأوسط؛ والحاكم فى علوم الحديث من 
طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبى حنيفة» حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده عن النبى 
صن الله عليه وشل أنه نهى عن بيع وشرط»ء أورده فى قصة» كذا فى الدراية للحافظ ابن حجر 
وقال الحافظ الزيلعى بعد ذكره القصة: قال ابن القطان: e‏ 
الحديث..انتهى. «قال إسحاق كما قال» أى: كما قال أحمد. 

قوله: «لا يحل سلف» بفتحتين «وبيع» أى: معه؛ يعنى مع السلف بأن يكون ET‏ 
فى الآخرء قال القاضى رحمه الله: السلف يطلق على السلم والقرض» والمراد به هنا شرط القارض 
على حذف المضاف أى: لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا: بعتك هذا الثوب بعشرة على 
أن تقرضنى عشرة» نفى الحل اللازم للصحة» » ليدل على الفساد من طريق الملازمة. وقيل: هوأن 
يقرضه قرضًا ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ فإنه حرام؛ لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمنء وكل 
قرض جر نفعا فهو حرام «ولا شرطان فى بيع» فسر بالمعنى الذى ذكره التزمذى أولاً للبيعتين فى 
بيعة. يأتى تفسير آخر عن الإمام أحمد «ولا ربح ما لم يضمن» يريد به الربح الحاصل من بيع ما 
اشتراه قبل أن يقبضه» وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه؛ فإن بيعه فاسد. وفى شرح السنة قيل: 
معناه أن الربح فى كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه؛ فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع 
قبل القبض إذا تلف؛ فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع 
قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترىء فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. «ولا 
بيع ما ليس عندك» تقدم معناه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه» قال المنذرى بعد 
نقل تصحيح الترمذى: وق أذ يكرت سيا ا دک اعد لجرو وروگو ا دة 
فى الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك فى إسناده» لجواز أن يكون الضمير عائدًا على 
محمد بن عبد الله بن عمروء فإذا صح بذ كر عبد الله بن عمرو؛ انتفى ذلك..انتهى. 

قوله: «حديث حكيم بن حزام حديث حسن» الظاهر أنه تكرار. 

هم - حَدَكَنَا الْحَسَنُ بن على الال وَعَبْدَهُ ِن عَبْدٍ الله الْحرَاعِي البصطري أَبُو سل 


eT‏ دنا عَبْدُ الصّمّد بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِء عَنْ يزيد بن راهيم عَنٍ ابن سييرين» 
عَنْ ايوب عن يُوسف بن مَاهَكَ» عن حَكِيمٍ م ُن حرام قالَ: اني رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلْمَ أن أبيعَ ما ليس عنددي. 

قال ابو عِيسّى: وَرَوَي وَكِيمٌ هَڌا الْحَدِيث عَنْ يَزِيدَ بن إِيْرَاهِيمَ عن ابن سِيرِين» عن 
نونب عن جک ۽ ن ڙام ولم يَذْكْرْ فيه عَنْ يُوسُّف بن مَاهَكَ. ورواية عبد الصَمَدِ أصّح. 


)١١*(‏ انظر (۱۲۳۲» ۱۲۳۳( قبله. 


14 ۱۲۳۹-۱۲۳۵ كتاب البیوع ب ۱۹ - ۲۰ ساح‎ -١ 


org 


وقذ روَى يَحْبَى بن أبي كثير هدا اْحَدِيث عن يَعْلَى ُن ځکيم» عن يوسف بن مَاهَكَ 
عَنْ عَبْدِ اله ن عِصْمَة عَنْ حكيم ۾ بن حِرَامٍ» عن عَن الب صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم. 
زل على هذا لد ار اذل ن ر ا التكن 6 لي ع 
قوله: «وقد روى يحبى بن أبى كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك 
عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام. ..ل»» قال الحافظ فى التلخيص: وزعم عبد الحق أن 
عبد الله إن عة عي ذا و ل يتمقيه ان اقطان بل .تقل عن ان ر أنه قال حر همرن 
وهو جرح مردود؛ فقد روى عنه الثلاثة» واحتج به النسائى..انتهى. وقال فيه: وصرح همام عن 
يحبى بن أبى كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه..انتهى. 
(۲۰) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ هية ب يع الوَلاء وهه رت ]7٠١‏ 


007 


375( - حد حَدَثنَا مُحَمد بْنُ شار حدثنا عد الرّحْمَنِ E EEE‏ 
رشب عَنْ عبد اله بن ديار عَن اين عُمَر: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلُمَ نهّى عَنْ بيع 
الوَلاء وَهبته. 

قال أبو عِيسى: : هَذَا حاډيٿ حَسَنٌّ صّحِيحٌ لا غرف ف إلا من حَذِيف عد الله بن ديار عن 
ابن عمر. 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا الْحَديث عند أهل الْعلم. 

ال ار ا د 
نبي صلی اله عليه وَسَلَم: أنه ّى عَنْ بيع الوَلآء وهي وَهُوَ رَه وهم فيه ّى بْنْ 


مهوي 


وروي عبد اواب الثقَف وَعَبْدُ الله ن مير وَغَيْرُ وَاحدٍ عن عبد الله ُن عَم عن عبد 
ال وان عَن التب صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم > وَهَذَا اصح مِنْ حاریث یحیی بن 
قوله: ل سن » الولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق مسن 


(YT)‏ حديث صحيح) وأخر جه البتحارى «(Toro)‏ ومسلم [فديك 36 وأبو داود )55315١‏ والنسائى 
»)٤٦۷٤(‏ وابن ماجه .)۲۷٤۸ ›»۲۷٤۷(‏ 


-١ 1۲۰‏ کتاب البیوع ب ۲۰ ¬ ۲۹ - ح ١١0-1١5‏ 


قوله: «نهى عن بيع الولاء» بفتح الواو والمد. قال فى النهاية: يعنى ولاء العتق» وهو إذا مات 
يزول بالإزالة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال النووى فى شرح مسلم: فى الحديث 
تحريم بيع الولاء وهبته» وإنهما لا يصحان» وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه؛ بل هو لحمة كلحمة 
الحديث. .انتهى. / 

قوله: «وهو وهم» أى: ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر «وهم فيه يحبى بن سليم»؛ 
فإنه قد حالف غير واحد من الثقات الحفاظ؛ فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار. ويحيى بن 
سليم هذا هو الطائفى نزيل مكة» صدوق سيئ الحفظء قاله الحافظ فى التقريب. وقال الخزرحى فى 
الخلاصة: وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى إلا فى عبيد الله بن عمر. وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» ولم يكن بالحافظ. ولا يحتج به. قال الخررجحى: احتج به ع وله فى خ فرد حديث..انتهى. 

(١؟)‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهيَة بَبْع الْحَيّوَان بِالْحَيّوَانَ نسبيئة آت١؟]‏ 

7 4 عد ت وات و وو و ي دور ب وت fo‏ مه ۶ م وھ 7 
سَلمّة عَنّْ قتادة» عَن ١‏ ْحَسَن عَنْ سَمُرَةٌ: أن النبى صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمْ نهى عن بيع الحَيّوّان 
الوا فة 

َالَ: وَفِي ااب عَنْ ابن عباس وجابر وان عُمَرَ. 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث سّمرَة حدِيث حَسَن صحيح» وسمّاع | لحسن مِن سمرة صحیح؛؟ 
کا قال عَلِى بن الْمَدِينى وغيرة. 

وَالعَمَلُ على هَذا عند أكثر أهْل العلم مِنْ أصْحَاب النبي صَلى الله عليه وَسَلمْ وغيرهِم» في 
ب يوان بالحيوان نسيعةف وهو قول سفيَانَ التوري وأهل الكوفة وب يقول أحمد. 

وقد رخص بَعْض أَهْلٍ العلم مِنْ أصْحَاب النبي صَلى الله عليه وسلم وغيرهم فِي ببع 
الا ان ت وهر قرول اشا رای 


(۱۲۳۷) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (7755), والنسائى »)٤٦۳٥(‏ وابن ماجه (۲۲۷۰). 


۲۱ ۱۲۳۷ کتاب البيوع ب ۲۹ - ح‎ -١ 


قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة. قال فى 
القاموس: نسأته البيع وأنسأته: بعته بنسأة بالضم وبنسأة كأخرة. وقال فى مجمع البحار: فيه ثلاث 
لغات: نسيئة بو زن كريمة» وبالإدغام» وبحذف الحمزة وكسر النون..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرجه البزار والطحاوى وابن حبان والدارقطنى بنحو 
حديث ممرة: قال الحافظ فى الفتح: ورجاله ثقات؛ إلا أنه احتلف فى وصله وإرساله» فرحح 
البحارى وغير واحد إرساله..انتهى. «وجابر» أخرجه الترمذى وغيره» قال الحافظ: وإسناده لين 
«وابن عمر» أخر جه الطحاوى والطبرانى 

قوله: «حديث سمرة حديث حسن صحيح» قال الحافظ: ورجاله ثقات؛ إلا أنه اختلف فى 
ماع الحسن عن معرة. 

قوله: «ومماع الحسن من عرة صحيح» هكذا «قال على بن المدينى وغيرة» سيأتى الكلام 
فيه فى باب احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم...لخ» كذا قال الزمذى, قال الشوكانى فى النيل: ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان 
اران تة م ا مظلفا: وشرط مالك أن يختلف الجنس» ومنع من ذلك مطلقًا مع النسيئة 
أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين..انتهى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة وبه يقول أحمد» واستدلوا بأحاديث الباب» 
وفى الباب روايات موقوفة؛ فارج عبد الرزاق:من طريق ابن المسيب عن على بن أبى طالب أنه 
كره بعيرًا ببعيرين نسيئة. وروی ابن أبى شيبة عنه نحوه» وعن ابن عمر: عبد الرزاق وابن أبي شيبة: 
أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه «وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وهو قول الشافعى وإسحاق» واستدلوا بحديث 
ال غ قال افر رسو ا اى الله عليه ومآ أبعت جا على إل كانت 
عندى» قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال: فقلت: يا رسول 
الله الإآبل قد نفدتء .وقد يفيك بقية من الناين لا طهر قال ل اسح علدا إبلا لاض من 
إبل الصدقة إلى محلها؛ حتى تنفذ هذا البعث». قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من 
إبل الصدقة إلى محلها. حتى نفذت ذلك البعث» فلما جاءت إبل الصدقة اذاف رر لالض اللية 

: عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكانى فى النيل: فى إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقال 
معروف. وقوى الحافظ فى الفتح إسناده» وقال الخطابى: فى إسناده مقال وأعله؛ يعنى من أجل 
محمد بن إسحاق» ولكن قد رواه البيهقى فى سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأحابوا عن حديث سمرة .عا فيه من المقال. وقال الشافعى: المراد به النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ 
يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف. وإذا كانت النسيئة من الطرفين؛ فهى من بيع الكالئ 
بالكالئ» E‏ وأجاب لالع عع ديت عبد الله بن مرو الد كور باه 
منسوخ» ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ» ولم ينقل ذلك» فلم ببق هاهنا إلا 


-١ ۲۲‏ كتاب البیوع ب 5١‏ - ۲۲ اح ۱۲۳۷ - ۱۲۳۹ 


الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك. أو المصير إلى التعارض» قيل: وقد أمكن الجمع مما سلف عن 
الشافعى ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم؛ فإن ثبت ذلك فى لغة 
العرب» أو فى اصطلاح الشرع؛ فذاك» وإلا فلا شك أن أحاديث النهى وإن كان كل واحد منها: 
لا يخلو عن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة: مرة وحابر بن مرة وابن عباس. 
عمروء ولا سيما وقد صحح الترمذى وابن الحارود حديث سمرة؛ فإن ذلك مرحجح آخر. وأيضًا قد 
تقرر فى الأصول: أن دليل التحريم أرحح من دليل الإباحة» وهذا أيضًا مرحح ثالث» كذا فى 
النيل. 

4 - حدنا او عار الحُسَيْنُ بن حُرَيْْوه حَدَننا عبد الله ن نمَيْر عَنِ الْحَحَّاجِ- 
مره وب كه ون هه 0 هام 35 2 2 مد ميم و 7 3 © و ساثه 2 
وهو ابن أرطاة - عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الْحَيْوَانُ انان بواجا لآ يصح نسييئاء وَلا باس به يَدَا بيو». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا» تمسك به من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 

قوله: «هذا حديث حسن» فى سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

(۲۲) باب ما جَاءَ في شراء العَبْدٍ بِالعَبدين رت ؟؟] 


ر ور ر و ر ر ا 2 وه ون کی ام 8 کے 
۹ - حدثنا قتيبة» أحبرنا الليثء عن أبي الزبير» عَنْ جاب قالَ: جَاءَ عَبْدٌ فبايْع النبي 


8 هه 0 PES‏ ا 0 ê‏ 0100 إىئ 2 2 ِ و EE‏ 5 واي ا 
a 3‏ ا ر ا olo EF oro O‏ او م قاع فك 
يريده» فقال النبي صَلى الله عليه وَسَلمٌ: «بعنيه»» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحذا 
Jor‏ ر ال ٤وك‏ رس 
بعد حتى يساله أ هو 
قال: وَفِي البابِ عَنْ أنس 
ىو و 7 ك - لو 


(۱۲۳۸) حايث صحيحءما قبله» وإسناده ضعيف لضعف الححاج بن أرطاة وتدليسه» ولتدليس أبى الزبير 
وعنعنته» والحديث أخخر جه ابن ماجه .(TYY1)‏ 

(۱۲۳۹) حديث صحيح: وأخرحه مسلم (؟١5١))‏ وأبو داود »)۳۳١۸(‏ والنسائى »))٤٤۹١(‏ وابن ماجه 
(5859). 


۲۴۳ ۱۲٤١ - ۹۲۳۹ ساح‎ ۲٣۳ - ۲۲ كتاب البیوع ب‎ -١ 


العمل على هذا عند أهل لولم أنه لا باس عبد بعَبدَيْنِ يدا بل واحتلفوا فيه إذا كان 


قوله:«فاشتراه بعبدين أسودين» فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يدا 
بيد. وهذا نما لا حلاف فيه» وإنما الخلاف فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وقد تقدم بيانه فى الباب 
المتقدم. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبى. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 


"22 بَاب ما جَاءَ أن الحنطة بالْحنطَةٍ مثلا بيثل كراهية ية التفاضل فيه 7ت۳ 


۰ -حَدَتنا سُويْدُ بن صر حا عة الله بن المجتبارلق اير نا فيان عن الد 
الْحَذَاء عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أبي الأشعَشي عَنْ عَبادة بن الات عن النبي على الله عليه 
سم ال: «الدهَبْ بالذهب ملا بم واه بلص مثا بول وَاَمْرُ اشر يقلا 
بول ور بار يبيل والح الولح مفلا بذ الث الور ينلا وذ من 
زاء أو ازْدَادَ ققد أرْبَى» بيعُوا الدهَب بِالْفِصّة كيف شم يدا بي وَبيعُوا الْبْرَ بالشئر كيف 
شنم يدا بي وَبيعُوا الشّعِيرَ بالتمر كيف شنم يدا بیار». 

قال وَفِي البَابء عَنْ أبي سيا ا هبرت ربلال» وأنس. 

قال ا ريك ا ليث حَن صَحِيعٌ» 1 رَوَى بَعْضَهُمُ هذا ايت عر 
حال بهذا الإسناد. وَقالَ: «بيعوا الم بالشعير كيف شنت يا بيدٍ». 

وروی هذا الويف عن ] حال عن ابي قِلابَق عن آي الأشعض عن عْبَادّةَ عن 
لبي صلی الله عله وَسَلِمَ الْحَدِيث» وراد فيه: قال حالد: قال بو قلابة: بيعُوا الب بالشيير 
كيف شنتي» فَذَكَرَ الْحَدِيث. ۰ اا 

وَالْعَمَلُ على هذا عند أهل العلْم؛ لا يرون أن باع الب بال إلا مفلا بوشل» وال 
بالشعير إلا 5 بمثل» فإذا احتف الأصتاف؛ قلا باس أن باع متفاضِلاً إذا كان يَذَا بيار 


ابض )١‏ حديث صحيح»› وأخرجه مسلم (فنيك 3467 وأبو داود »)۳۳٤۹(‏ والنسائى :لاهلا ¬ «(YoVA‏ 
وابن ماجه .)۲۲٣ ٤(‏ 
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الثؤري» والشافعي» وَأَحْمدَ وَإِسْحَقَ. قال الشَافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله 
عليه سل «بيُوا الشَعر لیر كيف شنم يدا بيار». 

ا ا EE a‏ هه 0 م6 A20‏ ا @ كن 4 0 

قال أبُو عیسی: وقذ كرة قَوْمٌ مِنْ أهل الوم أن باع لْحِنطَة بالشّعيرء إلا ملا بيثل» وَهُوَ 
ول مالك بن نسي وون الأول أمح. 

قوله: «الذهب بالذهب» بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا «فمن زاد» أى: 
أعطى الزيادة «أو ازداد» أى : طلب الزيادة «فقد أربى» أى: أوقع نفسه فى الرباء وقال 
التوربشتى: أى: أتى الربا وتعاطاه. ومعنى اللفظ: أحذ أكثر مما أعطاه من ربا الشىء يربوا إذا زاد. 
«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» أى: حالا مقبوضا فى ا مجلس قبل افتراق أحدهما عن 
الآخر. وفى رواية مسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» مرفوعا بلفظ:«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
أربى. الآخذ والمعطى فيه سواء». أخرجه مسلم «وأبى هريرة» أخرحه مسلم «وبلال» أخرجه 
البزار فى مسنده» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا البتخارى. 

قوله: «وهو قول مالك بن أنس» وهو قول الليث والأوزاعى. وحجتهم أن الحنطة والشعير 
هما صنف واحد «والقول الأول» وهو أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلا. وهو قول الجمهور «أصح» من القول الثانى؛ لأنه يدل على القول الأول؛ قوله صلى الله 
عليه وسلم: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم». وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عمر عند 
البخارى وغيره: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». وقال الحافظ فى 
الفتح: واستدل به على أن البر والشعير صنفان. وهو قول الجمهور» وخحالف فى ذلك مالك والليث 
والأوزاعى فقالوا: هما صنف واحد..انتهى. 

(4؟) باب ما جَاءَ في الصّرْف رت4 ؟] 

0 -حَدَتنا أَحْمَدُ ن ميم أخبرنا خسن بن مُحَمَّدِ أخبرنا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى بن 

أبي كثير» عَنْ نافع» قال: انطلقت أنا وان عُمَرَ إلى أبي سويب فَحَدَنْنَا أن رَسُولَ اللو صَلى 


ت 


ا ساق ل ل ا و ل نر 2 2 EE‏ 
الله عليه وسلم قال - سمعته أذناي هاتان يقول -: «لا تبيعوا الذهّب بالذهب إلا مشلا 


(541؟١)‏ حديث صحیح» متفق علیه» أخخر بجه البخارى (۲۱۷۷)» ومسلم )١5485(‏ والنسائى (85ه5؟). 
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بيثل» وَالفِصّة بِالفِضّة إلا نلا بوضل» لأ شف بَعْضْهُ على بَعْض» ولا تبيعُوا مِنهُ غَائًا 
بناجز» . 

قال أبو عِيسى: وفي الاب عن أبي بكر وعمَرٌ وَعثمّانَ وبي هريرة وشام بن عار والبراء 
و یاد بن رقم وَفضالة بْن عبد وأبي كرون شمر وأ الا وبل 

قال: وَحَدِيثْ ابي سمي عن النبي صلى اله عليه وَسَلُمَ في الرَبا حَدِيتُ حَْسَنٌّ صّحِيحٌ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عند أَهل الْعِلَم مِنْ أُضْحَابٍ نبي صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ وَغَيْرِهِمْ | إلامَا 
e‏ کک e‏ 
e‏ 

وف روي عو ان غبال أله زجع عن بولا حون تال أو سوي الحثري» كن ابي متلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَالْمَوْلُ الأول أصح. 

العمل على هدا ند أل الهلم من ملاب الي صَلَى الله علي وَسَلَمَ وََيْرضِم وخر زهو 
فول ان الثورري وَابْن ع المبارك والشافيي وأحْمدَ وإسحَق. 

aN 

قوله: «باب ما جاء فى الصرف» هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس» قاله العينى. 

و ل ا ل ا أن ابن 
قال 0 اطق عبد اله وأا مه والیٹ حت دصل على أب سید الخشرىء تقال إن هذا 
ا افا أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه 2 فقال: ا 00 08 أذناى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول... إل «لا تبيعوا الذهب بالذهب» يدحل فى الذهب جميع 
أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش. 
ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الإجماع «إلا مشل بمشل» أى: إلا حال كونهما متمائلين أى: 
متساويين «والفضة بالفضة» المراد بالفضة: جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة «لا يشف بعضه 
على بعض» بصيغة المضارع المجهول من الإشفاف؛ وهو التفضيل يقال: شف الدرهم يشف: إذا 
زاد وإذا نقض من الأضداد. وأشفه غيره يشفه كذا فى عمدة القارى «ولا تبيعوا منه غائبًا» أى: 
غير حاضر «بناجز» أى : حاضر من النجز بال لنون والحيم والزاى. قال الحافظ فى الفتح: أى مؤجلاً 
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بحال» والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاء مؤجلاً كان أو الك والناجز 
الحاضر. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر...إخ» قال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب عن عمر رضى 
الله عنه فى الستة» وعن على فى المستدرك» وعن أبى هريرة فى مسلم» وعن أنس فى الدارقطنى» 
وعن بلال فى البزار» وعن أبى بكرة متفق عليه. وعن ابن عمر فى البيهقي وهو معلول. .انتهى. 
فت وتحديث ريد بن أرقم» والبزار مرفوعا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الذهب بالورق 1 أخر جاه ذ فى الصحيحين» وأما أحاديث باقی الصحابة رضى اله عنهم: فلينظر 


سس أخرحها. 2 
قوله: «حديث أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح» وأخرجه 
البخارى ومسلم. 


قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم إلا 
ما روى عن ابن عباس...!خ» اعلم أن بيع الصرف له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع؛ 
واحتلافه وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل فى النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وحالف فيه 
ابن عمر ثم رجع وابن عباس» واختلف فى رجوعه» وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوى: 
سألت أبا بجحلز عن الصرف», فقال: كان ابن خبايس لأ ری نيه بانا مانا تمن مره ما كان عند عينا 
بعين يدا بيد. وكان يقول: إنما الربا فى النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: 
الكت اي را باطو ل باي رالد الب بوا اة هذا به د 
عثل» فمن زاد؛ فهو ربا». فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشد النهسى»› 
كذا قال الحافظ فى فتح البارى؛ فإن قلت: فما وجه التوفيق بين حديث أبى سعيد المذكور وبين 
حديث أسامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا فى النسيئة» أخحرحه الشيخان 
وغيرهما؟ قلت: اختلفوا فى الجمع بينهماء فقيل: إن حديث أسامة منسوخ» لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال. وقيل: المعنى فى قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد كما تقول العرب: لا عالم فى البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره؛ وإنما القصد ففى 
الأكمل لا نفى الأصل. وأيضًا فنفى تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم؛ فيقدم عليه 
حديث أبى سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» وحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. وقال 
الطبرى: معنى حديث أسامة: لا ربا إلا فى النسيئة إذا احتلفت أنواع البيع» والفضل فيه يدا بيد 
ربّاء جمعًا بينه وبين حديث أبى سعيد» ذكره الحافظ. 
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م 


شق ا كف ل الدر وو أ د ون ' جنن و د ٠‏ ون واوا ی اله لالع قفوم 
۲ - حدثنا الحَسَنْ بن علي الخلال» حَدَننا يزيد بْنْ هَارُون» أخبرنا حَمَّادُ بن ل 
ه o ° M7‏ > هام 0 اسه ع إن رمه A‏ 5 و۴ ي - 7 . 
عن سال ٿن حَرْوه عن مهيا ُن جيه عن ابن عم قال: كنت أييع الإيل بالبقيع؛ فأبيع 
بالدنانیر فآخذ مَكَائها ارق وأ بيع بالوّرق قاذ مَكَائهًا لاني فَأنَيِتْ رَسُول اللو صَلَى اله 


حر 


غو حار ځا مِنْ بيت حقصة فسالتهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: «لا باس به بالْقيمَة». 
قال أبو عِيسى: هَذَا حَدِيث لا تعره مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ ميمَاك بْن خرب عَنْ سيد 


إن o‏ 32 إن ل سس 
ابن حبر عن ابن عمر. 
مم ين عام اسم 


وروي داود بن أبي هِندٍ هّذَا الْحَدِيث عَنْ سويد بن جير عن ابن عُمرَ موقوفا. 
رال على هنا رخس امل اباي أن لا اا ن يقتضي الذَهَب يِن الوَرِق وَالْوَرِقَ 


چ 


و وَهُوَ قول أحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 


وق عر تنفد اَل العم مِنْ حاب النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَعَيْرهِمْ ذَلِكَ. 

قوله: «بالبقيع» بالموحدة والمراد به بقيع الغرقد؛ فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ 
مقبرة» وروى النقيع بالنون؛ وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء أى: يجتمع؛ كذا فى 
النهاية. «فأبيع بالدنانير» أى: تارة «فآخذ مكانها» أى: مكان الدنانير «الورق» أى: الفضة» وهو 

بفتح الواو وكسر الراء عي ويجوز فتحهماء وقيل: بكسر الواو المضروبة 
ويفتحها امال «وأبيع بالورق» أى: تارة أحرى «فقال: لا بأس به بالقيمة» أى: لا بأس أن تأحذ 
بدل الدنانير الورق 9 بشرط التقابض فى المجحلس. وفى المشكاة: فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر 
يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال ابن الملك: أى شيء من علقة الاستبدال وهو التقابض فى 
احلس فى بيع النقد بالنقد ولو مع اختلاف اللبنس. .انتهى. قال الطيبى رح: فإنما نكره - أى لفظ: 
شيء - وأبهمه؛ للعلم بالمراد» وإن تقابض النقدين ذ فى انجلس مما هو مشهور؛ لا يلتبس على كل 
أحدء كذا فى المرقاة. والضمير المنصوب فى قوله: أن تأحذهاء راحع إلى أحد النقدين من الدراهم 
والدنانير على البدل» كما ذكره الطيبى رحمه اللّه. قال الشوكانى فى النيل: فيه دليل على حواز 
الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره» وظاهره أنهما غير حاضرين جميعًا؛ بل الحاضر أحدهما 
وهو غير اللازم» فيدل على أن ما فى الذمة كالحاضر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك...! لخ» وأخرحه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم. 


)١۲٤۲(‏ حديث ضعيفه ماك بن حرب تغير بآخرة وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» وقد رواه داود بن أبى 
عند عن سعد بن خر زق فا ورواية داود أرحح» والحديث أخرجه أبو داود «(To f)‏ وابسن ماحه (517؟2)5 
والنسائى (7 c9۹‏ ۳ 7°( 
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قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم...إ» قال فى النيل: وهو محكى عن عمر وابنه 
عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهرى ومالك والشافعى وأبى حنيفة والشورى والأوزاعى 
وأحمد وغيرهم. وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب» وأحد قولى الشافعى: أنه 
مكروه أى: الاستبدال المذكورء والحديث يرد عليهم. واحتلف الأولون؛ فمنهم من قال: يشترطا أن 
يكون بسعر يومها كما وقع فى الحديث» وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعى: أنه يجوز 
بسعر يومها وأغلى وأرحص» وهو حلاف ما فى الحديث من قوله: بسعر يومها. وهو أخحص من 
حديث: «إذا احتلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». فيبنى العام على 
الخاض: 

YE‏ جد 0 6 ا ل 


1 لر زره د مر ب 


0200 lS n الْحطاب:‎ 


و ٤ه‏ 


ور ذإ َع رول الو صلى اله عله وسم َل «الؤرق الدب ر إل 
هاءَ وها وار بار ربًا إلا هاءَ وَهَاء وَالشَعِير بالشعير ربا إلا هاو وهاي وَالعمر تالم 


ربا إل هَاء وهاء». 


ل 


قال ابو عِيسَى: هذا حَدِيث حَسَّنٌ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَنُ عَلَى هَذا عِنْدَ أهْل لعل وَمَعْنَى قَرْلِهِ: «إلاّ هَاءَ وَهَاء»» يُقول: يدا بيد 

قوله: ون شالك ربن اوس بن اخناقان» :تقس الهملة وامخاقة» التضرى نارن اللدتىء اله رؤينة 
وروى عن عمر «من يصطرف الدراهم» من الاصطراف» وكان أصله بالتاء فأبدلت التاء بالطاء 
«أرنا ذهبك» ثم ائتنا إذا جاء خادمنا» وفى رواية مالك فى الموطأ: فتراوضنا حتى اصطرف منى» 
وأحذ الذهب يقلبها فى يده» ثم قال: حتى يأتى حازنى من الغابة. وإنما قال ذلك طلحة؛ لظنه 
حواز ذلك كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة «نعطك ورقك» الورق بكسر راء ويسكن 
وبكسر واو مع سکون» والرقة بكسر راء وحفة قاف؛ الدرهم المضروب «إلا هاء وهاء» قال 
النووى: فيه لغتان: المدء والقصر» والمد أفصح وأشهرء وأصله هاكء فأبدلت الكاف من المد 
ومعناه: خذ هذاء ويقول لصاحبه مثله. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة. 


)١7549*(‏ حديث صحیح»› وأحرجه البخارى T12)‏ ١لا‏ اكي ومسلم (كمهاي وأخرجه النسائى 
«((foV)‏ وابن ماجه 555 5ه555 (YY.‏ 
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قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» يعنى على أنه لا يجوز بيع الناجز بالغائب فى 
الصرف. 


(85؟) باب ما جاء في بتاع النخل بعد التأبير وَالْعَبْدِ وَل مَالُ ته ۲] 


١7 4 4‏ - حَدثنا قتي حَدَنّنا الليث» عن ابن شهابي» عن سال EET‏ سمعت 
كول اللدملى اللقاغاية ملم E‏ «من ابتاع تخل بعد أن تؤَبرَ؛ فثمرتهًا للذي بَاعَهَاء 


باو تنا 


إلا أن يشرط الماع وَمَن ابداع عَبْدَا وَلَهُ مَالْ؛ فَمَا فَمَالَهُ لِنَّذِي بَاعَهُ إلا أن يَشْتَرط 


قال: وَفِي اباب عن جابر. 

َحَلِيثُ ان عُمَرَ حَدِيث حَسَّنٌّ صّحِيِمٌ؛ هَكَذَا رُوِي مِنْ عير وَحْهٍ عن الرُهْرِي عَنْ 
ا 
متها لبائ إلا أن يَشْترط الْمُبتاغ, ومن بَاعَ عبد 
قذ أَبْرَتَ؛ فَتَمَرَتها ائم إلا أن يَسْتَرط المتتاع». 

وقد روي عن ناي عن عن ان عُمَرَ عَنْ عُمَرَأنَهُ َالَ: من باع عدا وَلَهُ مَالُ؛ ماله بائ 


إلا أن يشترط المبتاغ, 04 E‏ 
وقد رَوّى بَعْضُهُمْ هدا الْحَدِيث عن نافع عن ابن عَم عن النبي صل الله E‏ 


02 
ہے 
6 
Cc‏ 
35 
i‏ 
3 
ع 
5 
يفن 
الها 
3 0 


ر 


وروي عکرمة بن خالدء عن ابن عم عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلُم: نحو حٍَ يث سالم. 
وَالْعَمَلُ على هَذَا الْحَدِيثِ عند بَعْض أَهْلٍ لعل > وَهُوَ قول الشافِعي وَأَحْمَدَ وا 
ا ار ابلاط تس اير ا 


E 


(545؟١)‏ حديث صحيح. وأخرجه الجماعة: البخارى (۰۲۲۰۲» ۲۳۹۷)» ومسلم »)٠١٤۳١(‏ والنسائى 
»)455٠2545155(‏ وأبو داود »)۳٤۳۳(‏ وابن ماحه 25519 ١11؟5).‏ 
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قوله: «من ابتاع» أى: اشترى «بعد أن تؤبر» بصيغة اجهول من التأبير وهو تلقيح النخل» 
وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النحل فى طلع الأنثى إذا انشسق» فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى 
«فشمرتها للذى باعها» فيه دليل على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة فى البيع؛ 
بل تستمر على ملك البائع» ويدل يمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدحل فى البيع وتكون 
للمشترى» وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعى وأبو حنيفة؛ فقالا: تكون للبائع قبل 
التأبير وبعده. وقال ابن أبى ليلى: تكون للمشترى مطلقا. وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب. 
وهذا إذا م ل ا ار 0 الثمرة؛ فإن 
وقع ذلك؛ كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. قال فى الفتح: لا 
ا م لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به» كذا فى 
النيل «إلا أن يشترط المبتاع» أى ى: المشترى بأن يقول: اشتزيت النخلة بثمرتها هذه «وله مال» قال 
القارى: اللام اا فإن العبد لا ملك له حلاقا مالك «فماله» بضم اللام «للذى باعه» 
أى: باق على أصله وهو كونه ملكا للبائع ة قبل البيع. قال القارى: وهذا على رأى من قال: إن العبد 
لا ملك له. قال فى شرح السنة: فسان أذ لد ل ملك له هال ن اميد لو کا ع 
لأنه مملوك. فلا يجوز أن يكون مالكًا كالبهائم. وقوله: «وله مال» إضافة محاز لا إضافة ملك» كما 
يضاف السرج إلى الفرس» والإكاف إلى الحمارء والغنم إلى الراعى. يدل عليه أنه قال: فماله للبائع» 
أضاف الملك إليه وإلى البائع فى حالة واحدة» ولا جوز أن ن يكون الشيء الواحد كله ملكا للاثدين 
فى حالة واحدة. فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أى: للاختصاص» وإلى المولى حقيقة أى: 
الملك. قال النووى رحمه الله: مذهب مالك والشافعى فى القديم: : أن العبد إذا ملكه سيده مالا 
ملكه» لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشرط؛ لظاهر الحديث. وقال الشافعى: إن 
كان المال دراهم؛ لم يجز بيع العبد» وتلك الدراهم بدراهم» وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة؛ لم جز 
بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم؛ 
لإطلاق الحديث» كذا فى المرقاة. قال الشوكانى فى النيل: والظاهر القول الأول؛ يعنى قول مالك؛ 
لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضى أنه بعلك» وتأويله بأن المراد أن يكون شيء فى يد العبد من مال 
سيده وأضيف إلى العبد للاحتصاص والانتفاع» لا للملك كما يقال: الجل للفرس حلاف 
الظاهر. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» لينظر من أخرحه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم» وروى البخارى المعنى الأول 
وحده» كذا فى المشكاة. 


۱۳۱ ۱۲٤١ كتاب البيوع ب 75 - ح‎ -١ 


(55؟) باب ما جَاء في بيعي بيار ما لم يَتَفرَقًا زت5؟] 
مُحَمّدُ بن فضيلٍ ؛ عن یی بن سيل ع 
I Me E‏ «الْبيّعَان بالْخِيّارٍ ما 


لم يقرا أو ختارًا»» قَالَ: فكَان ابن عُمرَ إذا بتاع بَيْعَا وَهْرَ قاعِدٌ قامّ ليجب ا َه اليمٌ. 


٥‏ -حَدثنا وَاصِلُ بُ عَبْدٍ الأغلى» حَدَثَنا 


ل اوعدي وفِي لباب عن أبي بررة وحکيم بن زام وعبد الله بْنِ عباس وَعَبْدٍ الله 


ابن عمرو وَسَمْرَة ة وبي هرَيرَة. 

قال بو عيسى: حَلريث ابْنٍ عُمَرَ ديت حَسَنْ صجيخ. 

العمل على هذا عند فض هل الوم ن أصْحَابه الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمّ وَغَيْرضِم 
وَهْوَ قول الشَافِعِي وَأَحْمّدَ وَإْْحَقَ» وقالوا: الفرقة ة بالأبدَان لآ بالْكّلام. 

وقذ قال خض أل الهلم: مَعتَى قول النبي صَلَى الله عَلَيْه وس «مَا لم يَتفرقا» يعني 
الْفرقة ة بالكلا وَالمَوْلَ الأول اصح لان ابْنَ عُمَرَ هو رَوَى عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


ره هك د 2 


وهو أعْلَمْ بمَعْنى م ما رَوَى» وَرُوِي عَنهُ أنه كان إذا أَرَادَ أن يُوحب الي مَشَى ليجب لَه 


وَهَكَذَا رُوي عَنْ أبي ر الأسلس. 

قوله: «باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لا يتفرقا» البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتية البائع 
والمشترى. 

قوله: «البيعان بالخيار» بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير» وهو طلب خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه» والمراد بالخيار هنا حيار الجلس» والبيع هو البائع؛ أطلق على 
المشترى على سبيل التغليب» أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر. قال العراقى: لم أر فى 
شيء من طرق الحديث: البائعان» وإن كان لفظ البائع أشهر وأغلب من البيع» وإنما اسبتعملوا ذلك 
بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثى المعتل العين فى ألفاظ محصورة كطيب وميت وكيس وريض 
ولين وهين. واستعملوا فى باع الأمرين» فقالوا: بايع وبيع..انتهى. وقال الحافظ: البيع بمعنى البائع 
كضيق وضائق ولیس كبين وبائن؛ فإنهما متغايران كقيم وقائم..انتهى. «ما لم يتفرقا» أى: 
بالأبدان» كما فهمه ابن عمر وهو راوى الحديث» وأبو برزة الأسلمى وهو راوى الحديث أيضًا 
كما ستقف عليه فى هذا الباب «أو يختارا» أى: مضاء البيع. 


؛)١971( حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۲۱۰۷)› ۲۱۰۹)» (۲۱۱۱ - ۲۱۱۳)» ومسلم‎ )١748( 
.)۲۱۸۱( 5).؛ وابن ماجه‎ 485 - ٤٤۷۷( والنسائى‎ »)۳ 45 ٤( وأبو داود‎ 
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قوله: «فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له» وفى رواية للبحارى: وكان 
بن عم إذا اشر شيعا بحصبه قارق ضاجه ولمسلم فى رواية: وكان إذا بايع رحلا فأراد أن لا 
يقيله؛ قام فمشى هنيهة ثم رحع إليه. ولابن أبى شيبة فى رواية: كان ابن عمر إذا باع انصرف؛ 
ليجب له البيع. 

قوله: «وفى الباب عن أبى برزة» أحرحه أبو داود والطحاوى وغيرهما بلفظ: أن رجلين 
اج ا ن ا ی لا أراكما افزقتما. ا 
مزل الله غلية وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وزوغيل الله بن عمزو» وأعريه الترمدئ وابو 
داود والنسائى وأحمد «وهمرة» أخخر جه النسائى «وأبى هريرة» أخر جه أبيو داود «وابن عباس» 
أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقى. وفى الباب أيضًا عن جابر: أخرجه البزار والحاكم وصححه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاقء وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام» وبه قال ابن 
عمر وأبو برزة الأسلمى» قال الحافظ فى الفتح: ولا يعرف لما خالف من الصحابة..انتهى. وهو 
قول شريح والشعبى وطاوس وعطاء وابن أبى مليكة» ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن 
المسيب والزهرى وابن أبى ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصرى والأوزاعى وابن جريج 
وغيرهم. وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم هم مخالفا من التابعين إلا النخعى وحده؛ ورواية مكذوبة عن 
شريح. والصحيح عنه القول به» كذا فى فتح البارى. قلت: هذا القول هو الظاهر الراجح المعول 
عليه» وقد اعتزف صاحب التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: ولعل المنصف 
الغير المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب فى هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه 
الصحابيان الحليلان - ي عقن ابن مز وان يرزة الأجلس رق اال یا ری الان ا 
يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهه» وإن كان كل من الأقوال مستند إلى حجة..انتهى 
کلامه «وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا: يعنى 
الفرقة بالكلام» وهو قول إبراهيم النخعى. وبه قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم. قال ابن 
حزم: لا نعلم لهم سلفًا إلا إبراهيم وحده؛ ورواية مكذوبة عن شريح. والصحيح عنه القول به: قال 
الإمام محمد فى موطئه: وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعى أنه قال: «المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرقا» عن منطق البيع» إذا قال البائع: قد بعتك؛ فله أن يرجع ما لم يقل الآحر: قد اشتريت» 
وإذا قال المشتزى: قد اشتريت بكذا وكذا؛ له أن يرحع عن قوله: اشتريت ما لم يقل البائع: قد 
بعت» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا..انتهى ما فى الموطأ. وقد أطال صاحب التعليق 
الممجد هاهنا الكلام وأجاد» وأحاب عن كل ما تمسك به الحنفية؛ فعليك أن ترحع إليه. 


۱- كتاب البيوع ب 55 - ح ۱۲٤١‏ ۳۳ 


على اسع وب ماس 


5 -حَدَكْنَا محمد مُحَمدُ بن بشار» حَدَننا یی إن ل 8 سيا عَنْ شُعْبّة» عَنْ قتادة» عَنْ صَالِح 
5 الخليل غر عب الله ُن الْحّارثي عَنْ حكيم بن حرام قَالَ: قال ستول الله عل الله 
عليه وَسَلمّ: «الْبيّعَان بالخيار مَا لم يَتَقرَقَاء فان مدق وَبَيّناء؛ بُورك لَهُمَا في بَيْعِهماء وَإنْ 

وَهَكَذَا روي عَنْ أبي رة الأسلمي: 
في سفينة» فَقَالَ: لا أراكما افترَقتمًا وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم: «الْبيعَان بالْخَِارِ 

وقذ حب بَعْض أَهْل العم م أل الكوفة وَغَيْرِِمْ إلى أن الفرقة بالكل وَهُوَ قَوْلَ 
سيان اوري وَهَكَدَا روي عن مالك بن نس. 

وروي عن ابن الْمبَارَك أنه قال: كيف ارد هذا وَالْحَدِيث فيه عَن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ 


:ا 


ن رَجْلَيْنِ اتصما إِلَِْ في رس ما اا اا 


ر 


وسّلم صّحِيح؟ و E‏ 
اَل على هذا عند خض أطل اوم من أمْحَاب الي صلّى اله عَليِهِ وَسَّلم وغيرهم. 


ل ص اس 


وهو قول الشَافعِيّ وَأَحْمَدَ وَإممْحَقَ وقالرا: القرقة ِالأَيْدَان لا بالكلام. وقذ قال بَعْض أُهْلٍ 
العلم: مَعْتى قول النبي صَلَى اللهُ عليه وَسَلم: «ما لم يَرقا» ييي الفرقة بالكلاب والقول 
الأول أصح؛ لأنّ ان عُمَرَ هو رَوَى عَن النبي صَلَى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَأَعْلّمُ بمَعّنى ما 

د ن يُوحب الييِم؛ مَسَى ليجب لَه وَمَكَذَا رُوِي عَنْ أبي 


ر ا 16 مر £ 


روى» وروي عنه أنه کان إذا اراد 


ت 


ادا 


كم 


وو لابو عن ای ر ود الو تو نر تة وای شي وا عباس حَديٿ أبن 
ا f‏ 


وى فول ال صلی الله ع وس ولا تيع اجار ا 
بَعْدَ اب الم فإذا يره فاحتار الم و له ار بَعْدَ ذلك في فسخ اليم وَإِنْ لم 


e 


(55؟١)‏ حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخارى (۲۰۷۹» ۰۲۰۸۲ ۲۱۰۸) ))51١4‏ ومسلم 
)۲ 0). 
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2 
اميه عه 


اش ا ورتايت رلا وهر لمر َة بالا بان لآ بالكلام 

قوله: «عن حكيم بن حزام» بكسر مهملة فزاى «فإن صدقا» أى: فى صفة البيع والنمن وما 
يتعلق بهما «وبينا» أى: عيب الثمسن والمبيع «بورك» أى: اکر النفع «لهما فى بيعهما» أى: 
وشرائهماء أو المراد فى عقدهما «محقت» بصيغة ا مجهول أى: أزيلت وذهبت «بركة بيعهما» قال 
الحافظ: يحتمل أن يكون على ظاهره وإن شؤم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فمحق بركته. وإن 
كان الصادق مأجورًا والكاذب مأزورًاء ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا يمن وقع منه التدليس والعيب 
دون الآحر» ورححه ابن أبى جمرة..انتهى. 

قوله: «وهذا حديث صحيح» وأخحرجحه الشيخان وأبو داود والنسائی وأحمد «ومعنى قول 
النبى صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيارء معناة: أن يخير البائع المشتزى بعد إيجاب البيع, فإذا 
خيره فاختار البيع. «È!..‏ قد احتلف العلماء فى المراد بقوله: «إلا بيع الخيار». فقال الجمهور: وبه 
جزم الشافعى: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق. والمراد: أنهما إن احتارا إمضاء البيع قبل 
التفرق؛ فقد لزم البيع حينغذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذى جرى فيه التخاير. قال 
النووى: ترجيح: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم ما سواه. وغلطوا قائله. 
بقوله: أو يخير أحدهما الآخر: أى: فيشترطا الخيار مدة معينة» فلا ينقضى الخيار بالتفرق؛ بل يبقى 
حتى تمضى المدة» حكاه ابن عبد البر عن أبى ثور» ورجح الأول بأنه أقل فى الإضمار» وفيه أقوال 
أحرى ذكرها الحافظ فى الفتح. 

ا بِدَلِكَ قتيبة ن سَعِيدء حَدََنَا الليْث بن سَعْدِ عن ابْنِ عَجْلانَ» عَنْ عَمْرِو 
ابن 5 شيب عن ايو عَنْ جد أن وسُول الله ضلى :الله عل وسل قال: «الْبيّعَان بِالْخيّار ما 
لم تفرك اع هك بر ورك رن سومج ريسم 


اله 


E‏ 7 2 م اس 1 04 ومع J~‏ وره سمس - و ت 

وَمَعْنى هَذا: أن ار نة لم عة ان مستي ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم يكن له 

و 57 2 5 2 و 2 0 ی | 
جيار بعد البيع؛ لم لَمْ يکن لهذا الْحَدِيثْ مَعْنَى؛ حَيْث قال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «ولا يحل له 
أن يُفارقة خئنيّة أن يستقیله». 


)۱۲٤۷(‏ حديث. حسن» وأخرجه النسائى »)٤٤۹٩٥(‏ وأبو داود »)۳٤٥٦(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد بهذا 
الإسناد» وفه: محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة» وهذا ليس منهاء والحديث بنحوه عن نافع عن 


0 ۱۲٤١۷ كتاب البیوع ب ۲۹ - ح‎ -١ 


قوله: «إلا أن تكون صفقة خيار» بالرفع على أن كان تامة» والتقدير: إلا أن توحد أو تحدث 
صفقة خيار» وبالنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر وخبرها صفقة خيارء والتقدير: إلا أن 
تكون الصفقة صفقة خيار. والمراد: أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اح إمضاء البيع أو 
فسخه» فاحتار أحدهماء تم البيع وإن لم يتفرقاء قاله الشوكانى. وقال القارى فى المرقاة: والمعنى: أن 
لمتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون البيع بيعًا شرط فيه الخيار. وتفسير القارى هذا 
حلاف ما فسر به الشوكانى» وكلاهما محتمل. وقد تقدم احتلاف أهل العلم فى تفسير: إلا بيع 
الخيار. وقال الطيبى: الإضافة فى صفقة خيار للبيان؛ فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو 
للعهد. .انتهى. وقال فى النهاية: إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك؛ هو أن يعطى الرحل الرحل 
عهده وميثاقه ثم يقاتله؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده فى يد الآخر كما يفعل المتبايعان» وهى 
المرة من التصفيق باليدين. .انتهى «ولا يخل» أى: فى الورع» قاله القارى «له» أى: لأحد المتعاقدين 
«أن يفارق صاحبه» أى: بالبدن «خشية أن يستقيله» بالنصب على أنه مفعول له» واستدل بهذا 
القائلون بعدم ثبوت خيار المحلس؛ قالوا: لأن فى هذا الحديث دليلاً على أن صاحبه لا يملك الفسخ 
إلا من حهة الاستقالة. وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لحم. ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد 
البيع حشية أن يختار فسخ البيع. فالمراد بالاستقالة: فسخ النادم منهما للبيع. وعلى هذا حمله التزمذى 
وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة؛ فالكلام لم يكن له خيار بعد البيع» ولو كان المراد حقيقة 
الاستقالة؛ لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص .مجلس العقد. وقد أثبت فى أول الحديث الخيارء 
ومده إلى غاية التغرق. SP‏ 
وحملوا نفى الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ 
حرام..انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكانى. وبهذا اندفع قول القارى فى المرقاة بأنه دليل صريح 
لمذهبنا؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد. ولو كان له خيار المجلس» لاطنب م اح 
الإقالة. ووحه الاندفاع ظاهر من كلام الشوكانى» وبكلامه أيضًا ظهر صحة قول المظهر بأن المراد 

من الاستقالة طلب الفسخ لا حقيقة الإقالة؛ وهى دفع العاقدين البيع بعد لزومه بتراضيهماء أى: لا 
ينبغى للمتقى أن يقوم من المجلس بعد العقد» ويخرج من أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار امجلس؛ 
لأن هذا يشبه الخديعة..انتهى. ووجه صحة كلامه أيضًا ظاهر من كلام الشوكانى «هذا حديث 
حسن» قال فى المنتقى بعد ذكره: ال ورواه الدارقطنى» وفى لفظ: «حتى 
يتفرقا من مكانهما». 

قوله: «ومعنى هذا أن يفارقه...! لخ» وكذا قال غير الزمذى من أهل العلم كما عرفت فى 
كلام الشوكانى. 


۱۲٤۹ - ۱۲۴٤۸ كتاب البيوع ب ۲۷ - ح‎ -١ ۱۳١ 


(۲۷) باب [ت۲۷] 


52 وعم ەل مه ھت لهك ما همس ه ه عم - سوا كسام 2 
۲4۸ حَدَكْنَا نَصر بن عَلِي» حا أو أَحْمَدَ حَدَئَنا يَحْبَى بن يوب - وَهُوَ البَحَلِي 

ENE E lol fo 2 وھ ر‎ lo 5 ٠. ١ 
الكُوفِي - قال: ست آبا رة ن عرو إن جر يُحَدث» عن بي هريره َي الي صل‎ 


م هام 


a‏ ك 
هريرة» من ثقات علماء التابعين. 

قوله: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض» وفى رواية أبى داود: «لا يفترقن اثنان إلا عن 
تراض» قال الطيبى: قوله: عن تراض» صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل أى: لا يتفرقن اثنان 
إلا تفرقا صادرًا عن تراض..انتهى. قال القارى: المراد بالحديث - والله تعالى أعلم-: أنهما لا 
يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع؛ وإلا فقد يحصل الضرر» وهو 
منهى فى الشرع» أو المراد منه: أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة فى المبيع؛ فإن أريد الإقالة 
أقاله» فيوافق الحديث الأول؛ يعنى الحديث الآتى فى هذا الباب. وهذا نهى تنزيه للإجماع على حل 
المفارقة من غير إذن الآحر ولا علمه..انتهى. وقال: قال الأشرف: وفيه دليل على ثبوت خيار 
المحلس هماء وإلا فلا معنى هذا القول..انتهى. قلت: قد فهم راوى الحديث عن أبى هريرة منه 
ثبوت خيار ا محلس» وهو أبو زرعة بن عمرو؛ ففى سنن أبى داود: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى 
يقول: خيرنى» فيقول: معت أبا هريرة يقول.. الحديث. 
ولم يذكر أبا زرعة» وقال: هذا حديث غريب..انتهى كلام المنذرى. قلت: قد ذكر الترمذى أبا 
زرعة لكنه لم يذكر قوله الذى ذكره أبو داود فى روايته. 

48 - دنا عر بن حفص الشَيباني» حَدٌ ا ab‏ رحب عو اوري ا 
ا ل 

قوله: ا أى: بعد تحققه بالإيجاب والقبول. قال الطيبى: ظاهره يدل على 
مذهب أبى حنيفة؛ لأنه لو كان حيار املس اشا بالعقد» كان اللحيين ا والمجواب: أن هذا 


,)3 حديث صحيح وأخخر مجه أبو داود (مه:‎ (I۸) 
.)5١84( حديث حسن, وأحرجه ابن ماجه‎ )۱۲ ٤۹( 
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مطلق يحمل على المقيد كما سبق فى الحديث الأول من الباب..انتهى. أراد بالحديث الأول حديث 
ابن عمر: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما ل يتفرقاء إلا بيع الخيار. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
الرمذى» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القارى: وحسسن غير موجود فى بعض 


النسخ. 
(A)‏ اب ما جَاءَ فيمَن يُخدَغ ف في الع [YAZ]‏ 


r ور‎ 3o 


6 - حا سف بن حَمَّادٍ البصري» حَدَتَنا عَبْدُ الأغلى بن عبد الأغلى» عن سيب 


عَنْ قتادة» عَنْ أنس: 0 وَكَان بای وان أهله أتوا ا 
الله عليه وَسَلُمَ فَقَانُوا: ا سول اله اجر يهال صل الل َل وسم نهف 


فَقَالَ: r‏ إني لا أَصْبرُ عن عن الي » فَقَالَ: «إذا بَايَعْتَ فَقَلْ هاءَ وَهَاءَ وَلاً خجلابَة». 


قال أبو عِيسى: وقي اباب عَن ابن عُمَر. 


کر ر 


وَحَدِيثْ أنس ليث حَسَن صَحِح غيب" 

عل على هذا لخبي عند بض أهل يلي وأا لخر على ارح لخ ف الع 
وَالشَرَاء إذا كان ضيف اقل وهو قول أَحْمَدَ وَإمْحَق. ولَمْ ير يَعْضهُمْ أن يُحْجَرَ على لحر 
الباِغ. 

قوله: «أن رجلاً كان فى عقدته» قال فى النهاية: أى فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه..انتهى. 
وكان اسم ذلك الرحل: حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة «ضعف» أى: كان 
ضعيف العقل والرأى «احجر عليه» بضم الحيم أمر من الحجر وهو المنع من التصرف» ومنه: حجر 
القاضى على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف من ماهماء كذا فى النهاية «فنهاه» أى: عن 
المبايعة «فقل: هاء وهاء» تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الصرف «ولا خلابة» بكسر الخاء المعجمة 
وتخفيف اللام أى: لا خديعة» ولا لنفى الجنس» أى: لا حديعة فى الدين؛ لأن الدين النصيحة. قال 
النووى: واختلف العلماء فى هذا الحديث؛ فجعله بعضهم خاصًا فى حقه وأن المغابنة بين المتبايعين 
لازمة» لا حيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت» وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وآخرين» 
وهى أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث؛ بشرط أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة؛ فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول؛ لأنه لم يث قله أن القن ملي الله غ 


(586؟١)‏ حديث صحيح, وأخر جه أبو داود «(To ١(‏ والنسائى )۹(« وابن ن ماحه ›»)۲٣٣ ٤(‏ وبنحوه 
البخارى (۲۱۱۷)» ومسلم )١571(‏ كلاهما من حديث ابن عمر. 


-١ ۴۸‏ كتاب البیوع ب ۲۸ ¬ ۲۹ - ح ۱۲۰۰ - ۱۲۵١۱‏ 


وسلم أثبت له الخيار» وإنما قال له: «قل: لا خلابة» أى: لا حديعة» ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار» 
ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار؛ كانت قضية عين لا عموم لماء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 
بدليل. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه» 
وسكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقالوا: الحجر على الرجل 
الحر...! لخ» واستدلوا بحديث أنس المذكورء وجه الاستدلال: أن أهل ذلك الرجل الذى كان فى 
عقدته ضعف لا قالوا: يا رسول الله احجر عليه لم ينكر عليهم» فلو كان الحجر على الحر البالغ لا 
يصح؛ لأنكر عليهم. واستدل أيضًا بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على الحر البالغ؛ بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرحل» فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا؛ لحجر على ذلك 
ومنعه من البيع» فتأمل. 


(۲۹) باب ما جَاءَ في الْمُصّرَاةٍ ّت9؟] 


ه02 2 ر ل ا م i7 o‏ 0 ا مض اه - 
°1 - حدثنا ابو كريبي» دنا وَكِيع؛ عن حمادِ بن سلمّة» عن محمد بن زَيَادِء عن 


أبى هُرَيْرَة قالَ: قال النبى صَلى الله عَلَيْهِ وس سَلمّ: «مّن اشترى مُصّرَاة؛ فهو بالخيّار إذا 


ماس رر 


ال بو عيسى: وَفِي اباب عَنْ أنس وجل من أممْحَاب ال صَلَى الله علي وَسلَم, 

قوله: «باب ما جاء فى المصراة» 3 ملعل عق ایر قال فى النهاية: المصراة الناقة أو 
البقرة أو الشاة يصرى اللبن فى ضرعها أى: يجمع ويحبس..انتهى؛ يعنى لتباع كذلك ويغتر بها 
المشترى ويظن أنها لبون فيزيد فى الثمن. 

قوله: «فهو بالخيار إذا حلبها» وفى رواية للشيخين: «بعد أن يحلبها». قال الحافظ: ظاهر 
الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية؛ ثبت له الخيار ولو 
لم بحلب» لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب؛ ذكر قيدًا فى ثبوت الخيار» فلو 
ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت «إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر» أى: عوضًا عن 
لبنها؛ لأن بعض اللبن حديث فى ملك المشترى» وبعضه كان مبيعاء فلعدم تمييزه امتنع رده ورد 
. قيمته: فأوجب الشارع صاعًا قطعًا للحصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته» كذا فى المرقاة. 


(١81؟١)‏ حديث صحيح. وأخرجه البخارى »۲۱٤۸(‏ ۰ )» ومسلم ٤ 2٠6١5(‏ ) وأبو 
داود «(Ttfo = FEET)‏ وابن ماجحه 0055995١‏ والنسائى ٤۹۹(‏ - ۱ كلهم عن أبى هزيرة. 


۳۹ كتاب البيوع ب ۲۹ - ح ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ ش‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه أبو يعلى «ورجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم» أحرجه أحمد بإسناد صحيح. وفى الباب أيضًا عن ابن عمر أخرجه أبو داود والطبرانى» 
وعن عمرو بن عوف المزنى اجرح البيت فى E E‏ 

۲ - حدقا مُحَمّدُ ن بار حَدنَنا أبُو عام حَدَنَنا رَه بن خالل عن مُحَمَّدٍ بن 
EE RTE‏ «مَن اشترّى مُصّرَّاة؛ فَهُوَ 
ِالْخِيّار تلائ ايام فان رَدَّهَاءٍ رد مَعَهَا صاعًا مِنْ طَعَام لا سَمْرَاء». 

قال وحوح جح 


ا )جد ل ل ع لداع هاس 


وَالْعَمَلٌ على هذا الْحَدِيثِ عند أُصْحَابنا مِنهُم: الشّافِعِي وحم وإسحق» وَمَعْنى قوله: جرلا 


سمراء»: يعني: ار 

قوله: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار» فتقيد بهذه ا 
الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما فى قوله: بعد أن يحلبها «فإن ردها رد معها 
صاعًا من طعام لا مراء» قال الحافظ: تحمل الرواية التى فيها الطعام على التمر. وقد روى 
الطحاوى من طريق أيوب عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراء؛ الحنطة الشامية. وروى ابن أبى شيبة 
وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: لا مراء؛ يعنى الحنطة» وروى ابن المنذر من 
طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه مع أبا هريرة يقول: لا سمراء» تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين 
أن المراد بالطعام التمر. ولما كان لمتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح؛ نفاه بقوله: «لا 
سعراء» . . انتهى . 

قوله: «معنى لا “عراء» لا بر بضم الموحدة وتشديد الراء وهى الحنطة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ 

فى الفتح: قد أحذ بظاهر هذا الحديث - يعنى حديث أبى هريرة المذكور عبر ال ادر 
وأفتى به ابن مسعود وأبو 01 ولا خالف هم من الصحابة؛ وقال به من التابعين ومن بعدهم من 
لا بحصى عدده. ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلاً أو كثيرًا. ولا بين أن يكون التمر 
قوت تلك البلد أم لا. وحالف فى أصل المسألة أكثر الحنفية وفى فروعها أكثرون. أما الحنفية 
فقالوا:. لا يرد بعيب التصرية» ولا يحب رد صاع من التمر» وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا 
أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر» وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية» إلا 
أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر؛ بل قيمته» واعتذر الحنفية عن الأحذ بحديث المصراة بأعذار شتى» 
فمنهم من طعن فى الحديث بكونه من رواية أبى هريرة» ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء 


(؟85؟١)‏ انظر الذى قبله. 


-١ 4‏ كتاب البيوع ب ۲۹ - ح ۱۲١۲‏ 


الصحابةء فلا یؤخذ .ما رواه خالا للقياس الحلى» وهو كلام آذى قائله به نفسه» وفى حكايته غنى 
عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس الحلى لرواية أبى هريرة وأمثاله كما فى الوضوء 
بنبيذ التمر» ومن القهقهة فى الصلاة» وغير ذلك. وأظن أن هذه النكتة أورد البخارى حديث ابن 
مسعود عقب حديث أبى هريرة؛ إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبى هريرة» 
فلولا أن خبر أبى هريرة فى ذلك ثابت؛ لما حالف ابن مسعود القياس الحلى فى ذلك وقد اخحتض 
أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له» ثم مع ذلك تفرد ابو هريرة 
برواية هذا الأصل؛ فقد أحرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضى الله عنه» وأحرحه الطبرانى من 
وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس» وأخرجه البيهقى فى الخلافيات من حديث عمرو بن 
عوف المزنى» وأخرجه أحمد من رواية رجحل من الصحابة لم يسم» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث 
مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل» واعتل من لم يأحذ به بأشياء لا حقيقة لهاء ومنهم من قال: 
هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة» والقمح أحرى» واللبن أحرىء واعتباره بالصاع تارق 
وبالمثل أو المثلين تارة» وبالإناء أحرى. والجواب: أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيهاء والضعيف 
لا يعل به الصحيح» ومنهم من قال: وهو معارض لعموم القرآن كقوله تعاللى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا 
بعل ما عوقبتم به وأحيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات والمتلفات تضمن بالمثل وبغير 
المثل» ومنهم من قال: هو منسوخ» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال؛ ولا دلالة على النسخ مع 
مدعيه؛ كذا فى فتح البارى. وقد بسط الحافظ فيه الكلام فى هذا المقام بسطا حسنا وأحاد» وقال 
الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين: المثال العشرون: رد امحكم الصحيح الصريح فى مسألة المصراة 
بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا يخالف الأصول فلا يقبل» فيقال: الأصول كتاب الله» وسنة 
رسوله» وإجماع أمته» والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه» 
فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل» والأصول فى الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: 
كلام الله» وكلام رسوله؛ وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه» والقياس فرع» 
فكيف يرد الأصل بالفرع؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
حلاف القياس ويالله العجب! كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل» وخالف خبر 
المصراة للأصول حتى رد؟..انتهى. قلت: قد أطال الحافظ ابن القيم فى هذا الكتاب فى إبطال قول 
من زعم أنه حلاف القياس» فعليك أن ترجع إليه. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذى. أما ما ذكر صاحب المنار وغيره من أن حديث المصراة يرويه 
أبو هريرة وهو غير فقيه» ورواية الذى ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت حلاف القياس» والقياس 
يقتضى بالفرق بين اللبن القليل والكثير» ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة وغيرها من الأقيسة» فأقول: 
إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب؛ فإنه لا يقول به عامل» وأيضًا هذه الضابطة لم ترد عن أبى 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان..انتهى كلام صاحب العرف الشذى 
بلفظه. قلت: وكذلك كثير من الضوابط والمسائل المذكورة فى كتب الحنفية المنسوبة إلى الإمام أبى 


١4١ ۱۲۵۳-۱۲۵۲ كتاب البیوع ب ۲۹ - ۳۰ ساح‎ ١ 


حنيفة قابلة للإسقاط من الكتب الحنفية؛ فإنها لم ترد عنه رحمه الله بل هى منسوبة إليه بلا دليل» 
وشأنه أعلى وأحل أن يقول بها. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى: أول من أحاب الطحاوى؛ فعارض الحديث وأتى 
بحديث الخراج بالضمان وسنده قوى» أقول: إن هذا الجواب ليس بذاك القوى..انتهى كلام صاحب 
العرف الشذى بلفظه. ثم بسط فى تضعيف جواب الطحاوى هذا وتوهينه. قلت: لا شك فى أن 
حواب الطحاوى هذا ضعيف» وواه وقد زعم الطحاوى رحمه الله أن حديث الخراج بالضمان 
ناسخ لحديث المصراة وهذا زعم فاسد؛ قال الحافظ فى الفتح: وقيل: إن ناسخه حديث الخراج 
بالضمان» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة» ووجه الدلالة منه: أن اللبن فضلة من 
فضلات الشاه» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى؛ فكذلك فضلاتها تكون له» فكيف يعزم بدها 
للبائع» حكاه الطحاوى أيضًا. وتعقب بأن حديث المصراة أصلح منه باتفاق» فكيف يقدم المرجوح 
على الراجح» ودعوى كونه بعده لا دليل عليها وعلى التنزل؛ فالمشترى لم يؤمر بغرامة ما حدث فى 
ملكه؛ بل بغرامة اللبن الذى ورد عليه العقد» ولم يدحل فى العقدء فليس بين الحديئين على هذا 
تعارض..انتهى كلام الحافظ» وقال قبل هذا ما لفظه: ومنهم من قال: هو منسوخ وتعقب بأن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا فى الناسخ» ثم ذكر 
الحافظ الأحاديث التى زعموا أنها ناسخة وأجاب عنها جوابًا شافيًا إن شئت الوقوف عليها فارجع 
إلى فتح البارى. 


(0”) باب ما جَاءَ في شراط ظَهْر الدَابَّةِ عند الي ّت٠”")‏ 


ل 


اع من الي لى اله و وس هوا وا a‏ 

قال أو عِيسّى: هدا حَدِيث حَسَنْ صّحِيح) وَقَدْ رُوي مِنْ غير وجه عن جَابر. 

والعمَل على هذا عند بعض ي أهل العلم من أصحاب النبي صَلى الله عليه وسّلم وغيرهم؛ 
يرون الشرط و في انع حابرا ذا كان رطا ودا وهر فول أخمه وإمنحق. 

وال بَعْض أَهل العلم: لا يَحُورُ الشّرط في اليم ولا بم اليم ذا كان فيه شرط. 

قوله: «واشترط ظهره إلى أهله» وفى رواية للصحيحين: واستثنيت حملانه إلى أهلى» بضم 
الجاء المهملة والمراد الحمل عليه» قال الشوكانى: وهو يدل على جواز البيع مع استثناء ال ركوب. وبه 
قال الجمهور» وحوزه مالك؛ إذا كانت مسافة السفر قريبة» وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة وآحرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت» واحتجوا بحديث النهى عن بيع وشرطء 


الله 


(8؟١)‏ حديث صحيح, وأخرحه البخارى (195017)» ومسلم .)۷۱١(‏ 


۱۲۵٤ - ۱۲۵۳ ح‎ - #١ - ۳۰ كتاب البيوع ب‎ ١ ٠ ۲ 


وحديث النهى عن الثنياء وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخحلها الاحتمالات. ويجاب بأن 
الخاص. وأما حديث النهى عن الثنيا؛ فقد تقدم تقييده بقوله: إلا أن يعلم..انتهى كلام الشوكانى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه الشيخان. 


]"١ت[ باب ما جَاءَ في الانتفاع بالرّهْن‎ )۳١( 
ا ل مولعم :ةق ر وهام‎ i o ع عو ا 2 ل‎ 
حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسىء قالا: حدثنا وكيع؛ عن زكرياء عن عاير‎ - ٤ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «الظهر يركب إذا كان مَرْهُوناء‎ 


ا تخ يي ,وس 4 ا 5 ا 3 وم a‏ و 
وَلَبَنْ ادر يشرب إذا كان مَرْهُوناء وَعَلى الذي يركب ويَشْرب نفقتة». 


4 ن ۶ :0 
5 م 
و م 
عن :ابی هريس 
, 


2 
سس هماع 


وذ رَوَى عير راڊ هَڏا اْحَدِيثَ عن الأعْمَشِء عن ابي صال عن أبي هري مَوقوفا. 

وَلْعَمَلُ عَلَى هَذا الْحَديث عند عض أل اعم وَهُو قول احم وَإسْحَقَ. 

وَكَالَ بَعْضُ أَهْلٍ العلم: ليس لَه أن ينتفع مِنَ الرّهْنِ بشيء. 

قوله: «باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن» أى: بالشيء المرهون. 

قوله: «الظهر يركب» بصيغة المجهول» وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر. والمراد من الظهر 
ظهر الدابة» وقيل: الظهر الإبل القوى يستوى فيه الواجد والجمع «ولبن الدر» بفتح المهملة وتشديد 
الراء مصدر .معنى الدارة أى ذات الضرع. وقوله: لبن الدر؛ من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله 
تعالى: لوحب الحصيد» قاله الحافظ «وعلى الذى يركب ويشرب نفقته» أى: كائنا من کان» 
هذا ظاهر الحديث. وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» إذا قام مصلحته ولو لم يأذن 
له المالك. وهو قول أحمد وإسحاق وطائفه» قالوا: أينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والخلب بقدر 
النفقة» ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث؟ وأما دعوى الإجمال: فقد دل ممنطوقه على إباحة الانتقاع 
قى مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن؛ لأن الحديث وإن كان بحملا لكنه يختص بالمرتهن؛ لأن 
انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه متفقا عليه» بخلاف المرتهن: وذهب الجمهور إلى 
أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. وتأولوا الحديث لكونه ورد على حلاف القياس من وجهين: 
أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» والثانى: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 
قال ابن عبذ البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى 


.)۲٤٤٤( وأبو داود (78575)» وابن ماجحه‎ »))۲٥١۱۱( حديث صحيح, وأخر جه البحارى‎ )۱۲١٤( 
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صحتها. ويدل على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب ماشية امرئ بغبر إذنه» رواه البخارى..انتهى. 
وقال الشافعى: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر م يمنع الراهن من درها وظهرها؛ فهى 
محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن: واعترضه الطحاوى ما رواه هشيم عن زكريا فى هذا 
الحديث ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة؛ فعلى المرتهن علفها. الحديث قال: فتعين أن المراد المرتهن 
لا الراهن» ثم أحاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء فلما حرم الربا؛ ارتفع 
ما أبيح فى هذا للمرتهن» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ فى هذا متعذرء واللجمع 
بين الأحاديث ممكن. وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على المرهون؛ فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه 
وجعل له فى مقابلة نفقته الانتفاع بال ركوب» أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته 
على قدر علفه وهى من جملة مسائل الظلفرء كذا أفاد الحافظ فى فتح البارى. قلست: حمل الحديث 
على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر. وقال فى سبل السلام: إنه تقييد 
للحديث .ما لم يقيد به الشارع. وأما قول ابن عبد البر يدل على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه؛ ففيه ما قال الحافظ فى جواب الطحاوى من أن النسخ لا ينبت بالاحتمال» 
والتاريخ فى هذا متعذرء والحمع بين الحديثين ممكن, وقال فى السبل: أما النسخ فلا بد له من معرفة 
التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجممع؛ ولا تعذر هنا؛ إذ بخص عموم النهى 
بالمرهونة..انتهى. وأما قوله: بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة؛ ففيه أن هذا الحديث 
أيضًا أصل» من أصول الشريعة. والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المجمع عليهاء وتلك الآثار 
الثابتة الى أشار إليها ممكن. وأما قول الجمهور: بأن الحديث ورد على حلاف القياس من 
وجهين...إلخ. ففيه ما قال الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين: ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث 
وجهين» والصواب ما دل عليه الحديث. وقواعد الشريعة وأصوطا لا تقتضى سواه؛ فإن الرهن إذا 
كان حيوانا حترم فى نفسه بحق الله سبحانه» وكذلك فيه حق الملك» وللمرتهن حق الوثيقة. وقد 
شرع الله سبحانه الرهن مقبوضًا بيد المرتهن» فإذا كان بيده فلم ي ركبه» ولم يحلبه؛ ذهب نفعه 
باطلاء وإن مكن صاحبه من ركوبه؛ حرج عن يده وتوثيقه» وإن كلف صاحبه کل وقت أن يأتى 
يأخذ لبنه؛ شق عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه 
للراهن؛ شق عليه. فكان .عقتضى العدل والقياس» ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان؛ أن يستوفى 
المرتهن منفعة ال ركوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقة» ففى هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين؛ 
فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه. والمرتهن إذا أنفق عليه؛ أدى عنه واجبّاء وله فيه حق؛ فله أن 
يرجع ببدله ومنفعة الركوب والحلب يصح أن يكونا بدلاء فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها 
باطلا . ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن» وإن قيل للمرتهن: لا رحوع لك؛ كان فى إضرار به» ولم 
تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التى ما فوقها فى العدل 


١١864 ح‎ - ”١ كتاب البيوع ب‎ -١ ١: 


والحكمة والمصلحة شيء يختار. ثم ذكر ابن القيم كلامًا حسنا مفيدًا من شاء الوقوف عليه فليرحع 
إلى الأعلام. وقال القاضى الشوكانى فى النيل: ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح 
للأصول: بأن السنة الصحيحة من جمله الأصول فلا ترد إلا.معارض أرجح منها: بعد تعذر الجمع. 
وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاصء فيبنى العام على الخاص» والنسخ لا يثبت إلا 
بدليل يقضى بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا .مجرد الاحتمال مع الإمكان. .انتهى كلام 
الشوكانى» فالحاصل أن حديث الباب صحيح محكم ليس .منسوخ» ولا يرده أصل من أصول 
الشريعة» ولا أثر من الآثار الثابتة. وهو دليل صريح فى جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتهاء 
وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها. وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكره الرمذى. وأما قياس الأرض 
المرهونة على الدابة المرهونة والدر المرهونة: فقياس مع الفارق هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرحه الجماعة إلا مسلمًا والنسائى. 

قوله: «و العمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق» قالا: ينتفع المرتهن 
من الرهن بال ركوب والحلب بقدر النفقة» ولا ينتفع بغيرهما؛ لمفهوم الحديث. قال الطيبى: وقال 
أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب و ركوب دون غيرهماء ويقدر بقدر النفقة» 
واحتجا بهذا الحديث. ووجه التمسك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع قى 
مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق» 
وعفهومه على أن حواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة» وجواز انتقاع غير مقصور 
علي هما؛ فإذا المراد: أن للمرتهن أن ينتفع بال ركوب والحلب من المرهون بالنفقة» وإنه إذا فعل ذلك 
لزمه النفقة..انتهى. قلت: قول أحمد وإسحاق هو الظاهر الموافق لحديث الباب. وقد قال به طائفه 
أيضًا كما عرفت فى كلام الحافظ. وقد قال بحواز انتفاع الركوب وشرب اللبن بقدر العلف 
إبراهيم النخعى أيضًا. قال الإمام البخارى فى صحيحه: وقال المغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة 
بقدر علفهاء والرهن مثله..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: قوله: والرهن مثله فى الحكم المذكور. وقد 
وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور» ولفظه. الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا 
كان ها لبن یشرب منه بقدر علفها. ورواه هماد بن سلمة فى جامعه عن حماد بن أبى سليمان عن 
إبراهيم ولفظه: إذا ارتهن شاة؛ شرب المرتهن من لبنها بقدر تمن علفها؛ فإن استفضل من اللبن بعد 
تمن العلف فهو ربا..انتهى «وقال بعض أهل العلم: ليس له» أى: للمرتهن «أن ينتقع من 
الرهن»» أى من الشيء المرهون «بشيء» أى: بشيء من الانتفاع. وهو قول الجحمهورء واستدلوا 
بحديث أبى هريرة مرفوعا: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه» له غنمه» وعليه غرمه». رواه 
غنمه» وعليه غرمه». فيه دليل لمذهب الجمهور؛ لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن؛ ولكنه 
صحيح البخارى وغيره..انتهى. قلت: حديث ابی هريرة الذى استدل به الجمهور قد بسط الكلام 


١؛ه‎ ۱۲۵۵ كتاب البیوع ب ۳۲ اح‎ -١ 


(۳۲) باب ما جَاءَ في شيراء الْقِلدةٍ وَفِهَا ذهب وَخررٌ رت ]٣۲‏ 


١! ۵‏ حد دا في دا الي عن أبي شاع ب يد أن ری عن حاو بن ابي 


or‏ ابر م وم ي 


عِمْرَانَ» عَنْ حنش الصنعاني» عن فضالة بن عبيْل قَالَ: اريت يوه عور وة سائني عَشَرٌ 
دارا هاده ور فمل و ت و ا يِن اني عَشَرٌ دِينارًاء فَذَكَرْتُ ذلك 
ت 5 و ت ت 008 م 2 ره 

للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباغ حتی تفصل». 


وله لور 


ئلا سي كد نان ار ع ی تجا ع عيذ يَزِيد: بهذا الإسناد: تحوةُ. 
| ابن المبار عن بي ع سَعِيدٍ بن يز نحو 


سوس سار 


E 
أ منطقة مضه أ فل هذا درام حى بسر ويْفْصّلَه وخر‎ OE 
َوْلَ ابن الْمُبَارَكِ وَالسَافِِي وَأَحْمَدَ وَإسْحَقَ. وقذ رخص بض أَهْل لملم فِي ذَلِكَ مِنْ‎ 
اكاب اللي سى العا ولم رر‎ 

قوله: «باب ما جاء فى شراء القلادة وفيها ذهب خرز» قال فى القاموس: الخرز محركة 
الجوهر وما ينظم. وقال فى الططراح: خرزة بفتحتين مهره خرازات الملك وجواهر تاجه. والقلادة 
بكسر القاف ما يقلد فى العنق:روقال فى الصراح: قلادة بالكسر كردن بند وجميل. 

قوله: «عن حنش» بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة ای ابن عبد الل ويقال: ابن 
على والسبائى» ثقة من الثالثة» كذا فى التقريب «عن فضالة» بفتح الفاء «ابن عبيد» بالتصغير 
«ففصلتها» من التفصيل أى: ميزت ذهبها ومحرزها بعد العقد «فوجدت فيها» أى: فى القلادة «لا 
تباع» أى: القلادة بعد هذا نفى جمعنى النهى «حتى تفصل» بصيغة المجهول أى: تميزه والحديث رواه 
أبو داود بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها من رجحل بتسعة 
دنانير» أو سبعة دنانی فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لاء حتى تميز بينه وبينه»» فقال: إنما 
أردت الحجارة» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لاء حتى تميز بينهما». قال: فرده حتى تميز 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائى. قال الحافظ فى 
التلخيص: وله عند الطبرانى فى الكبير طرق كثيرة ددا فى بعضها: قلادة فيها حرز وذهب» وفى 
بعضها: ذهب وجوهر» وفى بعضها: خرز وذهب» وفى بعضها: حرز معلقة بذهب» وفى بعضها: 
باثنى عشر ديناراء وفى أخرى: بتسعة دنانير» وفى أخرى: بسبعة دنانير. وأجاب البيهقى عن هذا 


)١766(‏ حديث صحیح» وأخرجه مسلم )١591(‏ وأبو داود (۳۳۵۱ - مهم عمم. 


۱۲٣١١ كتاب البیوع ب ۳۲ - ح‎ ١ ١45 


الاحتلاف: بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة. قال الحافظ: والجواب المسدد عندى: أن هذا 
الاحتلاف لا يوجب ضعفا؛ بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهى عن بيع 
ما لم يفصل» وأما حنسها وقدر ثمنها؛ فلا يتعلق به فى هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب» 
وحينئذ فينبغى الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات؛ فيحكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم: ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذى يجاب به فى حديث 
حابر وقصة حمله ومقدار ثمنه..انتهى كلام الحاقظ. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم؛ لم يروا أن يباع سيف محلى» أى: بالفضة «أو منطقة» بكسر اليم فى الفارسية كمربند 
«مفضضة» اسم مفعول من التفضيض. قال فى الصراح: تفضيض سيم كوفت وسيم اندودكردن 
«وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد إسحاق» وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة 
من السلف» وهو الظاهر «وقد رخص بعض أهل العلم فى ذلك من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم» وقالت الحنفية: إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذى فى القلادة 
ونحوها لا مثله ولا دونه قال النووى فى شرح مسلم فى هذا الحديث: إنه لا جوز بيع ذهب مع 
غيره بذهب حتى يفصل؛ فيباع الذهب بوزنه ذهبًاء ويباع الآخر.ما أراد» وكذا لا تباع فضة مع 
غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره .ملح؛ و كذا سائر الربويات. بل لا بد 
من فصلهاء: وسواء كان الذهب فى الضورة المد كورة أو قليلا أو كثيراء وكذلك باقى الربويات. 
وهذه هو المسألة المشهورة فى كتب الشافعى وأصحابه وغيره ا معروفة .بمسألة مد عجوة» وصورتها: 
باع هك عجره ة ودرهمًا عمد عجوة أو بدرهمين؛ لا يجوز لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وابنه وجماعة من السلف. وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن 
عبد الحكيم المالكى. وقال أبو حنيفة والشورى والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر ما فيه من 
الذهب» ولا يجوز .مثله» ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآحرون: يجوز بيع السيف المحلى بذمب 
وغيره ما هو فى معناه ما فيه ذهب. فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب فى المبيع تابعًا لغيره» 
وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. قال: وأجابت الحنفية بأن الذهب فيها كان أكثر من اثنى عشر 
درهماء وقد اشتراها باثنى عشر ديئارًا. قالوا: ونحن لا نحيز هذاء وإنما حيز البيع إذا باعها بذهب 
أكثر مما فيها؛ فيكون ما زاد من الذهب المنفرد فى مقابلة الخرز ونحوه مما هو من الذهب المبيع؛ 
فيصير كعقدين. وأجاب الطحاوى بأنه إنما نهى عنه؛ لأنه كان فى بيع الغنائم؛ لئلا يغبن المسلمون 
فى بيعها. قال النووى: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين - يعنى جواب الحنفية وجواب 
الطحاوى-: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يباع حتى يفصل». وهذا صريح فى اشتراط 
فصل أحدهما عن الآخر فى البيع؛ » وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب البيع به قليلاً أو كثيراء وأنه لا 
فرق بين بيع الغنائم وغيرها..انتهى كلام البووى. وقال صاحب السبل: وأجاب المانعون بأن 
الحديث فيه دلالة على علة النهى وهى عدم الفصل؛ حيث قال: لا يباع حتى يفصل» وظاهره 
الإطلاق فى المساوى وغيره؛ فالحق مع القائلين بعدم الصحة. ولعل وجه حكم النهى؛ هو سد 


4۷ ۱۲۵۹-۱۲۵۵ كتاب البيوع ب ۳۲ - ۴۳ اح‎ -١ 


الذريعة إلى وقوع التفاضل فى الجنس الربوى» ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل 
والوزن» وعدم الكفاية بالظن فى التغليب..انتهى. 
(*”) باب ما جَاءَ في شراط الولء وَالرَجْرٍ عَنْ ذلك رت٣۳]‏ 
دمي و o‏ جا 1 جف ا لواف r‏ 2 . 
كه" ١‏ > حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدِي» حَدثنا سَفيان: عن 


- 


مَنصُورِء عن ارايم عن الأسلوّدء عَنْ عَالِشَة: نَا رادت أن تشتري بير فَاشْترَطُوا الله 
ال 

قال: وَفِي البَابٍ عَنْ ابن عَمَر. 

قال او عِبسى: حَديث عَائِضَةَ يٿ حَسَنّ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمْلُ على هذا عند ُهل العلم. 

َال: وَمَنصُورٌ ن لمر یکی ابا عنابو. 

دا يو بكر لطر ري عَن ابن الْمَدِينِي» قال: ست يََْى بن سيد يَقُول: إذا 
و مذ مَلوْتَ يدك مِنَ احير لا ترذ غير كم فال يُحْبَى: ما أحدٌ في إِبْرَاهِيمَ 
الحو ا ا ع اي 


0 
او اللو ل 6 


لرَحْمَن بن مَهْدِي: منصور انيت أل الْكُوفة. 

قوله: «أرادت أن تشترى بريرة» بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو تمن الأراك. وقيل: إنها 
فعيلة من البر .معنى مفعولة كمبرورة؛ أو بمعنى فاعلة كرحيمة» هكذا وجهه القرطبىء والأول أولى؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة» وقال: إفلا تزكوا أنفسكم فلو 
كانت بريرة من البر لشاركتها فى ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبى نعي 
وقيل: لناس من بنى هلال» قاله ابن عبد البر. ويمكن الجمع» وكانت: تخدم عائشة قبل أن تعتق كما 
فى حديث الإفك؛ وعاشت إلى خلافة معاوية» وتفرست فى عبد الملك بن مروان أنه يلى الخلافة 
فبشرته بذلك. وروى هو ذلك عنهاء كذا فى الفتح «اشازيها؛ فإنها الولاء لمن أعطى الشمن» أى: 
لمن اشترى وأعتق. قال فى اللمعات: قد يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير» فكيف أذن رسول 


6 : 51/١ 7 4( لمحلى‎ »)١۱٤۹۳( .)565( حديث صحيح., وأخر جه الجماعة: البخارى‎ )١ o) 


ومسلم ))١5١4(‏ (دنوكي وأبو داود «(T13 5535١‏ والنسائى (EY 25555١‏ وفى غير موضع من 
سنتف وابن ماجه (۲۰۷7). ` 


١ ۸‏ كتاب البیوع ب ۳۳ - ۳٤‏ ساح ۱۲۵٦‏ - ۱۲۵۷ 


اله صلى الله عليه وسلم لأهله بذلك؟ والحواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم فلا اعتذار بذلك 
وأشكل من ذلك ما ورد فى بعض الروايات: «خذيها واشترطى الولاء لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق». 
والجواب: أن اث شتراطه لهم؛ تسليم لقوهم الباطل بإرحاء العنان دون إثباته للهم..انتهى. قلت: قد ذكر 
الحافظ فى الفتح فى دفع هذا الإشكال وجومًا عديدة بالبسط؛ فعليك أن تطالعه «أو لمن ولى 
النعمة» أى: المعتق. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخرجه البخارى ومسلم «وقال» أى: أبو 
عيسى «منصور بن المعتمر يکي أبا عتاب» بفتح المهملة وشدة الفوقانية وبالموحدة «إذا حدئت» 
بصيغة المجهول كن صو أى: ابن المعتمر؛ يعنى إذا حدثك رجحل عن منصور «فقد ملأت يدك 
من الخير» كناية عن كونه ثقة ثبتاء فى الحديث وكان هو أثبت أهل الكوفة» وكان لا يحدث إلا 
عن ثقة «لا ترد» من الإرادة «وغيره» أى: غير منصور «وأخبرنى محمد» هو الإمام البخارى رحمه 
الله وهذا قول الزمذى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه البخارى وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «وقال» أى: أبو عيسى الترمذى «منصور بن المعتمرء يكنى أبا عتاب» بفتح المهملة 
وشدة الفوقية. 

قوله: «قال: معت يحبى بن سعيد» ابن فروخ التميمى القطان البصرى الحافظ الحجة» أحد 
أئمة اجرح والتعديل «إذا حدثت» بصيغة الجهول للمخاطب «عن منصور» هو منصور بن المعتمر 
المذكور. قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة أحد الأعلام: الفط نشبا عد 
الصحابة» وحدث عن أبى وائل وربعى بن حراش وإبراهيم وسعيد بن جبير وجاهد والشعبى وأبى 
حازم الأشجعى وطبقتهم» وعنه: شعبة وشيبان وسفيان وشريك وخلق كثير» وحكى عنه شعبة 
قال: ما كتبت حديثًا قط. وقال ابن مهدى: لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. وقال أحمد 
العجلى: كان منصورًا أثبت أهل الكوفة» لا يختلف فيه أحد, مات فى سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. .انتهى مختصرًا «فقد ملأت يدك من الخيرء لا ترد» من الإرادة «غيره» مقصود يحيى القطان 
من هذا الكلام: بيان كمال حفظ منصور بن المعتمر» وإتقانه فى الحديث. 

]۳ 4 باب رت‎ )٤( 


لو ا و ر ت 
۷ - حدذثنا ابو كريببي» حدننا أبو 35 کر ن عيّاشٍء عَنْ ا أبي حصين» یچ بن ابي 


ٿابت» عَنْ حکيم بن حرَام: E‏ ِيم ن زام شري 


(۱۲۵۷) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود .)۳۳۸١(‏ 


4۹ ۱۲۵۸ - ۱۲۵۷ كتاب البيوع ب 4” - ح‎ -١ 


و 42 2 ا ف لاملاو ير ل زر وي مامه م ه ت ەه 4 


والدينار إلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم فَقَالَ: «ضّح بالثّاقٍه وَتَصّدّق 507 


ال او حَدِيث حَكيم بن حرام لا عرف إلا ِن هذا الوه 

ويب ٿن ابي ابت ليسغ عي من ڪيم بن جزاو. 

قوله: «بعث حكيم بن حزام» کر ف و 
ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان من أشراف قريش ووجوهها فى الحاهلية والإسلام» وتأخر 
إسلامه إلى عام الفتح» ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين وله مائة وعشرون سنة» 0 
وستون فى الإسلام «يشترى له» وفى رواية بی داود: ليشترى له «أضحية» أى: ما يضحى به 
غنم «وتصدق بالدينار» جعل جماعة هذا أصلاً فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف 
له مستحقا؛ فإنه يتصدق به. ووجه الشبهة هاهنا: : أنه لم يأذن لحكيم بن حزام فى بيع الأضحية. 
ويحتمل أن يتصدق به؛ لأنه قد حرج عنه للقربة لله تعالى فى الأضحية» فكره أكل فنهاء قاله فى 
ا 

قوله: «حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع 
عندى من حكيم بن حزام» فالحديث منقطع» وأخرجه أبو داود من طرين أبى حصين عن شيخ من 
أهل المدينة عن حكيم بن حزا م. قال المنذرى: فى إسناده مجهول. .انتهى. 


وار ول سم 


مه ؟ ١‏ - حَدنا أَحْمَدُ بن سيا الداريي» i‏ جال E‏ هارون الأَعْوَرُ المقرئ» 


مدر مار 


حلا الي بن الحجريستوه عن أبي ي ايها عن عروة لباقي قَالَ: دَفْع لي رَسُولُ الله صلى الله 
عله عَلَيْهِ وَسَلُم دينارًا لأشتر ري لَه شاي قا شرت لَهُ شاتيْن» فبعْت إحدَاهُمًا بدينار وَحفتُ بالشَّاةٍ 
والدينار إلى النبي صَلَى الله علو وسل فَذَكرَ له ما کان من نري فَقَالَ له «بَارَكَ الله لَك 
في صفقة يَببك» كان يرج بعد ذلك إلى كناسَة لكر يرح ربح اليم فَكَان مِنْ 


أ 9 ر أَهْلٍ الكوفة مالا 


١م‏ اننا 


٤‏ ەرو وود ر ر ورو ر 


حَدَننا خمد بْنّ سي الداريي» حَدَنَا حَبَانُ؛ دا سید بن ريده قال ااال ر ن 


ر 
J-o‏ 2 


رت TET‏ أن لت 
قال أبو عيسى: : وقذ ذهب بَعْض أهل العم إِلَى هَذَا الْحَدِيث وَكَانُوا بي وعو قول اح 


E 


ا 


(۱۲۹۸) حديث صحیح» وأخرجه البخارى ٤۳(‏ ۳۹ وأبو داود (85؟”ي وابن ماحه (۲ ٤۰‏ ۲). 


۱۲۵۸ ح‎ - ۳٤ كتاب البیوع ب‎ ١ : 1١6 
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وم يأذ ب بض أَمْل ْم بهذا الْحَدِي مِنهُم: الشافعي وَسَعِيدُ بن يد أحو حَمَّادٍ بن 


ا ليم 


قوله:» 06 6ه بكسر المعجمة والراء المشددة المكسورة وآحره مثناة» وثقه 
أحمد وابن معين «عن أبى لبيد» امه لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاى ابن الزبار بفتح الزاى 
وتثقيل الموحدة وآخره راء صدوق ناصبى» من الثالثة» كذا فى التقريب. 

قوله: «فاشتريت له شاتين» فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار 
شاة ووضفها؛ أن يشترى بها شاتين بالصفة المذكورة؛ لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل 
خيراء ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين» أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها 
بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووى فى زيادات الروضة «فقال: بارك الله 
فى صفقه يمينك» بفتح صاد وسكون فاء» والمعنى: بارك الله فى بيعك وتحارتك «فكان يعد ذلك 
يخرج إلى كناسة الكوفة» بضم الكاف وتخفيف النون موضع بالكوفة «فيربح الربح العظيم...!لخ» 
وفى رواية البخارى: فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بيعه بالبركة؛ فكان لو اشترى 
تراب ا لربح فيه. وحديث عروة البارقى هذا أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه وفى إسناده 
من عد البخارى سعيد بن زيد أحو حماد وهو مختلف فيه عن أبى لبيد لمازة بن زبار» وقد قيل: إنه 
محهول» لكنه قال: إنه وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد يثنى عليه» وقال فى التقريب: إنه 
ناصبى أجلد» قال المنذرى والنووى: إسناده صحيح بحيئه من وجهين. وقد رواه البخارى من طريق 
ابن عيينة عن شعيب بن غرقد» معت الحى يحدثون عن عروة. قال الحافظ: الصواب أنه متصل فى 
إسناده مبهم. 

قوله: ووا فت بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به. وهو قول أججد 
وإسحاق...! خ» قال فى النيل: فى الحديث دليل على صحة بيع الفضولى. وبه قال مالك وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه» والشافعى فى القديم. وقواه النووى فى الروضة» وهو مروى عن جماعة من 
السلف منهم: على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر» وقال الشافعى فى الجديد وأصحابه: إن 
البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان؛ لحديث: «لا تبع ما ليس عندك». وأحابوا عن حديثى 
الباب .ما فيهما من المقال» وعلى تقدير الصحة؛ فيمكن أنه كان وكيلاً بالبيع بقرينة فهمها منه صلى 
الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: إنه بكون البيع الموقوف صحيحًا دون الشراء : والوجه: أن 
الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدحال. ويجاب بأن الإدحال للمبيع فى الملك 
يستلزم الإخراج من الملك للشمن. وروى عن مالك العكس من قول ى ییا إن ضح كين كر 
لأن فيه جمعًا بين الأحاديث..انتهى كلام الشوكانى. 


۱- كتاب البيوع ب ه” - ح ۱۲۵۹ 1۱ 


(©”) باب ما جَاءَ في الْمُكَاتبٍ إذَا كان عِنْدَهُ ما يُوَدّي إَته"] 


EOE‏ ەو و الث ى 1 3 7 ب 6 رر وہ 
۹ _- حدثنا هارو بن عبد الله البَرَازُ حَدَننا يزيد بن هَارون» أخبرنا حَمّاد بن 


04 0 00 م م 0 02 5 ۴ ل همه‎ 7 o27 ده كك م‎ re 
سَلمّة» عن أيوب» عن عِكرمّة؛ عن ابن عباس» عن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ قال: «إذا‎ 
ر ا كَ 0 ر و‎ ES 7 8 - 7 E 50 17 ا م‎ P1 
صاب المكاتب حَدا؛ أو ميراثاء وَرث بحِسَّاب ما عتق منه»» وَقال النبي صلى الله عليه‎ 
o و ممع مس م َه‎ 2 1 ٤ ووس و ام ت‎ 0 NES 
وسّلم: «يؤدي المكاتب بجصة ما أدّى ديّة » وما بْقِي دِية عَبْدٍِ».‎ 

500 . م 0 ا 

قال: وَفِي البَابِ عن أم سلمة. 

> ,ع كو 7 8 و 5 ت“ ر 

قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حَلريث حسن. 

ی اهم وو 0 1 2 - 3 07 ر ا و 0 

وَكذا رَرّى يُحَيَى بن أبي كثير» عَنْ عِكرمّة؛ عن ابن عباس» عن النبي صَلى الله عليه 
وسلم . 

م 0 o‏ ا يي 

وروي خالد الحذاء عن عكرمة» عن علي قولة. 

وَالعَمَلُ على هَذا الحَدِيث عند بَعْض أَهْل العلم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وغيرهم. 

ا كس م 6ه 5 <o fo‏ ° ر او ا ار عر يه 5 و 2ج سه م مه 

قال أكثر هل العلم من أَصّحَاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكانب عبد هنا 
م م 2 ومس or‏ پک که ألا سن کل # سي وسم ب ها سمس 
بقي عليه دِرَهُم» وهو قول سَفيَانَ الثؤري والشافعي وَأَحْمَدَ وإسحق. 

قوله: «إذا أصاب المكاتب» أى: استحق «حدًا» أى: دية «أو ميراثا؛ ورث» بفتح فكسر راء 
مخفف «بحساب ما عتق منه» أى: بحسبه ومقداره. والمعنى: إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث؛ ثبت 
له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه» كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر 
ولم يخلف غيره؛ فإنه يرث منه نصف ماله» أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض 
كتابته؛ فإن الحانى عليه أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر» ويدفع إلى مولاه بقدر 
ما بقى من كتابته دية عبد؛ مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة» وأدى خمسمائة ثم قتل؛ فلورثة 
العبد خمسمائة من ألف» نصف دية حرء ولمولاه مسون نصف قيمته «يؤدى المكاتب» بضم ياء 
وسكون واو وفتح دال مخففة أى: يعطى دية المكاتب «بحصة ما أدى» بفتح الهمزة وتشديد الدال 
أى: قضى ووفى. قال القارى: وفى نسخة - يعنى من المشكاة - بحسب ما أدى أى: من النجوم 
«دية حر» بالنصب «وما بقى» أى: ويعطى بحصة ما بقى عليه من النجوم «دية عبد» بالنصب» 
قال الأشرف: قوله: «يؤدى» بتحفيف الدال مهولا ودی يدى دية أى: أعطه الدية وانتصب دية 


.)٤٥۸۲( حديث صحيح. وأخر جه أبو داود‎ )١759( 


۱۲٣۰ = ۱۲۵۹ كتاب البيوع ب ۳۵ ساح‎ 1١ 1o۲ 


0007 به» ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أى: بحصة ما أداه من النجوم 
يعطى دية حر وبحصة ما بقى دية عبد. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرجه الترمذى وأبو داود وابن ماجه. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرجه أبو داود. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم...إ» قال القاضى رحمه الله: وهو 
دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم» وكذا حديث أم سلمة» وبه قال النخعى 
وحده» ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال القارى: 
يمكن أن» يقال: فى الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية؛ لقول النخعى: أنه يعتق عتقًا موقوفا 
على تكميل تأدية النجوم؛ لا سيما على القول بجواز تحزى العتق..انتهى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق» ا ای حسفا ا 

6 - حَدَنا قتيبة» حَدَنَنَا عبد الْوَارث بن س سَعِيرِه عَنْ يَحْبَى بن ابي أَنيْسّة عَنْ عَمْرِو 


ان شُعَيْسِيه عن ابي عَنْ جَدّوِ قال: تيش رثول اله صلی الله عله وسم بط ول 


52 


«مَن كاتب عَبْدَهُ على مائة أوقيّة ق ية فادها إلا عَشْرَ أرَاق» داو قال؛ «عشّرة دَرَاهِمَ - ثم 
عَجَرَ؛ِ فهو رفِيق». 


كال الو رفي دا ا جين عرفا 

العمل عليه عند اکر أَهل الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ وَغَيْرِهِمْ؛ أن 
المُکاتب عبد ما بي عليه شَيْءٌ من كتابته. 
1 بن أَرْطاة عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عي ا 

قوله: «على مائة أوقية» بضم همزة ار a N E‏ 
«فأداها» أى: فقضى المائة ودفعها «إلا عشرة أواق» بفتح ال همزة وتنوين القاف جمع أوقية» ووقع 
فى أكثر نسخ الترمذى: عشر أواق» بغير التاء وهو الظاهر «ثم عجز» أى: عن أداء نحوم الكتابة 
«فهو» أى: فعبده المكاتب العاحز» قال ابن الملك: هذا يدل على أنه إن عجز المكاتب عن أداء 
البعض كعجزه عن الکل» فللسيد نسخ كتابته فيكون رقیقا كما كان» ويدل مفهوم قوله: «فهو 
رقيق» على أن ما أداه يصير لسيده. 

قوله: «وهذا حديث غريب» قال فى المنتقى بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة إلا 
النسائى. .انتهى. وقالٍ فى النيل: وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه» قال الشافعى: لم أحد أحدًا روى 
هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا عمرًاء ول أر من رضيت من أهل العلم يثبته. وعلى هذا فتيا 


وَقَد رَوَى الْحَجَاجٌ : 


(؟7١)‏ حديث حسن» وأخرجه ابو داود (۳۹۲۷)» وابن ماجه (5519). 


or ۱۲۹۲ - ۱۲۹۰ ساح‎ ۳۹ = ۳١ كتاب البيوع ب‎ ١ 


المفتين. .انتهى. قلت: وأخرحه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ قال: 
«المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم». قال الحافظ فى بلوغ المرام: أخرحه أبو داود بإسناد 
حسن» وأصله عند أحمد والثلاثة» وصححه الحاكم..انتهى. وقال المنذرى: فى إسناده إسماعيل بن 
عياش وفيه مقال. 


۱ -حَذتنا سَعِيد بر عبد الرحمن» قال: حدننا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
مط ا ا افد مله 2 ا 0 و ی ی ا ا O‏ 
, ن مَوّلى أم سَلمّة» عَنْ أم سَلمّة» قالت: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلم: «إذا كان 


عند مُکاتب إِحداكن ما يُوَدَي؛ فلتختجب منة». 

قال أبو عیسی: هذا حدیٹ حَسَن ص صحیح. 

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْل الْعِلْم: عَلَى التورّعء وقالوا: لا يعت المُكاتب وَإِنْ كان عِندَهُ 
ما يودي حتى يُودّي. 

قوله: «حدثنا سعيد بن عبد الرحمن...لخ» وقع فى بعض النسخ قبل هذا باب منه «عن 
نبهان» بفتح النون وسكون الموحدة» زاد أبو داود: مكاتب أم سلمة «فلتحتجب» أى: إحداكن» 
وهى سيدته «منه» أى: المكاتب؛ فإن ملكه على شرف الزوال» وما قارب الشيء يعطى حكمه» 
والمعنى: أنه لا يدحل عليها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكره: رواه أحمد والأربعة 

قوله: «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع...!لخ». قال القاضى: هذا أمر محمول 
على التورع والاحتياط؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق مجرد أن يكون واحدًا للنجحم؛ فإنه 
لا يعتق ما لم يؤد الجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» ولعله قصد 
به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن؛ ليستبيح به النظر إلى السيدة» وسد هذا الباب 

(5”) باب ما جَاءَ إذا افلس لِلرَجُل غريم فَيَجِدٌ عِندَهُ مَتَاعَهُ آت"] 


5 11 0 0000 3 م وام وم 3 ت ٤‏ ر 0 وات ° 


كور إن حرو عن ر عر ار لعن ابي الك ارو عو ا ی ان اا ليشا 


(1559) حديث ضعيف مداره على نبهان المحزومى كاتب أم سلمة وهو ججهول الحال» والحديث أخرجه أبو 
داود 025548١‏ وابن مابحه 559 5). 


۱۲۹۲ ح‎ - ۳٦ كتاب البیوع ب‎ -١ ١65 


عَنْ أبي هرَيرَةه عَنْ رَسُول الل صلى اللَهُ عليه وسل أنه َالَ: «أيُمَا امْرئ فلس وَوَجَدَ رَجْلٌ 

قال: وَفِي ااب عَنْ سَمُرَة وان عمَر. 

قال أو عبسى: حَددِيث أبي هريره حَِيت حَسَنْ صّحِيح. 

العمل على هَذَا عند بَعْضٍ أَهْلٍ علي وَهُوَ قول الشَافِعِىّ وَأَحْمّدَ وَإِسْحَقَ. 

وَقَالَ بَعْض أَهْل الْلم: هُوَ أسوة الْغرَمَاءء وهو قول هل الْكُوقَة. 

قوله: «باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده ا قال فى النهاية: أفلس الرحل 
إذا م يبق له مال. ومعناه: صارت دراهمه فلوسا. وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس. وقد 
أفلس يفلس إفلا سا فهو مفلس» وفلسه الحاكم تفليسا..انتهى» والغريم: المديون. 

قوله: «ووجد رجل سلعته عنده بعينها» أى: بذاتها بأن تكون غير هالكة حسّاء أو معنى» 
بالتصرفات الشرعية «فهو» أى: الرحل «أولى بها» أى: أحق بسلعته «من غيره» أى: من الغرماء. 

قوله: «وفى الباب عن مرة» أخرجه أحمد وأبو داود» وهو من رواية الحسن البصرى عنه؛ 
وفى سماعه منه .حلاف معروفه» لكنه يشهد لصحته حديث الباب «وابن عمر» أخحرحه ابن حبان 
بإسناد صحيح, قاله فى النيل. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعى وأمد وإسحاق» قال فى 
شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: إذا أفلس المشترى بالثمن» ووجد البائع 
عين ماله؛ فله أن يفسخ البيع ويأحذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن» وأفلس بالباقى؛ أحذ 
من ماله بقدر ما بقى من الثمن. كما رواه البخارى» قضى به عثمان رضى الله عنه» وروى عن 
على رضى الله عنه» ولا نعلم مما خالفا من الصحابة. وبه قال مالك والشافعى رحمهما الله..انتهى. 
قلت: وهو الحق» وهو قول الجمهور «وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء» بضم الهمزة أى: 
هو مساو الهم وكواحد منهم؛ يأخذ مثل ما يأحذون» ويحرم عما يحرمون «وهو قول أهل الكوفة» 
وهو مذهب الحنفية» قال فى التعليق الممجد: ومذهب الحنفية فى ذلك: أن صاحب المتاع ليس 
بأحق لا فى الموت» ولا فى الحياة؛ لأن المتاع بعدما قبضه المشتزى صار ملكا خالصًا له؛ والبائع 
صار أحنبيًا منه كسائر أمواله. فالغرماء شركاء البائع فيه فى كلتا الصورتين وإن لم يقبض؛ فالبائع 
أحق لاختصاصه به» وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق وسلفهم فى ذلك على؛ فإن قتادة 
روى عن خلاس بن عمروء عن على أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس 


(؟55١1)‏ حديث صحيح., وأحرحه الجماعة: البخارى ))١5107(‏ ومسلم »)١559(‏ وأبو داود »۳١۱۹(‏ 
٥۲۳ ۰‏ )) والنسائى (-559: ,)54591١‏ وابن ماجه (4ه9؟ - .)۲۳۹٣۱‏ 


١٠هه‎ 1 ۱۲۹۳ - ۱۲۹۲ ساح‎ ۳۷ - ۳٦ كتاب البیوع ب‎ -١ 


عن على ضعيفة» وروى مثله عن إبراهيم النخعى» ومن المعلوم أن كل أحد يؤخحذ من قوله ويرد إلا 
والزرقانى..انتهى. واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية. 
فمنها: أنها خالفة للأصولء وفساد هذا الاعتذار ظاهر؛ فإن السنة الصحيحة هى من جملة الأصول؛ 
فلا يتزك العمل بها إلا لما هو انهض منها: ومنها: أنها محمولة على ما إذا كان الماع وديعة» أو 
عارية) أو لقطة وفساد هذا الاعتذار أيضًا ظاهر؛ فإنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس» ولاجعل 
أحدق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك. ويرد هذا الاعتذار أنه وقع فى رواية لمسلم والنسائى: 
أنه لصاحبه الذى باعه. وفى رواية لابن حبان: إذا أفلس الرحل فوجد البائع ساعته. وكذلك وقع 
فى عدة روايات ما يدل صراحة على أنها واردة فى صورة البيع. قال الحافظ فى الفتح: فظهر بهذا 
أن الحديث وارد فى صورة البيع» ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر؛ يعنى من العارية والوديعة 
بالأولى. ومنها: أنها محمولة على ما إذا أفلس المشترى قبل أن يقبض السلعة. ويرد هذا الاعتذار أنه 
وقع فى حديث سمرة: عند مفلس» وفى حديث أبى هريرة: عند رحل» وفى رواية لابن حبان: ثم 
أفلس. وهى عنده: إذا فلس الرحل وعنده متاع. 


(۳۷) باب ما جَاءَ في في النهي لِلْمُسْلِم أن يدقع إلى الدّمّيّ الْحَمْرَ يبعا لَهُ [ت/ا"] 
ت yT‏ ۴ ا وا و کو و f‏ ده 
*5؟ ١‏ حَدَنْنا عَلِي بْنُ حشرم أخبرنا عيسى بن يونس عَنْ مُحَالِدِ عَنْ أبي الْوَدّاكِ 
عَن أبي ياء قَالَ: كان عندنا حمر لِيَتِيم» فما ترت الْمَائِدَة سات رَسسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وسلم عنه» وقلت: إن لتيم؟ فقال: «أهريقوة». 
قَال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ أنس بن مَالكٍ. 


ل ا امو 


قال أبو عيسى : حَاډيٿ ابي منَعِيدٍ ايٿ حَسَنُ صّحِيحٌ) وق روي مِنْ غير وجه عن النبي 
ا - 


َعْلم - أكون شي في ا e‏ 
وُحَدَ قَدْ صَارَ نخلاً. 


عو قرم عور وومةه 


1 وا الوكالكالتطة ‏ رز E‏ 


(۱۲۹۲۳) حديث صحيح بشواهده» وانظر (۰۱۲۹۲۳ »)۱۲۹٤‏ وفى هذا الإسناد ججالد بن سعيد ليس بالقوى 
وقد تغير فى آخخر عمره. 


۱۲۹۳ كتاب البيوع ب ۳۷ اح‎ -١ 1٩ 


قوله: «فلما نرلت المائدة» أى: الآية التى فيها تحريم الخمر» وهى قوله تعالى: #إيا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر» الآيتين. «عنه» أى: عن الخمر التى عندى لليتيم» والخمر قد يذكرء أو 
بتأويل الشراب «فقال: أهريقوه» أى: صبوه» والأصل أريقوه من الإراقة» وقد تبدل الهمزة بالهاء 
وللاص اه لكام ورا راد ويم كما ولع جا رمن نادر. وفيه دليل على أن الخمر لا 

تملك ولا تحبس؛ بل تحب إراقتها فى الحال. ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. 

قوله: «وفى الباب عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أيتام ورثوا خمرًا قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها حلا قال: «لا». أخرجه مسلم وأبو داود 
والزمذى. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأخرجه أحمد. 

قوله: «وقال بهذا بعض أهل العلم؛ وكرهو انان سحل الخو ا ..!» قال الخطابى فى 
المعالم تحت حديث أنس: فى هذا بيان واضح أن معالحة الخمر حتى تصير حلا غير جائز. ولو كان 
إلى ذلك سبيل؛ لكان مال اليته أولى الأموال به؛ لما يحب من حفظه وتثميره والحيطة عليه» وقد 
كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال» فعلم أن معالحته لا تطهره» ولا ترده إلى 
لمالية بحال. .انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا 
تطهر بالتخليل. هذا إذا خللها بوضع شيء فيهاء أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل 
أو نحو ذلك؛ فأصح وحه عن الشافعية أنها تحل وتطهر. وقال الأوز زاعى وأبو حنيفة: تطهر إذا 
حللت بإلقاء شيء فيها. قلت: والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز؛ الحديث الباب» ولحديث أنيس 
المذكورء ومن قال بالجواز فليس له دليل «ورخص بعضهم فى خل الخمر إذا وجد قد صار خلا» 
أى: من غير معالجة» قال القارى فى المرقاة تحت حديث أنس رضى الله عنه: فيه حرمة التخليل» 
وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة والأوزاعى والليث: يطهر بالتخليل. وعن مالك ثلاث روايات: 
أصحها عنه أن التخليل حرام» فلو خللها عصى وطهرت. والشافعى على أنه إذا ألقى فيه شيء 
للتخلل لم يطهر أبدًا. وأما بالنقل إلى الشمس مثلاً؛ فللشافعية فيه وجهان: أصحهما تطهيره» وأما 
الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا» عند من يجوز تخليل الخمر: أن القوم كانت نفوسهم 
ألفت بالخمر» وكل مألوف تميل إليه النفس» فخشى النبى صلى الله عليه وسلم من دواخل 
الشيطان؛ فنهاهم عن اقتزانهم نهى تنزيه؛ كيلا يتخذ التخليل وسيلة إليها. وأما بعد طول عهد 
التحريم؛ فلا يخشى هذه الدواحل ويؤيده خبر: «نعم الإدام الخل». رواه مسلم عن عائشة: «وخير 
خلكم خعل م ركم». رواه البيهقى فى المعرفة عن حابر مرفومّاء وهو تحمول على بیان الحكم؛ لأنه 
اللائق .عنصب الشارع لا بيان اللغة..انتهى كلام القارى. قلت: قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية 
بعد ذكر حديث: «خير خلكم حل حم ركم» ما لفظه: قال البيهقى فى المعرفة: رواه المغيرة بن زياد 
وليس بالقوى. وأهل الحجاز يسمون حل العنب حل الخمر. قال: وإن صح فهو محمول على ما إذا 
تخلل بنفسه. وعليه يحمل حديث فرج بن فضالة..انتهى. قلت: حديث فرج بن فضالة أخرجه 
الدارقطنى فى سننه عنه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة مرفوعًا: فى الشاة «إن دباغها 


١ باه‎ ۱۲۹٤ - ۱۲۹۳ کتاب البيوع ب ۳۷ ¬ ۳۸ ساح‎ -١ 


يحل كما يحل حل الخمر». قال الدارقطنى: تفرد بد فر إن وا وهو ضعيف» قاله الحافظ فى 
الدراية. قال: ويعارض ظاهره حديث أنم ن: سل النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا؟ 
قال: «لا». أخرجه او ع ا أن أبا طلحة سأل النبى ل الله عل و عبن 
أيتام وروا حمرًاء قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا»..اتتهى. وأما القول بأن النهى 
للتنزيه؛ فغير ظاهر. وأما حديث: «نعم الإدام الخل»؛ فالمراد بالخل» الخل الذى م يتخذ من الخمر» 
جمعًا بين الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


(” باب [ت۳۸] 


أبي صالح» عن IEEE‏ 47 ن 


قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غُرِيب. 
وقد ذهب بَعْض أَمْل الْعِلْم إلى هذا الْحَدِيث وقالوا: إا کان لِلرَخُلٍ على آحر شَيءٌ 


© شاعم ة 


ذهب په فوقع له نه شي فليس لَه أن خيس عَنَهُ بقذر ما ذهب لَه علي 


وَرَحص فيه بَعْض أَهْل العم مِنَ التابِينَ» وشو قول الثوٴري» وَقال: إِنْ كان له عليه دَرَاهِم 


قوقع له عِنده دَنَانيرٌ؛ لیس لَهُ اَن یبس بمکان دَرَاهِيِي إلا أن يع عِندهُ لَه دَرَاهِم؛ مله حيتئذر 


o 2o0 


أن يبس مِنْ دَرَاهِمِهِ بقذر ما لَهُ عَلَيْه. 

قوله: «حدثنا طلق بن غنام» بفتح الغين المعجمة وشدة النون النخعى أبو محمد الكوفى» ثقة من 
كبار العاشرة «عن أبى حصين» بفتح الحاء المهملة اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى 
الكوفى» ثقة ثبت. 

قوله: «أد الأمانة» هى كل شى لزمك أداؤه. والأمر للوحوب. قال الله تعالى: لإإن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاه «إلى من ائتمنك» أى: عليها «ولا تخن من خانك» أى: 
لا تعامله .ممعاملته. ولا تقابل خيانته بخيانتتك. قال فى سبل السلام: وفيه دليل على أنه لا ييحازى 
بالإساءة من أساء. وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى: «ؤوجزاء سيئة سيئة مثلها 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على الحواز» وهذه هى المعروفة بمسألة الظفر. وفيها أقوال 
للعلماء. هذا القول الأولء وهو الأشهر من أقوال الشافعى» وسواء كان من حنس ما أحذ عليه أو 
من غير جنسه. والثانى: يجوز إذا كان من حنس ما أخذ عليه لا من غيره؛ لظاهر قوله: إبمشل ما 


(15515) حديث صحیح» وأخر جه أبو داود (ه ذه ؟), 
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عوقبتم به وقوله: «إمثلها» وهو رأى الحنفية. والثالث: لا يجوز ذلك إلا الحكم الحاكم؛ لظاهر 
بالباطل. والحديث يحمل فيه النهى على الندب. الرابع: لابن حزم: أنه يجب عليه أن يأحذ بقدر 
حقه؛ سواء كان من نوع ما هو عليه أو من غيره» ويبيع ويستوفى حقه؛ فن فضل على ما هو له؛ 
رده لى أو لورثته. وإن نقض؛ بقى فى ذمة من عليه الحق؛ فإن م يفعل ذلك؛ فهو عاص لله عز 
وحل إلا أن يحلله أو ييرئه؛ فهو مأجور؛ فإن كان الحق الذى له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال 
من عنده له الحق أحذه؛ فإن طولب أنكر؛ فإن استحلف حلف وهو مأحور فى ذلك. قال: وهذا 
قول الشافعى وأبى ال كي السو ل RG‏ 
ا وبقوله تعالى: لإوالحرمات قصاص) وبقول تعالى: ا 
بعشل ما اعتدى عليكم »2 ؛ وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبى سفيان: «حذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وبحديث البتخارى: «إن نزلتم بقوم وأمروا لكم .ما ينبغى للضيف؛ فاقبلواء وإن 
لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف». واستدل لكونه إذا لم يفعل عاصيًا بقوله تعالى: #وتعاونوا 
على البر والتقوى...4 الآية. وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأى منكرًا».. 
الحديث. ثم ذكر حديث أبى هريرة فقال: هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع» 
وكلهم ضعيف. قال: ولئن صح فلا حجة فيه؛ لأنه ليس له انتصاف المرء من حقه خيانة؛ بل هو 
حق واحب وإنكار منكر..انتهى مختصرًا. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود وسكت عنه. ونقل المنذرئ تحسين 
الترمذى وأقره. وقال الزيلعى: قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع 
مختلف فيهما..انتهى. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: وصححه الحاكم» واستنكره أبو حاتم 
الرازى..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وفى الباب عن أبى بن كعب» عند ابن الجوزى فى العلل 
المتناهية: وفى إسناده من لا يعرف. وأخحرحه أيضًا الدارقطنى. وعن أبى أمامة عند البيهقى والطبرانى 
بسند ضعيف. وعن أنس عند الدارقطنى والطبرانى والبيهقى. وعن رجحل من الصحابة عند أحمد 
وأبى داود والبيهقى» وفى إسناده ممهول آخر غير الصحابى؛ لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان 
عن آخر» وقد صححه ابن السكن» وعن الحسن مرسلا عند البيهقى» قال الشافعى: هذا الحديث 
ليس بثابت. وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه. وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من 
وجه يصح. قال الشوكانى: لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة 
المعتبرين لبعضها و تحسين إمام ثالث منهم؛ ما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج. .انتهى. 
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- 


(۳۹) باب ما جَاءَ في أن الْعَاريّة مُوَدّاة 7ت ۳۹] 
6 ` حدقا عاد وغلی بن جکر فا حكن سیل ب عا عراش جيل ن 
م ه e‏ ه ر 2 2 4° 0 ا ررر ا 3 
حَجَة الوا ع: «الْعَار ية مُوَدَاة وَالرّعِيم غار م والدين مَقَطبِي». 


3 - ا 2 مھ م عسي م ور o: o4‏ 22 
قال أبو عِيسى: وفي الباب عن سمرة وصفوان بن ام ا 


قَالَ: وَحَدِيث ابي أَمَامةَ حَدِيٿ حَسَنٌ غريب وذ رُوِي عن أبي امامت عن الي صَلّى 
لاعتو ريل و 

قوله: «العارية مؤداة» قال التوربشتى: أى تؤدى إلى صاحبهاء واختلفوا فى تأويله على حسب 
احتلافهم فى الضمان, فالقائل بالضمان يقول: تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف» وفائدة 
التأدية عند من يرى خلافه: إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكهاء كذا فى المرقاة «والزعيم» أى: 
الكفيل «غارم» قال فى النهاية: الغارم الذى يلزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه» والغرم أداء شيء 
لازم» وقد غرم يغرم غرمًا. .انتهى. والمعنى: أنه ضامن» ومن شمن ديا لزمه أداؤه «والدين مقضى» 
أى: يحب قضاؤه. 

قوله: «وفى الباب عن سمرة» أحرحه الزمذى وأبو داود وابن ماجه «وصفوان بن أمية» 
أخرجه أبو داود «وأنس» أخحرحه الطبرانى فى كتاب مسند الشاميين» ذكره الزيلعى فى نصب 
الراية فى الكفالة بإسناده ومتنه. وفى الباب عن ابن عباس» ذكره الزيلعى فيه. 

قوله: «حديث أ أمامة حديث حسن» وأخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الحافظ 
الزيلعى: قال صاحب التنقيح: رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين جحيدة» وشرحبيل من ثقات 
الشاميين» قاله الإمام أحمد» ووثقه أيضًا العجلى وابن حبان» وضعفه ابن معين..انتهى. والحديث 
أخرجه الترمذى فى الوصايا مطولاً. 

5- حدقا مُحَمَّدُ ن الى حلا ان ابي عَدِي» عَنْ سمي عَنْ َا عن 
لْحَسَن» عَنْ سَمُرَة عن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «عَلَى اليّدِ ما حت حَتَى نَوّدّي» 
قال قَتَادَة: 2 الح فقال: «فَهُوَ أمينك لا صَمَان عَليْه يعني : العَارَية. 


.)۲۷۱۳( »)۲۳۹۸( حديث صحیح» وأخرحه أبو داود (7058). وابن ماجه‎ )١759( 
.)۲٤۰٠۰( (لكهك؟ي وابن ماجه‎ 
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وقذ َب يَمْضُ أهل ايم ين أصْحَاب ابي صَلّى اللّهُ عليه وَسَلْمّ وعَيْرهِم إلى هَذَاء 
م اوم ري 7 بي و ع ور 


وقالوا: يضمن صَاحِب العَاريق وهو قول الشَافِعِي وَأحْمَد. 

وَقَالَ بَعْضُ اهل الْعِلْمٍ مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلى الله علَيْهِ وَسَلْمَ وعيْرهِم: ليس عَلَى صا جب 
الْعَارِيٍَ ضَمَان إلا أن يحالف وهو قول اوري وأهل الكوفة وَبهِ قول إملحق. | 

قوله: «على اليد ما أخذت» أى: يجب على اليد رد ما أحذته. قال الطيبى: ما موصولة مبتدأء 
وعلى اليد حبره» والرافع: محذوف أى: ما أحذته اليد ضمان على صاحبها. والإسناد إلى اليد على 
المبالغة؛ لأنها هى المتصرفة «حتى تؤدى» بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أى: حتى تؤديه 
إلى مالكه» فيجب رده فى الغصب وإن لم يطلبه. وفى العارية: إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم 
يطلب مالكها. وفى الوديعة: لا يلزم إلا إذا طلب المالك» ذكره ابن الملك. قال القارى: وهو تفصيل 
حسن» يعنى: من أحذ مال أحد بغصبء أو عارية» أو وديعة لزم رده..انتهى «قال قتادة: ثم نسى 
الحسن» أى: الحديث «فقال» أى: الحسن: «هو» أى: المستعير «لا ضمان عليه» لا يلزم من قول 
الحسن: «إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسى».. الحديث كما ستعرف «هذا حديث حسن» 
أخرجه الخمسة إلا النسائى وصححه الحاكم. وماع الحسن من سمرة فيه حلاف مشهورء ووقع فى 
بعض النسخ هذا حديث صحيح» واستدل بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان» وهو 
صالح للاحتجاج به على التضمين؛ لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده؛ فالمراد أنه فى 
ضمانها كما يشعر لفظ: على» من غير فرق بين مأحوذ ومأحوذ. وقال المقبلى فى المنار: يحتجون 
بهذا الحديث فى مواضع على التضمين. ولا أراه صرَيحًا؛ لأن اليد الأمينة أيضًا عليها ما أحذت حتى 
ترد» وإلا فليست بأمينة. إِئما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق بين المضمون 
وغير المضمون إلا هذا. وأما الحفظ: فمشترك؛ وهو الذى تفيده على فعل هذا لم ينس الحسن كما 
زعم قتادة حين قال: هو أمينك لا ضمان عليه. بعد رواية الحديث..انتهى. قال الشوكانى بعد ذكر 
كلام المقبلى هذا: ولا يخفى عليك ما فى هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة» وبيان ذلك: أن 
قوله: لأن اليد الأمينة عليها ما أحذت حتى تردء وإلا فليست بأمينة؛ يقتضى الملازمة بين عدم الردء 
وعدم الأمانة؛ فيكون تلف الوديعة والعارية بأى وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين عن 
كونه أميئا؛ وهو ممنوع؛ فإن المقتضى لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية» ولا نزاع فى أن ذلك 
موجب للضمان» فا النزاع فى تلف لا يصير به الأمين خارجًا عن كونه أمينا؛ كالتلف بأمر لا 
يطاق دفعه» أو بسبب سهوء أو نسيان» أو بآفة سماوية» أو سرقة» أو ضياع بلا تفريط؛ فإنه يوجد 
التلف فى هذه الأمور مع بقاء الأمانة. وظاهر الحديث يقتضى الضمان» وقد عارضه ما أسلفناء ثم 
ذكر الشوكانى كلام صاحب ضوء النهار» ثم تعقب عليه؛ ثم قال: وأما مخالفة رأى الحسن لروايته؛ 
فقد تقرر فى الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأى..انتهى. 

قوله: «وقالوا: يضمن صاحب العارية» وهو قول الشافعى وأمد» قال فى النيل: قال ابن 
عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعى وأحمد وإسحاق» وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور: أنها إذا 
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تلفت فى يد المستعير ضمنها: إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه واستدلوا بحديث سمرة 
المذكور وبقوله تعالى: # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ولا يخفى أن الأمر بتأدية 
الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف» وهو قول الثورى وأهل الكوفة؛ 
وبه يقرل إسحاق» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا ضمان على مؤتمن». رواه الدارقطنى» قال الحافظ: فى إسناده ضعف. وأخرجه 
الدارقطنى من طريق أخرى عنه بلفظ: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير 
المغل ضمان» وقال: إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع؛ قال الحافظ: وفى إسناده ضعيفان» قال 
الشوكانى: قوله: «لا ضمان على مؤتمن»؛ فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أميئا على عين 

من الأعيان كالوديع والمستعير» أما الوديع فلا يضمن. قيل: إجماعا إلا لحناية منه على العين والوجحه 
فى E‏ اش وان بها ات OE‏ علية ومسل «ولا على 
المستودع غير المغل ضمان» المغل: هو الخائن» وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد فى حفظ 
العين؛ لأنه نوع من الخيانة. وأما العارية: فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونه على 
المستعير إذا لم يحصل منه تعد. .انتهى. 

(0 4) باب ما جَاءَ في الاحيِكارٍ [ت ٠‏ 4] 

3۷ - حَدَئْنا سق بن منصورء أخبرا بريد ن هَارُونَ أحبرنا مُحَمَّدُ بن إمْحَقَ» عَنْ 
لكر ربس اماسية ا E‏ ك 
رول الله صلی الله عله وسل يقول: «لاً يَحْتَكِرٌ إلا حاطئ»» قلت لِسَعِيدٍ: E‏ محمد 
اك فک ول و و كان کک 


قال أبو عِيسى» وٳنمَا روي عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَبّبٍ أنه كان يتك الريت وَالْحِنطّة وَنَحْوَ 


ال او ع رفي الاب عَنْ عَم وَعَلِي وا بي أُمَامَة وان عُمَرَ. 
وَحَدِيث مَعْمَر حُدِيٿ حَسَنَّ صّحِح. 
EE e‏ وَرَخص بَعْضُهُمْ في الاحتَكار في 


غير الطعَام. 
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وَكَال أبن المتارف: لا باس بالإحيكار فِي القطن وَالسْحييان وتخو ذلك. 

قوله: «باب ما جاء فى الاحتكار » قال الحافظ: الاحتكار الشرعى إمساك الطعام عن البيع 
وانتظار الغلاء مع الاسةتغناء عنه وحاجة الناس إليه. وبهذا فسره مالك عن أبى الزناد عن سعيد بن 
المسيب. وعن أحمد: إنما يحرم احتكار ا و ع الأشياء. .انتهى. 

قوله: «لا يحتكر إلا خاطى» بالهمز أى: عاص آثم. ورواه مسلم بلفظ: «من احتكر فهو 
حاطيء». قال النووى: الاحتكار الحرم هو فى الأقوات خاصة؛ بأن يشترى الطعام فى وقت الغلاي 
ولا يبيعه فى الحال؛ بل ادحره ليغلوء فأما إذا جاء من قرية» أو اشتراه فى وقت الرحص وادخره 
وباعه فى وقت الغلاء؛ فليس باحتكار» ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات؛ فلا يحرم الاحتكار فيه 
بكل حال..انتهى. واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره» ذكره 
ابن الملك فى شرح المشارق؛ كذا فى المرقاة. 

قوله: «فقلت» قائله محمد بن إبراهيم «لسعيد» أى: ابن المسيب «يا أبا محمد» كنية سعيد بن 
المسيب «إنك تحتكر قال: ومعمر» أى: أب عبد الله يك افضالية «قد كان يحتكر» أى: فى غير 
الأقوات «والخبط» بفتح الخاء المعجمة والموحدة الورق الساقط أى: علف الدواب «ونحو هذا» 
أى: من غير الأقوات» قال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث على 
احتكار القوت عند الحاحة إليه. وكذلك حمله الشافعى وأبو حنيفة وآخروك. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» مرفوعًا: «من احتكر على المسلمين طعامهم؛ شربة الله بتكام 
والإفلاس». أخرجه ابن ماجه» قال الحافظ فى الفتح: إسناده حسن. وعنه مرفوعا بلفظ: «الجالب 
مرزوق» وامحتکر ملعون». أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف «وعلى» لم أقف على حديثه «وأبى 
أمامة» مرفوعًا: «من احتكر طعامًا أربعين يومًا ثم تصدق به؛ لم يكن له كفارة». أخر جه رزين 
«وابن عمر» مرفوعا: دن انم طعا أر بن ليله فق بزع من :الله وبر منه» أخرحه أحمد 
والحاكم» قال الحافظ فى الفتح: فى إسناده مقال. وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «من احتكر 
حكرة يريد أن يغالى بها على المسلمين؛ فهو خاطئ». أخحرحه الحاكم ذكره الحافظ وسكت عنه. 
وعن معاذ مرفوعًا: «من احتكر طعامًا على أمتى أربعين يومّاء وتصدق به؛ لم يقبل منه». أخرجه 
ابن ا کر 

قوله: «ورخص بعضهم فى الاحتكار فى غير الطعام» واحتجوا بالروايات التى فيها التصريح 
بلفظ: الطعام. قال الشوكانى فى النيل: وظاهر أحاديث الباب: أن الاحتكار حرم من غير فرق بين 
قوت الآدمى والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: الطعام» فى بعض الروايات لا يصلح لتقييد باقى 
الروايات المطلقة؛ بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التى يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأن نفى 
الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهور» وما كان كذلك لا 
يصلح للتقييد على ما تقرر فى الأصول. 


۴ ۱۲۹۸-۱۲۹۷ ح‎ = 4١ - 4. كتاب البيرع ب‎ -١ 


قوله: «قال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار بالقطن والسختيان» قال فى القاموس: السختيان 
ويفتح: جلد الماعز إذا دبغ» معرب. 


15 باب ما جا في بَبْع الْمُحَفلاتِ ت١4]‏ 


۸ - حذتنا هناف حَدَتنا أو الأخوّص» ع, / ل لكل 


ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قَالَ: «لاً تسشتقبلوا السُوق» ولا تحَفلُواء وَل ب فق بَعْضْكُمْ 
لبعض». 

قال ابو عِيسّى: َفِي ا وبي هُريْرَة. 

وَحَدِيٿ ابن عباس حَڍيٿ حَسَن صّحِيحٌ. 

وَالْعمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ أل الْعِلْم؛ كرهُوا بع الْمُحَملَه وهي الْمُصَّرَةُ لا لبها صَاحِيُهَا 


أيّامَاه أو نحو ذلك؛ ليجتيع اللبْنُ في ضرعها فيَغترٌ بها المشتري» وهذا ضَرْبُ مِنَ الخديعة 
والغرر. 


قوله: «باب ما جاء فى بيع المحفلات» الحفلة هى المصراة» وقد ذكر الترمذى تفسيرها فى هذا 
الباب» قال أبو عبيد: ميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر فى ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حفلته. تقول 
ضرع حافل أى: عظيم. واحتفل القوم إذا كثر جمعهم» ومنه سمى المحفل. 

قوله: «لا تستقبلوا السوق» المراد من السوق العير أى: لا تلقوا ال ركبان»ء قال فى المجمع فى 
حديث الجمعة: إذا جاءت سويقة» أى: تحارة وهى مصغر السوق» ميت بها؛ لأن التجارة تحجلب 
إليها والمبيعات تساق نحوها والمراد العير. .انتهى. «ولا تحفلوا» من التحفيل بالمهملة والفاء.معنى 
التجميع. والمعنى: لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها فى ضرعها؛ فيغتر به 
المشترى «ولا ينفق» بصيغة النهى من التنفيق وهو من النفاق ضد الكساد. قال: نفقت السلعة فهسى 
نافقة» وأنفقتها ونفقتها إذا حملتها نافقة «بعضكم لبعض» قال فى النهاية: أى: لا يقصد أن ينفق 
سلعته على حهة النحش؛ فإنه بريادته فيها يرغب السامع؛ فيكون قوله سيا لأبتياعها ومنفقًا 
لها. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود» أحرجه البخارى موقوفا عليه بلفظ: قال: من اشرزى شاة 
محفلة فردها؛ فليرد معها صاعًا من تمر. وأخرجه الإسماعيلى مرفوعًاء وذكر أن رفعه غلط «وأبى 
هريرة» أخرجه البخارى ومسلم. 


(54؟١)‏ حديث حسن بشواهده» وفى إسناده: سماك سبق الكلام فيه» والحديث لم أحده عند غير الترمذى 
من الستة. 


-١ 15‏ كتاب البیوع ب 4١‏ -45 - ح ١١59-1١58‏ 


قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» هذا الحديث رواه الرمذى من طريق سماك 
عن عكرمة» وقال الحافظ فى التقريب: سماك بن حرب الكوفى أبو المغيرة صدوقء وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره فكان ربا يلقن. .انتهى. فتصحيح الترمذى هذا الحديث 
لوروده من وجوه أخرى صحيحة. 


49) باب مَا جَاءَ في الْيَمِين القاجرَة يُقَتَطَعٌ بها مَالَ المُسسْلِم ت؟4] 


م هدامه 


۹ - حنا هنا حَدَنّنَا بو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَش» عَنْ شَقِيق بن سَلمَة» عَنْ عبد الله 
ابن مُسسْعُودِء قالَ: قال رسول الله-صلى الله عليه وسل «مَن حَلف عَلَى يَمِين وَهُوَ فيهًا 
ار ليقعطع بها مال امرئ مسنم قي الله وهو عليه غصتباد»» قال لأَشْعَث ُن قس: 
في وَاللهِ لَقَدْ كان ذَلِكَ؛ کان بيني وبين رَحُلٍ مِنَ اهود رض فُحَحَدَنِي فَقَدَمْتَهُ إلى النبي 
عل الله عليه عليه وسل قال بي رَسُول اللو صلى الله ايو وسلم: دوالك ةي فل لأ فَقَالَ 
لْيْهُودِي: «اخلف» ققلت: يا رَسُولَ الل إِذا يلف فَيَدَهَبْ بِمَالِي» فال الله تَعتَالن لك 
اين ترون بعهد الله ماهم نا فلبلا [ آل عمران: لاع إلى آغير الآية. 

قال أبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ اقل أن حجر وأبي مُوسّى وَأبِي مامه بن تة الأنصاري 


90 A20 


رر و 

وَحَدِيث ان مَسْعُوٍ حَيٿ حَسَنٌ صّحِيح. 

قوله: «من حلف على يمين» المراد باليمين المال المحلوف عليه «وهو فيها فاجر» أى: كاذب 
«ليقتطع بها مال امرئ مسلم» قال الحافظ: يقتطع يفتعل من القطع؛ ؛ كأنه قطعه عن صاحبه أو 
sS‏ الى للد ره عليه فاه aS‏ ببن حجر عند 
ا «فقال م e e‏ 3 0 «فى 
واللّه لقد كان ذلك؛ كان بينى وبين رجل. «È!..‏ وفع الي رواية ری «من حلف على يمين 
صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقى الله وهو عليه غضبان»؛ فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم نا قليلا4 إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم 
أو هيد الله اذه كه عد الله يك مک كذا وكذاء فقال: فى أنزلت. .. الخ «إذن 


(۱۲۹۹) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (/7719): ومسلم (۱۳۸)» وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ وابن ماجه 
.(TYT)‏ 


11° ۱۲۷۰ - ۱۲۹۹ ح‎ = ٤۳ - 49 كتاب البیوع ب‎ -١١ 


يحلف» بالنصب» قال السهيلى: لا غير. وحكى ابن خحروف حواز الرفع فى مغل هذاء ذكره 
الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر» أخرحه مسلم «وأبى موسى» لينظر من أخرحه «وأبى 
أمامة بن ثعلبة» أخخر حه مسلم «وعمرات بن حصين» أخير بحه أبو داود. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» وأخرجه البنخارى ومسلم وأبو داود 

(4) باب ما جَاءَ إذا اختلف الْبيّعَان ّت"4] 

٠‏ - حَذثنا قتيبة» حَدئْنا سفِيَان عن ابن عَجْلن عَنْ عون بن عبد اللو عن ابن 
شوو سال هال رر الله تمل :الله قتف مك «إذا اختلف الْبَيّعَان؛ فَالْقَوْل قول 
البَائْع, والمبتاعٌ بالخيّار». 

َال أو عیسی: َا حَدِيثٌمُرْسَل) عون بن عبد الم يدرك ابن صسعُوو. 

وقد روي عن القاسيم بن عب الرحمن» عن ابن م مسعودٍ» عن النبي صلم الله عليه وَسَلم 


o ر‎ 


هذا الحديث ضا وهو فرق الف 


يع كه 7 و و شي دع وات OE‏ را ران ات DS‏ 
قال أبو عيسى: قال إسحق بن مُنصور: قلت لأحْمّد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ 


قال: القول ما قال رب السلعة, أو يَتَرَادّان. قال إِمْحَق: كما قال» وکل مر كان القول قله 
ل کو م of olor hr‏ 0# ”م ا أ هم يو وك وور 2 ور 
قال أبو عِيسّى: هَكذا روي عن بَعْضٍ أل العلم من التابعينَ» منهم: بر و کیره ق 


هذا. 

قوله: «باب ما جاء إذا اختلف البيعان» بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أى: 
المتبايعان. 

قوله: «إذا اختلف البيعان». أى: إذا احتلف البائع والمشترى فى قدر الثمن؛ أو فى شرط 
الخيار» أو فى شيء آخرء ولم يكن لأحد منهما بينة. قال فى النيل: لم يذكر الأمر الذى فيه 
الاحتلاف» وحذف المتعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا المقام على ما تقرر فى علم المعانى؛ فيعم 
بالاحتلاف فى الثمن فى بعض الروايات لا ينافى فى هذا العموم المستفاد من الحذف..انتهى. 


ه١‎ 


(۱۲۷۰) حديث صحيح, وأخرجه أبو داود (7511)» والنسائى (4573). 


۱۲۷۰ ح‎ - ٤۳ كتاب البيوع ب‎ -١ ۱٦ 


«فالقول قول البائع» أى: مع بمينه «والمبتاع» أى: المشترى «بالخيار» أى: إن شاء احتار البيع 
ورضى بقول البائع» وإن شاء فسخ البيع؛ > والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع 
والمشترى فى الثمن» أو المبيع» أو فى شرط من شروطهما؛ فاا لقول قول البائع مع يمينه؛ لما عرف من 
القواعد الشرعية: أن من كان القول قوله فعليه اليمين» كذا فى سبل السلام قلت: يدل على أن 
القول قول البائع مع يمينه؛ رواية أحمد والنسائى عن أبى عبيدة: وأتاه رحلان تبايعا سلعة» فقال هذا: 
أحذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله فى مثل هذا فقال: 
حضرت النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذاء فأمر بالبائع أن يستحلف» ثم يخير المبتاع: إن شاء 
أحذ» وإن شاء ترك. 

قوله: «والمبتاع» أى: المشترى «بالخيار» أى: إن شاء أحذء وان شاء ترك. 

قوله: «هذا حديث مرشل: ele‏ وأحرحه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم. 
وروی هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكرها الحافظ فى التلخيص «القول ما 
قال رب السلعة» أى: البائع «قال إسحاق: كما قال» أى: امد «وكل من كان القول قوله 
فعليه اليمين» يدل على ذلك رواية أحمد والنسائى التى ذكرناء قال الشوكانى: قد استدل بالحديث 
من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاحتلاف بينه وبين المشترى فى أمر من الأمور المتعلقة 
بالعقد. ولكن مع يمينه كما وقع فى الرواية الآخرة. وهذا إذا لم يقع الزاضى بينهما على التراد؛ فإن 
تراضيا على ذلك؛ جاز بلا حلاف» فلا يكون هما حلاص عن النزاع إلا التفاسخ» أو حلف البائع» 
والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط 
بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع التلت ممكن بأن يرجع كل واحد منهما .مثل المثلى وقيمة القيمى 
إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق» فاعلم أنه لم يذهب 
إلى العمل به فى جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم؛ بل احتلفوا فى ذلك اختلافا طويلا على 
حسب ما هو مبسوط فى الفروع. ووقع الاتفاق فى بعض الصور والاختلاف فى بعض. وسبب 
االات دافا مات من قر لمان اللسعلية ا «البينة على المدعى» واليمين على 
المدعى عليه»؛ لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعى من غير فرق 
بين أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشيزيّاء أو لا. وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع 
بمينه» والبينة على المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مدعى عليه؛ فبين الحديشين 
عموم وخخصوص من وجه؟ فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق» وهى حيث يكون البائع مدعيًا؛ فينبغى 
أن يرحع فى الترحيح إلى الأمور الخارحة. وحديث: «إن اليمين على المدعى عليه»؛ عزاه المصنف- 
يعنى صاحب المنتقى - فى كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم وهو أيضًا فى صحيح البخارى فى 
الرهن» وفى باب اليمين على المدعى عليه..انتهى بقدر الحاحة. 


۷ ۱۲۷۱ كتاب البيوع ب 44 - ح‎ -١ 


(4 4) باب ما جَاءَ في بيع فَضْل الْمّاء [ت4 4] 


ري وير o‏ 


1/1 - دا فی اداو ين عند شمن من الْعَطَارُ عن عَسْرِو ن ديار عَن ابي 
لمنهالء عَنّْ ياس ن عا الْمُزني» اااي على للك رق 2 بج ننه 


08 - 


قال َفِي الاب عَنْ حابر وَبهَيْسَة عَنْ أبيهاه وأبي هريره وعَاِضَةَ ونس وعد الله بن 


وَالْعَمَلُ على هذا عند أكثر أل لْعلم؛ أَنْهُمْ کرهُوا الا وشل لك 
L2‏ ےَ م سد ساسم 


والشافعي وَأحمَدَ وإسحق. 


وقذ رح ص بَعْضْ أهل العم في بيع الما مِنهُم: الْحَسَنْ البصري. 

قوله: «عن إياس بن عبد» باو كاعر 0 م ا ا 

قوله: «نهى النبى عن بيع الماء» وفى رواية غير التزمذى: عن بيع فضل الماء» وفيه دليل على 
تحريم بيع فضل الماء» والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن فى أرض مباحة» أو فى أرض مملوكة 
وسواء كان للشرب» أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية» أو الزرع» وسواء كان فى فلاة» أو فى 
غيرهاء وقد حصص من عموم أحاديث المنع؛ بأن البيع للماء ما كان منه محررًا فى الآنية؛ لأنه جوز 
بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب؛ لحديث الذى أمره صلى الله عليه وسلم 
بالاحتطاب ليستغنى به عن المسألة» وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة» وهذا القياس بعد تسليم 
صحته إما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف فى ذلك معروف فى الأصول 
ولكنه يشكل على النهى عن بيع الماء على الإطلاق؛ ما ثبت فى الحديث الصحيح: من أن عثمان 
رضى الله عنه اشير شترى نصف بئر رومة من اليهودى وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من اشترى بر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟» وكان اليهودى يبيع 
ماءها...الحديث يث؛ فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها؛ يدل على 
جواز بيع الماء؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودى على البيع» ويجاب بأن هذا كان فى صدر 
الإسلام وكانت شوكة اليهود فى ذلك الوقت قوية؛ والنبى صلى الله عليه وسلم صالحهم فى بادئ 
الأمر على ما كانوا عليه؛ ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الما فلا يعارضه ذلك 
التقرير» وأيضًا الماء هنا دحل تبعًا لبيع البعرء ولا نزاع فى جواز ذلك..انتهى كلام الشوكانى 


(۱۲۷۱۹) حديث صحيح, وأخرجه أبو داود »)۳٤۷۸(‏ وابن ماحه (551/5)) والنسائى (5/ا5؛ - .)٤1۷۷‏ 


-١ 1۸‏ كتاب البیوع ب 44 - ح ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ 


قوله: «وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبى هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن 
عمرو» أما حديث جابر: فأخرجه مسلم عنه مرفوعًا بلفظ: نهى عن بيع فضل الماء. وأما حديث 
بهيسة عن أبيها: فأحرحه أبو داود بلفظ: أنه قال: يا رسول الله» ما الشيء الذى لا يحل منعه؟ قال: 
«الماء» ثم أعادء فقال: «الملح» فيه قصة» وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها 
ابن حبان وغيره فى الصحابة» كذا فى التلخيص. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه ابن ماحه بسند 
صحيح ثلاث لا يمنعن: «الماء» والكلأء والنار». وأما حديث عائشة: فأخرجه ابن ماجه بلفظ أنها 
قالت: يا رسول الل ما الشيء الذى لا يحل منعه؟ قال: «الماع والملح» » والنار».. الحديث وإسناده 
ضعيف. وأما حديث أنس: فأخرجه الطبرانى فى الصغير: «خصلتان لا يحل منعهما: الماءء والنار»» 
وقال أبو حاتم فى العلل: هذا حديث منكر. وأما حديث ابن عمرو: فأخرجه الطبرانى بسند حسن» 
كذا فى التلخيص فى كتاب إحياء الموات. 

قوله: «حديث إياس حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة إلا ابن ماحه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أنهم كرهوا بيع الماء...!لخ» استدلوا على هذا 
بأحاديث الباب «وقد رخص بعض أهل العلم فى بيع الماء...لخ» وقد تقدم ذكر ما تمسكوا فى 
كلام الشوكانى. 

۷۲4 َا و ا اليف عَنْ ابي اناد ادمع عَنْ ابي اذ 
صَلَى الله عليه وسم قال: دلا مع قل الْمَاء يمع به الْكلا». 

قال آبورعيسى: هذا حَذين و 

وأو الينهال اسمه عبد َد الرَّحْمَنِ بن مُطْعِمٍ کوفي» وَهُوَالْذِي رَوَى عَنَهُ خيب ْنأ بي 


1 الينهًال سا ا بطري صَاحِبُ ابي 17 الأملبي: 

قوله: «لا يبمنع» بصيغة الجهول «فضل الماء» وهو الفاضل عن كفاية صاحبه «ليمنع به الكلاأ» 
بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة. وهو النبات رطبه ويابسه» والمعنى: أن يكون حول البثر 
كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشى رعيه. إلا إذا مكنوا من سقى بهائمهم من 
تلك البئر» لثلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى. وإلى هذا 
التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل يمن له ماشية. ويلحق به الرعاة إذا احتاحوا إلى 
الشرب؛ لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعى هناك. ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء 
لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاحون إليه منه بخلاف البهائم. والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند 


(۱۲۷۲) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۲۳۰۲۳» ۲۳۰۲)» ومسلم :.)١5553(‏ وأبو داود (47/7 7)) 


۱۹ ۱۲۷۳ - ۱۲۷۲ اح‎ ٤٥ - ٤٤ كتاب البيوع ب‎ -١ 


مالك. والصحيح عند الشافعية» وبه قالت الحنفية: الاختصاص بالماشية. وفرق الشافعى فى ما حكاه 
المزنى عنه بين المواشى والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع. 
وبهذا أجاب النووى وغيره. 


چ ج 


(5 4) باب ما جَاء في كراهيّة عسب الفخل ت ٥‏ ؟] 

۳۴ - حَدنا خمد بن مَِيع 0 عار قالاً: حَدَنا إسْمَعِيلٌ ابن عَليّةء قال: أخيرنا 
علي بن الحكم» عَنْ نافع» عن ابن عمَرَء قال: نهى النبي صلى الله عليه وَسَّلمْ عن عسب 

قال: وَفِي البَاب عن أبي هريْرَة وأنس وأبي سَعِيدٍ. 

قال ابو فيس # تت ابح عم موت حم جد 

وَالعَمّل على هذا عند ب بعض اهَل العلم. وقد رخص , بعضهم في قبول الكرامّة على ذلك. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل» بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا 
وفى آخره موحدة» ويقال له: العسيب أيضاء والفحل: الذكر من كل حيوان فرسا كانء أو جملا 
أو تيسا وغير ذلك. وقد روى النسائى من حديث أبى هريرة: نهى عن عسيب التيس. قال فى 
القاموس: العسب: ضراب الفحلء أو ماؤه» أو نسله. والولد» وإعطاء الكراء على الضراب والفعل 

قوله: «نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» قال فى النهاية: عسب الفحل 
ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا ضرابه» يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسباء 
ولم ينه عن واحد منهماء وإنما أراد النهى عن الكراء الذى يؤخذ عليه؛ فإن أعارة الفحل مندوب 
إليهاء وقد حاء فى الحديث: ومن حقها إطراق فحلها. ووجه الحديث: أنه نهى عن كراء عسب 
الفحل» فحذف المضاف» وهو كثير فى الكلام. وقيل: يقال: لكراء الفحل: عسب» وعسب فحله 
يعسبه أى: أكراه» وعسبت الرحل: إذا أعطيته كراء ضراب فحله» فلا يحتاج إلى حذف مضاف» 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى 
وتقدم لفظه. وأما حديث أنس: فأحرجه الزمذى فى هذا الباب. ولأنس غير حديث الباب عند 
الشافعى. وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه الدارقطنى والبيهقى» كذا فى التلخيص. وفى الباب عن 
على عند الحاكم فى علوم الحديث وابن حبان والبزار» وعن البراء عند الطبرانى» وعن ابن عباس 
عنده أيضاء وعن جابر عند مسلم. 


.)45425( والنسائى‎ »)۳٤۲۹( وأبو داود‎ »)۲۲۸٤( حديث صحيح, وأخرجه البخارى‎ )١7175( 


۱۲۷۴ - ۱۲۷۳ كتاب البیوع ب 48 = ح‎ -١ 1V۰ 


قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى وغيرهما. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول الجمهور. والنهى عندهم للتحريم 
وهو الحق» قال الحافظ فى الفتح: بيعه وكراءه حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على 
تسليمه» وفى وجه للشافعية والحنابلة: تحوز الإحارة مدة معلومة. وهو قول الحسن وابن سيرين» 
ورواية عن مالك قواها الأبهرى وغيره. وحمل النهى على ما إذا وقع لأمد بجهول؛ وأما إذا استأحر 
مدة معلومة؛ فلا بأس» كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء 
الفحل وصاحبه عاحز عن تسليمه بخلاف التلقيح..انتهى. وقال الشوكانى: وأحاديث الباب ترد 
عليهم أى: على من جوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة؛ لأنها صادقة على الإحارة. قال 
صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلاً ينزيه..انتهى. «وقد رخص قوم فى قبول 
الكرامة على ذلك» أى: قبول المدية على ذلك وهو الحق كما يدل عليه حديث أنس الآتى. قال 
الحافظ: 0 ذلك: فلا حلاف فى جوازه؛ فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط؛ 
حاز» ثم ذكر الحافظ حديث أنس الآتى ثم قال: ولابن حبان فى صحيحه من حديث أبى كبشة 
مرفوعًا: «من أطرق فرسًا فأعقب؛ كان له كأجر سبعين فرسًا». .انتهى. 


or‏ هي 


4 - كنا عَبْدَة بن عَبْدٍ اله الحراعي لري حًا يى ! بن آدَمَ عن إِبْرَاهِيمَ 
ابن حُميڊ الرؤَاسِي» عَنْ هشام بن عُرْوَة عن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهِيمَ التي عَنْ أنس بن مَالِك: 
أن رحلا ن كلاب سال ابي ملى الله عل وَسَلْمَ عن عب الفخلء قَنَهَاهُ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله إنا نطرق المَحل ف فتكرم» فرحص لَه في الْكَرَامَةِ. 


قال بو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ غریب لا نَْرفَهُ إلا مِنْ حَدِيث إِْرَاهِيمَ ن حُمَيْد عَنْ 
هِشَام بن غروة. 

قوله: «إنا نطرق الفحل» بضم النون وكسر الراء أى: نعيره للضراب. قال فى النهاية: ومنه 
الحديث: «ومن حقها إطراق فحلها» أى: إعارته للضراب» واستطراق الفحل: استعارته لذلك 
«فنكرم» بصيغة المتكلم الجهول أى: يعطينا صاحب الأنشى شيئا بطريق المدية والكرامة لا على 
سبيل المعاوضة «فرخص له فى الكرامة» أى: فى قبول الهدية دون الكراءء وفيه دليل على أن المعير 
إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. وقد ورد التزغيب فى إطراق الفحل» أحرج ابن 
فرسًا». 


.)4885( حديث صحیح» وأخرجه النسائى‎ )۱۲۷ ٤( 


١ا/ا‎ ۱۲۷۵ - ۹۲۷٤ كتاب البيوع ب 48 -45 - ح‎ -١ 


قوله: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد...!لخ» قال فى 


نصب الراية. 


(45) باب ما جَاءَ في تمن الكَلْب 1ت [f‏ 


0 م هام‎ Jos” A 


ا حَدَنَنَا عبْدُ الررّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيّى بن أبي 
كير عن راهيم بن عبد الله بن قارظ عَنِ لساب بن يزيد» عَنْ 0 ريج أ ر 
الل صَلى الله حيو وسم قال: «كَسْب الْحَجَام خبيث» وَمَهْرُ الْبَغِيّ خبييث» وَتَمَنُ الْكَلْب 


حا 


قال: وَفِي الاب بو عن عم ر وَعَلِي وان مسعود وأبي مسعودٍ وجابر واي هرَيْرَة وابن عباس 


o رمدي‎ 


E 
وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند أكثر أَمْل العلم؛ كْرِهُوا نُمَنَ لكلب وَهُوَّ قول الشافيي وَأحْمَد‎ 


قد من أل فول قي كدي اب اشا 

قوله: «كسب الحجام خبيث...!لخ» أى: مكروه لدناءته» قال القاضى: الخبيث فى الأصل ما 
یکره لرداءته وخحسته» ل ا ل ل 
للحلال» قال تعالى: «إولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# أى: الحرام باحلال» ولا كان مهر الزانية 
حرامًا؛ كان الخبث المسند إليه.معنى الحرام» و كسب الحجام لما م يكن حرامًا؛ ا 
وسلم احتجم وأعطى الحجام أحره» كان المراد من المسند إليه الفانى. وأما نهى بيع الكلب فمن 
صححه كالحنفية؛ فسره بالدناءة» ومن لم يصححه كأصحابنا؛ فسره بأنه حرام. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» أحرجه الطبرانى ذكره الزيلعى فى نصب الراية ص ١45‏ «وابن 
مسعود» لم أقف على حديثه «وجابر» أخرحه أحمد ومسلم وأبو داود «وأبى هريرة» أخرجه ابن 
حبان فى صحیحه» والدارقطنى فى سننه ذكره الزيلعى «وابن عباس» أخرحه أحمد وأبو داود 
«وابن عمر» أخخر جه الحاكم «وعبد الله بن جعفر» م أقف على حديثه. 


)1۲۷٥(‏ حديث صحيسح. وأخرجه البخارى «(OoTE1) (TYTAY <TYTY)‏ ومسلم )¥( وأبو داود 
»)۳٤۸۱( ۰)۳ ٤۲۸(‏ والنسائى »))٤۳۰۳(‏ وابن ماجه .)۲۱١٣۹(‏ 


١ 1۷۲‏ كتاب البيوع ب 45 ساح ۱۲۷۵ - ۱۲۷۹ 


قوله: «حديث رافع حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ كرهوا ثمن الكلب...إخ» قال الطيبى: فى 
الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه» وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلمًا أو لاء وسواء كان 
يجوز اقتناؤه أم لا. وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذى فيه منفعة. وأوجب القيمة على متلفه. وعن 
مالك روايات: الأولى: لا يجوز البيع وتحب القيمة. والثانية: كقول أبى حنيفة. والثالشة: كقول 
الجمهور. .انتهى . وقال الشو كانى فى النيل: وقال عطاء والنخعى: جور يع كلب الصيد دون غيره. 
ويدل عليه ما أحرحه النسائى من حديث جابر قال: ى رسول الح الغ و ا عن ن 
الكلب إلا كلب صيد. قال فى الفتح: ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن فى صحته. وأخرج نحوه 
الزمذى من حديث أبى هريرة» لكن من رواية أبى المهزم وهو ضعف. فينبغى حمل المطلق على 
المقيد» ويكون الحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به. واختلفوا أيضًا هل 
تحب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه؛ قال بعدم الوجوب» ومن قال بجوازه؛ قال 
بالوحوب. ومن فصل فى البيع؛ فصل فى لزوم القيمة..انتهى. 

5 ا تيه جا لبس ض ال عوابو ع رخالا نشهية ن عند لحم 
الْمَحَرُومِيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ قالوا: حَدَنَنَا سفيان بن عيينة» عن الزهْرِي؛ عَنْ أبي بكر بن عَبْدٍ 
رحن عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِي» فال هى رَسُولُ الل صَلّى الله َه وَسَلْمَ عَنْ نَمَنٍ 
الْكَلْبن وَمَهْر م وَحُلُوَان الكاهِن. 


هذا حَدِيث حَسَن صّحِبحٌ. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب» فيه دليل على عدم صحة بيع 
الكلب مطلقاء وهو قول الجمهور «ومهر البغى» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية 
وهو فعيل بمعنى فاعلة من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت. ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء» ومهر البغى هو ما تأخذه الزانية على الزناء سماه مهرًا مجارًا «وحلوان الكاهن» بضم 
الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته. قال المهروى: أصله من الحلاوة» شبه المعطى 
بالشيء الحلو من حيث أنه يأحذه سهلاً بلا كلفة ومشقة. والكاهن هو الذى يتعاطى الإخبار عن 
الكائنات فى المستقبل» ويدعى معرفة الأسرار. وكانت فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا 
من الأمور الكائنة» ويزعمون أن هم تابعة من الجن تلقى إليهم الأخبار. ومنهم من يدعى أنه يدرك 
الأمور بفهم أعطيه. ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور .مقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعهاء 
كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة» ومتهم المرأة بالزنية؛ فيعرف من صاحبها ونحو ذلك. 
ومنهم من يسمى المنجم كاهنًا؛ حيث إنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر» وبحيء الوباء» وظهور 


(1/5؟١)‏ حديث صحيح, وأخرجه مسلم »)١5548(‏ والنسائى .)57٠05(‏ 


۷۴ ۱۲۷۷ - ۱۲۷٩ اح‎ ٤۷ - 45 كتاب البيوع ب‎ -١ 


القتال وطالع نحس أو سعيد» وأمثال ذلك. وحديث النهى عن إتيان الكاهن يشتمل على النهى عن 
هؤلاء كلهم» وعلى النهى عن تصديقهم والرجوع إلى قولهمء كذا فى المرقاة. قال الحافظ: وحلوان 
الكاهن حرام بالإجماع؛ لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى 
وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 
(41) باب ما جَاءَ في كسب الْحَجَّامِ [ت۷٤]‏ 


١١1‏ - حَدَتنَا قتيبة» عَنْ مالك بن ا أنس» عَنٍ ابن شهاب عن ابن مُحَيصّة أخا بني 


0 
ل و ر 


حارئة» عن أبيه ا لبي صَلَى الله عليه وَسَلَمّ في إِجَارَةٍ اْحَجَّام فنَهَاهُ عنَهَاء فلم 
اله يسول حتى قَالَ: «اعلفة ناضحك» وَأَطْعِمْهُ رقيقك». 

ا : وفى الاو عن راف أي اربج وأبي حُسيْقةوَحَايٍ اسمس أن يد 

ل ایت ا اوت ن و 

العمل على هذا عند بنش أل لولم 

و ]حمل : إن سال ا وحن بهذا الْحَدِيث. 

قوله: «عن أبن مخيصة» بتشديد التحتانية و «فى إجارة الحجام» وفى رواية الموطأ: فى 
أجرة الحجام «فلم يزل يسأله ويستأذنه» أى: فى أن يرخص له فى أكلها؛ فإن أكثر الصحابة 
ا ل OG‏ وأطيي الكاسي فلما 
فى ذلك «حتى قال» صلى الله عليه وسلم «اعلفه ناضحك» ل ل 0 
أطعمه؛ قال فى القاموس: العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف» والناضح هو 
الجمل الذى يسقى به الماء «وأطعمه رقيقك» أى: عبدك؛ لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة 
هذا الكسب بخلاف الحر. وهذا ظاهر فى حرمته على الحر؛ والحديث صحيح. لكن الإجماع على 
تناول الحر له» فيحمل النهى على التنزيه» كذا ذكره ابن الملك. 

قوله: «وفى الباب عن رافع بن خديج» أحرحه مسلم وغيره» وقد تقدم «وأبى جحيفة» 
أخرجه البخارى «وجابر» أحرحه أحمد بلفظ: أن النبى ان الله عة رل مكل هن ب 
الحجام» فقال: «أطعمه ناضحك» «والسائب» أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده. ذكره الزيلعى 
فى نصب الراية ص ١9154‏ ج ۲. 


(۱۲۷۷) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود »)۳٤۲۲(‏ وابن ماجه .)5١55(‏ 


۱٧۷۸ - ۱۲۷۷ ح‎ = ٤۸ = ٤۷ كتاب البیوع ب‎ ١ ¥4 


قوله: «حديث مخيصة حديت حسن» وأخرجه أحمد وأبو داودء وأحرحه أيضًا مالك. 

قوله: «وقال أحمد: إن سألنى حجام...!لخ» قال الحافظ فى الفتح: ذهب أحمد وجماعة إلى 
الفرق بين الحر والعبدء فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له 
الإنفاق على الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقًا وعمدتهم حديث غيصة. 


(44) باب ما جَاءَ في الرّخْصّةٍ في كسب الْحَجَّام (ت۸٤]‏ 


١‏ - حَدّثنا على بن حجر أخبرنا إسمعيل بن جع > عن حميْل) قال: سكل انس عن 


۶ 


كسب الحجام» فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَحَمَهُ أبو طيّئّة» فأمَرً 
فضل ما تداويعم به 


له بصاعين مِنْ طعَام» وکلم أَهْلَهُ؛ فوضعوا عَنه مِنْ خراجي وَقَالَ: «إك أ 
الحجامة» أ إن من أمثل دوائکم الحِجَامّة». 
00 8 ه ر 0 2 


ر ت 


2 له 


َال ابو عبسى: حَدِيث انس حَدِيثْ حَسَن صحِبحٌ. 

وقذ رحص بَعْض ُهل الْعِلْمٍ مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلى الله عليه وَسلْمّ وَغَيْرِهِمْ فِي كلب 
الْحَحَام وُو قول الشافعي. 

قوله: «عن حميد» بالتصغير هو حميد الطويل «وحجمه أبو طيبة» بفتح مهملة فسكون تحتية ثم 
باء موحدة عبد لبنى بياضة» واسمه نافع» أو دينار» أو مسيرة» أقوال «وأمر أهله» أى: ساداته 
«فوضعوا عنه من خراجه» بفتح الخاء المعجمة» هو ما يقدره السيد على عبده فى كل يوم» ويقال 
له: ضريبة وغلة «أو إن من أمثل دوائكم» أى: من أفضل دوائکم» وأو للشك. 

قوله: «وفى الباب عن على» لينظر من أحرحه «وابن عباس» أخخر حه البخارى ومسلم «وابن 
عمر» لينظر من أحرج حديثه. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. ْ 

قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم...! خ» قال الحافظ فى الفتح: اختلف العلماء فى هذه 
المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال. واحتجوا بهذا الحديث؛ يعنى بحديث ابن عباس قال: احتجم 
النبى صلى الله عليه وسلم» وأعطى الحجام أحره» ولو علم كراهية لم يعطه» قال: وقالوا: هو 
كسب فيه دناءة وليس .محرم» فحملوا الزحر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان 
حرامًا ثم أبيح» وجنح إلى ذلك الطحاوى» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى 


(۱۲۷۸) حديث صحيح. وأحرحه البخارى (٩ ۲۱ 1/5٠ »۲٠١۲(‏ ومسلم 
(/الاه اي »)۱٥۷۷(‏ وأبو داود (4 »)۳٤۲‏ وابن ماجه .)5١514(‏ 


-١١‏ كتاب البيرع ب ٤۸‏ - 49 - ح ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ نفل 


الفرق بين الحر والعبد. وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلاً عن الفتح. قال الحافظ: وجمع ابن 
العرزى بين قول صل الله ليا وضلم: «كسب الحجام خحبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته؛ بأن محل 
الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم. ويحمل الزجحر على ما إذا كان على عمل مجهول. قال: 
وفى الحديث الأجرة على المعالحة بالطب» والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها: وجواز 
مخارجة السيد لعبده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطينى كل يوم كذا وما زاد فهو 
لك..انتهى. 


(49) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تمن الْكَڵْب والسنور ّت49] 


48 - حَدثنا على بن حجر وَعلى بن حشرم قالا: أنبأنا عِيسَى بن يونس» عن 
الأَعْمَشء عَنْ أبي سفيان» عَنْ جَابرء قال: نهى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ عَنْ تمن 
الكلبي و 


ال ُو عيسى: هذا حاديث في إِسْناده امْطرَاب» ولا يصح في نّمَنِ السّنْْره وَقَل روي 
هَذَا الْحَدِيث عَن الأَعْمَشِء عَنْ عض أَصْحَابِه عَنْ جَابر» وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَش في روَايَةٍ 
هذا الجليت: 

وقذ كرة قوم من أل الم تمن له وَرَحص فيه يَعْضْهُمْ وهو َل أَحْمَد وَإِْحَق. 


ر 


وروي ان فضَيل» عن الأَعْمَشٍ عَنْ ابي حازم عَنْ أبي هرر عن النبي صَلّى الله عليه 
وسلم مِن غير هذا الوجه. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية تمن الكلب والسنور» بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة 
وسكون الواو وبعدها راء وهو المر. 

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تن الكلب والسنور» قال فى شرح السنة: هذا 
محمول على ما لا ينفع؛ أو على أنه نهى تنزيه؛ لكى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو 
الغالب ؛ فإن كان نافعًا وباعه صح البيع وكان تنه حلالا. هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكى عن 
أبى هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» واحتجوا بالحديث»ء وأما ما ذكره 
الخطابى وابن عبد البر: أن الحديث ضعيف؛ فليس كما قالا؛ بل هو صحيح» كذا فى المرقاة. قلت: 
لا شك أن الحديث صحيح؛ فإن مسلمًا أخرجه فى صحيحه كما ستعرف. وقال الشوكانى: وفيه 
دليل على تحريم بيع المر» وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد» حكى ذلك عنهم ابن المنذر. 


(۱۲۷۹) حديث صحيح. وأخرجه مسلم (فكهاي وأبو داود ٤۸۰ ›۳٤۷۹(‏ ۳)» والنسائى «(T°‏ 
(STAY)‏ وابن ماجه 69 .)5١‏ 


ك/ا١ -١‏ كتاب البيوع ب 49 - ٥۰‏ - ح ۱۲۷۹ - ۱۲۸۱ 


وحكاه المنذرى أيضًا عن طاوس» وذهب الجمهور إلى جواز بيعه. وأحابوا عن هذا الحديث بأنه 
ضعيف. وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم. وقيل: إنه يحمل النهى على كراهة التنزيه» وإن بيعه 
ليس من مكارم الأحلاق ولا من المروءات. ولا يخفى أن هذا إخراج النهى عن معناه الحقيقى بلا 

قوله: «فى إسناده اضطراب» قال المنذرى: والحديث أحرجه البيهقى فى السنن الكبرى من 
طريقين عن عيسى بن يونس» وعن حفص بن غياث؛ كلاهما عن الأعمش عن أبى سفيان عن 
حابر ثم قال: أخرجه أبو داود فى السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس. قال البيهقى: وهذا 
حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى؛ إذ هو لا يحتج برواية أبى سفيان. ولعل مسلا إنما 
م ريده فى ال لان ركع بن اراح رواه عن الأعمشء قال: قال حابر بن عبد الله: 
فذكره» ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره؛ فالأعمش كان يشك فى وصل الحديث» 
فصارت رواية أبى سفيان بذلك ضعيفة. .انتهى. 


هس ررق وبي or‏ 


۰ -حَدَثنا يَحَبَى بن مُوسَى» دنا عبد الرراق حبرا عم ن زيا الصنعانَي» عن 


1 بي لبي عَنْ جَابرء قَال: نهى النبي صلى الل عل وسم عن أكل الور وتم 5 


E O PIL 
الرَرّاق.‎ 

قوله: «هذا حديث غريب» وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد...إخ» والحديث أخر جه أبو 
داود والنسائى وابن ماجه. وقال النسائى: هذا منكر. قال المنذرى: وفى إسناده عمر بن زيد 
الصنعانى» قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى حرج عن حد الاحتجاج به. وقال 
OE ua e‏ رس سر ا ل اج ل 
عا ويه E‏ دقن ای انو ق 
سألت حابرا عن تن الكلب والسنور» قال: زحر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 


(80) باب [ت: ]٥۰‏ 


١‏ -أخبرنا ابو كريْسيء أخبرنا رَكِيمٌ) ؛ عن حَمَّادٍ بن سَلَمّة عَنْ أبي ي مهرم عن أ 
هُرَيْرَةَ قال: تهى عَنْ تمن لكلب إلا كلب الصّيد. 


(۱۲۸۰) حديث ضعیف» وأخرحه أبو داود (۳۸۰۷)» وابن ماجه »)5505٠0(‏ من طريق عمر بن زيد 
الصنعانى وهو ضعيف. 
)١781(‏ حديث إسناده ضعيف: أبو المهزم متروك الحديث. 


44 ۱۲۸۲ - ۱۲۸۱ کتاب البیوع ب ۵۰ - ١ه- ح‎ -١ 


0 هذا کک 


رو كم 


0 ' عن اير" صلی اله هسل ذه ول عم رة أبعت 

قوله: «عن أبى المهزم» ب بتشديد الزاى المكسورة التميمى البصرى اسمه يزيد» وقيل: عبد الرحمن 
ابن سفيان» متروك من الثالثة» قاله الحافظ. 

قوله: «نهى عن الكلب» إلا كلب الصيد» استدل به عطاء والنخعى على أنه يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره» لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

قوله: «وتكلم فيه شعبة بن الحجاج» قال فى الميزان: روى عنه شعبة ثم تركه. وقال النسائى: 
متروك. قال مسلم بن إبراهيم: معت شعية يقول: : كان أبو المهزم مطروحًا فى مسجد ثابت لو 
أغطاة الان فل قدت سعين عودينا: وقال مسلم: معت شعبة يقول: رأيت أبا المهزم ولو يعطى 
درهما لوضع حديث..انتهى. 

قوله: «وروى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم: نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضًا» 
أخرجه النسائى» قال الحافظ: بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى إسناده. وقد وقع فى حديث ابن 
عمر عند أبى حاتم بلفظ: نهى عن تمن الكلب وإن كان ضاريًا؛ يعنى ما يصيد» وسنده ضعيف. 
قال أبو حاتم: هو منكر..انتهى. 


(0) باب ما جَاءَ في كراهية بَيْع الْمُعنيّات [ت۱٥]‏ 

۲ - دنا فة أخبرنا بک ن مُضَر عَنْ عُبَيْدٍ الو ن رر عن عَلِي بن يري 
ي اة عن رول اللو صلی الله عابي رلم فال دلا تبيعُوا القيناتي ولا 
َسْتروضُ» ولا تَعلَمُوهُن ولا خيْرٌ في تِجَارَةٍ فين ومن حَرَامٌ» في مثل هَذَا او هارو 
الآية طإوَمِنَ الناس من يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيث لِيْضِلٌ عَنْ سيل الو [لقمان: :] إلى آجر 


2 


قَالَ: : في اباب عن حمر بن الخطاب. 


5 قوت e‏ 2 م ه 
قال أد ا مامه نما ز عرفه مث هذا مر هذا الوجه. 
CEE‏ ِي عر من 


وقد تكلم بَْضْ أَهْلٍ تلم قوع E‏ 


(۱۲۸۲) إسناده ضعيف لضعف على بن يزيد وف ع للدي وج ضعفء والحديث أخرجه ابن ماجه 
(۸). 


١ ۷۸‏ كتاب البيوع ب ١ه- ٥۲‏ - ح ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ 


قوله: «حدثنا بكر بن مضر» بضم الميم وفتح الضاد غير منصرف» ثقة ثبت «عن عبيد الله بن 
زحر» بفتح الزاى وسكون المهملة» صدوق يخطئ «عن على بن يزيد» بن أبى زياد الألهانى 
الدمشقى صاحب القاسم بن عبد الرحمن» ضعيف من السادسة «عن القاسم» هو ابن عبد الرحمن 
الدمشقى أبو عبد الرحمن صاحب أبى أمامة» صدوق يرسل كثيرًا. 

قوله: «لا تبيعوا القينات» بفتح القاف وسكون التحتية» فى الصحاح: القين الأمة مغنية كانت 
أو غيرها. قال التوربشتى: وفى الحديث يراد بها المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهى عن 
بيعها وشرائها «ولا تعلموهن» أى: الغناء؛ فإنها رقية الزنا «وثمبهن حرام» قال القاضى: النهى 
مقصور على البيع والشراء؛ لأجل التغنى» وحرمة ثمنها: دليل على فساد بيعهاء والجمهور صحح 
بيعها. والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن فى روايته مؤول بأن أحذ الثمن عليهن حرام كأخذ 
تمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة» وتوصل إلى حصول محرم؛ لا لأن البيع غير صحيح..انتهى #إومن 
الناس من يشترى هو الحديث) أى: يشترى الغناء والأصوات المحرمة التى تلهى عن ذكر الله قال 
الطيبى رحمه الله: الإضافة فيه بمعنى من البيان» نحو حبة خحز وباب ساج أى: يشزى اللهو من 
الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث» ومن غيره. والمراد من الحديث المنكر؛ فيدخل فيه نحو السمر 
بالأساطير» وبالأحاديث التى لا أصل لماء والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء» وتعلم الموسيقى 
وما أشبه ذلك» كذا فى المرقاة. وأخرج ابن أبى شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سكل عن قوله 
تعالى: ومن الناس من يشنزى هو الحديث4 قال: الغناء والذى لا إله غيره. وأخرجه الحاكم 
وصححه والبيهقى» كذا فى التلخيص. 

قوله: «وفى الباب عن عمر بن الخطاب» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث أبى أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وابن ماحه «وقد 
تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد...! خ» . قال البحارى: منكر الحديث. وقال النسائى: ليس 
بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوى. وقال الدارقطنى: متروك» كذا فى الميزان. 


1 9) باب ما جَاءَ في كرَاهَة الَْرق بَيْنَ الأخوين أ بين الْوَالِدَةٍ وَوَلدِهَا في لعٍ 
[ت۲٥]‏ 


۳ دتا عر بن حفص الشياني؛ احبر نا عبد الله بن وه قال أحير ى 


ابن عبد الله عن أبي عبد ال حْمَن الحبلي» عَنْ أبي أيوب» قال: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله صَلى الله 


عله وسل يَقُول: «من فرق ين الوالدة وَولَدِهاء فرق الله َه وين حي يم الْامة». 


2-5-7 2 E OS ا‎ 


(۱۲۸۲) انفرد به الترمذى دون الستة» وإسناده لا بأس به. 


1۷۹ ۱۲۸٤ - ۱۲۸۳ كتاب البیوع ب 9ه - اح‎ -١ 


قوله: «من فرق» بتشديد الراء «بين الوالدة وولدها» أى: : ببيع» أو هبة» أو حديعة بقطيعة 
وأمثاطاء وفى معنى الوالدة الوالد؛ بل وكل ذى رحم محرم» قال الطيبى رحه الله: أراد به التفريق 
ود اخازية وولنها بالبيع والحبة وغيرهما. وفى شرح السنة: وكذلك حكم الجدة» وحكم الأب 
والجدء وأحاز ب بعضهم البيع مع الكراهة» وإليه ذهب أصحاب أبى کا ر التفريق بين 
البهائم. وقال الشافعى: إنما كره التفريق بين السبايا فى البيع» وأما الولد فلا بأس. ورخص أكثرهم 

فى التفريق بين الأوين» ومنع بعضهم لحديث على - أى: الآتى - واختلفوا فى حد الكبر المبيح 
للتفريق؛ قال الشافعى: هو أن يبلغ سبع سنين أو غايته» وقال الأو زاعى: حدق سی عن أبينة) 
وكال نالك فسن بصن فال اساب أن حيفة زه ال حتى يحتلم. وقال أحمد: لا يفرق 
بينهما وإن كبر واحتلم» ؛ وجوز أصحاب أبى حنيفة التفريق بين الأخرين ع الصغيرين؛ فإن كان 
أحدهما صغيرًا لا يحوزء كذا فى المرقاة «فرق الله بينه وبين أحبته» أى: من أولاده ووالديه 
وغيرهما «يوم القيامة» أى: فى موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضًا عند رب الأرباب 
فلا يرد عليه قوله تعالى: # يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه». 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الدارمى وأحمد والحاكم فى المستدرك. 

م عدن عقن تمك اعد EN‏ تبان سنن 
عن ححا عَنٍ حكر عن يمون بن أبي شبيبو» عَنْ عَلِي؛ قَال: وهب ِي رَسُولُ الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم غلامين أحوين» قبت أَحَدَهُمَاه فقال لي رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وسل «یا علي ما قعل غلامُكَ؟» » فاح 0 فقال: «رُدَّف ردَُّ». 

قال اوک هذا حَاڍيٿ حَسَنٌ غُرِيب. 


وقد كرة بَعْضُ هل الْلْم مِنْ أصْحَاب النبي صَلَّى الله عَلَيِهِ وسَلم وغيرهم التفريق بَيْنَ 


السبي في البيع. 

ورحص بَعْضْ أَهْل العم في التفريق بَيْنَ الْمُولَدَاتِ الذِينَ ولوا في أَرْضٍ الإسلام؛ وَالْقَوْلُ 
الأول اصح 

وروي عن رامال جي أنه ق بيْنَ وَالِدَوٍ وَوَلَدِهَا في اليم فقيل لَهُ في ذلك فقال: 


ا قَدِ ادنيا بذك ورف 
قوله: «يا على ما فعل» بالفتح أى: : صنع «غلامك» أى: الغائب «فأخبرته» أى: أعلمت النهى 
صلى الله عليه وسلم ببیعه «رده» أى: رد البيع «رده» كرره للتأكيد. 


.)۲۲٤۹( إسناده ضعیف» وأحرجه ابن ماجه‎ )۱۲۸٤( 
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قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه ابن ماجه. قال الشوكانى: وهو من رواية ميمون 
ابن أب تعيب كن علق رقف الله فيه وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهماء وأحرحه الحاكم 
وصحح إسناده» ورححه البيهقى لشواهده..انتهى. 

قوله: «وقد كره ب بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق 
بين السبى فى البيع» وكذا فى غير البيع كاهبة. قال الشوكانى: فى أحاديث الباب دليل على 
تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأحوين» أما بين الوالدة وولدها: فقد حكى فى البحر عن 
الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغنى الولد بنفسه. وقد اختلف فى انعقاد البيع؛ فذهب الشافعى إلى 
أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعى: أنه ينعقد, وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم 
التفريق بين الأب والابن» وأحاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم. ولا يخفى أن 
حديث أبى موسى المذكور فى الباب يشمل الأب» فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على 
القياس. وأما بقية القرابة: فذهبت المادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا. وقال الإمام 
يحيى والشافعى: لا يحرم. والذى يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة. وأما بين من عداهم 
من الأرحام؛ فإلحاقه بالقياس فيه نظر؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين 
الوالد» والولد وبين الأخ وأحيهء فلا إلحاق لوجود الفارق؛ فينبغى الوقوف على ما تناوله النص. 
وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوى مشقة التفريق 
بالبيع إلا التفريق الذى لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة..انتهى كلام الشوكانى. قلت: المراد بحديث 
أبى موسى الذى أشار إليه الشوكانى حديثه الذى أخرجه ابن ماحجه والدارقطنى عنه» قال: لعن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه «والقول الأول أصح» 
يعنى صحيح؛ فإنه يدل عليه أحاديث الباب. وأما من رخص فى التفريق مطلقا؛ فأحاديث الباب 
حجة عليه. اعلم أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن الأكوع» فأخرج 
أحمد ومسلم وأبو دواد عنه قال: حرجنا مع أبى بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلي 
فغزونا فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا.. الحديث. وفيه قال: فجفت بهم أسوقهم 
إلى أبى بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم ومعها ابنة لما من أحسن العرب وأجمله 
فنفلنى أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف ها ثُوبًا حتى قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف لما ثُوبًا. وفيه: 
تلض هى لكا سول الله قال عت بها إلى اهل مككة فى ابدبيه اسار عن البتلمين: 
ففداهم بتلك المرأة. قال صاحب المنتقى بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: وهو حجة فى جواز 
التفريق بعد البلوع..انتهى. قال الشوكانى: قوله: فلم أكشف لماثوبًاء؛ كناية عن عدم الجماع. 
والظاهر أن البنت قد كانت بلغت» قال: وقد حكى فى الغيث الإجماع على حواز التفريق بعد 
البلوغ؛ فإن صح» فهو المستند لا هذا الحديث؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن 
يقال: إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين مما 
أخحرحه الدارقطنى والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: لا تفرق بين الأم وولدهاء قيل إلى 
متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام» وتحيض الحارية. وهذا نص على المطلوب صريح؛ لولا أن فى إسناده 
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عيذ الله ا هرو اوھ رو یف وقد رماه على بن المدينى بالكذب» ولم يروه عن سعيد 
بن عبد العزيز غيره. وقد استشهد له الدارقطنى بحديث سلمة المذكور. ولا شك أن بحموع ما ذكر 
من الإجماع» وحديث سلمة وهذا الحديث؛ منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير 
والصغير..انتهى كلام الشوكانى» فتفكر وتأمل. 

قوله: «وروى عن إبراهيم أنه فرق...إخ» لم أقف على من أخحرحه» وفى قول إبراهيم: هذا 

19 و‎ E DH Or gr 
]٥۳ت[ باب ما جاء فيمن يُشتري العبد ويستغلة ثم يُجد به عيبا‎ )9۳( 

6 - حدثنا محمد بن المثنى» حَدَننَا عتمَاكُ بن عُمَر وأو عار الْعََدِيُ» عن ابن أبي 


يي علدو 


ِنْسِي عن مَحْلَدٍ ن حفافي عن عُرْرَة عَنْ عائشة: أذ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسم قضى 
ن الْحرَاج بالضّمّان. 

E o 

رقذ رُوي هَذَا الْحَدِيث يِن عير هذا الْوَحْه 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عند اهل الْعلم. 

قوله: «باب ما جاء فيمن زی العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا» قال فى النهاية الغلة الداحل 
الذى يحصل من الزرع والثمر واللبن والإحارة والنتاج ونحو ذلك..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: 
ما يقدره السيد على عبده فى كل يوم يقال لها: الخراج والضريبة والغلة..انتهى. وقال فى القاموس: 
الغلة الدحل من كراء دار» وأجر غلام» وفائدة أرض» وأغلت الضيعة أعطتهاء واستغل عبده كلفه 
أن يغل عليه. .انتهى. 

قوله: «وأبو عامر العقدى» بعين وقاف مفتوحتين ودال مهملة واسمه عبد الملك بن عمرو «عن 
مخلد» بفتح اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام «ابن خفاف» بضم الخاء المعجمة وفاءين بوزن 
غراب. 

قوله: «قضى أن الخراج بالضمان» قال الطيبى رحمه اللّه: الباء فى بالضمان متعلقة عمحذوف 
تقديره الخراج مستحق بالضمان» أى: بسببه. وقيل: الباء للمقابلة والمضاف محذوف, أى: منافع 
المبيع بعد القبض تبقى للمشترى فى مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته. ومنه 
قوله: من عليه غرمه؛ فعليه غنمه. والمراد بالخراج : ما يحصل من علة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة 
مكدر لك و ل قر فت لم يطلعه البائع عليه أو لم 
يعرف؛ فله رد العين المعيبة وأحذ الثمن» ؛ ويكون للمشترى ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف فى يده 


(۱۲۸۵) حديث حسن, وأخرجه أبو داود (8ه5١5),‏ وابن ماحه (25715457 ٤۳‏ ۲۲)» والنسائى .)٤٥۰۲(‏ 
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لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء. وفى شرح السنة: قال الشافعى رحمه الله فيما 
بحدث فى يد المشترى من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها | وثمر الشحرة؛ أن الكل يبقى 
للمشتزى, وله رد الأصل بالعيب. وذهب أمتصهات انس ا ينهي اله إلى أن حدوث الولد 
والشمرة فى يد المشترى بمنع رد الأصل بالعيب؛ بل يرجع بالأرش. وقال مالك رحمه اللّه: يرد الولد 

مع الأصل» ولا يرد الصوفء ولو اشترى حارية فوطئت فى يد المشترى بالشبهة, أو وطأها ثم وجد 
بها عيبا؛ فإن كانت نّا ردها والمهر للمشزى؛ ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ» وإن كانت 
بكرًا فاقتضت؛ فلا رد له؛ لأن زوال البكارة نقص حدث فى يده؛ بل يسترد من الثمن بقدر ما 
نقص العيب من قيمتهاء وهو قول مالك والشافعى. 

قوله: «هذا حديث حسن, وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه» وأحرجه الترمذى بعد 
هذا بسند آحر وصححه. قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة» وضعفه 
البخارى وأبو داود» وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابسن 


القطان. .انتهى. 
18 - حلا أو سمه يی إن عل اعرا عمر ن علي المُقَدِي» عن شام بن 
عُرْوَة عَنْ أبيد» عن عَائْشَة : أن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمّ قَضّى أن اْحرّاج بالضّمّان. 


قال هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِبح غريب مِنْ حَدِيثْ هشام بن عروة. 
قال ابو عسي اوري تر عرو كا لكوي تيار E‏ 


Jorco ~o 6ه اع‎ 


ري عَنْ هِشام أَنْضاء وَحَدِيث حَرِير يقَالَ: تدلیس؛ دَلْسَ فيه حير لم يَسْمَعْهُ من هِشَام بْن 
عروة. 
وتفسرير الْخرّاج بالضّمَان: شو الر کا يري اعد فيسل ثم يح به عَيْنًا ميرد على 


ro‏ هم 


ل ل قلق هلك يخ مال ال وَنَحْوٌهَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ 
يكو فة فيه الخرّاجُ . بِالضّمّان. 


or Jor ر ور‎ 


قال أب عسي كار يكقة ا تخرو اي TT‏ قلت: 
وا دا قال 

قوله: « استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث» أى: جعله غريبًا «وقد روى مسلم بن خالد 
الزنجى» فقيه صدوق كثير الأوهام» كذا فى التقريب «وحديث جرير يقال: تدليس» أى: مدلس 


(85؟١)انظر‏ الذى قبله. 
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«دلس فيه جرير» معنى التدليس: أن يروى الراوى عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه بصيغة 
تحتمل السماع كلفظة قال وعن. 

قوله: «هو الرجل الذى يشترى العبد فيستغله» أى: يأحذ غلته «فالغلة للمشترى» لا للبائع 
«لأن العبد لو هلك؛ هلك من مال المشترى» أى: لم يكن على البائع شيء أى: الخراج مستحق 
همان 


4ه باب ما جَاءَ في الرّخصةٍ في اكل الشمَرَةٍ و لِلَمَارٌ بها ت٤ ]٥‏ 


مع واه 


۷ - دنا محم مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن بي الشواربي حا يى ن سي عن عبَيْد 
لانن عت عن ناف عن ني عن عن الى الل وسم قال «مّن دحل حَائطًا 


إن ر لبي 


فياک رلا يشخ خيّنة». 


قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله : و بن عَمْرِو وعبادِ بن شْرَحْبِيلَ ورافع بن عرو وَعْميرٍ مَوْلَى 
آبي اللخْم وأبِي هريرة. 
قال أبُو عِيسى: حَدِيث ابن عُمَرَ حَدِيث غريب لآ نغرفة مِنْ هذا الْوَحْهِ إلا مِنْ حديث 


م هم 


يحَيَى بن سلِيم. 


حص اه أَهْل ْم لابن السبيلِ في اكل الثمَارٍء وَكَرِهَهُ بَمْضُهُمْ إلا بالشمَن. 

قوله: «حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» قال فى التقريب: صدوق من كبار 
العاشرة «حدثنا يحيى بن سليم» هو الطائفى كما هو مصرح عند ابن ماجه. قال فى التقريب: يحيى 
ابن سليم الطائفى» صدوق سيئ الحفظ..انتهى. وقال فى مقدمة فتح البارى: وثقه ابن معين 
والعجلى وابن سعد. وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ. وقال النسائى: ليس به بأس» 
وو مدكر اللتيية عن عد الله بين عر وقال الساجى : أخطأ فى أحاديث رواها عن عبيد الله 
بن عمرو. قال يعقوب بن سفيان: كان رجلاً صالخا وكتابه لا بأس به» فإذا حدث من کتابه؛ 
E‏ وإذا تخت خا فيغر ف ويتكر::التهى. قلت حديث الباب رواه يحيى بن سليم 
عن عبيد الله بن عمر. 

قوله: «من دخل حائطًا فلیأکل» أى: من ثماره «ولا يتخذ خبئة» بضم الخاء المعجمة وسكون 
الموحدة وبعدها نون؛ وهى طرف الثوب أى: 9 بعلي هيا ف ويه 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه أبو داود فى اللقطة والنسائى فى الزكاة 
وابن ماجه والزمذی فى هذا الباب «وعباد بن شرحبيل» أخحرجه أبو داود وابن ماحه «ورافع بن 


(۱۲۸۷) انظر الذى قبله. 


۸4 9- كتاب البیوع ب 4ه - ح ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ 


0 م ا أبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذى «وعمير مول أبى اللحم وأبى هريرة» 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غريب...!خ» قال البيهقى: م يصح» وحاء من أوحه أخر غير 
قوية..انتهى. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر كلام البيهقى هذا: والحق أن مجموعها لا يقصر عن 
درحة الصحيح» وقد احتجوا فى كثير من الأحكام ما هو دونها..انتهى. 

قوله: «وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل فى أكل الثمارء وكرهه بعضهم إلا 
بالشمن» ss‏ ابابل فير ير ل ارا قال 
لح ا ا شيء. وقال أحمد: إذا e‏ البستان حائط؛ جاز له الأكل من 
الفاكهة الرطبة. فى أصح الروايتين: ولو لم يحتج لذلك. وفى الأحرى: إذا احتاج» ولا ضمان عليه 
فى الحالين. وعلق الشافعى القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقى: يعنى حديث ابن عمر 
مرفوعًا: «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل» ولا يتخذ خبنة» أحرجه التزمذى واستغربه» كذا فى فتح 
البارى. قلت: قد ضعف البيهقى هذا الحديث فقال: م يصح» وحاء من أوجه غير قوية. وقال 
الحافظ: والحق أن حموعها لا يقصر عن درجة الصحيح؛ وقد نقلنا آنا كلام الييهقى وكلام 
الحافظ, ويأتى بقية الكلام فى هذه المسألة فى باب احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب. 


- دنا يو عكار اخسن بن خرب الخراعي» حَدَنْما الفضل ن مُوسَى» عَنْ 
مالع ٿن أبي حير عن أبي» عن رافع بن عرو قال : كنت أي تخل الأنصّار» فأحذوني 
فذهَبوا ب بي إلى تبي صلی الل عبد وسل فقا : ها رافح لم رمي نخلهم؟» قَال: وا ي 
حول الل الجوع. قَالَ: دلا تې وَكُل ما رق أُسْبَعَكَ الله وَأَرْوَاك». 

داكي ل با 

قوله: «كنت أرمى نخل الأنصار» وفى رواية أبى داود: كنت غلامًا أرمى نخل الأنصار «وكل 
ما وقع» أى: سقط. 


قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأخر جه أبو داود وابن ما 


(۱۲۸۸) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه (۲۳۰۱)» وانظر الذى بعده. 


۸9 ۱۲۹۰ - ۱۲۸٩۹ كتاب البیوع ب 4ه - هه- ح‎ -١ 


ه 


011 ا 22 3 4 4 3 ر چ 4 م ها مه 3 مه 26 
١8‏ حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيبي» عن أبيه» عن 
EERE‏ وا و اع کر عر ەور 2 TE‏ و و 
حده: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل عن الثمّر المعّلق» فقال: «مّن أصّاب منه من ذي 
5 0 و ملعم ام 7 3 
5 مه 20 1 . مس . 424 و سوه 
حَاجَةَ غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه». 


سم انو 


قوله: «عن الثمر» بفتحتين «المعلق» أى: المدلى من الشجر «من أصاب منه» أى: من الثمر 
«من ذى حاجة» بيان لمن أى: فقير أو مضطر «غير متخذ» بالنصب على أنه حال من فاعل 
أصاب «خبنة» قال فى النهاية: الخبنة معطف الإزار وطرف الشوب أى: لا يأخذ منه فى ثوبه» 
يقال أخين الرحان إذا غا شنا ف به ثويه ار زاره ایی دفلا فى عو ال اين الك 
أى: فلا إثم عليه» لكن عليه ضمانه» أو كان ذلك فى أول الإسلام ثم نسخ. وأحاز ذلك أحمد من 
غير ضرورة» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه النسائى وأبو داود وابن ماجه. 

]٥ ٥ باب ما جاء في النهي عن ال [ت‎ )88١ 


51 
1 


۰ -حَدَتنا نا َل إن ابوت البغدادي أ 


رس ر هم بير ٠‏ ر وہ 


خبرنا عاد بن العام قَال: عر مان بن 
حُسَيْنِه عَنْ ونس إن عب ۾ عَنْ عَطاءء عَنْ جَابر: أ رَسُولَ الله صَلّى الله عوارشل ق 
عن الْمُحَاقلةء والمراة ولاف رالشنيا؛ E‏ 


5 


2 


| 
قال ابو عِيسّى: ها حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ غريب مِنْ هَذَا الوه مِنْ حَديث يونس بن 
عي عَنْ عَطَاءه عَنْ جَاير. 
قوله: وات مالحا فى النهى عن الثنيا» بضم المثلثة على وزن الدنيا اسم من الاستثناء» وهى 
فى البيع أن يستثنى شيئا بجهولا. 
قوله: «نهى عن اغاقلة والمزابنة» تقدم تفسيرهما «والمخابرة» بالخاء المعجمة وهى كراء 
الأرض بالثلث والربع. كما فى رواية مسلم «والثنيا» أى: إذا أفضت إلى الجهالة «إلا أن تعلم» 
بصيغة ا مجهول. والمعنى: إذا كان الاستثناء معلومًا؛ فهو ليس ,منهى عنه» انما المنهى عنه هو الاستثناء 
الجهول. قال ابن حجر: المراد بالثنيا الاستشناء ف فى البيع نحو: أن يبيع الرحل شيئا ويستثنى بعضه؛ فإن 


(۱۲۸۹) حديث حسن وأخرجه أبو داود (۰۱۷۱۰ »))٤۳۹۰‏ وابن ماحه (55945)), والنسائى )٤۹۷۳(‏ 
(۱۲۹۰) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۲۳۸۱)» ومسلم »)١855(‏ وأبو داود (۱۷۱۰)» والنسائى 
(A4۰ — AAA)‏ 


كما 


۱1۲۹۱1 - ۰ كتاب البيوع ب هه - كه داح‎ 05١ 


كان الذى استثناه معلومًا نحو: أن يستثنى واحدة من الأشجارء أو مترلاً من المنازل» أو موضعًا 
معلومًا من الأرض؛ صح بالاتفاق. وإن كان جھولا نحو: أن يستغنى. شيئا غير معلوع؛ ؛ لم يصح البيع. 
والحكمة فى النهى عن استثناء امجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح...!» وأخرحه مسلم بلفظ: نهى عن الثنياء. أحرحه أيضًا 
بزيادة «إلا أن تعلم» أحرحه النسائى وابن حبان فى صحيحه. وغلط ابن الجوزى؛ فزعم أن هذا 
الحديث متفق عليه» وليس الأمر كذلك؛ فإن البخارى لم يذكر فى كتابه الثنيا. 


(كه) باب ما جَاءَ في كراهية ية بيع الطْعَام حتى يَسْعَوْفيَهُ رت 5ه] 
۱ - حَدَكَا قيب حَدَنّنا حَمّادُ ن ري عَنْ عَمْرِو بن ينار عن طَاوْسء عَن ابن 
عَباس» أن النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «مّن ابْتاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستوْفيَهُ». 


6© 3 


َال ان عبّاس: وَأَحْب کل شيء مِْله. 

ly قالَ:‎ 

ا ا 501 

وقد رحص بَعْض أَهْل العلْم فِيمَن ابْتَاعَ شيا مِمّا لا كال ولا يُورَنُ مِمّا لا يُؤْكَلُ و 
برف ب أن بيع قبل أن يفيه وَإنمًا التشديد عند أَهْل ْم في الطْعَا» وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَّدَ 
وإسحق. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» أى: يقبضه 

قوله: «من ابتاع» أى: اشترى «حتى يستوفيه» أى: يقبضه وافيًا «قال ابن عباس: وأحسب 
كل شيء مثله» أى: مثل الطعام» استعمل ابن عباس القياس» ولعله م ييلغه النص المقتضى لكون 
ساك ET e‏ ل ا 
رم قلت: يا رسول الله» إنى اشترى بيوعًا فما يحل لى منهاء وما يحرم على؟ قال: «إذا اشتر 
شيا قله عد حش تق وراه أحجد: قال محمد فى الموطأ بقول ابن عباس: نأحذ الأشياء كلها 
مثل الطعام» لا ينبغى أن يبيع المشترى شيئا اا شتراه حتى يقبضه. Se‏ 
إلا أنه رخص فى الدور والعقار والأرضين التى لا تحول أن تباع قبل أن تقبض. أما نحن فلا نجيز 


)١ 591١‏ حديث صحيح» وأخر جه البخارى «(YTAI)‏ ومسلم (ككدهاي وأبو داود (۳۳۷۳)» وابن ماجه 
(555؟'كي والنسائى (۲ .)45١1- ٤٦1‏ 


AY ۱۲۹۲-۱۲۹۱ كتاب البيوع ب 5ه - لاه ساح‎ -١ 


شيئًا من ذلك حتى يقبض..انتهى كلام الإمام محمد. قلت: ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر؛ 
لإطلاق حديث زيد بن ثابت» وحديث حكيم بن حزام المذكورين. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» رجه أحمد ومسلم «وابن عمر» قال: كانوا يتبايعون الطعام 
جزانا بأعلى السوقءافتهاهم ستول الله لى اللدعليه وسل اا مجر ى وره أخخر جه 
الجماغة إلا الارتدئ وان اجه 

قوله: «حديث ابن عباس حسن صحيح» أخحرجه الجماعة. 

قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم فى من ابتاع شیئا ما لا يكال ولا يوزن» أى: فى من 

شري شا غير هک ولا رزو «ثما لا يؤكلء ولا يشرب» لا لا يكال ولا يوزن «أن يبيعه 
U‏ وشو قول أبن فة رجه الله ف الدرن والعقار» والأرضين كما تقدم «وإنما 
التشديد عند أهل العلم فى الطعام, وهو قول أحمد وإسحاق» قال العينى فى البناية: اخحتلفوا فى 
هذه المسألة» فقال مالك: يجوز جميع التصرفات فى غير الطعام قبل القبض؛ ور ا 
الأحاديث بالطعام» وقال أحمد: إن كان لمبيع مكيلا أو موزونا أو معدودًا؛ ل يحز بيعه قبل القبض» 
وفى غيره يجوز» وقال زفر ومحمد والشافعى: لا يحوز بيع شيء قبل القبضء طعامًا كان أو غيره؛ 
لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض؛ لأن النهى 
معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك» وهو فى العقار وغيره نادر» وفى المنقولات غير 
نادر. . انتهي كلام العينى. قلت: قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعى ومن 
تبعهم» والله تعالى أعلم. 

(/اه) باب ما جَاءَ ف في النهي عن الع عَلَى بيع أخيه 7ت۷ 9] 

۲ - حَدَلنا فة حَدَنَنَا اللَِْ» عن نافع عن ابن عُمَرَ عن الي صل اللّهُ عليه 
ا «لا ي بغ نكم على ينع تنص ولا غب غم على طة بف 

قال: وَفِي لاب عَنْ أبي هريره وَسَمرة. 

الاو حَدِيث اين عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ. 

وقد روي عن النبي صلى اله عليه وَسَلْم أنه َالَ: «لا يَسُومُ م الرّجُلُ عَلى سوم أخيد». 


ر 


وَمَعنى اليم في هَذَا الْحَدِيث عن ابي صَلَى الله عَلَبهِ وَسَلُمَ عند بض أل الم هُوَ 
اله 


(۱۲۹۲) حديث صحيح. وأخرجه البخارى «(YTITY)‏ ومسلم (هكداي وأبو داود ٤۹۷ »۳٤۹٦(‏ ۳)» 
وابن ماحه (۲۲۲۷)» والنسائى (۳۲۳۸) مختصرًا بإسناد الزمذى. 


١ ۸۸‏ كتاب البیوع ب لاه - مه - ح ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ 


قوله: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» بأن يجيء بعضكم بعد استقرار الثمن بين البائع 
والمشترى» وركون أحدهما إلى الآخر؛ فيزيد على ما استقر» فإطلاق البيع بحاز أول يراد به السوم 
«ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» أى: بعد التوافق على الصداق وركون أحدهما إلى الآخر. 
ولفظ البخارى: نهى أن يبيع الرحل على بيع أخيه» وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أخرجه البخارى ومسلم «وسمرة» لينظر من أحرج حدیثه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه» 
أحرجه مسلم عن أبى هريرة بلفظ: «لا يسم الرجل على سوم أيه المسلم» «ومعنى البيع فى هذا 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم: هو السوم» صورة السوم: أن 
يأحذ شيئًا ليشتريه» فيقول المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخصء أو يقول للمالك: 
استرده لأشتريه منك بأكثر. وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآحر؛ فإن 
كان ذلك تصريحًا؛ فقال الحافظ فى الفتح: لا حلاف فى التحريم. وإن كان ظاهرًا: ففيه وجهان 
للشافعية. وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون. وتعقب بأنه لا بد من أمر 
مبين لوضع التحريم فى السوم؛ لأن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاء كما 
حكاه فى الفتح عن ابن عبد البر؛ فتعين أن السوم الحرم ما وقع فى قدر زائد على ذلك. وأما صورة 
البيع على البيع والشراء على الشراء: فهو أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخيار: افسخ لأبيعك 
بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأزيد. تارك المج وهذا مجمع عليه. وقد اشترط 
بعض الشافعية فى التحريم: أن لا يكون المشرى مغبونا غا فاحشًا. وإلا حاز البيع على البيع» 
والسوم على السوم؛ لحديث: «الدين النصيحة». وأحيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر فى البيع 
على البيع» والسوم على السوم؛ لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذاء فيجمع بذلك بين المصلحتين» 
كذا فى الفتح. 

(08) باب ما جَاءَ في بيع الْحَمْر والنهي عَنْ ذلك [ت۸٥]‏ 

۴۳ - حَدَثنا حُمَيْدُ ا خا نا المشير ي ا ل ET‏ 


هام وم 20 


عَنْ يَحْبَى بن عَبَّادِه عَنْ أنس» عَنْ أ بي طلحَة أنه قَالَ: يا بي الله إني اشرت حمر لأيتام في 
حِجَري) قَال: «أهُرق الح اجر الدنان». 
قَالَ: وفي اباب عَنْ حابر وَحَابْشَةَ وأبي سويد وان مَسْعُودٍ وان عُمَرَ وأنس. 


(۱۲۹۲۳) حديث حسن بشواهده وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم» والحديث أخخر بجحه أبو داود 
(1۷). 


۸۹ ۱۲۹٤-۱۳۲۹۳ كتاب البیوع ب ره - وه ح‎ -١ 


o 
وام وس‎ 


اه ى الثؤري هَذَا الْحَدِيتَ عَن المدّي عَنْ يَحْيَى بن 


6 


1 


ن 

قوله: م اشتريتها للتحليل» كذا فى بعض الحواشى. ويحتمل أن يتعلق 
باشتريت أى: اشتريتها لأحلهم» ويكون هذا قبل التحريم» ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل 
أيه أو أهريقه؟ فيكون فى معنى الحديث السابق» يعنى حديث أبى سعيد قال: كان عندنا حمر 
ل فلما تزلت المائدة» سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم عنه وقلت: إنه ليتيم» فقال: 
«أهريقوه» رواه الزمذى» ويناسبه معنى رواية أبى داود: أنه سال ا عليه وسلم عن 
أيتام وروا خمرّاء قال: «أهرقها» قال: أفلا أجعلها حلا؟ قال: «لا»» كذا فى اللمعات «فى 
حجرى» صفة لأيتام «واكسر الدنان» بكسر الدال جمع الدن وهو ظرفهاء وإنما أمر بكسره 
لنجاسته بتشربها وعدم إمكان تطهيره» أو مبالغة للزحر عنه وعما قاربهاء كما كان التغليظ فى أول 
الأمر ثم نسخ» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أحرجه الجماعة «وعائشة» أحرحه الأصبهانى» ذكره المنذرى 
فى الترغيب «وأبى سعيد» أحرجه أحمد بلفظ: قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لناء فأمرناء فأهرقناها «وابن مسعود» لم أقف على حديثه 
«وابن عمر» أخخر جه أبو داود وابن ماجه «وأنس» أخخر بجه الترمذى وابن ماجه. 

قوله: «حديث أبى طلحة روى الثورى هذا الحديث عن السدى عن يحيى بن عباد عن أنس 
أن أبا طلحة كان عنده» اندي على روية الدب م أ و اله وأماعلى 
ر اللا فهو تمن مد أن طاح رضى اللد عد والسدى هذا هو الكو و اج ساف شد 
عبد الرحمن الكوفى» صدوق يهم» كان يقعد فى سدة باب الجامع؛ فسمى بالسدى بضم السين 


a O‏ عند معدا اصح مِنْ حَدِيثْ الليْثْ. 


وتشديد الدال. 
(9ه) باب النهي أن يتخذ الْخَمْرُ خلا [ ت ۹ ] 
4- حَدَتنا مُحَمِّدُ بن شار حَدَنْنَا يى بن سي حدنا سفيان» عن السدي ي» عن 
يَحْبَى بن عَبَّادِه عَنْ أنس بن مالل قال: سيل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الْحَمْرُ خلاً؟ 
قَالَ: «لآ». 


قَالَ ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنّ صجیح. 
قوله: «قال: لا» قال النووى فى شرح مسلم: هذا دليل الشافعى والجمهور؛ أنه لا يجوز تخليل 
الخمر» ولا تطهر بالتخليل» هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها؛ فهى باقية على 


.)850/60( حديث صحيح, وأخر جه مسلم كله لي وأبو داود‎ )۱۲۹٤( 
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نجاستهاء وينجس ما ألقى فيها. هو مذهب الشافعى وأحمد والجمهورء وقال الأوزاعى والليث وأبو 
حنيفة: تطهر. وعن مالك ثلاث روايات أصحها: أن التخليل حرام» فلو خللها عصى وطهرت. 
والثانية: حرام ولا تطهر. والثالثة: حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت» وقد 
يحكى عن سحنون المالكى أنها لا تطهر؛ فإن صح عنه؛ فهو محجوج بإجماع من قبله..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم وأبو داود. 


سوا ور 


140° - حدثنا عبد الله بن مئير» قال: سيعت أبَا عاصم» ئن شيب بن بشر» عن انس 
2 2 3 5 ع 5507 ۴ 32 L2‏ 3 2-7 ك 8م ۶ 9 
ابن مال قال: لعن رَسُولَ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمّ في الخمر عَشْرَةَ: عَاصِرَهَاء ومعتصِرماء 
َشَارِبَهَاه حابم وَالَْحْمُولَة ى وَسَاقِيهَه رامعا وال تمه لري لقا 
وَالمشتراة لهُ. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب مِنْ حَدِيثِ أنس. 

وڏ روي تخو هذا عن ابن عباس وان موو وان عم عن ال ل الله عليه وسم 

قوله: «فى الخمر» ظرفية بحازية» أو تعليلية أى: فى شأنها أو لأحلها «عشرة» أى: عشرة 
أشخاص «عاصرها» بالنصب بدلا عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره 
«ومعتصرها» من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره «وامحمولة إليه» أى: من يطلب أن يحملها أحد 
إليه «وبائعها» أى: عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا «والمشترى» أى: للشربء أو للتجارة 
بالوكالة» أو غيرها «ها» أى: للحمر «والمشتراة له» بصيغة اسم المفعول أى: الذى اشتريت الخمر 
له. 

قوله: «هذا حديث غریب من حديث أنس» رضى الله عنه وأحرجه ابن ماحه «وقد روى نحو 
هذا عن ابن عباس» أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم» كذا فى الترغيب «وابن 
مسعود» لم أقف على حديثه «وابن عمر رضى الله عنه» أخخر جه أبو داود وابن ماجه. 


]٠١ باب ما جَاءَ في احْتلآب الْمَوَاشِي بعر إذن الأَربَابٍ إت‎ )٠٠( 


5 - حَدَثنا أبو سلمة يُحََى بن حلفي حَدَتْنا عَبْدُ الأعلى» عَنْ سيل عن قتادة عن 


ا حَسَن» ع در بن ا اي صلی الله عليه ا «إِذا أت أَحَدْكُمْ عَلَى 


(۵ ۱۲۹) حديث صحیح» وأخرحه ابن ماجه (۳۳۸۱). 

(95؟١)‏ حديث صحيح» وأحرجه أبو داود »)۲٦١۹(‏ من طريق عبد الأعلى بهذا الإسناد .مثله» وفى إسناده: 
تدليس قتادة والحسن على شك فى ماع الحسن من سمرة» وللحديث شاهد أخرجه ابن ماحه )١7٠٠0(‏ من حديث 
ای شید با ساد لا بای بد 
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مَاشِيَة فان كان فيها صَاحبها؛ فليستا ليسا فَليِسْتَأَذِنهُ فإن ن أذن له فَلْيَخَلِب وَلْيِصْرَبء وَإن لم يكن 
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فِيهًا أَحَدُ فيصوت لاء فإن أَجَابَهُ أَحَد؛ فليستأذنف فإن لم يجب أَحَدُ؛ فَليَخَلِبْ 
وليشرّب وَأ يُحَمِل». 

قال: وَفِي باب عن ر وبي سيار 

قال ابو عِيسى: حَدِيث سَمُرةَ حَدِيثٌ حَسَنُ غريب صّحِيحٌ. 

ولعت على هذا عد بث شل ملب و بو مد وإشحق. 

قال أبو عِیسّى: وقال علي بن الْمَدِيني: سَمَاع الْحَسَنِ هن سره صحِيحٌ؛ وقد تكلم بض 
أَهْلٍ الْحَدِيث في رواية الْحَسَن عَنْ سَمْرةَ وقالوا: إنما يُحَدّتْ عَنْ صَحِيفَةٍ سمرة. 

قوله: «باب ما جاء فى احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب» أى: بغير إذن أرباب المواشى 
وهى جمع الماشية» قال فى القاموس: الماشية الإبل والغنم..انتهى . وقال فى النهاية: الماشية جمعها 
المواشى» وهى اسم يقع على الإبل والبقر والغنم؛ وأكثر ما يستعمل فى الغنم..انتهى. 

قوله: «إذا أتى أحدكم على ماشية» قال الطيبى رحمه الله: : أتى متعد بنفسه وعداه بعلى لتضمنه 
معنى نزل» وجعل الماشية .منزلة المضيف. وفيه معنى حسن التعليل» وهذا إذا كان الضيف النازل 
مضطرًا. .انتهى «فليستأذنه» بسكون اللام ويجوز كسرها «فليصوت» بتشديد الواو أى: فليصح 
وليناد «ولا يحمل» أى: 000 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلبن أحد 
ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر حزانته» فينتقل طعامه؟ فلا يحلبن 
أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أخرجه البخارى ومسلم «وأبى سعيد» أخرجه ابن ماحه مرفوعا بلفظ: 
«إذا ا فناده ثُلما؛ فإن أجابك؛ وإلا فاشرب من غير أن تفسد».. الحديث. وذكر 
الحافظ هذا الحديث فى الفتح وقال: أحرجه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم. 

قوله: «حديث مرة حديث حسن غريب صحيح» وأحرحه أبو داود. قال الحافظ فى الفعح: 
إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح “ماعه من سمرة صححه» ومن لا؛ أعله بالانقطاع» لکن له 
ا . فذکره» وقد تقدم آنقا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق» قال القارى: قال 
فى شرح السنة: العمل على هذا - يعنى على حديث ابن عمر المذكور - عند أكثر أهل العلم؛ أنه 
لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذن إلا إذا اضطر فى مخمصة» ويضمن» وقيل: لا ضمان عليه؛ 
لأن الشرع أباحه له. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضًا إذا لم يكن المالك 
حاضرًا؛ فإن أبا بكر رضى الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبتا من غنم رجحل من 
قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب فى هجرته إلى المدينة. ولما روى الحسن عن سمرة أن النبى 
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ضلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية». . الحديث. وقد رخص بعضهم لابن 
السبيل فى أكل ثمار الغير. ولا روی عن ابن عمر رضى الله عنه بإسناد غريب عن النبى صلى اله 

عليه وسلم قال: «من دحل حائطًا ليأكل غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه». وعدا ك رهم لا اح 
إلا بإذن المالك» إلا بضرورة مجاعة كما سبق. قال التوربشتى: وحمل بعضهم هذه الأحاديث على 
امجاعة والضرورة؛ لأنها لا تقاوم النصوص التى وردت فى تحريم مال المسلم. .انتتهى. وقال الحافظ 

فى الفتح تحت حديث ابن عمر المذكور: قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم شیا إلا بإذنه؛ قا حص الین بالذكر؛ لتساهل الاس في فيه على ما هو أو منه. . وبهذا 
أحذ الجمهورء لكن سواء كان بإذن حاص أو إذن عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب 
نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام. وذهب كثير منهم إلى الجواز بلطا فتن الكل 
والشرب سواء عام بطيب نفسه» أو لم يعلم» > والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذى وصححه 
من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا: «إذا أتى أحدكم على ماشية».. الحديث. وأحيب عنه بأن 
حديث النهى أصح وأولى أن يعمل به وبأنه معارض للقواعد القطعية فى تحريم مال المسلم بغير 
إذنه؛ فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع. منها: حمل الإذن على ما إذا 
علم طيب نفس صاحبه» والنهى على ما إذا لم يعلم. ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره؛ 
أو بالمضطرء ؛ أو بحال المماعة مطلقًا وهى متقاربة. ومنهم من حمل حديث النهى على ما إذا كان 
المالك أحوج م من المان دی أن هريزة: ينما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سفر إذ 
راا ابلا مضرورق فنا الها فقال لبا :رسول الله على الله عليه وسلم: «إن هذه الإبل لأهل بيت 
من المسلمين هو قوتهم» أيس ركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟» قلنا: : لا. قال: 
«فإن ذلك كذلك». أخرجه أحمد وابن ماحه واللفظ له. وفى حديث أحمد: فابتدرها القوم 
ليحلبوهاء قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجًاء وحديث النهى على ما إذا 
كان مستغنيًا. ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة؛ والنهى على ما إذا كانت 
مصرورة لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد فى آخره: «فإن كنتم لا بد فاعلين؛ فاشربوا ولا 
تحملوا» . فدل على عموم الإذن فى المصرور وغيره» لكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه. واخشار ابن 
العربى الحمل على العادة قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المساحة فى ذلك بخلاف 
بلدنا. وأشار أبو داود فى السنن إلى قصر ذلك على المسافر فى الغزو. وآخمرون على قصر الإذن 
على ما كان لأهل الذمة؛ والنهى على ما كان للمسلمين. وقال الطحاوى: وكان ذلك حين كانت 
الضيافة واحبة ثم نسخت؛ فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث فى ذلك. وقال النووى فى شرح 
المهذب: اختلف العلماء فى من مر ببستان أو زرع أو ماشية. . قال الجمه.ر: لا يجوز أن يأحذ منه 
شيئًا إلا فى حال الضرورة فيأحذ؛ ويغرم عند الشافعى والجمهور. وال بعض السلف: لا يلزمه 
شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط؛ حاز له الأكل من الفاكهة الرطبة فى أصح 
الروايتين» ولو لم يحتج لذلك. وفى الأخرى: إذا احتاج» ولا ضمان عليه فى الحالين. وعلق الشافعى 
القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقى: : يعنى حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا مر أحدكم 


14۴۳ 147 - 1۳4٩ح‎ - 5١-50 كتاب البيوع ب‎ -١ 


بحائط؛ فليأكل» ولا يتخذ خبنة» أخرجه الترمذى واستغربه. قال البيهقى: لم يصح» وجاء من أوجه 
أحر غير قوية» قال الحافظ: : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درحة الصحيح. وقد احتجوا فى كثير 
من الأحكام با هو دونها. .انتهى كلام الحافظ مختصرًا. 

قوله: «وقال على بن المدينى: ماع الحسن من مرة صحيح» وقد تكلم بعض أهل الحديث 
فى رواية الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة» وقال الترمذى فى باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: ماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال على بن المدينى وغيره..انتهى. 
قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب: ففى صحيح البخارى 
سماعا منه لحديث العقيقة. وقد روى عنه نسحة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة» وعند على بن 
المدينى: أن كلها سماع. وكذا حكى الترمذى عن البحارى. وقال يحيى القطان وآخرون: هى 
كتاب. وذلك لا يقتضى الانقطاع. وفى مسند أحمد: حدثنا هشيم عن حميد الطويل» وقال: جاء 
رحل إلى الحسن فقال: : إن عبدًا له أبق» وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا 
سمرة قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المغلة. 
وهذا يقتضى “ماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن مرة عسن أبيه 
فى الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ: ولم يظهر لى وجه 
الدلالة بعد..انتهى. 

(51) باب ما جَاءَ في بَيْع جُلُودٍ الْمَبْبَةِ والأصتام رت ]٦١‏ 

۷ - حا قبي حَدَنَا الث عَنْ يزيد بن أبي حيبي عن عَطاء ن أبي ريا عَنْ 
eS‏ أله سح وول الله صلی الله عل وسم عام ليه رَهُوَ بمَكة يقول: 
«إنّ الله وَرَسُولَهُ حرم بيع الحم وَالْمَيْتَقَ والجزير والأصنام» فقِيل: PEE‏ ا 
أَرَأَيْتَ شحوم ]الم إن يُطلَى بها لسن ويُدْهَنُ بها اللو يطيخ بها الشاس؟؛ قَالَ: 
«لا هو حَرَامي ” م قال ُو اللو صلى اله عليه وسم د لِك: «قَائَلَ اللّهُ اليَمُود؛ إن 
الله حرم عَلَيْهِمُ الشُحُوم فََجْمَلُوهُ م م بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَهُ». 

قَالَ: َي ااب عَن عُمَر وان عباس 

آل و - عِيسسٍ 1 ع حابر و خمد 1 حي صّحِيح. 

وَالعَمَلُ على هَّذَا عِندَ أَمْل الْعِلْم. 


(۱۲۹۷) حديث صحيح, وأخرجه البخاری »)۲۲۳١(‏ ومسلم »)۱١۸۱(‏ واب بو داود »))۳٤٦۸(‏ والنسائى 
»)٤٦۸۳( «(ETIY)‏ وابن ماجه (۷). 


-١ ۱۹4‏ كتاب البيوع ب 5١‏ - ح ۱۲۹۷ 


18 «عام الفتح وهو بمكة» فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من المجرة» 
أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه 
0 ا هكذا وقع فى هذا الكتاب» وفى الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى 
الضمير الواحد. وكان الأصل حرمًا. قال الحافظ فى الفتح: والتحمين حوار الإفراد فى مثل هذاء 
ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبى صلى الله عليه وسلم ناشىئ عن أمر الله وهو نحوقوله: والله 
ورسوله أحق أن يرضوه. والمختار فى هذا أن الحملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير 
عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه..انتهى «بيع الخمر, والميتة» والخنزيرء 
والأصنام» أى: وإن كانت من ذهب أو فضة «أرأيت» أى: أحبرنى «شحوم للميعة؛ فإنه يطلى 
به» الضمير يرحع إلى شحم الميتة على تأويل المذكور» قاله الطيبى: قال القارى: والأظهر أنه راحع 
إلى الشحم المفهوم من الشحوم «السفن» بضمتين جمع السفينة «ويدهن» بتشديد الدال 
«ويستصبح» بكسر الموحدة أى: ينور «بها الناس» أى: المصباح» أو بيوتهم؛ يعنى فهل يحل بيعها 
لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع «قال: لا هو حرام» قال الحافظ: أى البيع» هكذا 
فسره بعض العلماء كالشافعى ومن اتبعه» ومنهم من حمل قوله: وهو حرام؛ على الانتفاع» فقال: 
يحرم الانتفاع بهاء وهو قول أكثر العلماء؛ فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما حص بالدليل وهو 
الجلد المدبوغ. واحتلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة؛ فالجمهور على الحواز. وقال أحمد وابن 
الماحشون: لا ينتفع بشيء من ذلك. واستدل الخطابى على حواز الانتفاع بإجماعهم على أن من 
ماتت له دابة داح له طايه NO‏ بلك يتوج :ومن الستفيية يشحم اة ولا 
فرق..انتهى كلام الحافظ «قاتل الله اليهود» أى : أهلكهم ولعنهم إخبار أو دعاء «إن الله حرم 
عليهم الشحوم» أى: شحوم الغنم والبقرء قال الله تعالى: «إومن الغدم والبقر حرمنا عليهم 
شحومهما» «فأجملوه» أى: أذابوه. قال فى النهاية: جملت الشحم وأجلته أذبته. وقال فى 
القاموس: جملى الشحم أذابه كأجمله واجتمله. واحتالوا بذلك فى تحليله؛ وذلك لأن الشحم المذاب 
لا يطلق عليه لفظ الشحم فى عرف العرب» بل يقولون: إنه الودك «ثم باعوه» فأكلوا نه» 
الضمير المنصوب فى هذه الجمل الفلاث راحع إلى الشحوم على تأويل المذكورء أو إلى الشحم 
ا ا Cl‏ للتوصيل 
إلى حرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيأته وتبديل اسعه..انتهى. 
قوله: «وفى الباب عن عمر» مرفوعا: «قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها 
فباعوها». أخخر جه الشيخحان «وابن عباس» أخخر جه أحمد وأبو داود. 
قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


56 ۱۲۹۹٩ - ۱۲۹۸ كتاب البيوع ب 57 - ح‎ -١ 


)1( باب ما جاء في الرّجُوع في الْهبَةٍ زت؟ك) 


مه م 


6 - حَدَنَنا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الصبَي» دنا عَبْدُ الْوَهَّاب التْقَفِي کد نوي عا 
عِكرمَة» عن ابن عَبّاس - رَضِي الله عَنهِمًا - أن رَسُولَ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلُمَ قَالَ: «لَيْسَ 
نا مَل السّوء؛ الْعَائْدُ في هبه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَييِه». 

قَالَ: َي الاب عن ابن عَُرَ عن ابي صلی الل عل وسم أله قال: «لايَجِلُلِأَحَدٍ أن 
يغطي عَطِيَة عطي فيَرْجِعٌ فيهاء إلا لْوَالِدَ فِيمًا يُعْطِي وَلَدَهُ». 

قوله: حيس E‏ أى: لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا 
فيها أحس الحيوانات فى أخس أحواهاء قال الله سبحانه وتعالى: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل 
السوء وللّه المثل الأعلى» ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل على التحريم ما لو قال: لا 
تعودوا فى الهبة. وإلى القول بتحريم الرجوع فى الهبة بعد أن تقبض» ذهب جمهور العلماء إلى هبة 
الوالد لولده جمعًا بين هذا الحديث» وحديث النعمان بن بشير «العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه» وفى رواية للبخارى: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» . قال الطحاوى: قوله: «كالعائد فى 
قيئه» وإن اقتضى التحريم؛ لكون القيء حرامًا. لكن الزيادة فى الرواية الأخرى وهى قوله: 
«كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد» فالقيء ليس حرامًا عليه. والمراد التنزيه 
عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له» وبأن عرف 
الشرع فى مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة فى الزحر كقوله: «من لعب بالنردشير؛ فكأنئما غمس 
يده فى لحم حنزير». قال الحافظ فى الفتح: قوله: «لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع» بالنصب 
عطف على يعطى «فيها» أى: فى عطيته «إلا الوالد» بالنصب على الاستثناء. واحتج به من قال 
محري ابيع فى i‏ ارلده بوسر تمهور الملعاخ 

۹ - حَدَنَنا بدَلِكَ محمد بن بسار ۽ حَدَنْنا ابن أبي عَدِي» عَنْ حُسَيْن لمعل عن 


رمدم م 


عرو ن عيبو آنه هع اوسن يدث عن ابن عُمَرَ وان عبّاسٍ؛ يرما الْحَددِيث إلى 
Ss‏ بهذا اْحَييث. 


8 


(۱۲۹۸) حديث صحیح» وأحرجه البخارى ))١1585(‏ ومسلم (1577)» وأبو داود (55174), والنسائى 
(۳۷۰۰)» (۰۳۷۰۱ ۳۷۰۲)» وانظر ما قبله وما بعده فى سننه» وابن ماجه (۲۳۸۵» ۲۳۸۹). 

(۱۲۹۹) حديث صحیح» وأحرحه أبو داود (785+9)» والنسائى (۳۹۹۲)» وابن ماحه (۲۳۷۷)» وابن 
ماحه (۲۳۷۷)» وانظر الذى قبله. 


١5199 ح‎ - ٦۲ كتاب البيوع ب‎ ١ ۱۹٩ 


ْمَل علَى هَدَا اث عند بض أل الم من أعنحاب الي لى اله َه وسم 
أ 


وَغَيْرِهِمْ قالوا: ع وهب فة لذ رجحم حارو ن نْ يرحع فِيهاء و وه اة لير 


ي رَحِمٍ مَحْرَم؛ له أذ جع فبهاء ما لَمْ يكبا نها وهو قول الؤري. 

وال الشافِعِىُ: لا يل لأَحَدٍ أن يُعْطِي عَطِيّة فَيَرْحعٌ فيهًا إلا الْوَاِِدَ فيمَا يُعْطِي وَلَْدَهُ 
اشع لاني ديت عند لني تر عن لب" مل اله ع وسم قل «لاً يحل لأَحَدٍ 
أن عطي عَطِيّة فَيَرْجِعَ فيها؛ إلا الْوَالِدَ فيمًا يُعْطِي وَلَدَهُ». 

قوله: «حديث 7 عباس ديت حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه» 
وأخحرحه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه. 

قوله: «قالوا: من وهب هبة لذى رحم محرم؛ فليس له أن يرجع فى هبته» ومن وهب هبة 
لغير ذى رحم محرم؛ فله أن يرجع فيها ما لم يشب» بصيغة المجهول أى: ما لم يعوض «منها:» أى: 
من هبته «وهو قول الثوری» وهو قول أصحاب أبى حنيفة رحمه الله. قال القاضى رحمه الله: 
حديث ابن عمر وابن عباس نص صريح على أن جواز الرحوع مقصور على ما وهب الوالد من 
ولده. وإليه ذهب الشافعى وعكس الثورى وأصحاب أبى حنيفة وقالوا: لا رجوع للواهب فيما 
وهب لولده أو لأحد من حارمه» ولأحد الزوجين فيما وهب للأخمر. وله الرجوع فيما وهب 
للأجانب. وجوز مالك الرحوع مطلقا إلا فى هبة أحد الزوجين من الآخر. . وأول بعض الحنفية هذا 
الحديث بأن قوله: «لا يحل» معناه التحذير عن الرحوع لا نفى الحواز عنه» كما فى قولك: : لا يحل 
للواحد رد السائل. وقوله: «إلا الوالد لولده» . معناه: أن له أن يأحذ ما وهب لولده ويتصرف فى 
نفقته» وسائر ما يحب له عليه وقت حاحته كسائر أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاعًا لما 
وهب» ونقضًا للهبة» وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل..انتهى كلام القاضى. قال القارى 
فى المرقاة متعقبًا عليه: المجتهد أسير الدليل» وما لم يكن له دليل لم يحتج إلى التأويل..انتهى. قلت: قد 
اجر يالك على عدر كا لبر ولعي عي بجر رانها تون زد علس E‏ م يشب منها 
ورواه البيهقى عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم. قال الحافظ: واحفوظ من رواية ابن عمر عن 
عمر» ورواه عبد اله بن موسى مرفوعاء قيل: وهو وهم. قال الحافظ: صححه الحاكم وابن حزم 
ورواه ابن حزم أيضًا عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها». وأخرحه 
أيضًا ابن ماحه والدارقطنى» ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: «إذا كانت 
المبة لذى رحم محرم؛ لم يرجع» ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس» قال الحافظ: وسنده 
ضعيف. قال ابن الجوزى: أحاديث ابن عمر وأبى هريرة وسمرة ضعيفة. وليس منها: مايصح. 
وأحر ج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعًا: «من وهب هبة؛ فهو أحق بها حتى يثاب عليها؛ 
فإن رجع فى هبته؛ فهو كالذى يقيء ويأكل منه». قال الشوكانى بعد ذكر هذه الروايات: فإن 
صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب؛ فيجوز الرجوع فى الهبة قبل الإثابة 


۹۷ ۱۳۰۰ ۱۲۹٩ ح‎ - ٦۳ - ۲ کتاب البيوع ب‎ -١ 


عليهاء ومفهوم حديث سمرة يدل على حواز الرحوع فى الهبة لغير ذى الرحم..انتهى «وقال 
الشافعى: لا يحل...!خ» وبه قال جمهور العلماء كما عرفت. 


(59) باب ما جَاءَ في لْعَرَايَا وَالرُ خصّة في ذلك َت5] 


a 2 000‏ و ه سس ه or ro‏ 3 . م عه 
١.٠‏ حدذثنا هناف حَدثنا عبدة» عن محمد ُن إِسْحَقَ» عن نافع» عن ابن عُمَّرَ عَنْ 


م ع ع ا ا لقم ١‏ مان عاة ل ما« کک و folk‏ 
زيدٍ بن ثابتي: أن النبي صلى الله عليه وَسَلمّ نهى عن المحَاقلة, وَالمُرَابَئَةِ إلا أنه قد أَذِنَ 
ھل الْعرَايَا أ 


أل الايا أن يَييعُوهًا بيثلٍ خحرصيهًا. 

قال: وَفِي البابٍ عن أبي هُريرة وجابر. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث ريد بن ابت هَكَذَا. رَوَى مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ هدا الْحَدِيت 
وروي أيوب وعبيد الله بن عمرَ ومالك بن انس» عن نافِع» عن ابن عمر: أن النبي صلى الله 
عليه سَلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. 

بهذا الإستاد عن ابن عْمَرَء عن زي بن ابسو عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص 
في العرايا. وَهّذا اصح مِنْ حَدِيثْ محمد بن إملحق. 

قوله: «باب ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك» العرايا جمع العرية وهى عطية ثمر النخخل 
دون الرقبة» كان العرب فى الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوع 
يقال: عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها: إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على 
سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيهاء ويقال: عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى 
على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف فى المراد بها شرعا. 
فقال مالك: والعرية أن يعرى الرجل النخلة أى: يهبها له» أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله 
علیه» فرخص له أن يشتريها أى: يشترى رطبها منه بتمر» كذا نقل البخارى فى صحيحه عنه. وقال 
الشافعى فى الأم: العرايا أن يشترى الرحل نمن النخلة فأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم 
يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشترى بخرصة تمر؛ فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع..انتتهى. قال 
الحافظ فى الفتح: محصله أن لا يكون جزافا ولا نسيئة..انتهى. وقال ابن إسحاق فى حديثه عن نافع 
عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعرى الرجل فى ما له النخلة والنخلتين» كذا فى صحيح البخارى» 
قال الحافظ: أما حديث ابن إسحاق عن نافع: فوصله الترمذى دون تفسير ابن إسحاق» وأما 


)17٠(‏ حديث صحیح» وأخرجه الجماعة: البحارى (۲۱۸۸» ۲۱۹۳)»› ومسلم فضت 36 وأبو داود 
(۳۳۹۲)» والنسائى (557 ه45 05 45) وابن ماجه (۲۲۹۸» ۲۲۹۹). 


١ ۹۸‏ كتاب البيوع ب 5 = ح ٠۳١۰١‏ 
للاي س ل > ا ج 
تفسيره: فوصله أبو داود عنه بلفظ: النخحلات. وزاد فيه: فيشق عليه فيبيعها بعشل خرصها. وهذا 
قريب من الصورة التى قصر مالك العرية عليها..انتهى. وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين: 
العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء رخص لهم أن يبيعوها ما شاءوا 
من التمر» كذا فى صحيح البخارى. قال الحافظ: هذا وصله الإمام أحمد فى حديث سفيان بن 
حسين عن الزهرى عن سام عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا فى العرايا. قال سفيان بن حسين: 
فذكره. قال الحافظ وصور العرية كثيرة وهذه إحداها. قال: منها: أن يقول الرجل لصاحب حائط 
بعنى مر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصهاء أو يبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه 
النحلات بالنخلية فينتفع برطبها. ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب 
مرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب» أو من غيره 
بتمر يأحذ معجلا. ومنها: أن يبيع الرحل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه مخلات معلومة 
يبقيها لنفسه؛ أو لعياله» وهى التى عفى له عن خرصها فى الصدقة وسميت عرايا؛ لأنها أعريت من 
أن تخرص فى الصدقة فرص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن 
يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصهاء وما يطلق عليه اسم عرية أى: يعرى رجلا ر 
نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة تخصوصة. ومنها: أن يعرى عامل الصدقة لصاحب 
الحاجة من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها فى الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما. 
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعى والجمهور. وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة 
الثانية. وقصرها أبو عبيد على الصورة الأحيرة من صور البيع» وزاد إنه رحص مم أن يأكلوا الرطب 
ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار» ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على المبة» وهو أن 
يعرى الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له فى ارتجاع تلك الهبة؛ فرخص له أن 
يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك أخمذه بعموم النهى 
عن بيع التمر بالتمر. وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر كما تقدم وفى حديث 
غيره» وحكى الطحاوى عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة: أن الذى وهبت العرية 
م يملكها؛ لأن ال بة لا تملك إلا بالقبض فلما جاز له أن يعطى بدها تمرا وهو لم يملك البدل منه حتى 
يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة وقال الطحاوى بل معنى الرحصة فيه أن المرء مأمور 
بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولو لم يكن واجبا عليه فلما أذن له أن حبس ما وعد به ويعطى 
بدله ولا يكون فى حكم من أخلف وعده. ظهر بذلك معنى الرخصة. واحتج لمذهبه بأشياء تدل 
على أن العرية العطية ولا حجة فى شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق 
العرية شرعا على صور أخرى. قال ابن المنذر: الذى رخص فى العرية هو الذى نهى عن بيع الثمر 
بالعمر فى لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة قال: ونظير ذلك الإذن فى السلم مع قوله صلى 
لله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك». قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس 
عندك؛ ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر» فقد تناقض. وأما حملهم الرحصة على 
المبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد المبة لا استثنيت العرية من 


١ك‏ كتاب البيوع ب ٦۳‏ ناج ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ 4۹۹ 


البيع؛ ولأنه عبر بالرحصة والرخصة لا تكون إلا بعد منوع» وم تي ادر وبأن 
الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونهاء والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا ذ فى الرجوع فى الهبة بين 
ذى رحم وغيره وبأنه لو كان الرجوع جائزا فايس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب؛ بل هو تحديد هبة 
أحرى؛ فإن الرحوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم..اتتهى. 

قوله: «نهى عن احاقلةء والمزابنة» قد تقدم تفسيرهما أيضاء وهو بيع الثمر فى رعوس النخل 
بالتمر «إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» الخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الراء الحزر والاسم بالكسر. قال فى النهاية: حرص النخلة والكرمة يخرصها حرصا إذا حزر ما 
عليها من الرطب تمراء ومن العنب زبيبا. فهو من الخرص الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن 
والاسم الخرص بالكسر . يقال: كم حرص أرضلك؟..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أخرجه الترمذى وأحرجه الشيخان أيضا «وجابر» أحرجه 
أحمد والشافعى وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم. 

قوله: «هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب. ..خ» يعنى روى محمد بن 
إسحاق النهى عن امحاقلة والمزابنة والرحصة فى العراياء كليهما عن ابن عمر عن زيد بن ثابت . 
وروى أيوب وغيره النهى عن الحاقلة والمزابنة عن ابن عمر رضى الله عنه بغير واسطة زيد بن ثابت 
والرحصة فى العرايا عن ابن عمر عن زيد بن ثابت . ورواية أيوب وغيره أصح من رواية ابن 
إسحاق. قال الحافظ فى الفتح: مراد التزمذى أن التصريح بالنهى عن المزابنة لم يرد فى حديث زيد 
بن ثابت» ونا رواه ابن عمر بغير واسطة» وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت . 
فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة؛ احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن 
ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة . قال: وأشار الترمذى إلى أن ابن إسحاق وهم فيه. والصواب 
التفصيل. .انتهى. 

71ل دنا ألو E‏ خاب عن مالك بن انس عن دَاوْدَ بن 
حه ن أي سيان ٤‏ موی أن أي کک مير : أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 


e 
ا ا ي مى له عل وسم ارمس في َع الْعَرَيَا فِي‎ 
ET E حمْسَة أَوْسق؛‎ 


(۱۳۰۱) حديث صحيح, وأخرجه البخارى (۲۱۹۰)» ومسلم (541١).؛‏ وأبو داود (۳۳۹۲))» والنسائى 
(هه5؛). 


۹۰ ول- كياب البيوع ب "5 اح ۹۳۰۱ - ۱۳۰۲ 
“ا که 


قوله: : «فى خسة أوسق؛ أو فيما دون خمسة أوسق» شك من الراوى والوسق ستون صاعا. 
وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا مفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه» واحتلفوا فى حواز اللخمسة 
لأحل الشك المذكور. والخلاف عند المالكية والشافعية. والراجح عند المالكية الجواز فى الخمسة فما 
دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون النمسة. ولا يجوز فى الخمسة» وهو قول الحنابلة وأهل 
الظاهر. 

e ۲‏ ل 

I لاف‎ TY e 

وَالْعَمَلُ عله عند بعْض اهل العم مهم ش :٠‏ الشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق» وَقَالوا: إن الْعَرَاَيَا 


مستا ين حمل نيال صلی لله علي وسم إذ هى عن الحا لمران والحتيحوا 


بِحَدِيث ريد بن نابت وَحَدِيثِ أبي هرر وقاوا: ل بتري مَا دُونَ حمْسَة أوْسُق. 
م لس ل o‏ 
اه لآ حدما شري مِنَ اللّمَرِ إلا بالتَّمِْه رخص لَهُمْ فِيمَا دوذ 
EE‏ يوقا فيا کارا زعا 
قوله: زار خض وف رواية البحارى ومسلم: ا 
الشيخمين: بخرصها كيلاً. ولمسلم: رحص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبا 
وأحرحه الظبرائى من طريق أيرت :وعبيد الله ن عم عن نافع بلفظ: الاك 


والنخلتين يوهبان للرحل فيبيعهما بخرصهما تمراء زاد فيه: يوهبان للرحل. وليس بقيد عند الجمهور» 
قاله الحافظ. 


قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان «وحديث أبى هريرة حديث حسن 
صحيح» ) و وأخر جه الشيخان أيضًا. 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم: الشافعى وأحمد وإسحاق وقالوا: إن العرايا 
مستثناة .2 . وأما قول الإمام أبى حنيفة: إن العرايا ليست ممستثناة من بيع الثمر بالتمر بل هبة؛ 
فقد تقدم ما فيه فى كلام الحافظ» فتذكر. 


(۱۳۰۲) حديث صحیح» وأخرجه البخارى )25١84(‏ 11)) ومسلم »)١589(‏ وأبو داود (۳۳۹۲)» 
والنسائى (4 هه4)» وابن ماجه (۲۲۹۷» ۲۲۹۹). 


۲۰١ ۱۳۰٤-۱۳۰۳ ح‎ = ٦٥ - 54 كتاب البيرع ب‎ -١ 


(54) باب منه َت4 5] 


وف لاد عو مرا و ر كل 2 1 2 
۴ - حَذَكنا الحسن بن علي الْحُلوَانِي الخلال» حَدَتنَا بو أسامة» عن الوليد بن كي 


0 مم ع 4 
لر عور دولر 2 مي مس مھ ع 


حدننا بشير بن يسار مولى بي حَارئة» أن رافِع بن ديج وس 9 بن أبي حثمة حدناه: 
ll‏ الله صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ هى عَنْ بيع المرَابئة امن ال إلا الأمتحاي الر اا فاد 
قذ اون لَهُمْ وَعَنْ يم اونب بالربيب» وَعَنْ كل لمر بخرصه. 

قال ابو عِيسّى: هَدَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْهِ. 

قوله: «الثمر بالتمر» الأول بالثاء المثلفة, والثانى بالتاء المثناة الفوقانية» وهذا تفسير المزابنة 
«وعن كل غر بخرصه» بفتح الخاء المعجمة» وأشار ابن التين إلى حواز كسرها. وجزم ابن العربى 
بالكسر وأنكر الفتح» وحوزهما النووى وقال: الفتح أشهر..انتهى. والخرص هو التخمين والحدس. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخرجه مسلم» وأحرحه البحارى 

]5 5 باب ما جَاءَ في كرَاهِيّةِ النخش في البيوع رت‎ )٠٥( 


75 
JoJo # 


000 2 2 2 0 007 ر - 2ه 8 م اهام 0 
e a LE‏ حدثنا سفیاك» عن الزهري» عن سعيد بن 
٠و‏ ري EDE‏ 7 5 07 7 3 3 3 8 ت 2 3 ر ر 
المسيّب» عن أبي هْرَيرَة» قال: قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمْ-: وقال قتيبة يلغ به 
النبيّ صَلى الله عَليّهِ وَسَلمَ - قالَ: «لا تناجشُوا». 


8 ع 1 


قال: وفِي البابٍ عن ابن عمر وأنس. 


8 عو ت 32 0 مهم - 5 ر ص او - ل 
قال أبو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. 


وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند اهل الْعِلْم؛ كَرهُوا النخش. 
نال ألو عينش ولط اذا زنك الو عير انق أن e‏ 


گس ات هس سكاس سسا هو قله وديم راوع و د كاه 6عدامه راھ ~r‏ 0 2 
بأكثر مما تسوى؛ وذلك عندما يحضره المشتري؛ يريد أن يغتر المشتري به) ولیس من رأَيهٍ 
5 8 م 


الشراء إنما يريد أن يخدّع المشتري بما يستام وَهَذا ضَرّب مِنّ الخديعة. 


(۱۳۰۳) حديث صحيح, وأخرجه البخاری (۲۳۸۲)» ومسلم ))١5140(‏ وأبو داود (۳۳۹۲)» والنسائى 
(69۷). 

))5١!/4( وابن ماجه‎ »)۱٤۱۳( حديث صحيح, وأخخر جه البخارى (۰۲۱۲۰ ١٠5١5).؛ ومسلم‎ )۱۳۰ ٤( 
.)1514( والنسائى‎ 


-١ ۲‏ كتاب البيوع ب 58 - ح ١١١4‏ 


قال الشافيي: وَإِنْ نحش رَجَلٌ فالناحش آنِمٌ فيم ا بصم وَالْبَبِعُ جَائرٌ؛ لأنَّ الْبَائِعَ غَيْرْ 
ا 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية اللجش فى البيوع» قال فى النهاية: هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروجها أو يزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش 
من مكان إلى مكان..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها 
معجمة» وهو فى اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد» يقال: نحشت الصيد أنحشه بالضم 

شاا وفى الشر غ الزيادة فى شن التلعة ن لا بريد o‏ لأن 

النائمش يدير الرغبة فى السلعة ويقع ذلك إعراطاة اباقع يش ركان : فى الإئم» ويقع ذلك بغير علم 
البائع فيختص بذلك الناحش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اث شترى سلعة بأكثر ما اشتاها به 
ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناحش؛ لأنه يختل الصيد 
ويحتال له..انتهى. 

قوله: «قال: لا تناجشوا» قال الحافظ: ذكره بصيغة التفاعل؛ لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك 
كان بصدد أن يفعل له مثله..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه البخارى ومسلم بلفظ: نهى النبى صلى اله عليه 
وسلم عن النجش «وأنس» لينظر من أخرجه «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه 
البحارى «فيستام بأكثر ما تسوى» أى: بأكثر مما تساويه السلعة؛ يعنى يستام بأكثر من قيمة 
السلعة. قال فى القاموس: وهو لاساو ا ول یسوی كيرضى. .انتهى. 

قوله: «قال الشافعى: وإن نجش رجل؛ ف ات فا يصع راع جاتو لأن البائع غير 
الناجش» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناحش عاص بفعله. واختلفوا فى البيع إذا وقع على 
ذلك» ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع؛ وهو قول أهل الظاهر. ورواية 
عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه. والمشهور عند المالكية 
فى مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة. الأصح عندهم صحة البيع مع 
الاثم وهو قول الحنفية. وقال الرافعى: أطلق الشافعى فى المختصر تعصية الناحش» وشرط فى تعصية 
من باع على بيع أخيه؛ أن يكون عالما بالنهى. وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة» وتحريم 
الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه؛ فقد لا 
يشترك فيه كل أحد» واستشكل الرافعى الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار» والإضرار يشترك فى 
علم تحريمه كل أحدء قال: فالوجه تخصيص المعصية فى الموضعين من علم التحريم..انتهى. وقد 
حكى البيهقى فى المعرفة والسنن عن الشافعى تخصيص التعصية فى النجش أيضًا بمن علم النهى؛ 
قير ألا اله الر الع هذا وض ولفظ الشافعى: النبجحش: أن يحضر الرحل السلعة تباع 
فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام؛ فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم 


۲۴۳ ۱۳۰۵١-۱۳۰٤ كتاب البيوع ب 55-58 اح‎ -١ 


يسمعوا سومه. فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عانًا بالنهى» والبيع جائز لا يفسده معصية 
ل 


559) باب ما في الرُجْحَان في الْوَرْن رت55] 


ع رر ور ا ول 


ه. ١"‏ 000 حَدَننا وَكِيمٌ» عن قان ع شماك بن 


6س سم 


خرب عَنْ سُوَيْد بن قيْسِء قال: َلَبْتْ أنا ومَخرفة العَبْدِي يرا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنا النبي صَلّى 
اله عله وسم فسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِندِي وران يرن بالأخر» فَقَالَ النبي صَلَى الله عليه وَسَلْم 
لِلْوَرّان: «زث وَأرْجح». 

قال: وَفِي اباب عَنْ حابر وأبِي شر 

قال أبُو عِيسّى: حاریٹ سوا حَدِيتُ حَْسَنٌ صّحِيعٌ. 

وَأَهْلٌ العلم يَسبَحِبُونَ الرّحْحَانَ فِي الْوَرْن. 

روك د هن" سويت عَنْ سِمَالكِء فقَالَ: عَنْ أبي صَفْوَانَ» وَذْكَرَ الْحَدِيث. 

قوله: «عن سويد» بالتصغيرء قال فى التقريب: سويد بن قيس» صحابى له حديث السراويل 
نزل الكوفة «جلبت أنا» قال فى القاموس: جلبه يجلبه حلبًا وحلبًاء واحتلبه: ساقه من موضع إلى 
موضع آخر. .اتتهى. وقال فى الصراح: الجلب كشيدن جليب أنحه ازشهر بشهر برند بفروحتن 
«ومخرفة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاءء ويقال: بالميم والصحيح الأول» كذا فى 
الاستيعاب «بزا» بتشديد الزاء قال فى القاموس: البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء 
وبائعه البزاز» وحرفته البزازة..انتهى. قال القارى فى المرقاة: قال محمد رحمه الله فى السير: البز عند 
أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز «من هجر» بفتحتين موضع قريب من 
المدينة وهو مصروف» قاله القارى. وقال فى القاموس: وهجر محركة: بلد باليمن بينه وبينه مسير 
يوم وليلة» مذكر مصروف وقد يؤنث وبمنع» واسم لجميع أرض البحرين» ومنه المشل: كمبضع تمر 
إلى هجرء وقرية كانت قرب المدينة وإليها تنسب القلال أو تنسب إلى هجر اليمن. .انتهي . . وفى 
رواية أبى داود: حلبت أنا ومخرفة العبدى برا من هجر فأتينا به مكة اا الب على ا 
وسلم»ٍ زاد فى رواية النسائى: ونحن .منى «فساومنا بسراويل» وفى رواية النسائى: فاشترى منا 

سراويلاً. قال السيوطى: ذكر بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل وم يلبسها. 


)١۳ ١ ١(‏ حديث صحيح» وإسناده ضعيف فيه: ماك بن حرب سبق الكلام فيه» والحديث أخرحجه أبو داود 
»)۳۳۳١(‏ والنسائى (4507:14705)» وابن ماحه (۲۲۲۰) جميعًا من طريق سماك بن حرب به بنحوه 


٠۳١١۹ - ۱۳۰١ ساح‎ ٩۷ - 55 كيتاب البيوع ب‎ -١ IT: 


وفى الهدى لابن القيم الجوزى: أنه لبسهاء فقيل: إنه سبق قلم» لكن فى مسند أبى يعلى والمعجم 
الأوسط للطبرانى بسند ضعيف عن أبى هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» فجلس إلى البزارين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» قلت: يا رسول الله وإنك ن 
السراويل؟ فقال: «أحلء فى السفر والحضرء والليل والنهار؛ فإنى أمرت الى فلم ا جا اشر 
منه»» كذا فى فتح الودود «وعندى وزان يزن» أى: الثمن «بالأجر» أى: بالأجرة «زن» بكسر 
الزاى أى: ثمنه «وأرجح» بفتح الهمزة وكسر الجيم. قال فى القاموس: رجح الميزان يرجح مثلثه 
رجوحًا ورححانا: مال» وأرجح له» ورجح: أعطاه راجحًا. قال الخطابى: فى الحديث دليل على 
جواز أحذ الأحرة على الوزن والكيل» وفى معناهما أجرة القسام والحاسب» وكان سعيد بن 
السب ي ع اح ا قرعا د ين بل فاو ي اة الى اله يرك 
وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشترى» وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الأيفاء يلزمه؛ 
فقد دل على أن أحرة الوزان عليه» وإذا كان ذلك على المشترى؛ فقياسه فى السلعة المبيعة أن يكون 
على البائع..انتهى 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أخرجه البخارى وغيره. وأما حديث أبى هريرة: فلينظر من 

قوله: «حديث سويد حديث حسن صحيح» وأحرحه ابو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى 
وأحمد. 

قوله: «وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال: عن أبى صفوان, وذكر الحديث» فخالف 
شعبة سفيان؛ فإنه رواه عن ماك عن سويد بن قيس. قال أبو داود فى سننه بعد ذكر رواية سفيان 
ورواية شعبة ما لفظه: والقول قول سفيان: حدثنا ابن أبى رزمة» قال: سمعت أبى يقول: قال رحل 
لشعبة: خحالفك سفيان؟ فقال: دمغتنى» وبلغنى عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان» 
فالقول قول سفيان. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظط 
منى. .انتهى. وقال المنذرى فى تلخيص السنن: وقال أبو أحمد الكرابيسى : أبو صفوان مالك بن 
عميرة» ويقال: سويد بن قيس: باع من النبى صلى الله عليه وسلم فأرجح له» وقال أبو عمر 
النمرى: أبو صفوان مالك بن عميرة؛ ويقال سويد بن قيس: وذكر له هذا الحديث» وهذا يدل على 
أنه عندهما رحل واحد» كنيته أبو صفوان» واحتلف فى اسمه. .انتهى. 


(530) باب مَا جَاءَ في نار الْمُعْسِرٍ وَالرَفْقٍ ببوزت817] 
56 -حَدَثنا ا نتا إِممْحَقُ بن سُلَيِمَانَ اسرّازي» عن دَاوُدَ بن قيس عَنْ 


ری بن اسل عن أي صالح» عن أي مُريْرَة قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ: 


.)۲٤۲۱۷( حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه‎ )١:5( 


6 ۱۳١۰۷ - ۱۳۰٦ ح‎ = ٦۷ كتاب البيوع ب‎ ١ 


e 


«مَن أنظر مُعْسِرا أو وضع لَه أَظَلَّهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ تخت ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِل إلا 
ظِلّهُ. 

قال: وَفِي الاب عَنْ 1 بي الْيَسَّر وأبي قتادة و حذيفة وَابْن وياد و جاب 

لاوق أن هريره حَِيث حَسَنٌ صّحِبحٌ غريب من هَذَا الْوَجْه. 

قوله: «باب ما جاء فى إنظار المعسر والرفق به» الإنظار: التأحير والإمهال» والمعسر: الفقير. 

قوله: «من أنظر معسرًا» أى: أمهل يول فقيرًا «أو وضع له» أى: حط وترك دينه كله أو 
5 0 أى: 0 
وضع عنه؛ أظله اله فی DS E‏ ا E‏ أو 
وضع عنه؛ أنحاه و يوم القيامة». «وحذيفة» أخرجه البخارى «وابن مسعود» » أخر جه 
الزمذى فى هذا الباب «وعبادة» م أقف على حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حسن صحيح غريب...!لخ» ذكر المنذرى هذا الحديث فى ترغيبه» 
وعزاه للزمذى وحده وقال: معنى وضع له أى: ترك له شيئًا مما له عليه..انتنهى. 

TV‏ - حَدَثنا هناف ا E‏ > عن شقیق» عر أبى م مسعود» قال: 
ال رسو اله صلی الله أنه وسم «حويب جل ممن كا فيكم م بوجذ لَه ِنَ 
ا ا ع قا 2 9 ع اب 6د ا ور ل و نشت ا ی ل ب الو لو 2ك بي ا 
الخير شيء ! إلا أنه كان رجلا مُوسِرَاء وكان يخالط الناس, وكات يأمر غلمانه أن يتجاوزوا 

عير قال الل غر وجل ا إتَجَاوَرُوا غنة», 

9 ا :كنبا نعطو 

قوله: «عن أبى مسعود» امه عقبة بن عمرو بن علب الأنصارى البدرى صحابى جليل رضى 
الله عنه «إلا أنه كان رجلا موسرًا» أى: ًا ذا مال «يخالط الناس» أى: يعامل الناس بالبيع 
والشراء «أن يتجاوزوا عن المعسر» أى: الفقير أى: يتسامحوا فى الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه 
نقض يسير «بذلك» أى: بالتجاوز «تجاوزوا عنه» أى: تسامحوا عنه. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجه مسلم. 


.)١551( حديث صحيح. وأخرجه مسلم‎ )١71( 


-١ 5‏ كتاب البيوع ب 58 - ح ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ 


(5) باب ما جَاء في مَطْلٍ الْغنِي أنه طلم [3A]‏ 


و ناس واه و دما 


۸ -حَدَثنا محمد مُحَمّد بْنُ بسار دنا عَبْدُ الرّحْمَِ بن مَهِي» حَدَثَنَا سفيان» عن أبي 
لاد عن الأَعْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ: «مَطل الي ظَلْمْ 

- وه ج 7 و 5 1 
وإذا أتبع أحدكم على مَلِي فليتبع». 

قال: وَفِي الاب عن ابن عُمَرَ والشريد بن سويد الثقفِي. 

قوله: «مطل الغنى» أى: تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت بغير عذر «ظلم» إن الطل منع 
أداء ما استحق أداؤه» وهو حرام من المتمكن ولو كان غنيّاء ولكنه ليس متمكتاء جا له التأحير 1 
الإمكان» ذكره النووى. قال الحافظ: المراد بالغنى هنا: من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا. 
قال: وقوله: «مطل الغنى»: هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء والمعنى: أنه يحرم على 
الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز» وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول» 
والمعنى: يحب وفاء الدين» ولو كان مستحقه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقه عنه. وإذا كان 
كذلك فى حق الغنى» فهو فى الفقير أولى. ولا يخفى بعد هذا التأويل..انتهى. «فإذا أتبع» بضم 
الحمزة القطعية وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة أى: جعل تابعًا للغير بطلب الحق وحاصله إذا 
أحيل «على ملى» أى: غنى. قال فى النهاية: المليء بالهمزة: الثقة الغنى» وقد أولع الناس فيه بترك 
المهمزة وتشديد الياء. .انتهى «فليتبع» بفتح الياء وسكون التاء وفتح الموحدة أى: فليحتل؛ يعنى 
فليقبل الحوالة. قال الحافظ بن حجر فى الفتح: معنى قوله: «اتبع فليتبع» أى: أحيل فليحتل. وقد 
رواه بهذا اللفظ أحمد» قال: المشهور فى الرواية واللغة كما قال النووى إسكان المغناة فى أتبع» وفى 
فليتبع» وهو على البناء للمفعول مثل: إذا علم فليعلم. وقال القرطبى: أما أتبع فبضم ال همزة وسكون 
التاء مبنيًا لما لم يسم فاعله عند الجميع. وأما: فليتبع؛ فالأكثر على التخفيف» وقيده بعضهم على 
التشديد» والأول أحود..انتهى. قال الحافظ: وما ادعاه من الاتفاق على أتبع؛ يرده قول الخطابى أن 
أكثر المحدثين يقولونه يتشديد التاء والصواب التخفيف. 


م ماي or‏ يم هماد عي 


۹ - حا إبرَاهِيم بن عَبْدِ الله اوي قَالَ: حَدَننَا هشيم قال: 0 
رهن نازوا عو ان عدر عَن التي صلى الله علَيِْ وَسَلّم قال: «مَطل الَْبِيّ طلم وَإذَا 
أجلت على مَلِيء ابع وَلاً تبع بين في بَيِعَةِ». 

قال ابو عِيسَى: حَاډيٿ ابي هريره حَدِيثُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


(۱۳۰۸) حديث صحیح» وأخرجه البخاری (۲۲۸۷)» ومسلم »)١5514(‏ وأبو داود »)۳۳٤١(‏ والنسائی 
»))٤۷۰۲(‏ وابن ماحه ( ٤۰۳‏ ۲). 
)١9(‏ حديث صحيح, وأخرجه ابن ماجه ٤٠١ ٤(‏ ۲)» وانظر الذى قبله. 


۷ ۱۳۱۰-۹۳۰۹ ح‎ = ٩ - ۸ كتاب البيوع ب‎ -١ 


عورف لاإ قن وضع وی ولاه دو لسار وو لق ل عفر و 2 
ومعناة: إذا ا أحذكہ على مَلِي فليتبع» فقال بَعْض أهل العلم: إذا 0 الرَحَلَ على 
مَلِيء فاحتاله» فقذ برئ المُحِيلٌ» وَليْسَ لَهُ أن يَرْحعَ عَلى الْمُحِيل» وَهُوَ قول الشافعي وَأَحْمَدَ 


6 ما م 


وإسحق. 

وَقَالَ بَعْض أَهْلٍ اللْم: 5 توي ا بإفلآس الْمُحَال عل أن حع ع الأول 
وَاحْنَجُوا بقل عُقْمَانَ ويره حن قالوا: لس عَلَى مال ملم توى. 

َال إسْحَق: معى هذا الخدت لیس على مَال ملم تري؛ هَذَا إا أُجِيلَ الح غ 
آخخر وهو يرَى أنه مل فَإِذا هر مُعْدٌِ؛ فيس عَلَى مال ملم توى. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله» أى: فقبل ذلك الرحل 
الحوالة «وليس له» أى: للرحل امحتال «أن يرجع إلى المخيل» واستدل على ذلك بأنه لو كان له 
الرحوع» لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرط؛ علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له؛ كمالو 
عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض فى يد صاحب الدين؛ فليس له رحوع «وقال بعض أهل 
العلم: إذا توى» كرضى أى: هلك «مال هذا» أى: امحتال «بإفلاس الخال عليه» أى: موته «فله 
أن يرجع على الأول» أى: فللمحتال أن يرجع على ا مخيل» وهو قول الحنفية؛ قالوا: يرجع عند 
التعذر وشبهوه بالضمان «واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم توى» 
على وزن حصى يمعنى الملاك «وهو يرى أنه ملي» أى: الرجل الحتال يظن أن الآحر المحال عليه 
غنى «فإذا» للمفاجأة «هو معدم» أى: مفلس «فليس على مال مسلم توى» أى: هلاك وضياع. 


مص اس 


(19) باب ما جَاءَ في الْمُلاَمَسَةَ وَالْمُنابَدَةِ ّت59] 
N EE‏ الام مظان كةو متناف عن "أن 
E‏ 
قال: وَفِي الاب عَنْ أبي سيا وَابْنِ عُمَرَ. 


n ت‎ 


ال عو ر 5 ٤‏ ا ر EG‏ 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حَسَنْ صحيح. 


("19) حديث صحیح»› وأحرحه البخحارى 25155١‏ ١5مه)ء‏ ومسلم(١١5١))‏ والنسائى ١51ه45)ي‏ 
وابن ماجه .)5١595(‏ 


-١ ۲۰۸‏ كتاب البيوع ب 594 = ح ١١٠١١‏ 


٤ ore‏ هاما م لف :قن م8 


و سول : إذَا تذت بك الشيءً فقذ وَحَب ّح بي وتيدلك. 
وَالْمُلاَمَسّة أن ا ا َإِدْ کان لأ رى نة شيا مِثْلَ ما 
يكوك في الْجرَاب أو غير ذلك نما کان هَذَا مِنْ بيُوع أل الْجَاهِلِيَ فتهى عَنْ ذَلِكَ. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذق والملامسة» زاد مسلم: أما 
الملامسة: فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما 
ثوبه إلى الآخرء ول ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» قال تين ورل الله ا الله غل روسل عن اة 
والمنابذة فى البيع» والملامسة: لمس الرحل ثوب الآحر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه» والمنابذة: أن 
ينبذ الرحل إلى الرحل بثوبه» وينبذ الآحر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض «وابن 
عمر رضى الله عنه» م أقف على حديثه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت...! خ» قال الحافظ فى الفتح: واختلف العلماء 
فى تفسير الملامسة على ثلاث صور هى أوجه للشافعية: أصحها: أن يأتى بشوب مطوىء أو فى 
ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا؛ بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا 
حيار لك إذا رأيته» وهذا موافق للتفسير المذكور فى الحديث. الثانى: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير 
صيغة زائدة. الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا فى قطع خيار املس وغيره» والبيع على التأويلات 
كلها باطل. قال: وأما المنابذة: فاحتلفوا أيضًا على ثلاثة أقوال» وهى أوحه للشافعية: أصحها: أن 
يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم فى الملامسة» وهو الموافق للتفسير فى الحديث. والفانى: أن يجعلا 
النبذ بيعًا بغير صيغة. والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار. قال: واحتلفوا فى تفسير النبذ فقيل: هو 
طرح ا لثوب كما وقع تفسيره فى الحديث المذكور» وقيل: هو نبذ الحصاة. الصحيح أنه غيره. .انتهى 
كلام الحافظ ملخصًا. 

قوله: «وإن كان لا يرى» الواو وصلية «منه» أى: من الشيء البيع «مثشل ما يكون فى 
الجراب» أى: مثل المبيع الذى يكون فى اللجراب وهو بفتح اليم وكسرها بالفارسية: انبان» على ما 
فى الصراح» وقال فى القاموس: الحراب بالكسر ولا يفتح أوليه فيما حكاه عياض وغيره: المزود» 
والوعاء ج جرب وأحربة..انتهى «فنهى عن ذلك» والعلة فى النهى عنه الغرر والجهالة وإبطال 
حيار اججلس. 


۲۹ ۱۳۱۱ كتاب البيوع ب ۷۰ - ح‎ -١ 


]۷٠ باب ما جَاءَ في السَلّف في الطَّعام وَالثمَرٍ رت‎ )۷٠( 


للستي SS‏ بي نجيح» > عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كير 
عَنْ أبي الْمِنهّال عَنِ ابن عَبّاسِ» قَال: يم سول اله صلى الله عليه َسَلم دة َه 
مون في الفمرء 5-0 سلف قلف فِي كيل مَعْلُوم وَوَرْن مَعْلُومٍ إلى أجل 
مَعْلُومٍ». 


قال: 5 اباب عَنْ ابن ا بي اوق :وعد الرّحْمَن بن أَبْرَى. 
قال ابو عيسى : حَلِيث ابن عباس حَدِيثٌ حَسَنٌّ صحِيحٌ. 


7 لاس o fo E‏ ساي 


العمل على هذا عند أل اليم ين أمْحَابِ الي صل اله لي وَسَلَمَ وَعيْرِهِمْ أجَارُوا 
للف في الطُعَام والثياب وَغَيْرِ َلك مما يعرف حَدُهُ وصفتة واحتلفوا ذ فِي السَّلمٍ فِي 
الْحَيوَان؛ فرَأى بَعْضْ اهل العم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وسم وَغِيْرِيْ الس في 
الْحَيَوَان جَائِرَاه وهو قول لشفي وَأحْمَدَ وَإسْحَقَ 

وکر بَحْضُ أَهلٍ الْعِلْم من أصلحاب النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَعَيرهِم السلمّ في الْحَيوّان» 


را 


وَهُوَ قول سُفيَانَ وَأَهْلٍ الْكُوقَة. 

ابو المنهّال اسْمَهُ عَبْدُ الرّحْمَن بن مُطعم. 

قوله: «باب ما جاء فى السلف فى الطعام والثمر» السلف بفتحتين السلم وزنا ومعنى. قال 
الجزرى فى النهاية: السلم هو أن تعطى ذهبا أو فضة فى سلعة معلومة إلى أمد معلوم» فكأنك قد 
أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه..اتتهى. قلت: فالثمن المعجل يسمى رأس المال» 
والمبيع المؤجل المسلم فيه» ومعطى الثمن رب السلم» وصاحبه البيع المسلم إليه. والقياس يأبى عن 
جواز هذا العقد؛ لأنه داحل تحت بيع ما ليس عنده إلا أنه جوز لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. 
وآية المداينة فى سورة البقرة دالة على جوازه كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. 

قوله: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» أى: من مكة بعد الحهجرة «وهم 
يسلفون فى الثمر» الحملة حالية» والإسلاف إعطاء الثمن فى مبيع إلى مدة أى: يعطون الثمن فى 
الحال ويأخذون السلعة فى المال. وفى رواية البخحارى ومسلم: وهم يسلفون فى الثمار السنة 
والسنتين والثلاث» كذا فى المشكاة «من أسلف؛ فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 


(۱۳۱۱۹) حديث صحیح» وأخرحه البخاری (۲۲۳۹)» ومسلم (1104).؛ وأبو داود »)۳٤۹۳(‏ والنسائى 
4570 وابن ماجه (۲۲۸۰). 


-١ 1۰‏ كتاب البيوع ب ۷۰ = ح ۱۳۱۱ 


معلوم» فيه دلالة على وحوب الكيل والوزن» وتعيين الأحل فى المكيل والموزون» وإن جهالة 
أحدهما مفسدة للبيع. قال النووى فى شرح مسلم: فيه جواز السلم» وأنه يشترط أن يكون قدره 
معلومًا بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به؛ فإن كان مذروعًا كالثوب؛ اشترط ذكر ذرعات 
معلومة. وإن كان معدودًا كالحيوان؛ اشترط ذكر عدد معلوم. ومعنى الحديث: أنه إن أسلم فى 
مكيل فليكن كيله معلومًاء وإن كان موزونا؛ فليكن وزنه معلومّاء وإن كان مجلا فليكن أجله 
معلومًا. ولا يلزم من هذا اشتراط کون السلم مؤجلاً؛ بل يجوز حالا؛ لأنه إذا جاز مؤحلا مع الغرر؛ 
فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغررء وليس ذكر الأحل فى الحديث لاشتراط الأحل؛ بل معناه: 
إن كان أجل فليكن معلومًا. وقد اختلف العلماء فى جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز 
المؤحل؟ فجوز الحال الشافعى وآحرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآحرونء وأجمعوا على اشتراط 
وصفه يما يضبطه به..انتهی كلام النووى. 

قوله: «قال» أى: أبو عيسى: «وفى الباب عن ابن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى» قالا: 
كنا نصيب المغائم مع رسول الله صلى الله عليه وسل وكات بايا اباط من أنباط الفا فسافهم 
فى الحنطة والشعير والزبيب - وفى رواية: والزيت - إلى أحل مسمى قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: 
ما كنا نسأهم عن ذلك. أخر جه البخارى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم فى 
الحيوان جائزًا وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» واحتجوا ما أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم 
عبد عي الل ره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا؛ فنفدت الإبل 
فأمره أن يأحذ من قلائص الصدقة؛ فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» قال الحافظ فى 
الدراية: وفى إسناده احتلاف» لكن أخرج البيهقى من وحه آخر قوى عن عبد الله بن عمرو: 
نحوه. .انتهى «وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم فى 
الحيوان» وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» واحتجوابما أخرجه الحاكم فى المستدرك 
والدارقطنى فى سننه عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف فى الحيوان. قال 
الزيلعى فى نصب الراية: قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. .انتهى. قال صاحب 
التنقيح وإسحاق بن إبراهيم بن حوفى قال فيه ابن حبان: :سك الد دا يات عن الات 
با موضوعات» لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال المحاكم: روى أحاديث 
موضوعة. .انتهى. واحتجوا أيضًا مما روى محمد بن الحسن فى الآثار عن أبى حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تسلمن ما لنا فى شيء من الحيوان» وهو موقوف وفيه 
قصة» قاله الحافظ الزيلعى. قال فى التنقيح: فيه انقطاع..انتهى. 


۲۹۱ ۱۳۱۲ كتاب البيوع ب ۷۱ - ح‎ -١ 


ر مه ري وا سه 


(71) باب ما جَاءَ في أَرْض الْمُشتَرك بريد بَعْضْهُمْ بيع نصيبه نصيبه [ت۷۱] 
ا 0 
انما اران حار زر EO ON‏ : «مَن كان لَه 
شَرِيك في حَائط؛ فلا يبع نصيبَةُ من ذلك حتى يَعْرِضَهُ على شريكه». 
قال أبر عيسى: هذا ديت ماده ليس بمتصل؛ E‏ 0 كرو 


0 إِنَهُ مَاتَ في حَيَة حابر بن عبد الله قال ولم يسْمعْ ينه فاده ولا أبو بنشرء ا 


عه 


0 


م ولا تغرف لأَحَدٍ مِنْهُم سَمَاعَا مِنّْ سَلَيِمَانَ اليشكر ي إلا وک عَمْرُو بْنُ دينار؛ 


2 لھ 429 


ل 0 O E‏ 
اليَشْكرِي - وكات له تاب - عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله 

e‏ عار عبد القدوس» قال: قال عَلِي بن المَدِيِيَ: قال یی بن سَعِيدٍ: قال 

مانا اي : ذهَبوا بصَحيقة حابر بن عبد الله إلى الْحَسَّن الْبَصْرِي ؟ فَأَحدَهًا E‏ 


فرَوَاهَا- وَدْهَبُوا بها إلى قَتَادةَ قَرَوَامَاء وَأَنَونِي بها فلم أرْوهَا؛ يقول: رَدَدتَهًا. 

قوله: «عن سليمان الیشکری» بنع اة وسر الشين المعجمة وضم الكاف هو سليمان 
ابن قيس» ثقة» قال أبو داود: مات فى فتنة ابن الزبير. 

قوله: «من كان له شريك فى حائط» أى : بستان «من ذلك» أى: من ذلك الحائط «حتى 
يعرضه على شريكه» وفى رواية مسلم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أذ وإن 
شاء ترك فإذا باع ول يؤذنه فهو أحق به»..انتهى. قال النووى: وهذا محمول عندنا على الندب إلى 
إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام. ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على 
المكروه أنه ليس بحلال. ويكون الحلال بمعنى المباح» وهو مستوى الطرفين والمكروه ليس باح 
as‏ بل خز يراب ارد راجا العلماء قي لو اغ الشريك بالخ اده اوه قباع؛ 

م أراد الشريك أن يأحذ بالشفعة. فقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتى وابن 
أبى ليلى وغيرهم: له أن يأحذ بالشفعة» وقال الحكم والثورى وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: 
ليس له الأحذ. وعن أحمد روايتان كالم ذهبين..انتهى كلام النووى. قال الشوكانى فى النيل متعقبًا 
على من قال: إنه يصدق على المكروه إنه ليس بحلال ما لفظه: كظح اك e‏ 
ا كان اتا أن مندوبًاء أو واحبّاء وهو ممنوع؛ فإن المكروه من أقسام الحلال. وقال فيه: 


(۱۳۹۲) حديث صحیح» وأخرجحه مسلم (۱۹۰۸)» والنسائى المي £ ل (EVI‏ وأبو داود 
.(To1)‏ 


-١ ۹۲‏ كتاب البيوع ب ۷1 - ۷۳ - ح ۱۳۱٤-۱۳۱۲‏ 


قال فى شرح الإرشاد: الحديث يقتضى أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك. قال ابن الرفعة: وم 
أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا حيد عنه. وقد قال الشافعى: إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولى 
عرض الخحائط. 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» وأحرجه مسلم بسند آخر متصل صحيح ولفظه: 
«من كان له شريك فى ربعة أو نخل؛ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضى أخدء وإن 
كره ترك» وفى رواية له: «لا حل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه». وفى رواية أخرى له: «لا يصلح 
أن يبيع حتى يعرض على شريكه». EE‏ أى: من سليمان اليشكرى «قتادة ولا 3 


بن دينار» وأرسل عنه قتادة وأبو بشرء قال النسائى: ثقة..انتهى رولا د لطي أى: 0 
روى عن سليمان اليبشكرى «رلط RS Ee E‏ أى: من سليمان 
اليشكرى. 


(۷۲) باب ما جَاءَ في الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةت ؟/ا] 


ص 0 


11۳ - حَدَلْنَا مُحَمَّدُ بن شار ا عبد الْوَمَّابٍ الثقفِي» ا اتوت عن بي 
ق ابره أن ابي صلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عن الْمُحَاقلة والمرابنة الا 


العامة وحص في الْعَراا. 


3 


ت ا 


ل ا ع عِيسٍ : ا 03 8 خخ صحيم:. 

قوله: «نهى عن المحاقلة» والمزابنة» أما الحاقلة والمزابنة: فقد تقدم معانيهما فى باب النهى عن 
الحاقلة والمزابنة. وأما المخابرة: فقد تقدم معناها فى باب النهى عن الثنيا «والمعاومة» مفاعلة من 
العام» كالمسانهة من ع السئة» والمشاهرة من الشهر. قال الجزرى فى النهاية: هى بيع ثمر النخحل أو 
الشجر سنتين» أو ثلا فصاعدًا قبل أن تظهر ثماره. وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع بيع ما لم يخلق؛ فهو كبيع 
الولد قبل أن يخلق «ورخص فى العرايا» تقدم تفسير العرايا فى باب العرايا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم. 

(/) باب ما جَاءَ في التسنعير [ت7] 


4 - حدقا محمد بن بار حَدنَنَالْحَحَاج بن نهال حَدنّنَا خاد ن سلح عَنْ 


قتادة وات وَحْمَيْدُ عَنْ أنس» قَالَ: علا الع عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله عليه وسل 


(۱۳۱۴۳) حديث صحيح, وأخرجه البخارى (۲۳۸۱)» ومسلم ))١595(‏ وأبو داود (۳۳۷۲)» والنسائى 
(۳۸۸۸)» وانظر ما بعده فى غير حدیث» وابن ماحه (1755). 


1۴ ۱۳۱٤ كتاب البيوع ب “الا اح‎ -١ 


فقالواة ا رول اللو لا مال إن الله هر المسع الْقابض الْبَاسِطٌ الرَرَاق وَإِنِي 
لأرْجُو نا ألقى ري ويس اڪڌ نكم طني بمَظَلِمة في دم ولا مال». 

ل : هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيح. 

قوله: وض السعر» يكب ا ومن ار رق ی ارتفع السعر «سعر لنا» أمر من 
تسعير» وهو أن يأمر السلطان أو نوابه» أو كل من ولى من أمور المسلمين أمر أل السوق؛ أن لا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو التقصان لمصلحة «إن الله هو المسعر» 
بتشديد العين المكسورة» قال فى النهاية: أى: أنه هو الذى يرخص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض 
لأحد؛ ولذلك لا يجوز التسعير..انتهى «القابض الباسط» أى: مضيق الرزق وغيره على من شاء 
كيف شاء وموسعه «وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة» قال فى المجمع: مصدر ظلم واسم ما أحذ 
منك بغير حق وهو بكسر لام وفتحهاء وقد ينكر الفتح..انتهى. وقد استدل بالحديث وما ورد فى 
معناها على تحريم التسعير» وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم. والتسعير حجر 
عليهم. والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى مصلحة المشترى برحص الثمن أولى 
من نظره فى مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران؛ وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع هما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: «إإلا أن تكون تجارة 
عن تراض » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وروى عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير. وأحاديث 
الباب ترد عليه» وظاهر الأحاديث: أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخصء ولا فرق بين 
احلوب وغيره» وإلى ذلك مال الجمهور. وفى وجه للشافعية جواز التسعير فى حالة الغلاء. وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدمى ولغيره من الحيوانات؛ وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه أبو داود وابن ماجه والدارمى وأبو يعلى والبزار. 
قال الحافظ: وإسبادة على: شرط سل وصححه أيضًا ابن حبان. وفى الباب عن أبى هريرة عند 
أحمد وأبو داود قال: جاء رحل فقال: يا رسول الله سعرء فقال: «بل ادعوا الله». ثم جاء آخر 
فقال: وول فقال: «بل الله يخفض ويرفع». قال الحافظ: وإسناده حسن. وعن أبى 
سعيد عند ابن ماحه والبزار والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح» وحسنه الحافظ» وعن على عند 
البزار نحوه» وعن ابن عباس عند الطبرانى فى الصغير» وعن أبى جحيفة فى الكبير» كذا فى النيل. 


۱۳۱١ ح‎ - ۷٤ كتاب البيوع ب‎ ١ ٤ 


]۷ ٤ت باب ما جَاء في كرَاهِيَة الغش في يوع‎ )۷٤( 

16 - حدقا علي بن ج أَخبّرنا إسْمَعِيلُ بن جَعْمَرِ عَن الْعَلآء بن عبد الرّحْمَنِ 
ن اييو عَنْ بي هرَيْرة: أن رَسُول الل صلی اله عليِْ وَسلُمَ مر َلَى صبْرةٍ ِن مام فأذحل 
ده فیهاء الت أَصَابِعُهُ بلا فَقَالَ: «يّا صَاحِبّ الطعام ما هَذا؟»» قَالَ: أصَابَتَهُ السَّمّاءُ يَا 
ول الله قَال: رأفلا اا فَوْقَ الطْعَام حتی يراه الناس؟» ا «من و ل 
منا». 

ال: وَفِي ااب عَنْ ان عُمَرَ وأبي الْحَمراء وان عباس وَبُرَيْدَة وأبي يرد بن يار وحذيفة 
اين الان 


قال أبو عي عِيسٍ حدیث أ شريرَة حدیث تخا صحيح. 


إن 5 
م اه 


كرس عا ا اللو تورف وليه لو عر 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الغش فى البيبوع» قال فى النهاية: الغش ضد النصح من 
الغشش وهو المشرب الكدر..انتهى. وقال فى القاموس: غشه: لم يمحضه النصح, أو أظهر له 
حلاف ما أضمر كغششه» والغش بالكسر الاسم منه..انتهى. وقال فى الصراح: غش بالكسر: 
خيانت کردن. 

قوله: «مر على صبرة» بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة: ما جمع من الطعام بلا كيل 
ووزن» كذا فى القاموس» وقال فى النهاية: الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر «من 
طعام» المراد من الطعام حنس الحبوب المأكول «فأدخل يده فيها» أى: فى الصبرة «فنالت» أى: 
أدركت «بللاً» بفتح الموحدة واللام «قال: أصابته السماء» أى: المطر؛ لأنها مكانه وهو نازل 
منهاء قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعينهه وإن ك انوا غضابا 

«من غش أمتى ليس منى» وفى رواية مسلم: «فليس منى»؛ قال النووى: كذا فى الأصول» 
ومعناه: ممن اهتدى بهديى واقتدى بعلمى وعملى وحسن طريقتى» كما يقول الرحل إذا م يرض 
فعله: لست منى» وهكذا فى نظائره مثل قوله: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا». وكان سفيان 
بن عيينة يكره تفسير مثل هذاء أو يقول: يدس مثل القول» بل يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع فى 
النفوس» وأبلغ فى الزحر..انتهى. وهو يدل على تحريم الغش» وهو مجمع عليه. 


.)515715( حديث صحيح, وأخرجه مسلم (۱۰۲)» وابن ماحه‎ )١"15( 


10 ۱۳۱۹ - ٩۳۱۰١ ح‎ = ۷٥ - ۷٤ كتاب البیوع ب‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنه» أخرجه أحمد والدارمى «وأبى الحمراء» 
أخر جه ابن ماجحه» وابن عباس وبريدة: لينظر من احرج حديثهما «وابى بردة بن نيار» أئخر بجه 
أحمد «وحذيفة بن اليمان» لم أقف على حديثه «حديث ك هريرة حديث حسن صحيح» 
أخر جه الجماعة إلا البخارى والنسائى. 


(5/) باب ما جَاءَ في تقاض لمعي أو اليه ب من الْحَيوَان أو لمن ّته/ا) 


5 حَدننا أبُو کرب نا وکین ۽ عن علي بن صاليجء عَنْ سَلَمَةَ بن هيل 0 
ا و امرض زرل الد صل الله فة و سل رين اغا ما 
ا هن رل «خیارک کم احاسنكم قَضّاءٌ». 


َال : رفي لباب ون أي کک 


LS‏ ع سل 

َالْعَمَلُ على هَذا عند بُغْض أهْل اللي َم روا باستقراض الس اسا مِنَّ الإبل» وَهُوَ قول 
الشافعي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ» وكرة بَعْضُهُمُ ذلك. 

قوله: «باب ما جاء فى استقراض البعيرء أو الشىء من الحيوان؛ أو السن» أى: غير البعير. 

قوله: «استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى : من رجحل «سنا» أى : کا کی 
معين «فأعطى» وفى نسخة: فأعطاه «سنا خير من سنه» أى : من سن الرجحل الذى استقرض منه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى رافع» أحرحه مسلم والتزمذى فى هذا الباب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قو له: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا باستقراض السن بأسًا من الإبل. وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ: وهو قول أكثر أهل العلم..اتتهى. وقال النووى فى 
شرح مسلم: وفى الحديث جواز اقتراض الحيوان. وفيه ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعى ومالك 
وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطئها؛ فإنه 
لا يحوز» ويجوز إقراضها لمن لا ملك وطئها كمحارمها والمرأة والختشى. والمذهب الثانى: مذهب 
المزنى وابن جرير وداود: أنه يجوز قرض الحارية وسائر الحيوان لكل واحد. والفالث: مذهب أبى 
حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم 


(15؟١)‏ حديث صحيح, وأخر جه البخارى ٦ 237٠65١‏ ))» وفى غير موضع بعده من صحیحه» ومسلم 
»)١50(‏ والنسائى »)٤1۳۲(‏ وابن ماجه .)۲٤۲۳(‏ 


-۱١ 55‏ كتاب البیوع ب ۷٥‏ - ح ۱۳۱٩‏ - ۱۳۱۷ 


النسخ بغير دليل. .انتهى كلام النووى. قلت: جواز اقتراض الحيوان ٠‏ هو الراحح يدل عليه أحاديث 
الباب «وكره بعضهم ذلك» زهو كول الو زى :واب فة ره الله واحتجوا بحديث النهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث قد روى عن ابن عباس مرفوعًاء أخرجه ابن حبان 
والدارقطنى وغيرهماء ورحال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رححوا إرساله» وأحرحه الترمذى من 
حديث الحسن عن معرة» ل ل ل ا SO‏ 
للحجة. وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب. وتعقب بأن النسخ لا يثبت يئبت بالاحتمال. والجمع 
ون تسن مك نقد نج ينود SEN‏ عنام ةعمل الله علي فلا إن كا سيا من 
الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان 
ذلك المراد من الحديث؛ بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. واعتل من منع بأن 
الحيوان يختلف اختلافًا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه. وأحيب بأنه لا مانع من الإحاطة 
به بالوصف .ما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة» كذا 
فى الفتح. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذى: قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض إلا فى المكيل أو الموزون» 
قال: ولنا حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وإن قيل: هذا الحديث فى البيع لا القرض؛ 
يقال: إن مناطهما واحد..انتهى. قلت: قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة» 
وقرضها جائز؛ فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز» وقد عرفت أن هذا 
الحديث محمول على ما إذا كانت النسيئة من الحانبين جمعًا بين الأحاديث. قال: ومحمل حديث 
الباب عندى؛ أنه اث شتزى البعير بثمن مؤجل» ثم أعطى ابلا بدل ذا الثمن» فعبر الراوى بهذا..انتهى 
كلامه. قلت: ع SNE SE‏ 
الباب. 


Jorg‏ 0 امه له 


۷ - حَدَكنَا مُحَمّد بن المقتی» حَدَنَنَا وهب بْنّ جريرء حَدَننا E Wa‏ 
كَمَيْلِء عَنْ ابي سَلَمَّة عَنْ أبي هُرَيرَة: شام نو الا ا ا 


مج وس سام 


الل انوي و مقن قال رَسول اله صلَى الله و «دَغوة؛ فان لِسَاحِبٍ 
الح مَقَلا»» ثم م قالَ: «اشتروا ا هرا فَأعْطُوهُ إيَاهُ» فَطَلبُوهُ فلم يَجدُوا إلا سينا أَفْضَلَ مِنْ 
رق فَقَالَ: «اشتروةُ فَأَعْطْوةُ وإ هُ؛ فان خی ركم َحْسَنَكُمْ قضّاء». 


5-00 20 2 
07 و اسع 5ه سات 3 و Ir‏ وم E TE or‏ 0 


CT‏ نحوه. 


11( انظر الذى قبله. 


1۷ ۱۳۱۸ - ۱۳۱۷ كتاب البيوع ب هلا ح‎ -١ 


قوله: «أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: طلب مته قضاء الدين» وفى 
رواية للبخارى: كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه. 5-7 
عن عبد الرزاق عن سفيان: حاء أعرابى يتقاضى النبى صلى الله عليه وسلم بعيرًا «فأغلظ له» أى: 
فعنف له صلى الله عليه وسلم: قال النووى: ان عد قل که د ا و 
يكون هناك قدح فيه» ويحتمل أن يكون القائل كافرًا من اليهود أو غيرهم..انتهى. قال الحافظ: 
والأول أظهر؛ لرواية أحمد: أنه كان أعرابيّا وكأنه: جرى على عادته من جفاء المخاطبة «فهم به 
أصحابه» أى: أراد أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لكن لم يفعلوا 
أدبا مع النبى صلى الله عليه وسلم «دعوه» أى: اتركوه ولا تزحروه «فإن لصاحب الحق مقالاً» 
أى: صولة الطلب وقوة الحجة؛ لكن مع مراعاة الأدب المشروع. قال ابن الملك: المراد بالحق هنا: 
الدين أى: من كان له على غريكه حق فماطله؛ فله أن يشكوه ويرفعه إلى الحاكم» ويعاتب عليه» 
وهو المراد بالمقال» كذا فى شرح المشارق «اشتروا له بعيرا» قال الحافظ: وفى رواية عبد الرزاق: 
«التمسوا له مثل سن بعيره» «فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه» أن بعيره كان صغيرًا والموجود 
كان رباعيًا حيارًا» كما فى رواية أبى رافع الآنية «فإن خي ركم كم أحسنكم قضاء» فيه جواز وفاء ما 

هو أفضل من المغل المقترض؛ إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد؛ فيحرم حينشذ اتفاقاء وبه قال 
الجمهور: وعن المالكية تفصيل فى الزيادة: إن كانت بالعدد؛ منعت» وإن كانت بالوصف؛ جازت. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


o2 مھ‎ ٤ 1 وهاي وي‎ ° o 


۸ حقا عبد ن ميو دتا روځ بن باد دنا ميك | بن أنس» عن زي 
eee‏ 
رَسُولُ الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَكرَاء فَجَاءَتةُ إل مِنَ الد ؛ قال أبو بو رَافِع: فامرلي ر سول 
الله صلی الل عل وسم أن أفضي الرَحْلَ بكر فلت 5 أسة في الإبل إل لاا 


رس 02 


5 
EOE 


ااا ر اله ا الله عليه ا «أغطه ياه فن حِيَارَ الناس أحسّنهم 


هك 


فضاء». 


قال أبو عيسي : هذا حَدِيتثْ حَسَن صحي ح. 
قوله: «حدثنا روح بن عبادة» ابن العلاء أبو محمد البصرىء ثقة فاضل له تصانيف» من 


التاسعة. 


[(لنتضيلة حديث صحيح وأخرجه مسلم )° 1° وأبو داود (TTT)‏ والنسائى (1T1)‏ وابن ماجه 
(865/؟5). 


-١ ۲۹۸‏ كتاب البيوع ب ۷٥‏ - 5لا - ح ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ 


0 «استسلف» أى: استقرض «بكرًا» بفتح الباء وسكون الكاف أى: شابًا من الإبل. قال 
فى النهاية: البكر بالفتح: الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس» والأنشى بكرة وقد يستعار 
للناس. .انتهى. «فجاءته إبل من الصدقة» أى: قطعة ابل من :ابل الصدقة «إلا جملا خيارًا» قال فى 
النهاية: يقال: جمل خيار وناقة حيار أى: مختار ومختارة «رباعيًا» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة 
والياء المثناة التحتانية» وهو من الإبل: ما أتى عليه ست سنين ودخل فى السابعة حين طلعت رباعيته 
«أعطه إياه؛ فإن خيار الناس...إخ» قال النووى: هذا ما يستشكل فيقال: كيف قضى من إبل 
الصدقة أجود من الذى يستحقه الغريم؛ مع أن الناظر فى الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ وا 
ا 0 خا ا الصيقة الاو مهاه عورا ربعا هن 
ستحقه» فملكه النبى صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعًا بالزيادة من ماله» ويدل على ما 
سي لحي سا قال: «اث را دا هو الجحواب 
المعتمد» وقد قيل ذ فى أحوبته غیره» منها: أن المقرض كان بعض الحتاحين اقترض لنفسه فأعطاه من 
الصدقة حين حاءت وأمره بالقضاء. .انتهى . 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم» وروی ابن ماجه عن عرباض بن سارية 
الجملة الأخيرة بلفظ: «خير الناس خحيرهم قضاء». 
(5/) باب رت٣‏ ۷] 
وو حدما ابر كرب كن إمْحَق بْنْ سلَيِمَانَ لرازي» عَنْ مُغِيرَة بن ملي عَنْ 


# 


وتس عَنٍ الْحَسَنٍء عَنْ أبي رر أذ رَسُول الله صَلّى اله َي وَسَلَمقَالَ: «إنّ الله ب 
سَمْحَ الي سَمْحَ الشرّای سَمْحَ القضًاء». 

قال: وَفِي الاب عَنْ جَابر. 

قال أَبُو عِيسّى: هَدَا حَدِيث غريب. 

وَقَدْ رَوَى يَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيث عَنْ يُونس» عَنْ ل" سيا الْمَقبْرِي عَنْ بي هرَيْرَة. 

قوله: EC‏ بح اند وكين ايم اق سهلاً فى البيع» وجوادًا يتجاوز 
عن بعض حقه إذا باع. قال الحافظ: السمح الحواد يقال: سمح بكذا إذا حادء والمراد هنا المساهلة 
«سمح الشراء سمح القضاء» أى: سد ساك لا ا د 
بالمال» قاله المناوى. وللنسائى من حديث عثمان و «أدحل الله الجنة رجلا كان سهلة مشر 
وبايعًاء وقاضيًا ومقتضّيا». ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: نحوه. 


1599 حديث صحیح ويشهد له ما بعده. 


۹- كتاب البیوع ب ۷٦‏ - ۷۷ = ح ۱۳۱۹ - ۱۳۲۱ ۲۱۹ 


قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه الحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح. قال المناوى: فى 
خرج نايع الصهر وأقروه. 
۰ - حَدَنا عباس الدُوري» حَدَننَا عبد اواب بن عَطَاءء حبرا نا ]سرافل عن ريد 


كاه دان ابح ع اقك ١‏ لوي اي لل دل رن لله عا هاه 
وَسَلّمّ: «غَمَرَ الله لِرَجُل كان قَبْلَكُيْ؛ كان سَّهّْلاً إِذَا باع سَهْلا إذا اشترى, سَهّلا إذا 
اقَتضّى». 

قَالَ هَدَا حَدِيث صَّحِيحٌ حَسَنْ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

قوله: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً. ..اخ» قال المناوى: فيه حث لنا على التأسى 
بذلك لعل الله أن يغفر لنا «إذا اقتضى» أى: إذا طلب دينا له على غريم يطلبه بالرفق واللطلف» E:‏ 
بالخرق والعنف. 
فى شرح الحامع الصغير: ذكر الرزمذى أنه سكل عنه البخارى فقال: حسن. .انتهى. ورواه البخحارى 
فى ا ريق علي برج کا عر هد بن مظر قب عي جمد بون المتكدر عن جابر بلفظ: 
رحم الله رحلا سمحًا «إذا باع» وإذا اشتزى» وإذا اقتضى». 


(۷۷) باب النهي عن اليم في الْمَسسْجدٍ [ت۷۷] 


ا ل ل E‏ ل ه رام ر 


۲۱ ةنا اله شعن ا حَدَننا عار حَدَنَا عبد الْعَرِيز بن مُحَمَّقٍ 
ا 


حبرا يزيد ن حَصِيْفَة عن محمد بن عبد الرّحْمَن بن وبَان» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 
مَل اللعلية وسلو فال" «إذا َعَم من تييع أ ينا في انج قَفُولُوا: لا أرْبَحَ الله 
جارك وَإذا ريم من يد فيو الق فقولوا: لآ رَد اللّهُ عَلَيِْكَ». 


قال ابو غیسی: حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنْ غُرِيب. 


ل كرِهُوا اليم وَالشَرَاءَ في الْمَسسْجدِ A ES‏ 


)١۳۲۰(‏ حديث صحيح من طريق محمد بن المنكدر عن جابر» وأخرحجه البخارى (7507/5)) وابن ماجه 
(670» ولفظه عند البخارى: «رحم الله رجلا سمحاءإذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى»» وهو شاهد لما قبله. 
(۱۳۲۱۹) حديث صحيح وأحرحه مسلم (054))» وأبو داود »)٤۷۳(‏ وابن ماجه (/07517). 


-١ ۲۰‏ كتاب البيوع ب ۷۷ - ح ۱۳۲۱ 


وقذ رح ص فيه بَعْضُ أَهْل العم في الم والشرَاء في المَسْحدٍ 

قوله: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع» أى: يشترى» قال اا حذف لمفعول يدل على 
العموم» فيشمل ٹوب الكعبة» والمصاحف, والكتب» والسبح «فقولوا» أى: لكل منهما باللسان 
عورا أن القت سر قاله القارى. قلت: الظاهر أن يكون القول باللسان جهراء ويدل عليه 
حديث بريدة الآنى «لا أربح الله تحارتك» دعاء عليه أى: لا حعل الله تحارتك ذات ربح ونفع. 
ولو قال هما معًا: لا أربح الله تحارتكما؛ حاز لحصول المقصود «وإذا رأيتم من ينشد» بوزن 
يطلب» ومعناه أى: يطلب برفع الصوت «فيه» أى: فى المسجد «ضالة» قال فى النهاية: الضالة 
هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره؛ يقال: ضل الشيء إذا ضاع» وضل عن الطريق إذا 
حار. وهى فى الأصل فاعلةت ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على ر 
والاثنين والجمع» وتجمع على ضوال. .انتهى . «فقولوا: لا ردها الله عليك» وروی مسلم عن أ بى 
هريرة مرفوعًا بلفظ: «من مع رحلاً ينشد ضالة فى المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ لأن 
المساحد لم ت تبن لهذا». وعن بريدة: أن وجا تداق المسحلة فقال: «من دعا إلى الجمل الأحمر؟» 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم «لا وحدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له». قال النووى: فى 
هذين الحديثين فوائد: منها: النهى عن نشد الضالة فى المسجد» ويلحق به ما فى معناه من البيع 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود» وكراهة رفع الصوت فيه. قال القاضى: قال مالك وجماعة من 
العلماء: يكره رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من 
أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس؛ لأنه بجمعهم ولا 
يد هم منه..انتهى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب» وأخرجه الدارمى وأحمد والنسائى فى اليوم 
والليلة» وابن حزعة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ذكره ميرك» وقد عرفت أن مسلما 
قد أحرج الشطر الثانى من هذا الحديث. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ كرهوا البيع والشراء فى المسجد» وهو الحق 
لأحاديث الباب «وقد رخص بعض أهل العلم فى البيع والشراء فى المسجد» لم أقف على دليل 
يدل على الرحصة» وأحاديث الباب حجة على من رخص. 


۲ - كتاب الأحكام ب ١‏ - ح ١99‏ 0" 


- فتاب اجام 


عن رَسُول الل صَلّى الله علَيِِ وَسَلَم 
قوله: «كتاب الأحكام» قال الحافظ فى الفتح: الأحكام جمع حکم» والمراد بیان آدابه وشروطه 
وكذا الحاكم, ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى. والحكم الشرعى عند الأصوليين خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ومادة الحكم من الأحكام وهو الإتقان بالشيء ومنعه 
من العيب. 


] ۱ ت‎ SS 
E ونان‎ EES حَدَنَا مُحَمّدُ بن عبد الأعلى الصنعَاني»‎ - 5 


م ي ل مهو م 


سط هة لتد بعلت خن أو ي نزن ال شت قل لائر تر اْمَبْ فاقض 
يِن الناس» قال: أو تَعَافِيني يا أمِيرَ الْمُْمنِنَ؟ قَالَ: 4 IS‏ كان الوه يَقَضِي؟ 
ال: بي يشت رول الله ّى اله عليه سم ُو من كان اعيا فَقَصَى بالعذل 


فبالحري أن يُنقلب منهُ كفافا» فما أَرجُو بَعْدَ ذلك. وَفِى الحديث قصّة 


o 


فرعو 


وَفِي الاب و عَنْ أبي هريرة. 

قال ابو عِيسّى: حَاډیٹ ابن عُمّرَ حَددِيثْ غریب» ليس | إِسْنَادُهُ ني بمُتصل» ؛ وعد 
لمك ري زقوقة امقر اجر ع طلم 1] أبي حَمِيلة. 

قوله: «فاقض بين الناس» أى: اقبل القضاء بينهم «قال: أو تعافينى» بالواو بعد الهمزة 
والمعطوف عليه حذوف» أى: أترحم على وتعافينى «من ذلك» أى: القضاء «فبالخرى» كسر الراء 


(۳۲۲) حديث ضعيف فى إسناده: عبد الملك بن أبى جميلة قال الحافظ فى التقريب: مجهول» وأعله الرمذى 
بالانقطاع. وانفرد به التزمذى دون الستة. 


۲ 7 كتاب الأحكام ب ١‏ - ح 01"77 


وتشديد الياء» قال فى النهاية: فلان حرى بكذاء وحرى بكذاء أو بالحرى أن يكون كذ أى: 
جدير وخليق» والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث» تقول: حريان وحريون وحرية» والمخفف يقع على 
الواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث» على حالة واحدة؛ لأنه مصدر «أن ينقلب منه کفافاً» 
قال فى النهاية فى حديث عمر: وددت أنى سلمت من الخلافة كفافاً لا على ولا لى. الكفاف: هو 
الذى لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاحة إليه» وهو نصب على الحال» وقيل: Eee‏ 
عنى شرها..انتهى. قال الطيبى: يعنى أن من تولى القضاءء واجتهد فى تحری الحق» واستفر غ جهده 
فيه؛ حقيق أن يثاب ولا يعاقب» فإذا كان كذلك فأى فائدة فى توليه؟! وفى معناه أنشد: 
على أتنى راض بأن أحمل المهوى 22 وأخلص منه لاعلى ولالى 

قال: والحرى إن كان اسم فاعل يكون مبتدأ حبره أن ينقلب والباء زائدة» نحو: بحسبك درهم» 
أى: الخليق والحدير كونه منقلباً منه كفافاء وإك جغلته مضدرا؛ فهو خر واليقدا ما بعده والبناء 
متعلق ممحذوف» ا نابت بالاستحقاق «فما أرجو» أى: فأى شيء أرحو «بعد 
ذلك» أى: بعدما معت هذا الحديث. وفى المشكاة : فما راجعه بعد ذلك أى: فما رد عثمان 
الكلام عل ى ابن عمر «وفى الحديث قصة» فى الزغيب: من عله اه بن عرشت أن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه قال لابن عمر: اذهب فكن قاضياًء قال: أو تعفينى يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب 
فاقض بين الناس» قال: تعفینی يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت › قال: لا 
تعجل» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من عاذ باه فقد عاذ بمعاذ»؟ قال: : نعم. 
قال: فإني أعوذ بالله أن كن اضيا قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: لأنى معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان قاضياً فقضی باللجهل؛ كان من أهل النار» ومن 
كان قاضياً فقضى بالحور؛ كان من أهل النار» ومن كان قاضياً فقضى بحق أو بعدل؛ سأل التفلت 
كنافاء فنا رجو ننه بيد A‏ رواه أبو يعلى وابن حبان فى صحیحه» والرمذى باحتصار عنهماء» 
وقال: حديث غريب» ولیس إسناده عندى يمتصل» وهو كما قال؛ تقد اللدديى وشت الم بسع 
من عثمان رضى الله تعالى عنه..انتهى ما فى الترغيب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» له فى هذا الباب أحاديث ذكرها المنذرى فى الترغيب. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غريب» وأخرجه أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه مطولاً كما 
عرفت «وليس إسناده عندى بمتصل» فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضى الله عنه» 
كما عرفت فى كلام المنذرى «وعبد الملك الذى روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبى 
جميلة» قال فى التقريب: بجهول» وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات» روى له 
الوملق حتدينا اند فى القضاء» وله فى صحيح ابن حبان آخر. .انتهي. 


۲- کتاب الأحكام ب ١‏ - ح ۱۳۲۲م - ١54‏ ۲۳ 


5 - حلثدا مُحَمَّدُ بن إِسْمَعِيل حَدَئْنِي الحَسنُ بن بشرء حَدَننا شريك عن 
الأَعْمَشِء عن سعد ن عَبَيْدَة» عن ابن بِرَيْدَة عن أبي أن النبيّ صّلى الله عليه وَسَّلمّ قال: 
«القضاة ثلاثة: قاضيّان 2 النارء قاض في الجنة, رَجُلُ قضٍ بغیر الحَقَّ فعَلم ذاكَ فذاك 
في النارء وَقاض لا يَعْلم فاه هلك حقوق الناس فهو فى النار, وقاض قطي بالحَقَّ فذلكَ في 
الجنة». 

۴۳ - حَدّثنا هناف حذثنا و کیم عَنْ إسرائيل» عر عبد الأغعلى) عَنْ بلال بن ابي 
موسى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سال القضاء 
وکل إلى نفسيه. وَمَنْ أَجْبرَ عَلَيْهِ يُنزلٌ الله عَلَيْهِ ملكا فيُسَدَّدُة). 

قوله: «وكل إلى نفسه» بضم واو فكاف مخفقة مكسورة أى: فوض إلى نفسه» ولا يعان من 
الله «ومن جبر» بصيغة ابجهول» وفى بعض النسخ: أجبر «فيسدده» أى: يحمله على السداد 
والصواب. 

+ 19 + دا عد الله بن عبد ال خم أخرنا يكت ين حكاد عن أبى عوانة عن 
عد الأعلَى الي عَنْ بلآل بن ردا الْمرَارِي» عن ية - وهو الَْصْرِيُ - عَنْ أنس؛ 
عن النبي صل الله عليه وَسَلم قال : «من ابتغى الة لقضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» 
وَمَنْ أكرة عَلَيْهِ أَنرَل الله عَلَيْهِ ملكا يُسَدَّدْهُ». 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حسن غريب وهو أصّح من حديث إسرائيل» عن عبد 
الأُعْلى. 

قوله: «عن بلال بن مرداس» بكسر الميم وسكون الراءء قال الحافظ: ويقال: ابن أبى موسى 
الفزارى» مقبول من السابعة «عن خيثمة» هو ابن أبى خيثمة البصرى أبو نصرء لين الحديث» من 
الرابعة. 

قوله: «من ابتغى» أى: طلب فى نفسه «ومن أكرة» أى: أجبر. 


(۱۳۲۲م) حديث صحيح بمجموع طرقه» وأحرجه أبو داود (51/9)., وابن ماحه (1515). 

(۱۳۲۳) حديث ضعيف لضعف بلال بن أبى موسىء والحديث أخرجه أبو داود (851/8)» وابن ماحه 
(۲۳۰۹)» وانظر الذى بعده. 

)١174(‏ حديث ضعيف لضعف خيثمة وبلال بن مرداس» وعبد الأعلى الثعلبى لين الحديث» وهو مكرر ما 
قبله. 


۲¢ ۲ - كتاب الأحكام ب ۱ - ۲ - ح ۱۳۲١٣ - ۱۳۲٤‏ 


قوله: «وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى» أى: ديف ابی غوانة عدن عبد 
الأعلى بذكر حيثمة أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة» قال الحافظ: 
وطريق خيثمة أخر جه أبو داود الزمذى والحاكم..انتهى. 

ا 2 ا اھ ار و ٤‏ 

٥‏ - حدثنا نصر بن علي الحهضيي» حدننا الفضيل بن سليمَان» عن عمرو بن أبي 
عمروف عن سيد المُقبري» عن أبي هريْرة قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وس سلم: «من 
ولي الْقضَاءَ أو جل قاضيًا بَيْنَ الناس ققد ذبح بغيّر ميكين». 

ر ا 

وقد رُوي أَيضًا مِنْ غيّر هذا الوه عن أبي هْرَيْرَة» عن النبي صَلى الله عليه وَسَلم. 

قوله: «من ول القضاء» بصيغة الجهول من التولية «أو» للشك من الراوى «جعل قاضيا» 
بصيغة المجهول أى: جعله السلطان قاضيا «فقد ذبح» بصيغة اجهول «بغير سكين» قال ابن 
الصلاح: المراد ذبح من حيث المعنى؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد» وبين عذاب الآحرة إن فسد. 
وقال الخنطابى ومن تبعه: إنما عدله عن الذبح بالسكين؛ ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون 
بدنه» وهذا أحد الوحهين. والثانى: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغير السكين كالخنق 
وغيره؛ يكون الأ م فيه أكثرء فذكر ليكون أبلغ فى التحذير. ومن الناس من فتن بمحبة القضاء 
فأحرحه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه» فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين؛ ليشير إلى الرفق به» ولو 
ذبح بالسكين؛ لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذاء كذا فى التلخيص. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم 
والبيهقى. قال الحافظ: وله طرق» وأعله ابن الجوزى فقال: هذا حديث لا يصح. وليس كما قالء» 
وكفاه قوة تخريج النسائى له. وذكر الدارقطنى الخلاف فيه على سعيد المقبرى» قال: والمحفوظ عن 

(۲) باب ما جَاءَ في القاضي يُصِيب ويُخطئ [ت؟] 
ا و ھوک ا داو ا و د 12 ا رھ في ر وه و 
- حدثنا الحسين بن مهدي» حدننا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن سفيان 


ت 
or‏ 


:. 9 م هام وم ° fo‏ رص اه ه ٠.‏ مه fo‏ ا fo‏ 
الثوٴري» عن يُحيى بن سَعِيدِه عن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبي سلمة» عن أبي هریره» 


(۵ ۱۳۲) حديث صحیح» وأحرجه أبو داود (1/اه 5 »)۳٥۷۲‏ وابن ماجه (۲۳۰۸). 
)١77(‏ حديث صحيح. وأخرحه البخارى (17517/), ومسلم (715١)؛‏ وأبو داود (751/5), وابن ماجه 
.(۳۱٤(‏ 


۲- کتاب الأحكام ب ؟ - ۳ اج ۱۳۲۹ - ۱۳۲۷ o‏ 


قال قال ر سول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إذا حَكَم الْحَاكِمُ فاجتهد فَأصّاب فَلَّهُ أَجْرَان, 
َإِذَا حكم فأخطأ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدُ». 

قال أو عسى: حَلريث أبي هة ديت حَسَنْ غريب من هَذا اوي لأ نرف مِنْ 
حَيث سيان الثوْرِي عَْ يى بن سويد اناري إلا ِن حاديث عب اررق > عن معمَر» 
غ3 سُنَيانَ الثوري. 

قوله: «فاجتهد» عطف على الشرط على تأويل أراد الحكم «فأصاب» عطف على فاجتهد 
أى: وقع اجتهاده موافقاً لحكم اللّه «فله أجران» أى: أحر الاجتهاد, وأحر الإصابة» والجملة جزاء 
الشرط «فأخطا؛ فله أجر واحد» قال الخطابى: إما يؤحر المخطئ على اجتهاده فى طلب الحق؛ لأن 
احتهاده عبادة» ولا يؤحر على الخطأ؛ بل يوضع عنه الإڻم» وهذا نين كان ا ی 

اا عضول غاا بوحوه القياس. فأما من م يكن محلا للاجتهاد؛ فهو متكلف» ولايعذر 
بالخطأ؛ بل يخاف عليه الوزر. ويدل عليه قوله صلى اللاغليها وسلي «القضاة ثلائة: واحد فى 
الجنة» واثنان فى النار» وهذا إنما هو فى الفروع الحتملة للوحوه المختلفة دون الأصول التى هى 
أركان الشريعة وأمهات الأحكام التى لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل؛ فإن من أحطأ فيها 
. كان غير معذور فى الخطأء وكان حكمه فى ذلك مردوداء كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن عمرو بن العاص» أحرجه الشيخان «وعقبة بن عامر» أحرجه الحاكم 
والدارقطنى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب...!لخ» وأخرحه الشيخان عن عبد الله بن 
عمرو وأبى هريرة. 

(”) باب ما جَاءَ في الْقَاضِي كيف يقضِي [ت"] 

۷ - حَدَتَنَا هنا حَدئنا وكِيغ؛ عَنْ شعبة» عَنْ أبي عون الثقفِي» عن الْحَّارث ابن 
عَمْرِو عَنْ رجا مِنْ أُصْحَابِ مَُاذِ: أن رَسُولَ اله صَلى الله علد وسَلمَبَعَث مادا بل 
الان فَقَالَ: « كيف تقضي؟»» فَقَالَ: أقضِي بم في كتاب الل قال: «فإن لم يَكُنْ في 
كتاب الله ؟» قال: فبسنة رَسُول الله صَلَى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: «فإن لم يكن في سنة 


(۱۳۲۳۷) حديث ضعيف وإن اغتر به علماء الأصول» رواه الحارث بن عمرو» وهو ضعيف عن رحال من 
أصحاب معاث والحديث أخخر جه أبو داود (۹۲). 


525 ل كتاب الأحكام ب ٣‏ - ح ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ 


سول الله صَلى الله عَلَيْهِ و وَسَلم» َالَ: أَحْتهِدُ رَأبِي» ال الخد لله الذي وفق ستول 

ا 

قوله: «عن أبى عون» اسمه محمد بن عبيد الله التقفى الكوفى» ثقة من الرابعة «عن الحارث بن 
عمرو» هوابن أخ للمغيرة بن شعبة الثقفى› ويقال: ابن عون» مجهول من السادسة؛ كذا فى 
الأثير فى النهاية: الاجتهاد: بذل الوسع فى طلب الأمرء وهو افتعال من الجهد الطاقة» والمراد به: رد 
القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة» ولم يرد الرأى الذى يراه من قبل 
نفسه عن غير حمل على كتاب وسنة..انتهى. وقال الطيبى: قوله: أحتهد رأيي؛ المبالغة قائمة فى 
والاجتهاد: أحذ النفس ببذل الطاقة» وتحمل المشقة. يقال: 0 رأبى 0 أتعبته بالفكر. 
رم E‏ 0 
بالقياس» ق «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» زاد فى رواية أبى داود U»:‏ 
يرضى رسول اللّه». 


2 


و سس براه ر عد سو وي 


8 - حلا محمد ن پان حلا حه بن حفر عب ارحس بن مهدي قلا 


ب ابي عَرْنء عَنِ الحَارث بن عَمْرِو ابن أخ لِلَمُِيرة ةن سُعْبَةَ عَنْ أناس مِنْ 


ت 
£ 


ُهل مص عَنْ معاي عَن التي صَلَى اله عليه وَسَلَمَ: 00 

قال او فة هدا حَدِيثُ لا تعر إلا من هَدا الْوَجْهه وَلَيْسَ إِسَْادهُ عدي بمتصل. 

وأو عَوْن التقفِي اممهُ مُحَمّدُ ِن عي الله 

قوله: «عن أناس من أهل حمص» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم: كورة بالشام. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وأبو داود والدارقطنى. قال 
الحافظ فى التلخيص: قال البخارى فى تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ» وعنه أبو 
00 0 عر إلا و ی ay‏ 
معاذ: كل نا سن له عن وس 0 eS o‏ 
الحارث بجهول وشيوخحه لا يعرفون» قال: وادعى بعضهم فيه التواتر» وهذا كذب؛ بل هو ضد 
التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبى عون عن الحارث. کف كر ترات ةوقال عد الى لا 


(۱۳۲۸) انظر الذى قبله. 


- کتاب الأحكام ب ٣‏ = ح ۱۳۲۸ ۷ 


يسند» ولا يوحد من وجه صحيح. وقال ابن الموزى فى العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون علیه» وإن كان معناه صحيحاً. وقال ابن طاهر فى تصنيف له 
مفرد فى الكلام على هذا الحديث: اعلم أننى فحصت عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار 
والصغار» وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أحد له غير طريقين: أحدهما: طريق 
شعبة» والأخرى: عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبى الشعثاء عن رحل من ثقيف عن معاذ» 
وكلاهما لا يصح. .انتهى. وقال الحافظ ب بن القيم فى أعلام الموقعين بعد ذكر حديث معاذ رضى الله 
عنه هذا ما لفظه: هذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ» فلا يضره ذلك؛ لأنه 
يدل على شهرة الحديث» وأن الذى حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي؛ كيف وشهرة أصحاب 
معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذى لا يخفى؟ ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا 
کذاب» ولا بحروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل فى 
ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد 
حديث فاشدد يديك به؟ قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن 
بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه 
واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه؛ والحل ميتته» وقوله: «إذا احتلف 
المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة؛ تحالفا وتراد البيع»؟وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد؛ ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 
طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معاذ؛ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد. .انتهى كلامه. 
وقد جوز النبى صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه» وجعل له على خحطه فى اجتهاد الرأى 
أحرا واحدا؛ إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجتهدون فى النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. ثم بسط 
ابن القيم فى ذكر احتهادات الصحابة رضى الله عنهم قال: وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى 
صلق الله عليه وس فى كوو من الأحكام و1 ينهي كها أمرهم يوم «الأنسيزات أن يصلوا الم 
فى بنى قريظة» فاحتهد بعضهم وصلاها فى الطريق» وقال: لم يرد منا التأحير» وإنما أراد سرعة 
النهوض» فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخروها إلى بنى قريظة؛ فصلوها ليلاً؛ نظروا إلى 
اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس. وقال فى آحر كلامه: 
قال المزنى: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرًا استعملوا المقاييس 
فى الفقه فى جميع الأحكام فى أمر دينهم. قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» 
فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها..انتهى ما فى الأحكام. قلت 
الأمر كما قال ابن القيم» لكن ما قال فى تصحيح حديث الباب ففيه عندى كلام. 


۲۲۸ ۲ - كيتاب الأحكام ب ٤‏ ساح ۹۳۲۹ - ۱۳۳١‏ 


(4) باب ما جاء في الإمَام لقال ت4] 


- خلا علي إن لمر الكوي دلا محمة إن فطل عن فطل ار مَرْزُوق) 
عَنْ عطي عَنْ ابي سڪيل قَال: I‏ عليه ول ار حب الناس إلى 


روم لم اه 


اله يوم الْقِيَامَةٍ م وَأَذْنَاهُمْ مِنهُ مَجْلِسًا: إِمَامٌ عَادِلَ. َأَبْغْضَ الناس إلى الله ۾ وأبْعَدَهُمْ منه 
مَجَلِسًا: إِمَامٌ جَائر». 

قَال: وَفِي اباب عَنْ عَبْد الله بن أبي أَوْفَى. 

ال ابو عِيسى: حَدِيتُ ابي سمي حَدِيتْ حَسَنّ غريب لآ تعره إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 

قوله: «عن عطية» ابن ف من جنادة العوفى ا أبى ا الكوفى» ضعفه الشورى 
وهشيم وابن عدى» وحسّن له الزمذى أحاديث» كذا فى الخلاصة. وقال فى التقريب: صدوق 
يخطئ كثيراً کان شيعيًا مدلسًا. .انتهى. وقال فى الميزان: تابعى شهير ضعيف. قال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ضعيف. وقال ابسن معين: صالح. وقال أحمد: ضعيف الحديث» وقال النسائى وجماعة: 

ضعيف. . انتهى 2 ا الخدری رضى الله عنه. 

قزل «إن أحب الناس» أى: أكثرهم حبوبية» قاله القارى» وقال المناوى: أى: أسعدهم كمحبته 
«وأدناهم» أى: أقربهم «منه مجلسا» أى: مكانة ومرتبة» قاله القارى» وقال المناوى: أى: أقربهم 
من محل كرامته» وأرفعهم عنده منزلة «إمام جائر» أى: ظالم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن أبى أوفى» أخخر جه الزمذى فى هذا الباب. 

قوله: وخديت أبى نيعيد حديث حسن غزيب» فى سند عطية العرفی وقد عرفت حاله. 


ورم عدا دا م ويم م 


1 - حَدَتنَا عبد القدوس بن مُحَمَّدٍ أبو بكر ل ا بن عاصم» دشا 
عَمران الْقَطَانُ عن أب | إسحَاق الشيباني» عَنْ عَبْدٍ الله : بن ابي أرقي قَالَ: E‏ ر الله 
صلی اله علي وَسَلم: «إن الله ع الْقَاضِي ما لَمْ يَجْنْ قدا جار على عَنْهُ ولَصَهُ 


قال ابو س وي ا عي ل فهُ إلا مر“ حَديث عِمْرَانَ القطان. 


)١9784(‏ حديث ضعيف لضعف عطية بن سعد بن جنادة العوفى. 
(۱۳۳۰) حديث حس وأخر جه اين ماجه (۲۳۱۲) وفى إسناده: عمران القطان» وثقه جماعة وضعفه 
آحرون» وقال البخارى: صدوق يهم. فلعل حدیثه يكون حسنا. 


7- کتاب الأحكام ب ٤‏ ده اج ۱۳۲۳۰ - ورم( ۲۲۹ 


قوله: «حدثنا عمرو بن عاصم» القيسى أبو عثمان البصرى صدوق» فى حفظه شيء» من 
صغار التاسعة «حدثنا عمران القطان» هو ابن داود بفتح الواو بعدها راء أبو العوام» صدوق يهم 
ورمى برأى الخوارج» من السابعة. 
الأسلمى» ا ا 0 20 

عليه وسلم» ثم تحول ل الكوفةء وهو آخر من مات من الصحابة اة ج ا . ووهم 
القارى فى شرح المشكاة فقال: هو عبد الله , بن أنيس الجهنى الأنصارى. 

قوله: «اللّه» وفى بعض النسخ: إن الله «مع القاضى» أى: بالنصرة والإعانة «ما لم يجر» بضم 
الجيم أى: ما لم يظلم «تخلى عنه» أى: حذله وترك عونه «ولزمه الشيطان» لا ينفك عن إضلاله. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه الحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى السنن الكبرى. 
قال المناوى فى شرح الحامع الصغير: قال الحاكم: صحيح وأقروه..انتهى. وفى الباب عن ابن 
مسعود مرفوعا بلفظ: إن الله مع القاضى ما لم يحف عمدا. أحرجه الطبرانى» قال المناوى: ضعيف 
لضعف جعفر بن سليمان القارى..انتهى. 


() باب ما جَاءَ في الْقَاضِي لا يَقَضِي / يِن الْحَصْمِيْنٍ حَتى يَسْمَعَ كَلامَهُمَا رتم 
۱ - حدقنا هناد حدنا حسين الحعفي» »عن زائدة» عَنْ سمال بن حَرْبِي عَنْ 
حش عَنْ عَلِي» قَالَ: قال لي رَسول الل صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إذا تقاضى إلَيْكَ رَجُلان 


فلا تقض لِلأَوّل حَتى تمع كلام الآحر؛ قسف تذري كيف تفضي» فَالَ علي كما رلت 


س 


0 


إل لوعي r‏ سريت 1 

قوله: «عن حنش» بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة هو ابن المعتمر الكنانى الكوفى صاحب 
على. قال الحافظ: صدوق له أوهام «إذا تقاضى إليك رجلان» أى: ترافع إليك حصمان «فلا 
تقض للأول» أى: من الخصمين وهو المدعى «حتى تسمع كلام الآخر» قال الخطابى: فيه دليل 
على امع لال كر سي ل اي ا 
الخضمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر؛ ففى الغائب أولى بالمنع؛ وذلك لإمكان أن يكون 
مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته. قال الأشرف: لعل مراد الخطابى بهذا 
الغائب؛ الغائب عن محل الحكم فحسب دون الغائب إلى مسافة القصر؛ فإن القضاء على الغائب إلى 


(۱۳۳۹) حديث حسن.مجموع طرقه» وإسناده ضعيف؛ لأن حنشًا ضعفه جماعة» وماك بن حرب فيه 
کلام» وشريك القاضى حفظه سیئ» والحديث أخرحه أبو داود .)۳١۸۲(‏ 


۳٣۳۲ - ۱۳۳۱ کتاب الأحكام ب © - 5 اح‎ -۲ E 


مسافة القصر جائز عند الشافعى» كذا فى المرقاة «فسوف تدرى كيف تقضى» وفى رواية أبى 
داود: فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء «فما زلت قاضياً بعد» أى: بحر وريه لالد 
عليه وسلم. والحديث رواه النزمذى هكذا مختصراء ورواه ابن ماجه هكذا: ؛ کی ورل انلا سل 
الله عليه وسلم إلى اليمن» فقلت: يا رسول اللّهه بعتدی وأنا شاب أقضى بينهم ولا أدرى ما 
القضاء؟ قال: فضرب بيده فى صدری» ثم قال: «اللهم اهد قلبه» وثبت لسانه». قال: فما شككت 
بعد فى قضاء بين اثنين. ورواه أبو داود نحو ذلك. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه أبو داود وابن ماحه» ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 


59) باب ما جَاءَ 7 إِمَام 0 ل 


كت 
گە م 


ني ابو الْحَسَنِء قال: ل عدو ب م تاوت 

e‏ : دما ين إقام غق باب ذون وي الْحَاجَة والح وَلمَسكنة إلا علق اله 
ا ج التاس. 

E o 

وذ روي هَذَا الْحَدِيث مِنْ غَيْرٍ هَدَا الوَحْه. 

عرو إن مره احم يكن أا مرم 

قوله: «قال عمرو بن مرة» فى التقريب: عمرو بن مرة الجهنى أبو طلحة» أو أبو مريم» 
صحابی» مات بالشام فى حلافة معاوية:.انتهى: وقال صاحب المشكاة: "عمرو بين مرة يكدئ أبنا 
مريم الجهنى» وقيل: الأزدى» شهد أكثر المشاهد. .انتهى. 

قوله: «وما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة» أى: يحتجب وعتنع من 
الخروج عند احتيا حهم إليه» والخلة بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: الحاجة والفقر؛ فالحاجة والخلة 
ع ا ونما ذكرها للتأكيد والمبالغة «الا أغلق الله أبواب السماء دون خلته» 
وحاجته» ومسكنته» أى: أبعذه ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو الدنيوية» فلا د نيلا إل 
حاجة من حاجاته الضرورية. قال القاضى: المراد باحتجاب الوالى أن يمنع أرباب ا حوائج والمهمات 


(۱۳۳۲) حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة أبى الحسن الخزرى» ولكن للحديث إسنادًا آخر صحيحًا 
أخر جه أبو داود .)۲۹٤۸(‏ 


۴ - كتاب الأحكام ب 5 - لا ساح ۱۳۳۲ - ۱٣٣٤‏ ۲۳۱ 


أن يدخلوا عليه فيعرضوها له» ويعسر عليهم إنهاؤها. واحتجاب الله تعالى أن لا يجيب دعوته 
ويخيب آماله. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخحرحه الشيخان عنه مرفوعا بلفظ: «كلكم 
راع»..الحدية 

قوله: «حديث عمرو بن مرة حديث غريب» وأحرجه أحمد والحاكم والبزار. 

TY‏ ا خانا یکی إن حر عن بريه إن أبي رې غر 
e‏ ا e‏ ه 


Hasso 1 220 00 ا‎ 


وريد بن أبي مَريم شامِي» وبري ابي مرم رفي واو مرم و عرو ب ف 
قوله: «عن القاسم بن مخيمرة» بضم اميم وفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وكسر الميم «عن 
أبى مريم» هو عمرو بن مرة المذكور «نحو هذا الحديث ععناه» أخخر جه أبو داود. وقال الحافظ فى 
الفتح: إن سنده جيد. 
(۷) باب ما جَاءَ لا يَقضي الْقَاضِي وَهْرَ غَضْبَاكُ رت۷] 


سس رر 


4 - حَنَا یت حَدنا أب عَوَانَة عَنْ عبد املك بن ُي عَنْ عبد الرَحمَنِ ان 
بي بكر قال: كتب أبي إلى عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرَة وَهْوَ قاض؛ أن لا تخكم ين انين وَأنت 
غطتبا؛ إن عضت رول اللو صلى اله عليه وسم قو «لا يَحْكُم الْحَاكم ين اين 
وَهْوَ غصْبَانُ». 


| 


قال أبُو عِيسّى: هَذَا حډیث حَسَنٌ صحِبحٌ. وأبو رة املمة نِم 

قوله: «وهو قاض» أى: بسجستان كما فى رواية مسلم «لا يحكم الحاكم بين اثنين» أى: 
متخاصمين «وهو غضبان» بلا تنوين أى: فى حالة الغضب؛ لأنه لا يقدر على الاجتهاد والفكر فى 
مسألتهما. قال ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل بسببه من التغير الذى يختل 
به النظر» فلا يحصل استيفاء الحكم على الوحه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به 


(۱۳۳۳) إسناد صحیح» وأخرحه أبو داود »۲۹٤۸«‏ من طريق يحيى بن حمزة بهذا الإسنادء وذكر الحديث 
بنحو رواية حديث التزمذى السابق. 

)١175”5(‏ حديث صحیح» وأخرجه البحارى »)١58(‏ ومسلم (۱۷۱۷)» وأبو داود »)۳١۸۹(‏ والنسائى 
))655١١‏ بإسناد الزمذى ولفظه وابن ماجه .(TT17)‏ 


ضف ل کتاب الأحكام ب ۷ - ۸ ساح ۱۳۳١ - ۱۳۴۳۴٤‏ 


تغير الفكر؛ كالموع والعطش المغرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن 
استيفاء النظر»ء وهو قياس مظنة على مظنة. وقد أخرج البيهقى بسند ضعيف عن أبى سعيد رفعه: 
«لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان». وسبب ضعفه: : أن فى إسناده القاسم العمرى» وهو متهم 
بالوضع. وظاهر النهى التحريم» ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة» فلو حالف 
الحاكم فحكم فى حال الغضب» فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم قضى للزبير فى حال الغضب» > كما فى حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ فكأنهم جعلوا 
ذلك قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة. قال الشوكانى: ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله 

عليه وسلم به فى مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل فى رضائه وغضبه» بخلاف غير فلا 
عب ان عن لقعا وهنا کے إن انالا بيه الكو في حاكن الغضب؛ لثبوت النهى 
e‏ ا ل كل 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح»وأخرحه الشيخان «وأبو بكرة امه نفيع» بضم النون وفتح 
الفاء مصغرا صحابى مشهور بكنيته. 
(8) باب ما جَاءَ في هَدَايَا الأَأمَرَاء [ت۸] 

o‏ - ل کک ا 00 و أن رید الأَرْدِيُ عَن الْمُغِرَةَ ابن 
فى يشي لك مر للف ری يط لقن ٠‏ «أندري لم يعضت إلنك؛ لا نمي 
شيا بعر إِذْنِي؛ قان عْلُولٌ رمن غلل يات بما غل يوم الْقَِامَة» [آل عمران: ]15١‏ لهذا 
دعوتك» فامْض لعَملك». 


لع مه م ت 


قَال: َي اباب عن علي بن ية وريد اسورد ن سداد وأبي حيار وان عر 
قال ابو عي : : حَدِيثْ معا حَدِيثُ غريب لآ تغرف إلا مِنْ هدا الْوَحْهٍ مِنْ حَديث أبي 
0 
ا عر داو الأوؤدي. 


قوله: «فى أثرى» بفتحتين وبكسر وسكون أى: عقبى «فرددت» بصيغة امجهول من الردء 
أى: فرجعت إليه ووقفت بين يديه «قال: لا تصيبن شيئاً» فيه إضمار تقديره: بعثت إليك لأوصيك 


وأقول لك: لا تصيبن أى: لا تأحذن «فإنه غلول» أى: خيانة» والغلول هو الخيانة فى الغنيمة 
«طإومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة #» قال الطيبى: أراد عااغل فنا ذكتره. فى فوته عبان الله 


(1T)‏ حديث إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد الأزدى. 


7- كتاب الأحكام ب ۸ - و اح ۱۳۳١‏ - ۱۳۳۹ ۳۳ 


عليه وسلم: «لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء».. الحديث «هذا» أى: 
لأحل هذا النصح «وامض» أى: اذهب» وفى بعض النسخ: فامض» بالفاء. 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن عميرة» فتح العين المهملة وكسر الميم» أخرحه مسلم وأبو 
داود «وبريدة» أحرجه أبو داود والحاكم «والمستورد بن شداد» بتشديد الدال الأولى أحرحه أبو 
داود «وأبى حميد» أحرحه البيهقى وابن عدى قال الحافظ: إسناده ضعيف «وابن عمر رضى الله 
عنه» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث معاذ حديث حسن غريب...! خ» ذكر الحافظ هذا الحديث فى الفتح» وعزاه 
إلى الزمذى وسكت عنه. 


(9) باب ما جَاءَ في الرّاشِي وَالْمُرتشي في الْحُكم زت4] 


م 6م o‏ م 


١ "#5‏ - حدتنا قةت حَدَنْنا بُو عوانة عَنْ عَمَرَ بن بي سلَمَة عَنْ بيه عن ابي هُرَيْرَة 
قالَ: اتزر ار الوم زه ملاو وا لاض ي في الحكم. 


ر 
a 1 06‏ 


قا وقي الاب عن عبد الل بن عرو وغائشة وان حَدِيدة وام سَلمة. 


الو 


قال ابو عِيسى: ليث أبي هريره حڍيث حَسَنْ صحِيحٌ. 
e o‏ مه 2 م 
َقَدْ رُوي هَڏا الْحَدِيث عن أبي سَلَمَة ن عبد الرّحْمَنِء عَنْ عبد الله ن عَمْرو عن النبي 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم. 
J‏ م هع a‏ و - 0 2 و 2 ر EE.‏ د 
eee Ek‏ 


و صا o‏ 


ا 

قوله: «باب ما جاء فى الراشى والمرتشى فى الحكم» الراشى: هو دافع الرشوة» والمرتشى 
آحذها. 

قوله: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى؛ والمرتشى فى الحكم» زاد فى حديث 
ثوبان:«والرائش» يعنى الذى يمشى بينهما. رواه أحمد. قال ابن الأثير فى النهاية: الرشوة والرشوة: 
الوصلة إلى الحاحة بالمصانعة» وأصله من الرشا الذى يتوصل به إلى الماء» فالراشى: من يعطى الذى 

يعينه على الباطل. والمرتشى: الآحذ» والرائش: الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص هذا. 
yy‏ فغير داخل فيه. روى: أن ابن مسعود أحذ بأرض 
الحبشة فى شيء» فأعطى دينارين حتى خلى سبيله. وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس 


)١775(‏ حديث صحيح., وانظر الذى بعده. 


۱٣٣۳۷ - ۱۳۳١ ساح‎ ٩ كتاب الأحكام ب‎ -۲ ٤ 


أن يصانع الرحل عن نفسه وماله إذا حاف الظلم. .انتهى كلام ابن الأثير. وفى المرقاة شرح المشكاة 
قيل: الرشوة: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حقء أو ليدفع 
معو كيان وكذا الآحذ إذا أحذ ليسعى فى إصابة صاحب الحق؛ فلا بأس به. 
لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة والولاة ؛ لأن السعى فى إصابة الحق إلى مستحقه» ودفع 
الظلم عن المظلو» واحب عليهم؛ فلا يجوز لهم الأحذ عليه. قال القارى: كذا ذكره ابن الملك» وهو 
مأحوذ من كلام الخطابي؛ إلا قوله: وكذا الآحذ - وهو بظاهره ينافيه حديث أبى أمامة مرفوعا: 
«من شفع لأحد شفاعة» فأهدى له هدية عليهاء فقبلها؛ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه 
أبو داود..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أخخر جه الزمذدى وصححه وأبو داود وان عا 
قال الشوكانى فى النيل: 0 ..» قال الحافظ فى التلخيص. 8 
أحاديث الباب: أما حديث عائشة وأم سلمة: ا «وابن حديدة» كذافی أ 

وأم من اجر جما «وابن ت 

النسخ» » قال فى أسد الغابة عن أ ا ا أنه الصواب. قال: وقيل: أبو حديدة..انتهى 
با معنى» وفى بعضها ابن حيدة وفيه أبى حديدء كذا فى ب بعض الحواشى 

قوله: تاك ان ورور حك حت و عر اد رار د وا سه قال 
الشوكانى: قد عزاه الحافظ فى بلوغ المرام إلى أحمد والأربعة» وهو وهم؛ فإنه ليس فى سنن أبى 
داود غير حديث ابن عمرو»› ووهم أيضًا بعض الشراح فقال: إن أبا داود زاد فى روايته الحديث ابن 
عمرو لفظ: فى الحكم» وليست تلك الزيادة عند أبى داود. قال ابن رسلان فى شرح السنن: وزاد 
التزمذى والطبرانى بإسناد جيد فى الحكم. .انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكانى. 

قوله: «وجمعت عبد الله بن عبد الرحمن» هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
السمرقندى أبو محمد الدارمى الحافظ صاحب المسند» ثقَة فاضل متقن» مات سنة حمس وخمسين 
ومائتين. 

بثو ا الى موس تيد رن الم كدت بو عَامِرٍ الْعَقَدِي» حَدََمَا ابن أبي 
ذِئسيء عن اله الحارث بن عبد الرحمَن» عن أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قال: لَعَنَ 
رول a‏ ال 

قال ا 18 حريت عدن م 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» تقدم تخريجه. 


.(°۸°۰) وأبو داود‎ «(TTIT) حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه‎ (ATTY) 


۲- كتاب الأحكام ب ٠١‏ - ح ۱۳۳۸ Yo‏ 


60 باب ما جَاءَ في قول الهدية 3 وَإِجَابةٍ الدَّعْوَةِ ّت١٠١]‏ 


نه ر 


۸ - حدتنا أبو بكر ا حَدَننا بكر بن المُمَضّلِء حدتنا 
سيد عن قتادة» عَنْ أنس بن مالك قَالَ: فال رسو الله ملى الله عليه وس «ل و أَهْدِي 

ال: وقي الاب عَنْ علي وعَاِسَةوالْمَُِةٍ ن شُعْبة وسَلْمَان وَمعاوِيَةٌ ن حَبْدة وعد 
اخسن إن علقم 

قال أبو عيسى: حَدِيث انس حَدِيٹ حَسَنْ صّحِيحٌ. 

قوله: «لو أهدى إلى كراع» بضم الكاف وفتح الراء المخففة هو مستدق الساق من الرحل» 
ومن حد الرسغ من اليد. وهو من الغنم والبقر ممنزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل: الكراع: ما 
دون الكعب من الدواب. وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه» كذا فى الفتح «ولو دعيت 
عليه» أى: على الكراع؛ ووقع فى حديث أبى هريرة عند البخارى: «لو دعيت إلى كراع 
لأحبت». قال الحافظ فى الفتح: وقد زعم بعض الشراح» وكذا وقع للغزالى: أن المراد بالكراع فى 
هذا الحديث: المكان المعروف بكراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة. وزعم أنه أطلق ذلك 
على سبيل المبالغة فى الإحابة» ولو بعد المكان؛ لكان المبالغة فى الإجابة مع حقارة الشيء أوضح» 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا: كراع الشاة» وأغرب الغزالى فى الإحياء فذكر 
الحديث بلفظ: ولو دعيت إلى كراع الغميم. ولا أصل لهذه الزيادة..انتهى. قلت: لفظ الترمذى: 
ولو دعيت عليه لأحبت؛ يرد على من قال: إن المراد بالكراع كراع الغميم. وفى الحديث دليل على 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه؛ وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول الهدية؛ وإحابة من 
يدعو الرحل إلى منزله. ولو علم أن الذى يدعوه إليه شيء قليل. 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد 
الرحمن بن علقمة» قال فى التلخيص: أخرج أحمد والبزار عن على رضى الله عنه: أن كسرى 
أهدى النبى صلى الله عليه وسلم هدية فقبل منهء وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ود الاي 
عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى قال: لما قدم وفد ثقيف» قدموا معهم بهدية» فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم: «أهدية) أم صدقة؟». اطيلييت:. وفيه: قالوا: لا بل هدية, فقبلهاء وللبحارى عن 
عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل:«أهدية أم صدقة؟»؛ فإن قيل: 
صدقة» قال لأصحابه:«كلوا» وإن قيل: هدية؛ فضرب بيده فأكل معهم. قال الحافظ: والأحاديث 
فى ذلك شهيرة. 


(۱۳۳۸) حديث صحیح» وأخرجه البخارى )۲٥٦۸(‏ من حديث أبى هريرة بنحوه. 


طرف ل كتاب الأحكام ب ۱۰ - ۱۱ - ح۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ 


قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى من حديث أبى هريرة بلفظ: 
«لو دعيت إلى كراع لأحبت, ولو أهدى إلى ذراع لقبلت». 

١(‏ ۵ باب ما جَاءَ في العَشْدِيدٍ على من يُقضى لَه بشيء لَيْس لَه أن يَأحدَهُ [ت۱۱] 

۹ - حَدَنَنَا مَارُونُ بن إسحاق لدان حَدََنَا عبْدَةٌ ُن سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَام بن 
عُرْوَة عن ابي عَنْ ريب بنت آم سَلَمَةه عن ام TAS‏ ا 


و «إنكم تختصمُو الي نما أن شر وَعلَ بَعْضَكُمْ أن 1 بحجته من 


4 


بَعْضء فإ قضَيْت لأحد من ل ا 
ا 


قَالَ: وَفِي لباب عَنْ أبي هريرة وعائشة. 

ال عي اا بق عو ب مي 

قوله: «إنكم تختصمون إلى» آنا ووا ر ع رات ن الي 
فى عدم علم الغيب. قال النووى: معناه التنبيه على حالة البشرية. وأن البشر لا يعلمون عن الغيب 
وبواطن الأمور شيعا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك. وأنه جوز عليه فى أمور الأحكام 
ما جوز عليهم. وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهرء ولا يتولى السرائر؛ کا وباليمين ونحو 
ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه فى الباطن حلاف ذلك. ولو شاء الله لأطلعه على باطن 
أمر الخصمين » فحكم بيقين نفسه من غير حاحة إلى شهادة أو يمين. كن كنا امن الله تيال ا 
باتباعه والاقتداء» فأقواله وأفعاله وأحكامه؛ أحرى له حكمهم فى عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ 
ليكون حكم الأمة فى ذلك حكمه؛ فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هو 
وغيره؛ ليصح الاقتداء به..انتهى «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وفى رواية 
للبخارى ومسلم: «ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض». قال الحافظ: ألحن .معنى أبلغ؛ لأنه من 
لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه» والمراد: أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ فى حجته من 
الآخر..انتهى. «فإنما أقطع له من النار» وفى بعض النسخ قطعة من النارء أى: الذى قضيت له 
بحسب الظاهر إذا كان فى الباطن لا يستحقه؛ فهو عليه حرام يؤول به إلى النار. وقوله: «قطعة من 
النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه؛ فهو من بحاز التشبيه كقوله تعالى: ل إنما 
يأكلون فى بطونهم نارا ‏ قال النووى: فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد 


(TTA)‏ حديث صحیح» وأخرجه الجماعة: البحارى 1Y CTIA K9)‏ 5كالاء c<(VIA°‏ ومسلم 
سلف 36 والنسائى ))014١5(‏ وأبو داود (7/ه )2 وابن ماجه (۲۳۱۷). 


5 كتاب الأحكام ب ۱۱ - ۱۲ - ح ۱۳۳۹ - FV ١١٤١‏ 


وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» أن حكم الحاكم لا يحل 
لاط ةو فل رها فإذا شهد شاهدا زور لإنسان .مال» فحكم به الحاكم؛ لم يحل للمحكوم له 
من ذلك المال. ولو شهدا عليه بقتل؛ لم يحل للولى قتله مع علمه بكذبهما. وإن شهد بالزور أنه طلق 
امرأته؛ لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتروجها بعد حكم القاضىٍ بالطلاق. قال ايو فة رضن الله 
تعالى عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال» فقال: نحل نكاح المذكورة. وهذا مخالف لهذا 
الحديث الصحيح» وإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهى: أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أخرجه ابن ماجه بنحو حديث إلباب «وعائشة» لينظر من 
انحر بحه. 

قوله: «حديث أم سلمة حديث حسن صحيح» أنحرجه الجماعة وله ألفاظ. 


]١؟تّ باب ما جَاءَ في أن الْينةَ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيمِينَ عَلَى الْمُدَعى عَلَيْهِ‎ )1١( 

٠‏ 4" - حَدلنا قنيبة حَدَنَنا بو الأخْرصء عَنْ ميمّاكِ بن خرب عَنْ عَلَقَمّة بن وَائِلٍ ابن 
حجر عَنْ بيه قال: جَاءَ رَجْلُ مِنْ حَرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كن دة إلى النبيّ صَلّى الله عليه 
0 يا رَسُولَ الله إن هَذَا عيبي عَلَى أَرْض لِي» فقال الكندري: ف ارصن 

في يي لبس له فيهًا حي فَقَالَ النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ لِلْحَضْرَمِي: «ألك بيْنة؟» قال: 
ل قَالَ: «قَلَكَ يَمِينهُ» قَالَ: يا رَسُولَ الله إن الرّحُلَ فاجرٌ لا الي عَلَى ما حَلّف عَلَيِه 
ولیس يتوزع مِنْ شيء) قال: «لِيْسَ لَك منهُ إلا ذلك» قال: فَانطَلَقَ الرَّحُلُ لِيحْلِفَ له فَقَالَ 


رل رو و 


وهو عَنهُ معرض». 

قال: رفي الاب عَنْ عر وان عباس وعبڊ اله بن عرو والأشعث إن فيس 

الا حَدِيث وال بن حجر حَدٍ يث حَسَنْ صّحيح. 

قوله: اا ارچ كن جر ج 
الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواو وآحره مثناة فوقية: وهو موضع من أقصى 
اليمن «ورجل من كندة» بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن «غلبنى على أرض لى» أى: بالغصب 
والتعدى «هى أرضى» أى: ملك لى «وفى يدى» أى: وتحت تصرفى «إن الرجل» أى: الكندى 


.)5577( حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۱۳۹)» وأبو داود (145؟51))‎ )۱۳٤۰( 


۲۳۸ ۲- كتاب الأحكام ب ١7‏ - ح ١١41-14.‏ 


«فاجر» أى: كاذب «إلا ذلك» أى: ما ذكر من اليمبين «لما أدبر» أى: حين ولى على قصد 
الخلف «على ماله» أى: على مال الحضرمى «ليلقين الله بالنصب «وهو» أى: الله «عنه» أى: 
الكندى «معرض» قال الطيبى : هو محاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله 
تعالى: ل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 4. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» لينظر من أخرجه «وابن عباس» أخرجه مسلم مرفوعاً: «لو 
يعطى الناس بدعواهم؛ لا دعى الناس دماء رحال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه». وفى 
رواية البيهقى: «لكن البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر» وإسناده حسن» أو صحيح على ما 
قال النووى فى شرح مسلم «وعبد الله بن عمرو» أخرجه الزمذى «والأشعث بن قيس» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه. 

قوله: «حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 


ر ويم هاه ورم ماه 


0 - حَدَنَا علي بن ج انبانا عَلِي بن هر ويره عن مُحَمَّد بن عي الي عن 
ماروا كيه الو e E O‏ «الّْةٌ 
عَلَى الْمُدَعِي؛ وال يمن على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». 


هذا حَديث في إسناده مقال. 


وم د الله 4 العررمِي 2 اصع فِي الحديث مِن قبل ق HEY‏ ابن المبارك 
بر 


قوله: «البينة على المدعى» وهو من يخالف قوله الظاهرء أو من لو سكت لخلى «واليمين على 
المدعى عليه» لأن جانب المدعى ضعيف؛ فكلف حجة قوية وهى البينة» وحانب المدعى عليه قوي؛ 
فح مند جه ضعيفة وه اليمين. 

قوله: ومد ين عبيد الله العرؤس ص عة ترج ترا سا ك رای مرج ة أبن عبد 
الرحمن الكوفى «يضعف فى الحديث» قال الحافظ فى التقريب: متروك..انتهى. وقال الذهبى فى 
الميزان: قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حديشه. وقال الفلاس: 
مروك قال الذهبى: هو من شيوخ شعبة ا مجمع على ضعفه» ولكن كان من عباد الله الصالحين» 
مات سنة حمس وحمسين ومائة. .انتهى. 


)۱۳٤۱(‏ حديث صحيح بشواهده انفرد به الزمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده دون بقية 
الستة» وأحرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس بجزء منه فى أن اليمين على المدعى عليه» ولقوله: 


۲- کتاب الأحكام ب ۱۲ - ۱۳ اح ۳٤۳ - ۱۳٤۲‏ ۳۹ 


۴۲ - حدلنا مد محمد بن سَهْلٍ بن / عسكر البَعْدَادِي ا PRE‏ سَسْف» ا 
افع ن ر لمجي عن عبد اللو نن ابي ليک عن ان ما رل الا في ال 
ع ا تبي على التاعي عَليْهِ. 

قال الو غ 

مزق مامه ام ارب E‏ 

قوله: «قضى أن اليمين على المدعى عليه» أى: المنكرء ولم يذكر فى هذا الحديث: أن البينة 
على المدعي؛ لأنه ثابت مقرر فى الشرع؛ فكأنه قال: البينة على المدعي؛ فإن لم يكن له بينة؛ فاليمين 
على المدعى عليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيحان. 


٤ 


(1) باب ما جَاءَ في الْيّمين مَعَ الشَاهِد 7ت۳ ] 
TEY‏ - حا قوب بن راهيم الدورقي» حَدَننَا عبد اريز بْنُ مُحَمَّادٍ قال: حَدَبَيِي 


2 مه 


ربيعة ِن أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ سيل بن ابي صالِحء عَنْ بيو عن أبي هُرَيْرَة قال: قضّى 
رول الله صل الله علي و بالْيمِين مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدٍ. 

قال رَييعة: وَأَخبَرَني ابن سعد بن عاد قَالَ: وَحُدنا في تاب سعد 
لبه ولم فض ليون نم الشاهد. 

قال: وَفِي اب عن علي وحار و بن عباس وَسرق. 

قال أبُو عِيسّى: حَاديث أبي 22 نا مل الع ول تش بانباة نه لاف 
اده حَدِيث حَسَنٌ غَرِيب. 

قوله: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد» قال الظهر: یعنی 


كان للمدعى شاهد واحدء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا ممن 
الشاهك الآخرء قلما اعخلق قضى .له اصلى الله عليه وسلم ما ادعاه. وبهذا قال الشافعى ومالك 


0 


ر أن ابي صَلَّى اله 


)۱۳٤۲(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)50١5(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» وأبو داود (57719)) والنسائى 
5545-١‏ وابن ماحه (۲۳۲۱). 

)١45(‏ حديث صحیح» وأخرحه أبو داود »)۳٦۱۰(‏ وابن ماجه »)۲۳۹٣۸(‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه 
(۱۷۱۲) من حديث ابن عباس. 


5 ۲ كتاب الأحكام ب ١"‏ - ح ۱٣٤١ - ۱۳٤۳‏ 


وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين؛ بل لا بد من شاهدين. وخلافهم فى 
الأموال. فأما إذا كان الدعوى فى غير الأموال؛ فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه أحمد والدارقطنى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
أمير المؤمنين على: أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد» ومين صاحب الحق؛ 
وقضى به أمير المؤمنين بالعراق «وجابر» أحرحه أحمد وابن ماحه والترمذى «وسرق» بالضم 
وتشديد الراء» وصوب العسكرى تخفيفها ابن أسد الجهنى. وقيل: غير ذلك فى نسبه» صحابى 
سكن مصر ثم الإسكندرية » وحديثه أخرجه ابن ماجه» وفى إسناده رحل مجهول» وهو الراوى عنه. 

قوله: «حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث 
حسن غريب» وأخر جه ابن ماحه وأبو داود» وزاد: قال عبد العزيز الدراوردى: فذكرت ذلك 
لسهيل فقال: أخبرنى ربيعة وهو عندى ثقة» أنى حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان 
أضات هيلا علة أذعيك يعض عقله ر تی بعض ديك فكانا شهيل بعد دة عن رب علنه 
عن أبيه..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: رحاله مدنيون ثقاتء ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح 
نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه..انتهى. وروی ابن أبى 
حاتم فى العلل عن أبيه أنه صحيح» وقال ابن رسلان فى شرح السئن: إنه صحح حديث الشاهد 
واليمين؛ الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت. 


و مس ور وير ماس رو و هاور 


4 - حَدَننا مُحَمَّدُ ن شار وَمُحَمَدُ بن أبان؛ قالاً: حَدَنْنَا عبد اواب الثقَفِي؛ عَنْ 


حفر بن محمد عن أبيو» عَنْ جَابر: تر ل لل الي 
قوله: «عن جعفر بن محمد» هر جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
ااي ابو غد الله" المعرو ف بالصادق» صدوق فقيه إمام» مات سنة تمان وأربعين ومائة عن ثمان 


طم أن 


وستين سنة «عن أبيه» هو محمد بن على بن الحسين أبو جعفر المعروف بالباقر» قال ابن سعد: ثقة 
كثير الحديث» توفى سنة أربع عشرة ومائة «عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 
باليمين مع الشاهد» حديث حابر هذا أحرحه أحمد وابن ماجه أيضًا. 

6 - حلا علي ن ج أخبرنًا إسْمعِيلُ بن حَعْفرء حَدَنْنَا حفر بن مُحَمَّدِهِ عَنْ 


01 ه٠‏ أ 


بيه : النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى بالييين مَعَ السشّاهِد الْوَاجٍِ. قَالَ: وَقَضّى بها عَلِي 


)١* ٤ ٤(‏ حديث صحيح» انظر الذى قبله. 
)١756(‏ حديث صحيح انفرد به الترمذى» وانظر الذى قبله. 


5- كتاب الأحكام ب ١‏ - ح م4١ "4١‏ 


وَهَكَذَا رَوَى 0 الغوري» عن 0 بن محمد EE‏ عن التي 08 الله عليه 
0 


ر رم 20 اليه o2‏ 8 


وروي عد الِب أبي سمه ويَحَْى إن سيم هَذَا لحي عن حفر ن مح عَنْ 


بيه عَنْ عَلِي» عَن النبي صَلَى الله علَيْهِ وسَلَم. 
ْمل على َا عند بض اهل لهذم ين أمنحاب ال مى ال عَلَيْهِ وَسَلَمّ وَغَيْرِهِمْ؛ 


7 ممه 


رَأََا أن اليَمِينَ مع الشاهِد الْوَاحِدٍ حاير في الْحُقَوق وَالأَمْوَال وَهُوَ قول مالك بن أنس 
والشافعي وَأَحْمَّدَ وَإِمْحَقَ وقالوا: لا يُقَضَى بالييين مَعَ الشَّاهِدٍ لواد إلا في الْحُقَوق 


وَالأَمْوَال. 


مى ها مما مه 


ولم ير بَعْضُ أهل الم ِن أهل الكوئَة وعيْرهِم أن ب 6 يقضى بِاليّمِين مَعَّ الشَاهِدِ الْوَاحِدٍ. 

قوله: «وهذا أصح» أى: كونه مرسلاً اأص قال ابن ا بى حاتم فى العلل: عن أبيه وأبى زرعة: 
هو مرسل. وقال الدارقطنى: كان حعفر را أرسله» وريا وصله. وقال الشافعى والبيهقى: عبد 
الوهاب وصله؛ وهو ثقة. وقد صحح حديث حابر أبو عوانة وابن خزية. 

قوله: «وهو قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» قال النووى: قال جمهور علماء 
الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعى فى 
الأموال؛ وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلى وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعى وأحمد, وفقهاء المدينة» وسائر علماء الحجاز» ومعظم علماء الأمصار» وحجتهم: أنه 
جاءت أحاديث كثيرة فى هذه المسألة من رواية على وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبى هريرة 
وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة. قال الحفاظ: 
أصح أحاديث الباب؛ حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد فى إسناده» قال: ولا 
حلاف بين أهل المعرفة فى صحته. قال: وحديث أبى هريرة وجابر وغيرهما حسنان..انتهى. «ولم 
ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد» وهو قول أبى 
حنيفة والكوفيين والشعبى والحكم والأوزاعى والليث, والأندلسيين من أصحاب مالك قالوا: لا 
يحكم بشاهد ويمين فى شيء من الأحكام. واحتجوا بقوله تعالى: و واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 وبقوله: [ وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ وقد 
حكى البخارى وقوع المراحعة» ذلك ما بين أبى الزناد وابن شبرمة» فاحتج أبو الزناد على جواز 
القضاء بشاهد ويمين؛ بالخبر الوارد فى ذلك» فأحاب عنه ابن شبرمة بقوله تعالى هذا. قال الحافظ: 
وإنما تنم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين؛ ي يعنى الكوفيين والحجازيين» وهو أن 
الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما فى القرآن هل يكون نسخاًء والسنة لا تتسخ القرآن» أو لا 
يكون نسخا؟ بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. والأول: مذهب 
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الكوفيين» والثانى: مذهب الحجازيين. ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة؛ لأنها 
تصير معارضة للنص بالرأى» وهو غير معتد به. وقد أحاب الإسماعيلى فقال ما حاصله: إنه لا يلزم 
من التنصيص على الشىء نفيه عما عداه. قال الحافظ بعد ذكر حاصل بحثه هذا: لكن مقتضى ما 
بحنه إنه لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين؛ أو ما قام مقامهما من الشاهد 
والمرأتين. وهو وجه للشافعية» وصححه الحنابلة» ويؤيده ما روى الدارقطنى من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين؛ فإن جحاء بشاهدين؛ أذ 
حقه» وإن جاء بشاهد واحد» حلف مع شاهده. وأحاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن 
نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر» ولا تقبل الزيادة من الأحاديث؛ إلا إذا كان الخبر بها 
ورا وأحيب بأن النسخ رفع الحكم» ولا رفع هنا. وأيضا فالناسخ والمدسوخ لا بد أن يتواردا 
على حل واحد» وهذا غير متحقق فى الزيادة على على النسخ» > وغاية ما فيه: أن تسمية الزيادة 
كالتخصيص نسخاً اصطلاح» ولا يازم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة 
جائز» وكذلك الزيادة» عليه كما فى قوله تعالى: ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم #» وأجمعوا على 
تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها » وسند الإجماع فى ذلك السنة الثابتة. وكذلك قطع رحل 
السارق فى المرة الثانية ونحو ذلك. وقد أحذ من رد الحكم بالشاهد واليمين؛ لكونه زيادة على ما 
فى القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها زائدة على ما فى القرآن؛ كالوضوء بالنبيذ» 
والوضوء بالقهقهة» ومن القيء؛ واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد» 
وشهادة المرأة الواحدة فى الولادة» ولا قوة إلا بالسيف» ولا جمعة إلا فى مصر جامع» ولا تقطع 
الأيدى فى الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافى من السمك» ويحرم كل ذى ناب من 
السباع ومخلب من الطيرء ولا يقتل الوالد بالولدء ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة 
التى تتضمن الزيادة على عموم الكتاب. وأجابوا بأن الأحاديث الواردة فى هذه المواضع المذكورة 
أحاديث شهيرة؛ فوجب العمل بها لشهرتها. فيقال لهم: وأحاديث القضاة بالشاهد واليمين رواها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون نفساء وفيها ما هو صحيح» فأى شهرة على 
هذه الشهرة؟ قال الشافعى: القضاء بشاهد ومين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا ينع أن يجوز أقل 
ما نص عليه؛ يعنى: والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلاء فضلا عن مفهوم العدد» كذا فى 


النيل. 
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]١ ٤ت[ باب ما جَاءَ في الَْبْدِ يَكُونْ بين الرَجلَيْن فغق أَحَدُهُمَا نصِيبَهُ‎ )١4( 
دلا خمد بن مه حَدننا مهل ن ن برام عن أيوب» عن ناوه عَنٍ‎ - ۳٤ 
عَنِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل قَال: «مَن أعتق نصيبًا» ا قال : «شقصًا» 1 ا‎ 
له في عب فك لَه من امال ما يلع مه بقيمَة قِيم بقيمَة الْعَدْل فَهُوَ عتِيق, رالا فَقَدُ‎ 
قال أيُوب: ونا قلا ی ي «فقد عتق منهُ ما عتق».‎ 
قال أبو عيسى: الكزوت ا ع ر معن وقد روا سال عن بيه» عن‎ 
النبى صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمْ: نَحوَةُ.‎ 
قوله: «أو قال شقيصا» وفى بعض النسخ: ا قال فى النهاية: الشقص والشقيص:‎ 
کرک کر الشين وسكرة التراء او دمت‎ CI د‎ 
ونصيبا» كذا فى النهاية «فكان له» أى: للمعتق وفى رواية الشيخين: وكان له «ما يبلغ شنه» وفى‎ 
رواية الشيخين: ما يبلغ ثمن العبد» أى: قيمة باقية «بقيمة العدل» أى: تقويم عدل من المقومين» أو‎ 
المراد قيمة وسط «فهو» أى: العبد «وإلا» أى: وإن لم يكن له من المال ما يبلغ ثمن العبد «فقد‎ 
عتق منه» أى: من العبد (اما ععق» من تعیب الى هذا الحديث بظاهره يدل على أن المعتق إن‎ 
كان موسراً؛ ضمن للشريك» وإن كان معسراً؛ لا يستسعى العبد» بل عتق منه ما عتدق» ورق ما‎ 
رق. ومذهب أبى حنيفة: 3 اموسر لطر أن استسعى الشريك العبد» أو أعتق» وإن كان‎ 


دعبا ا لكالا إما أن يستسعى ) أو يعتق والولاء لهما؛ لأن الإعتاق يتجحزى عنده» 
وقالا- أى: صاحباه-: ا ت EET‏ والولاء للمعتق؛ لعدم تمزى الإعتاق 


عندهما. ومعنى الاستسعاء: أن العبد يكلف للاكتساب» حتى يحصل قيمته للشريك. وقيل: هو أن 
يخدم الشريك بقدر ما له فيه من املك كذا فى اللمعات. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان «وقد رواه» أى: الحديث 
المذكور «سالم عن أبيه» أى: عن ابن عمر» كما رواه نافع عنه» ثم أسنده التزمذى بقوله: حدثنا 
بذلك...إلخ. 


»)۳۹٤۰( وأبو داود‎ .)١9١1( 5577)؛ ومسلم‎ ۰۲٤۹۱( حديث صحيح, وأخرجه البخارى‎ )١55( 
.)۲٥۲۸( وابن ماجه‎ »)٤۷۱۳( »)٤۷۱۲( والنسائى‎ )"317 ۳۹ ۲۳ 
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4۷ - حَدَثنَا بدَلِكَ الْحَسَنُ بن عَلِي الخال حَدَنْنا عَبْدُ الرَرًاق» ابرا مُعْمّرٌ عن 
اوري عن سال عن أيه عن النبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قال: «مَن أعتق نصبًا لَه في 
عَبْدٍ فان لَهُ مِنَ الْمَّال ما يَبلغ ثَمَنهُ فهر عَتيق مِن مَالِه». 

م عو 2 0 کے ر کک 5 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه البخارى وغيره. 


4 - حَدَلنَا علي بن حشرم ارتا عِيسَى بن يونس عَنْ سيد بن أبي عَرُويَة عَنْ 
0 ئس عَنْ بشيير بن نيك عَنْ أبي هُرَيْرَة» قالَ: ال رسو اللو صلی لله 

عو as‏ «شقصا» - في مول حلاص في مال إن کان 
ل ن لَمْ يکن لَه مال قوم م قيمة قيمة عذل» ثُمّ عى في صب الي لم بق غَيْر 
مشقوق عَلَيْه». 

ان ون الائ عن عند الله فن عخرو. 

حَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ بشارء حَدََنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدِ عَنْ سويد بن أبي عَرُوبة: : نوف وَقالَ: 
«شقيصا». 

مال الو عق وعدا كرك خن فم 

وَهَكَذَا رَوَى بان بن يزِيدَه عَنْ قاد مغل رواية سَعِياد ابن أ عروبة. 


ر ل 


e e‏ الحدِيث عر قتادة ر ا ا 
ا ا عض أهْل ْم السعَايَة في هَدَاء وَهُو قَوْلُ سيان 


قال بض آل الي 2011111110 لمر :فإ كات لله 


مال غرم تيبب صَاحِبها ول لقف ازور لم EE‏ َلآ 


41 1) انظر الذى قبله. 
)۱۳٤۸(‏ حديث صحیح»› وأحرحه البخارى »)۲٤۹۲(‏ ومسلم 15179 ١۰۰۳‏ )» وأبو داود »۳۹۳٤(‏ 
۷ ۹۳۸ ۳)» وابن ماجه .)۲١۲۷(‏ 
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يُستَسْعَى» وقالوا بمَا روي عن ابن عم عَنِ التي صَلَى الله عليه وسل وَهَذَا قول أَهْلٍ 
لمَدِينة وَبهِ يَقَولُ مالك بن أنس والشَافِعِي وَأَحْمَدُ وَسْحَق. 

قوله: «عن بشير بن نهيك» بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة وبفتح النون وكسر الهاء وزنا 
ادهو اوا هه قا 

قوله: «فخلاصه فى ماله إن كان له مال» أى: يبلغ قيمة باقية. وفى رواية مسلم: من عتق 
شقصا فى عبد؛ أعتق كله إن كان له مال «وإن لم يكن له» أى: للمعتق «قوم» بصيغة المجهول من 
التقويم «قيمة عدل» أى: تقديم عدل من المقومين» أو المراد: قيمة وسط «يستسعى» صيغة 
اجهول. قال النووى رحمه الله: معنى الاستسعاء: أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى يحصل 
قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق» كذا فسره الجمهور. وقال بعضهم: هو أن يخدم 
سيده الذى لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق «غير مشقوق عليه» أى: لا يكلف .ما يشق عليه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» لينظر من أخرجه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا النسائى» كذا فى المنتقى. 

قوله: «وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبى عروبة نحوه» يعنى بذكر 
الاستسعاء. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم السعاية فى هذاء وهو قول سفيان الثورى وأهل الكرفة, وبه 
ره إسحاق» قال الحافظ فى الفتح: وقد ذهب إلى الأحذ بالاستسعاء إذا كان المعتق ا أبو 

حنيفة وصاحباه والأوزاعى والشورى وإسحاقء وأحمد فى رواية» وآخحرون» ثم اختلفواء فقال 
الأكثر: يعتق جميعه فى الحال» ويستسعى العبد فى تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزاد ابن أبى ليلى 
فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول ما أداه للشريك» وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين 
الاستسعاء». وبين عتق نصيبه. وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقطء وهو 
موافق لما جنح إليه البخارى من أنه يصير كالمكاتب. وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك» وبين 
إبقاء حصته فى الرق. وخالف الجميع زفر» فقال: يعتق كله» وتقوم حصة الشريك؛ فتؤخذ إن كان 
المعتق موسراء وترتب فى ذمته إن كان معسراً. .انتهى. «وقالوا بما روى عن ابن عمر عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» يعنى حديئه المذكور فى هذا الباب. «وهذا قول أهل المدينة» وبه يقول 
مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» قال فى الحاشية الأحمدية: ليس فى نسخة صحيحة ذكر 
إسحاق هاهناء وهو الأنسب .ما سبق..انتهى. واستدل لهم بحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب» 
وبأحاديث أخرى ذكرها الحافظ فى الفتح. وأجيب من قبلهم عن حديث أبى هريرة بأن ذكر 
الأمتسعاء به مدرج بن من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. وأحيب من جانب الأولين عن 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما بأن الذى يدل فيه على ترك الاستسعاء هو قوله: وإلافقد عتق 
منه ما عتق. هو مدرج ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم. قال الشوكانى فى النيل: والذى 
يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لصاحبى الصحيح؛ > ثم قال بعد ذكر مؤيدات لماتين 
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الزيادتين فالواحب قبول الزيادتين المذكورتين فى حديث ابن عمر» وحديث أبى هريرة» وظاهرهما 
التعارض» والجمع ممكن, وقد جمع البيهقى بين الحديثين بأن معناهما: أن المعسر إذا أعتق حصته؛ لم 
يسر العتق فى حصة شريكه؛ بل تبقى حصة شريكه على حاها وهى الرق» ثم يستسعى العبد فى 
عتق بقيته؛ فيحصل تمن الحزء الذى لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه فى ذلك كالمكاتب» 
وهو الذى جزم به البخارى. قاله الحافظ: والذى يظهر أنه فى ذلك باحتياره؛ لقوله: غير مشقوق 
عليه. فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك 

لحصل له غاية المشقة» وهى لا تلزم فى الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة؛ فهذه مثلها. 
قال الييهقى: شی ين ادن يعد عدا الح مفارضة أصلاً, قال الحافظ: وهو كما قال؛ إلا 
أنه يلزم منه أن يبقى الرق فى حصة الشريك إذا لم يخ العبد الاستسعاء؛ فيعارضه حديث أبى 
المليح؛ يعنى بحديثه الذى يرويه عن أبيه: أن رجلاً من قومنا أعتق شقصا له من ملوكه؛ فرفع ذلك 
إلى التبى صلى الله غليه وسلمء > فجعل خلاصه عليه فى ماله» وقال: وبين الدعن وجل ريف 
رواه أحمدء وفى لفظ: «هو حر کله» ليس لله شريك». رواه أحمد ولأبى داود معناه. قال الحافظ: 
ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه. .انتهى. وفى هذه 
المسألة كلام طويل من الحانبين؛ فإن شئت الوقوف عليه؛ فعليك أن ترجع إلى فتح البارى وغيره. 


]١©تَر باب ما جاء ت الْعْمْرَى‎ )١86( 


ر ددس بر وير 


8 - حَدَننا مُحَمَّدُ a‏ حَدننا ان ابي عدي عَنْ سي عَنْ قاد عَنٍ 
الْحَسَّنِء عَنْ سَمُرَة أن نبي الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِرَة لأَهلِهًاء أو 
مِيرّاث لأَهْلِهًا». 


ل م 


قالَ: وَفِي الاب عن ريد بْنِ ابت وحَابر وَأبِي هُرَيرَةَ وعَائشة وَابْنِ لير وَمُعَاوية. 

قوله: «باب ما جاء فى العمرة» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القضر قال الحافظ فى 
الفتح وحكى ضم الميم مع ضم أوله وحكى فتح أوله مع السكون..انتهى. قال فى النهاية: يقال: 
أعمرته الدار عمرى» أى: حعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى» وكذا كانوا يفعلون 
فى الناهلية» فأبطل ذلك» وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه فى حياته فهو لورثته من بعده. وقد 
تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها 
تمليكاء ومنه, من يجعلها كالعارية» ويتأول الحديث. .اتتهى. قلت: الجمهور على أن العمرى إذا 
وقعت كانت ملكا للآحذ ولا ترحع إلى الأول» إلا إن صرح باشتراط ذلك ثم احتلفوا إلى ما يتوجه 


)۱۳٤۹(‏ حديث صحيح بشواهده من حديث حابر وأبى هريرة فى الصحيحين وغيرهماء انظر صحيح 
البخحارى )° c1‏ 117( وانظر صحيح مسلم (15785» c(7‏ وسنن أبى داود (١٠-هه‏ 5 ١هه')‏ 
«Toor)‏ ممه" Too"‏ )0 وسئن ابن ماجه .(TTAYT TTA‘)‏ 


۲- کتاب الأحكام ب ۱١‏ - ح 4V ۱۳۵۰ - ۱۳٤۹‏ 


التمليك فاللجمهور أنه يتوحه إلى الرقبة كسائر المبات. حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له» 
نفذ بخلاف الواهب. وقيل: يتوحه إلى المنفعة دون الرقبة. وهو قول مالك والشافعى فى القديم» 
يتوجه إلى الرقبة وفى الرقبى إلى المنفعة. وعنهم إنها باطلة كذا ذكره الحافظ. قلت ما ذهب إليه 
الجمهور هو الظاهر. 

قوله: «العمرى جائزة لأهلها» أى: لأهل العمرى وهو المعمر له «أو ميراث لأهلها» شك من 
الراوى. وروى مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ: «إن العمرى ميراث لأهلها». وفيه دليل على 
أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة» فهو حجة على مالك رحمه الله فى قوله: إن العمرى تمليك المنافع 
دون الرقبة. وحديث سمرة هذا أحرجه أحمد أيضاء وفى سماع الحسن من مرة كلام. 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت» أخرحه ابن حبان بلفظ: «العمرى سبيلها سبيل الميراث» 
«وجابر» أحرحه مسلم وغيره بألفاظ «وأبى هريرة» أحرحه البخارى ومسلم بلفظ: العمرى 
حائزة «وعائشة وابن الزبير ومعاوية» أما حديث ابن الزبير: فأخخر جه الطبرانى» ذكره العينى فى 

جاه 18 حا ال ار كنا سكن دا مالك عن :ابن شاا عن أبن تل 
م هام NE 71 EE 2 ٤‏ ر غھ ب ا و Et‏ و ا للد 
عن جابر» أن النبي صلى الله عَليْهِ وسم قال: «أيمَا رَجُلٍ أَغْوِرٌ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ فإنها لذي 
يُعْطاهًا لا تزجع إلى الذي أعْطاها؛ لأنةُ أغطى عَطَاءٌ وَقَعَتْ فيه الْمَوَاريثُ». 

قال ابو عِيسّى: هَّذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

َهَكَذَا روَى مَعْمرٌ وَغيْرُ واج عَن لحري مِعْلَ روَاية مَاِكِ. 

وروي بَعْضُهُمْ عن الرطري ولم يَذْكُْ فيه ولعقبه. 
«الْعُمْرَى جَائِرَةٌ لأهلها» ويس فيا «لعقبه». 

وَهُذا حديث حسرة صحيح. 

والعَمَل على هذا عند بَعْض أَهْلٍ العلم؛ قالوا: إذا قال: هي لك حياتك وَلِعَقِبك» فإنها لمن 
أَعْمِرَهًا لا تزجع إلى الأوّلء وإذا لم يقل لِعَقِبِكَ فهي راحعة إلى الأول إذا مات الْمُعْمَرُ وَهُوَ 
قول مالك بن أنس والشافِعي. 


(To *(‏ حديث صحيح» وانظر تخريج الحديث السابق. 


م" ۲۴ - كناب الأحكام ب ١8‏ - ح ١١86٠.‏ 


وروي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَقَالَ: «الْعُمْرَى جَائرَة لأهْلِهًا». 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ بَعْض أَهْل العم قالوا: إذَا مات الْمُعْمَرُ فهو لِورتَيِه وَإدْلَمْ تَجْعَل 
ر فو نيان ي واا رشعل 

قوله: «أيما رجل أعمر» بصيغة ا محهول «عمرى» قال القارى: هو مفعول مطلق «له» متعلق 
بأعمر» والضمير للرحل «ولعقبه» بكسر القاف» ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرهاء كما 
فى نظائره» والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلواء قاله النووى «فإنها» أى: العمرى «للذى 
يعطاها» بصيغة المجهول «لأنه أعطى» على بناء الفاعل» وقيل: على بناء المفعول «عطاء وقعت فيه 
المواريث» والمعنى: أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكى ولا 
ترجع إلى الدافع. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرحه مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا» أى: على حديث حابر المذكور «هى لك حياتك» بالنصب أى: 
الدار لك مدة حياتك «ولعقبك» ولأولادك «فإنها لمن أعمرها» بصيغة المجهول «لا ترجع إلى 
الأول» أى: المعمر «إذا مات المعمر» أى: المعمر له «وهو قول مالك بن أنس والشافعى» وهو 
قول الزهرى. واحتجوا بحديث جابر المذكور؛ فإن مفهوم الشرط الذى تضمنه أيما والتعليل يدل 
على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى؛ بل يرجع إلى المعطى. وما روى مسلم عن 
حابر رضى الله عنه موقوفاء قال: إا العمرئ التى أجخاز رسول. اللهءضلى الله :عليه رع أن يقسول: 
هى لك ولعقبك» فأما إذا قال: هى لك ما عشت؛ فإنها ترحع إلى صاحبها. واعلم أن قول الشافعى 
هذا فى القديم» كما صرح به الحافظ فى الفتح. وأما قوله فى الحديد؛ فكقول الجمهور «وروى من 
غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة لأهلها» أى: بدون ذكر ولعقبه 
«وهو قول سفيان الثورى وأجمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والجمهور. واحتجوا .ما 
روى مسلم عن جابر مرفوعا: أن العمرى ميراث لأهلها. وعا ور جرع راوها «أمسكوا 
أموالكم عليكم لا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى؛ فهى للذى أعمر حًا وميتاً ولعقبه». قال 
النووى رحمه اللّه: والمراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية بملكها الموهوب له مانا 
لا يعود إلى الواهب أبدا. فإذا علموا ذلك؛ فمن شاء أعمر ودحل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ 
لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرحع فيها. وهذا دليل للشافعى وموافقيه..انتهى. قال الحافظ 
فى الفتح بعد ذكر روايات العمرى المختلفة ما لفظه: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يقول: هى لك ولعقبك؛ فهذا صريح فى أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها: أن يقول: 
هى لك ما عشتء فإذا مت» رجعت إلي؛ فهذه عارية مؤقته وهى صحيحة» فإذا مات رجعت إلى 
الذى أعطى» وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهرى» وبه قال أكثر العلماء» ورححه جماعة من 
الشافعية» والأصح عند أكثرهم: لا ترحع إلى الواهب» واحتجوا بأنه شرط فاسد فلغى. ثالثها: أن 
يقول: أعمرتكها ويطلق. فرواية أبى الزبير هذه «يعنى بها ما رواه مسلم عنه عن جابر قال: جعل 


۲- کتاب الأحكام ب ۱٦ ¬ ۱١‏ - ح ۱۳۰۰ - ۱۳۵١۱‏ 4۹ 


الأنصار يعمرون المهاجرين, فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى؛ فهى للذى أعمرها حا وميشا ولعقبه» تدل على أن حكمها 
حكم الأول؛ وأنها لا ترجع إلى الواهب. وهو قول الشافعى فى الجديد والجمهور» وقال فى القديم: 
العقد باطل من أصله. وعنه كقول مالك. وقيل: القديم عند الشافعى كالجديد. وقد روى النسائى 
أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة - أعنى صورة 
الإطلاق - فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبى هريرة بذلك. قال: 
وذكر له عن عطاء عن حابر عن النبى صلى الله عليه وسلم مشل ذلك. قال: فقال الزهرى: إنما 
العمرى - أى: الجائزة - إذا أعمر له ولعقبه من بعده. فإذا م يجعل عقبه من بعده؛ كان للذى 
يجعل شرطه. قال قتادة: واحتج الزهرى بأن الخلفاء لا يقضون بها. فقال عطاء: قضى بها عبد الملك 
بن مروان..انتهى. 


(15) باب ما جَاءَ في الرقبى [ ت ۱] 


o o 


1۳۱ و دنا هُشَيْمٌ عَنْ داو بن ابي هنر عن أ بي الرييْر عَنْ 
جَابرِء قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسلُمَ: «الْعْمْرَى جَائِرَة لأهلهاء وَالرقبَى جَائزة 
لأَهْلهًا». 

وقذ رَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ أبي الرَيْرٍ بهذا الإسناد عن حابر موقوفاء ولم يَرْفعْه. 

ْمَل على هذا عن نض آهل ايلم من أمحاب لي" تلى الل عاب وسم ورج أن 
الرقبَى جَائِرَة مئل الْعُمْرَى وهو قول أَحْمَدَ وَإسْحَق. 

وَفرّق بض أهْلٍ العم مِن أهْلٍ الكوفة وَغيْرِهِمْ ين الْعُمْرَى وَالرُقْبَى؛ فَأَحَارُوا الْعْمْرَى 
ول يجيرُوا الرقبَى . 

قال ابو عیسی: وَتَفْسِيرُ الرُقبّى أن يقول: هَذَا اليم لَك ما عشت فإِن مُت قيْلِي فهي 
راجعة ا 

قال أَحْمَد وَإسْحَق: الرقْبَى مل الُْمْرَىء وهي لِمنْ أعطيهاء ولا تزجع إلى الأوّل. 

قوله: «باب ما جاء فى الرقبى» على وزن ا قال الجزرى فى النهاية: الرقبى هو أن يقول 
الرحل للرحل قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن مت قبلى رجعت إلى» وإن مت قبلك فهى لك وهى 


(١8١)انظر‏ الذى قبله أيضًا. 


10۹ ل كتاب الأحكام ب 15 - ۱۷ - ح ۱٣٣۲ - ۱۳١۱۹‏ 


فعلى من المراقبة؛ SS‏ قال القارى: الرقبى لا تصح 
وار يسم ES‏ را a E‏ 

الجمهور. وقد روى النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا: العمرى والرقبى سواء..انتهى. 
قوله: «العمرى جائزة لأهلها» أى: لمن أعمر له «والرقبى جائز ة لأهلها» أى: لمن أرقب له. 


وروی افا عن این ا م فرع ب «العمرى لمن أعمرهاء والرقبى لمن أرقبهاء والعائد فى 
هبته» كالعائد فى قيئه». 


قوله: «هذا حديث حسن» أحرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. 

قوله: «ولم يجيزوا الرقبى» وحديث الباب وما فى معناه حجة عليهم. 

قوله: «قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى...!لخ» وهو قول الجمهورء وهو الظاهر يدل 
عليه حديث الباب. وفى الباب أحاديث ذكرها الزيلعى فى نصب الراية فى باب الرجوع فى المبة. 


(1) باب ما كر عَنْ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الصّلْح بَيْنَ الناس زت7١1]‏ 

۲ - حَدَنا الْحَسَنْ بْنْ علي الالء حا اپو عار عقي حَدَننا كير ن عبد 
اله ن عرو بن عَوْفٍ الْمُرَنُِ عَنْ أبيو» عَنْ جد أن رَسُولَ الله صَلّى الله علَيِْ وَسَلَمَ قال: 
«الصلْحُ جَائِرُ َيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا لحا حَرّمَ حلالا أو أَحَلَ حَرَامّاء وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهمْ إلا شَرْطًا حرم حَلاَلاً أو اح حَرَامًا». 


فال ألو عي :كذ حريك شان مسحب 

قوله: «حدثنا أبو عامر العقدى» بفتح العين المهملة والقاف امه عبد الملك بن عمرو القيسى 
ثقة «حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» قال ذ فى التقريب: ضعيف من السابعة» 
متهم من كذبه. 

قوله: «الصلح جائز بين المسلمين» خصهم لا لإخراج غيرهم؛ بل لعو فى ذلك دعولا 
ويا اهتماماً بشأنهم «إلا صلحاً حرم حلالاً» كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقهاء ٠‏ أو لا 
يتزوج عليهاء أو لا يبيت عند ضرتها «أو أحل حراماً» الصلح على أكل مال لا يحل أكلهء أو نحو 
ذلك. «والمسلمون على شروطهم» أى: ثابتون عليها لا يرحعون عنها «إلا شرطاً حرم حلالاً» 
فهو باطل؛ كأن يشترط أن لا يطأ أمته» أو زوحته» أو نحو ذلك «أو أحل حراما» كأن يشترط 
نصرة الظالم أو الباغى» أو غزو المسلمين. 


(؟78١)‏ حديث صحیحلغیره اساد شف لفت توب عد لمن فو عر ا الشافعى 
وأبو داود» وقوى أمره البخارى والترمذى وابن حزية» وللحديث شواهد. 


- كتاب الأحكام ب ۱۷ - ۱۸ - ح "١ ٣٥۳ - ۱۳٥۲‏ 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه وأبو داود» وانتهت روايته عند قوله: 
شروطهم. وفى تصحيح الزمذى هذا الحديث نظر؛ فإن فى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» وهو ضعيف جدّاء قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال النسائى: 
يس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وتركه أحمد. وقد نوقش الترمذى 
فى تصحيح حديثه. قال الذهبى: أما الزمذى فروى من حديثه: الصلح جحائز بين المسلمين» 
وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير فى إرشاده: قد نوقش أبو عيسى 
- يعنى النزمذى - فى تصحيحه هذا الحديث وما شاكله..انتهى. واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه 
اعتبر بكثرة طرقه» كذا قال الشوكانى فى النيل: وذكر فيه طرقه» وقال بعد ذكرها: لا يخفى أن 
الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل أحوالها؛ أن يكون المعن الذى اجتمعت عليه 


(۱۸) باب ما جَاء في الرّجْل ب ضع عَلَى حَائْط جارو خشبًّارت۱۸] 


or $o م‎ or و ولل‎ 


ENE a SS‏ من المخزويي» حدسنا سفيان بن عيينة عن الاهري» 


عن الأعْرّج» عن ا ر قَالَ: مو قال وشول الله ا الله ا 4 وسلم: «إذا 
امْتأذن أَحَدَ كم جَارُةُ أن 7 خشبه في جدارو» فلا يَمْنعه»» فلمًا حَدَث أَبو هريره طا 


od 


رَعُوسَهُم فقال: ما لي راکم عَنْهًا مُعْرِضِينَ» وَاللو لأَرْمينَ بها بين أكتافكم. 
اله ١‏ وقي الجا عن ان عباس وحم إن خارية. 


د 


ل ا : حډيث ابي هريره يٿ حَسَنْ جح 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند بَعْضٍ أَهْلٍ العم وَبهِ قول الشافعي. وَرُوي عَنْ عض أَمْل ايلم 
منهم: ؛: مالك بن أنسء قالوا: له أن يَمَْعٌ جَارهُ أن يَضَعٌ حشْبَهُ في حدارو؛ والقول الأول أصح. 
قوله: «أن يغرز» بكسر الراء أى: يضع «خشبة» بالإفراد» المراد به الجنس؛ لأنه قد وقع فى 
صحيح البخارى وغيره خشبة بالجمع. قال ابن عبد البر: روى اللفظان فى الموطأ والمعنى واحد؛ لأن 
مراد بالواحد الجدس..انتهى. قال الحافظ: وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين» وإلا فالمعنى قد 
يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أحف فى مسامحة الجار» بخلاف الخشب الكثير..اتتهى. «فلا 
يمنعه» بالحزم؛ استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد, وله جار فاستأذنه أن يضع حذعه عليه؛ 
فليس له المنع «فلما حدث أبو هريرة» أى: هذا الحديث «طأطأوا» أى: نكسواء وفى رواية ابن 


(Tor)‏ حديث صحيح. وأخخر بحه البخارى (TET)‏ ومسلم 0ه 36 وأبو داود (؛ ”ككل وابن ماجه 
.(TTY°)‏ 
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عيينة عند أبى داود: فنكسوا رءوسهم «عنها» أى: عن هذه السنة» أو عن هذه المقالة «لأرمين 
بها» وفى رواية أبى داود: لألقينهاء أى: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب 
الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. وقال الخطابى: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم 
وتعملوا به راضين؛ لأحعلنها - أى: الخشبة - على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة» 
وهنا التأويل حزم إمام امین تبعا لقوءةتوقال: ل 
كذا فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخرجه ابن ماحه «ومجمع بن جارية» أحرحه ابن ماحه 
والبيهقى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «وبه يقول الشافعى» وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث» وابن حبيب 
من المالكية ؛ قاله الحافظ. وقد صرح هو بأن قول الشافعى هذا فى القديم» قال: وعنه فى الجديد 
قولان: أحدهما: اشتراط إذن المالك؛ فإن ا لم جبر» وهو قول الحنفية. وحملوا الأمر فى 
الحديث على الندب. والنهى على التنزيه؛ جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا 
برضاه..انتهى. «منهم مالك بن أنس قالوا...إخ» وبه قال أبو حنيفة رةه الت والكوفيون 
«والقول الأول أصح» لأحاديث الباب» وأما الأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفسه؛ فعمومات» قال البيهقى: لم بحد فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات لا يستنكر أن يخصها. وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استفذان الجار. كما وقع 
فى رواية لأبى داود بلفظ: إذا استأذن أحدكم أحاه. وفى رواية لأحمد: من سأله جاره. وكذا فى 
رواية لابن حبان» فإذا تقدم الاستعذان؛ لم يكن للجار المنع لا إذا لم يتقدم. 


] ۱۹ باب ما مَا جَاءَ اَن الْيَمِينَ عَلَى ما + يصدقهُ صاحبهُ 7ت‎ )١9١ 


ro‏ وير سمه 


e rot‏ ا راح قَالاً: حَدَتنَا هُشَيْم عَنْ عَبْدٍ الله ابن 
مَا يُصَدَّقَكَ به صَاحبْك». 

وَقَالَ و «عَلَى ما صْدَقَك عَلَيْه صَاحبْك». 

ال او عِيسى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ غريب لا نرف إلا ِن حَلِيث هشيم عَنْ عبد الَو ابن 
أي صَالح. 


غ ه"١)‏ حديث صحيح, وأخرجه 568 لي وأبو داود (هه5)» وابن ماجه .)5١171١(‏ 
) ( صحیح» وآخر ) )» وابو داود ( )» وابن 0 ( 
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مه ار 


A,‏ ا هو حو سيل بن أن أبي صالج. 

وَالْعَمَلْ عَلَى هذا عند بض أل اللي وبه يمول أَحْمَدُ وَإسْحق. 

وروي عن إِيْرَاهِيمَ النحعِي أنه قال: إا كان الْمُسسْتَحْلِفْ ظَالِمًا فالنمّة ية الْحَالِفِي وإذا 
كان المسكلف مطلرما ا 

قوله: «المعنى واحد» أى: فى لفظ قتيبة» وأحمد بن منيع احتلاف» ومعنى حديثهما واحد 
«اليمين» أى: الحلف مبتدأ» حبره قوله: «على ما يصدقك به صاحبك» قال القارى: أى: 
خحصمك ومدعيك ومحاورك. والمعنى: أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية؛ فإن العبرة فى اليمين بقصد 
املق إن كاق معنا لاه وإلا فالعبرة بقصد الحالف فله التورية. قال: هذا حلاصة كلام 
علمائنا من الشراح..انتهى كلام القارى. وقال النووى فى شرح مسلم: هذا الحديث محمول على 
الحلف باستحلاف القاضی» فإذا ادعى رحل على رجل فحلّفه القاضى فحلف» وورَّى فنوى غير ما 
نوى القاضي؛ انعقدت بمينه على ما نواه القاضى» ولا ينفعه التورية. وهذا بجمع عليه ودليله هذا 
الحديث» والإجماع. فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضى» وورَّى؛ فتنفعه التورية» ولا يحنث سواء 
حلف ابتداء من غير تحليف» أو حلفه غير القاضى» وغير نائبه فى ذلك» ولا اعتبار بنية المستحلف 
غير القاضى» واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها؛ فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. 
وهذا بجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه. .انتهى كلامه مختصرا. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماحه» وفى رواية 
لمسلم: اليمين على نية المستحلف. وهو بكسر اللام. 


) ۰ باب ما جَاءَ ف في الطريق إذا اختلف فيه كم يُجْعَلُ ت١7]‏ 

٥‏ - حَذَثنا أبو كريب حَدَثَنَا و كي عن المثنى بن سَعِيدٍ الضبعي عَنْ ادق عَنْ 

شير بن نهيك» عن أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَّ: «اجْعَلُوا الطريق 
سَبْعة سبع أذرع». 

قوله: «عن بشير بن نهيك» بفتح النون وكسر الحاءء وآحره كاف» وبشير بفتح الموحدة » ثقة 
من الثالثة. 

قوله: «اجعلوا الطريق سبعة أذرع» قال الحافظ: الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي؛ 
فيعتبر ذلك بالمعتدل» وقيل: المراد بالذراع: ذراع البنيان المتعارف. قال الطبرى: معناه: أن يجعل قدر 
الطريق المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به 


(۱۳۵۵) حديث صحيح, وأخرجه البخارى »)۲٤۷۳(‏ ومسلم »)١151(‏ وأبو داود (۳۹۳۳)» وابن ماجه 
(۳۳۸(. 
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ولا يضر غيره. والحكمة فى حعلها سبعة أذرع: لتسلكها الأحمال والأثقال درل وروا ولبيع 
ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب والتحق بأهل البنيان من قعد للبيع فى حانة الطريق؛ فإن كانت 
الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود فى الزائد» وإن كان أقل منع لملا يضيق الطريق على 
غيره. . انتهى . 

ااا ا ار عا لح مو EE‏ سا عن 
قتادة» عن شير بن 5000 ُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
م «إذا تَسَاجَرْتَمْ في الطريق فَاجعَلُوهُ سبِعَةَ أذرع». 

قال ُو عِيسى: وَهَذَا اصح مِنْ حَرِيثِ وكِيع. 

قَالَ: وَفِي الْبَابٍ عَنْ ابن عبّاس. 

قال ابو عِیسّی: حدمت عير ن كشب ادو عن بي ري حَدِثُ خسن مطجيح. 


ر رە واس و ررر وق ماه 


وروي بَعْضُهُمْ هَذَا عن قتادة عَنْ يشر بْن نهيك عن أبي هير وهو عير محفوظ. 

قوله: «عن بشير بن كعب» بضم الموحدة وفتح الشين مصغرا خضرم» وثقه النسائى. 

قوله: «إذا تشاجرتم» من المشاجرة بالمعجمة والجيم أى: تنازعتم» وفى رواية مسلم: إذا 

قوله: «فاجعلوه سبعة أذرع» قال النووى: أما قدر الطريق؛ فإن جعل الرجل بعض أرضه 
المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى حيرته» والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصورة مرادة 
الحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحيائها؛ فإن اتفقوا على شيء؛ فذاك؛ وإن 
احتلفوا فى قدره؛ جعل سبعة أذرع. هذا مراد الحديث. اا مطل كا لاهو بم 

سبعة أذرع؛ فلا يجوز لأحد أن يستولى على شيء منه وإن قل. لكن له عمارة ما حواليه من الموات 

وفلكه بار خباح كيه ك خ.. أنتهى . 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرحه عبد الرزاق مرفوعاً بلفظ: «إذا احتلفتم فى الطريق 
الميتاء؛ فاجعلوها سبعة أذرع» وفى الباب عن عبادة بن الصامت. ا اعد فل 
زيادات المسند والطبرانى. وعن أنس: أحرجه ابن عدى. وفى كل من الأسانيد الثلاثة مقالء قاله 
الحافظ. 

قوله: «حديث بشير بن كعب عن أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا 
النسائ: 


5ه( انظر الذى قبله. 


- كتاب الأحكام ب 7١‏ - ح لاه"١‏ هه" 


fr 


)۲۱( باب ما جَاءَ في تخيير الْفلآم بين ن¿ بيه ! إذا افْتَرَقَا رت ١؟]‏ 


مير ho‏ سم 


/نه” og ١‏ لي لي 


مَيْمُونة الثعلبي» ء عَنْ أبي مَيْمُونة» عَنْ أبي هريرة: :أن النبي صَلّى الله عَليِْ وسم حير غلامًا بين 


5-0 2 


e 


i‏ وني ام عن عند لون عرو وح يد بيد أن بن جحعفر. 
0 ريدي حَدِيث ابي هرَيرة حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيح. 


مرو وزه ف 


0 خير اغلام | إذا وق 28 20 ال وَهُوَ 1 ا 0 


7 ص 


ار 
38 لار رن ر عر ر 


وقالاً: ما كان الود ضغي الم اح واملع م سنح مه ل ن ونو 
موه ول نن 9« ° وم وه 2 


هلال بْنْ أبي مَيِمُونة هو هلال ن علب اسا وَهُوَ مَدَنِيَ» وقد رَوَى عَنهُ يَحْيَى بْنْ 


بي کيو ومالك بن انس ويح بن ليما 

قوله: wk‏ افتزقا» أى: بالطلاق 

قوله: «خير غلاماً» قال القارى: أى: ولدا بلغ سن البلوغ» e‏ باعتبار ما كان؛ 
كقوله تعالمى: 9 وآتوا اليتامى أموالهم 4# وقيل: غلاماً مميزاً..انتهى. قلت: الظاهر أن المراد الغلام 
المميز «بين أبيه وأمه» قال القارى: وهو مذهب الشافعى. وأما عندنا: فالولد إذا ارا ان 
يأكل وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» قيل: ويستنجى وحده؛ فالأب أحق به. والخصاف 
قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوى. قال ابن الهمام: إذا بلغ الغلام السن الذى يكون الأب أحق 
به كسبع مثلا؛ أحذه الأب. ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك. وعند الشافعى: يخير الغلام فى 
سبع أو عثمان. وعند أحمد وإسحاق: يخير فى سبع. لهذا الحديث..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه أحمد وأبو داود بلفظ: أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وثديى له سقاءء وحجرى له حواء وإن أباه طلقنى» 
وأراد أن ينزعه منى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تتكحى» ورواه 
الحاكم وصححه «وجد عبد الحميد بن جعفر» أحرحه أبو داود فى الطلاق» والنسائى فى 
الفرائض عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلمء 


)١ 1‏ حديث صحيح. وأخرجه أبو داود (۲۲۷۷)» وابن ماجه (5751)) والنسائى (51495). 
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فجاء بابن له صغير لم يبلغ؛ فأجلس النبى صلى الله عليه وسلم الأب هاهناء والأم هاهناء ثم خصيره» 
وقال: «اللهم اهده» فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائى. وفى رواية عن عبد الحميد بن جعفر 
قال: أحبرنى أبى عن حدی رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت: ابنتی وهی فطيم - أو شبهه - وقال رافع: ابنتى» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أقعد ناحية» وقال لما: «اقعدى ناحية» فأقعدت الصبية بينهما ثم قال: «ادعوها» 
فمالت إلى أمها - فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «اللّهم اهدها»؟فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه 
أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان 
الأنصارى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان وابن القطان. 

قوله: «وأبو ميمونة امه سليم» بالتصغير» قال فى التقريب: أبو ميمونة الفارسى المدنى الأبار. 
قيل: امه سليم» أو سليمان» أو سلمى. وقيل: أسامة» ثقة من الثالثة. ومنهم من فرق بين الفارسى 
والأبار» وكل منهما مدنى يروى عن أبى هريرة. وقال فى تهذيب التهذيب: وقيل: إنه والد هلال 
بن أبى ميمونة ولا يصح. روى عن أبى هريرة وغيره» وعنه: هلال بن أبى ميمونة وغيره. وذكر 
الحافظ أسماء من فرق بين الفارسى والأبار. ش 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم...! خ» قال الشوكانى فى النيل تحت حديث 
الباب: فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم فى ابن هما كان الواحب هو تخييره. فمن احتاره 
ذهب به. وقد أحرج البيهقى عن عمر: أنه حير غلاماً بين أبيه وأمه. وأحرج أيضًا عن على أنه حير 
عمارة الجدامى بين أمه وعمته وكان ابن سبع أو ثمان سنين. وقد ذهب إلى هذا الشافعى وأصحابه 
وإسحاق بن راهوية» وقال: أحب أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يخير» وقيل: إلى خمس. 
وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به» وإن بلغ سبع سنين؛ فالذكر فيه ثلاث 
روايات: يخير» وهو المشهور عن أصحابه» وإن م يخ أقرع بينهما. والثانية: أن الأب أحق به. 
والثالثة: أن الأب أحق بالذكر» والأم بالأنثى إلى تسع» ثم يكون الأب أحق بها. والظاهر من 
أحاديث الباب: أن التخيير فى حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواحب من غير فرق بين 
الد کر والأسى..اسيئ: 

قوله: « وهلال بن أبى ميمونة هو هلال بن على ابن أسامة وهو مدنى» قال فى تهذيب 
التهذيب: ويقال: هلال بن أبى ميمونة» وهلال بن أبى هلال العامرى مولاهم المدنى» وبعضهم 
نسبة إلى حده» فقال: ابن أسامة» وقال فى التقريب: ثقة من الخامسة. 


۲- كتاب الأحكام ب 1 — Yo Fonz‏ 


جَاءَ أ 


(۲۲) باب ما جا د الوَالِد يَأُحْدٌ مِنْ مال وَلَدِوٍ رت ؟؟] 


5 
ع وس ير همه 20 


۸ - حَدثنا َحْمَدُ بن ميم حا ب بن زكريًا ا دده دن العم 


عَنْ عُمَارَةَ بن عُمَيْرِ عن عَميه عن عا ئة قَالَت: كال سول لدتسا الله ايه ل «إن 


ل 


ایب ما كلتم من کبک وإ أؤلاذكم بن كسنبكم». 

قال: وَفِي لباب عَنْ حابر وَعَبْد الله بن عمرو. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌّ صحِيحٌ. 

َقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ ن عَم عن مي عن عَائشة وَأَكْتَرُهُمْ قالوا: عَنْ 
عميه» عر عَائْشَة 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْض ا هل الهم من حاب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَغَيْرِهِم؛ 
قالوا: إن يد الْوَالِدٍ مبسُوطة في سال ولل ادما ا 


سه رو 


ل لا يأحذ يِن مَالِِ إلا عند الْحَاحةٍ ليه 

قوله: «عن عمارة» بضم المهملة وخحفة الميم المفتوحة «ابن عمير» بالتصغير التيمى» كوفى ثقة 
بك من الرابعة «عن عمته» لا تعرف»ء قال ابن حبان: وسيأتى كلامه «إن أطيب ما أكلتم» أى: 
أحله وأهنأه «من كسبكم» أى: مما كسبتموه من غير واسطة؛ لقربه للت وكل» وكذا بواسطة 
أولادكم كما بينه بقوله: «وإن أولادكم من كسبكم»؛ لأن ولد الرحل بعضه» وحكم بعضه حكم 
نفسه» وسمى الولد كسبا؛ بحازا. قال المناوى: وفى رواية عند أحمد:«إن ولد الرحل من أطيب 
كسبه؛ فكلوا من أموالهم هنيئاً. وفى حديث جابر: «أنت ومالك لأبيك» قال ابن رسلان: اللام 
للاباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو» أما حديث جابر: فأحرحه عنه ابن ماجه 
بلفظ: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى مالا وولداًء وإن أبى يريد أن يحتاج مالى» فقال: «أنت 
ومالك لأبيك». قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذرى: رحاله ثقات. وقال الدارقطنى: 


»٠١۲۸( حديث صحيح., وإسناده ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير» وأخرجه أبو داود‎ )١176( 
وابن ماحه (۲۲۹۰)» وكذلك النسائى (4471: 5157)» من طريق عمارة بن عمير عن عمته»‎ )" 4 
وابن ماحه (۲۱۳۷)» بسند صحيح رجاله‎ »)54 5714 »٤٤1۳( وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه النسائى‎ 
بن ته شري أ دا ۰))» كما يشهد له حديث:‎ E ثقات» تحاف عن بطري عر ين‎ 
«أنت ومالك لأبيك» عن حابر بن عبد الله فى سنن ابن ماحه (۲۲۹۱)» وقال فى الزوائد: «إسناده صحيح‎ 
ورجاله ثقات على شرط البخارى». وقد روى عن عائشة أيضًا كما فى صحيح ابن حبان.‎ 


۱۳۵۹ - ۱۳۵۸ ح‎ = ۲۳ - ۲٢۲ كتاب الأحكام ب‎ -۲ Ye 


تفرد به عيسى بن يونس بن أبى إسحاق» كذا فى النيل. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرحه 
أحمد وأبو داود بلفظ: أذ غاا آي القن شن الله عله رس > فقال: إن أبى يريد أن تاح مالى» 
فقال: «أنت ومالك لوالدك». الحديث. وأحرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود. وفى الباب أيضًا 
عن سمرة عند البزار» وعن عمر عند البزار أيضّاء وعن ابن مسعود عند الطبرانى» وعن ابن عمر عند 
أبى يعلى.- 

قوله: «هذا حديث حسن» أحرجه الخمسة؛ كذا فى المنتقى. وقال الشوكانى: أحرحه أيضًا 
ابن حبان فى صحيحه والحاكم؛ ولفظ أحمد - يعنى لفظه الذى ذكرناه - أحرحه أيضًا الحاكم. 
وصححه أبو حاتم وأبو زرعة» وأعلّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته» وتارة عن أمه» وكلتاهما 
لا يعرفان..انتهى. 

قوله: «قالوا: إن يد الوالد مبسوطة فى مال ولده يأخذه ما شاء» واستدلوا على ذلك 
بأحاديث الباب. قال الشوكانى: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج ؛ فيدل على أن الرحل 
مشارك لولده فى ماله؛ يجوز لله الكل ممه منزاء ادق الولهم أو ل يآذت:: ووز له أيصًا أن 
يتصرف به كما يتصرف ماله؛ ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. وقد حكى فى البحر 
الإجماع على أنه يحب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين..انتهى. «وقال بعضهم: لا يأخذ من 
ماله إلا عند الحاجة إليه» قال ابن الحمام بعد ذكر حديث عائشة المذكور: فإن قيل: هذا يقتضى أن 
له ملكا ناحزا فى ماله. قلنا: نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه» والبيهقى عنها مرفوعا: 
«إن أولادكم هبه ف يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور # وأموالمم لكم إذا احتجتم 
إليها» وما يقع بأن الحديث - يعنى «أنت ومالك لأبيك» - ما أول أنه تعالى ورث الأب من ابنه 
السدس مع ولد ولده» فلو كان الكل ملكه؛ لمات ل .اتتهى. قلت: قال 
الحافظ فى التلخيص: قال أبو داود فى هذه الزيادة وهى: «إذا احتجتم إليها؛ إنها منكرة» ونقل عن 
ابن المبارك عن سفيان قال: حدثنا به حماد» ووهم فيه..انتهى. 

(۲۴۳) باب ما جَاءَ فِيمَن يُكْسَرٌ لَه الشَيءُ ما يُحْكُمْ لَه مِنْ مَال الْكَاسِر ت7؟] 

8 - حَدََنَا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ الوا افر الجا ا 
عن أنسء قالَ: أَهْدَت بَعْض أَرْوَاجٍ ع لبي صلى اله علد وسَلَمَِلَى النبئ صَلى الله 
عليه وَسَلمّ طَعَامًا في قَصْعَة فَضَرَبَت عَايْشَة شه الْقَصعَة يدحا القت ما فِيهَاء فَقَالَ ابي صَلى 


الله عليه ل «طعَامٌ بطَعَام وَإِناءٌ بإناء». 


(۱۳۹۹) حديث صحیح» وأخرجه البخحاری ›»)۲٤۸۱(‏ وأبو داود (/55571)» والنسائى »)۳۹٦۰٥(‏ وابن ماجه 
.(TTTS)‏ 
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م له 


ال ابو فيس هذا شدي سن و 

قوله: «حدثنا أبو داود الحفرى» بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة عابد» من 
التاسعة «أهدت بعض أزواج النبى صلی الله عليه وسلم» هى زينب بنت ححش كما رواه ابن 
حزم فى امحلى عن أنس» ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» كما رواه النسائى عنهاء وبعض 
الروايات تدل على أنها حفصة» وبعضها تدل على أنها أم سلمة» وبعضها تدل على أنها صفية. قال 
الحافظ: وتحرر من ذلك: أن المراد من أبهم فى حديث الباب هى زينب؛ بحيء الحديث من خرحه» 
وهو حميد عن أنس» وما عدا ذلك فقصص أخرىء لا يليق عن تحقق أن يقول فى مشل هذاء قيل: 
المرسلة فلانة» وقيل: فلانة من غير تحرير..انتهى. «بقصعة» بوزن صحفة وععناه «طعام بطعام وإناه 
ياناء» فيه دليل أن القيمى يضمن .مثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. ويؤيده رواية البخارى 
بلفظ: ودفع القصعة الصحيحة للرسول. وبه احتج الشافعى والكوفيون» وقال مالك: إن القيمى 
يضمن بقيمته مطلقا. وفى رواية عنه كالمذهب الأول» وفى رواية عنه أخحرى: ما صنعه الآدمى» 
فالمثل» وأما الحيوان؛ فالقيمة. وعنه أيضًا: ما كان مكيلاً أو موزونا؛ فالقيمة» وإلا فالمثل. قال فى 
الفتح: وهو المشهور عندهم» ولا حلاف فى أن المثلى يضمن .مثله. وأحاب القائلون بالقول الشانى 
عن حديث الباب وما فى معناه ما حكاه البيهقى: من أن القصعتين كانتا للنبى صلى الله عليه وسلم 
فى بيتى زوجتيه» فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة فى بيتهاء وجعل الصحيحة فى بيت 
صاحبتهاء ولم يكن هناك تضمين. وتعقب ما وقع فى رواية لابن أبى حاتم بلفظ: مسن كسر شيئاً؛ 
فهو له» وعليه مثله. وبهذا يرد على من زعم أنهما واقعة عين لا عموم لها. 

قوله: «هذا عدت جين بع وأخرج معناه الجماعة. 
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٣‏ - حَدَننا علي بن حجر احيرا سويد بن عبد العزيز» عن حُمَيد عَنْ نس: 
الي صلى اله عل وَسلم اسار قطعَة فاصنا فَضَمِنها َم 

قال بو عيسى: وَهَذَا حرِيك غر نوف وإنمًا اراد علض ا ت ق رار ٠‏ 
الثوٴري» وَحَدِيث الثوري أصّح. 


م رر ور r‏ 


E 2‏ 
قوله: «حدثنا سويد بن عبد العزيز» السلمى مولاهم الدمشقى قاضى بعلبك» أصله واسطى» 
نزل حمصء لين الحديث «استعار قصعة» بفتح القاف وسكون الصاد» قال فى القصعة: الصحفة 
وقال فى الصراح: كأسه بزرك «وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد عندى سويد» هو ابن عبد 
العزيز «الحديث الذى رواه الثورى» يعنى: أن سويد بن عبد العزيز قد وهم فى رواية حديث أنس 
المذكور فرواه عن حميد عن أنس بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار قصعة...إلخ؛ فهو غير 


)١75(‏ حديث ضعيفه فى إسناده: سويد بن عبد العزيز لين الحديث. 
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ظ. وا محفوظ هو ما رواه سفيان الثورى عن حميد عن أنس بلفظ: أهدت بعض أزواج النبى 


فلن الله عو ا 
)۲٤(‏ باب ما جَاءَ في حَدَ بلوغ الرّجُلٍ وَالْمَرْأَةِ دت؛ ؟] 


و دسو وو م 


۹۳۱ - حَدَْنا مُحَمَّدُ بْنُ وزير الوَاسِطِي» ا إسْحق بن يُوسف الأزرَق» عَنْ سيان 


E‏ ؛ عن ابن عَم قال: عُرظْت عَلَى رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في حَيْشٍ وأنا ابن اربع عَسْرَة فلم يبلي ٠‏ فَعْرِضْت عليه من قابل فِي حَيْش وأنا ابْنْ 


ر ص صم 
6 ام ما هس 


حمس عشرة فقبلني 
قال نافع: وَحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيث عُمَرَ بن عبد عر فقال: هَذَا حَدَّ ما بين الصّغِير 
والکبیر» تم كتب أن يُفْرَض لِمَنْ بلغ الْحَمْس عَشرٌ عَشْرَة. 
بي عَم حَدنَا سفيان ن عِيينة ل ل 
عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: نحو هَذَاء وَلَمْ يذكر فيه أنّ عُمَرَّ بْنّ عبد العريز كتب 
0 ما بَيْنَ الصّغِير والكبير 


وذ كر اين عيينة في حَرِيئه: قال ناف فَحَدننَا پو عُمَرَ ِن عبد الْعَِيزِ فال دا نا 
لر والمقائلة: 

ول ابر غ ڌا ليث حَسَنْ يح" 

والعمل على هذا ند أل اليل وب م اوري وَابْنْ امار وَالشَافِعِي. 

َأَحْمَدُ وَإِسْحَق: يَرَوْنَ أن الْْلامَ | إذا E‏ کک ار کال 
وان اَم ل عنس عط فح كم الرحال. 

E‏ البلوغ تلان منازل: باو سحن عر أو الاحْتِلام فان لم يُعْرَفْ 
مينة» ولا احتلامه َالإنبَات؛ يَعْنِي : العانة. 


قوله: «عرضت» بصيغة المحهول أى: الذهاب إلى الغزو «على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» من باب عرض العسكر على الأمير «فى جیش» أى : فى واقعة أ وكانت فى السنة 


)١751١١‏ حديث صحیح» وأخر جه البخحارى 116(« ومسلم <(A1۸)‏ وأبو داود »))۲۹٥۷(‏ والنسائى 
)۳٤۳۱(‏ وابن ماجه (17 55). 
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الثالثة من المجرة «وأنا ابن أربع عشرة» جملة حالية «فلم يقبلنى» وفى رواية للشيخين: فلم 
يجزنى. وزاد البيهقى وابن حبان فى صحيحه بعد قوله: فلم جزنی» ولم يرنى بلغت «فعرضت عليه 
من قابل فى جيش» يعنى: غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب «فقبلمى» وفى رواية للشيخين: 
فأحازني؛ أى: فى المقاتلة» أو المبايعة» وقيل: كتب الحائزة لى. وهى رزق. وزاد البيهقى وابن حبان 
بعد قوله: فأحازنى: ورآنى بلغت. وقد صحح هذه الزيادة أيضًا ابن خزيمة» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة» بكسر التاءء يريد: إذا بلغ الصبى مسن عشرة سنة؛ 
دحل فى زمرة المقاتلين» وأثبت فى الديوان ا ممه» وإذا لم يبلغها عد من الذرية. قال الحافظ فى 
الفتح: استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل حمس عشرة سنة؛ أجريت عليه أحكام البالغين 
وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات» وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حرياء 
ويفك عنه الحجر إن أونس رشده» وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز 
وأقره عليه راويه نافع. وأحاب الطحاوى وابن القصار وغيرهما ممن لم يأحذ به بأن الإحازة 
المذكورة جاء التصريح بأنها كانت فى القتال. وذلك يتعلق بالقوة والجلد. وأحاب بعض المالكية 
بأنها واقعة عين؛ فلا عموم لماء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم» فلذلك 
أجازه. وجحاسر بعضهم فقال: إنما رده لضعفه لا لسنه. وإنما أحازه لقوته لا لبلوغه. ويرد على ذلك 
ما أحرجه عبد الرزاق عن ابن جحريج» ورواه أبو خوانه وا مكيبا ی ی مق :وبع ر عن 
ابن حريج: أخبرنى نافع: فذكر هذا الحديث بلفظ: عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
الخندق؛ فلم زنى» ولم يرنى بلغت. وهى زيادة صحيحة لا مطعن فيه؛ لحلالة ابن حريج» وتقدمه 
على غيره فى حديث نافع. وقد صرح فيها بالتحديث؛ فانتفى ما يخشى من تدليسه. وقد نص فيها 
لفظ ابن عمر لقوله: ولم يرنى بلغت. وابن عمر أعلم ما روى من غيره» ولا سيما فى قصة تتعلق 
به..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...!لخ» قال فى شرح السنة: العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلي قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية خمسن عشرة سنة؛ كان بالغا. وبه قال 
الشافعى وأحمد وغيرهما. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين؛ 
يحكم ببلوغه. وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسي ولا حيضء ولا احتلام» قبل بلوغ 
التسع..اتتهى. وقال فى الداية: بلوغ الغلام بالاحتلام» والإحبال والإنزال إذا وطئ؛ فإن لم يوحد؛ 
فحتى يتم له ثمان عشرة سنة: وبلوغ الجارية بالحيضء والاحتلام؛ والحبل؛ فإن لم يوحد ذلك؛ 
فحتى يتم لها سبع عشرة سنة. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. وقال: إذا تم للغلام والجارية حمس 
عشرة؛ فقد بلغا. وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله» وهو قول الشافعى..انتهى. قلست: ما ذهب 
إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام أو الحارية إذا استكمل مس عشرة سنة كان بالغاً؛ هو الراجح 
الموافق لحديث الباب. 
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قوله: «فالإنبات يعنى العانة» يريد إنبات شعر العانة» وقد أحرج الشيخان من حديث أبى 
سعيد بلفظ: فكان يكشف عن مونزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت جعل فى 
الذرارى وفى الإنبات أحاديث أخرى مذكوره فى النيل. وقد استدل بحديث أبى سعيد هذا وما فى 
معناه: أن الإنبات من علامات البلوغ؛ قال الشوكانى: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإنبات 
من علامات البلوغ. وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف؛ بل لدفع ضرره؛ لكونه مظنة 
للضرر كقتل الحية ونحوها. ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأحل الكفرء لا 
لدفع الضرر؛ لحديث:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» وطلب الإبمان وإزالة المانع 
منه فرع التكليف» ويؤيد هذا؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغزوا إلى البلاد البعيدة كتبوك» 
وبأمر بغزو ل ل وكون قتال الكفار لكفرهم 
هو مذهب طائفة من أهل العلم. وذهبت طائفة أحرى إلى أن قتالهم لدفع الضررء والقول بهذه 
المقالة هو منشأ ذلك التعقب. ومن القائلين بهذا: شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف - يعنى 
مصنف المنتقى - وله فى ذلك رسالة..انتهى كلام الشوكانى. 


و( باب فِيمَن تَرٌوَّج | رأ ابيد بيه ته ؟١]‏ 


2 00 


۲ - حَدَئنا أبو سَعِيدٍ الأشح حَدننا حفص بن اث عن أظعْث» عن عدي بن 
ابت عن الْبَرَاء قال: مر بي خاي ابو برد بن زيار وَمَعَهُ لوا فقلْت: اين تريد؟ قالَ: ب 
رَسُول الله صلی اله لَيِْ وسم إلى رل تررح امرأة بيه أن 0 

ا ر 


قال: وَفِي اباب عَنْ ره 6 المرنِي. 


قال أبُو عِیسّی: حَدِيث الْبراء حَلِيث حَسَنْ غَرِيب. 

وقذ رَوَى مُحَمَد ن إسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَدِي ن ابت عَنْ عبد ال بن بريد عَنِ 
ال 

وق رُوِي هَذَا الْحَدِيٿ عَنْ أشعّت» عَنْ عي عن يزيد بن ابرا عَنْ أبيه. 

وروي عَنْ شعت عَنْ َي عَنْ يزيد بن اراي عن خاي عَنِ ابي صُلَى اله عليه 
و 

قوله: «مر بى خالى أبو بردة بن نيار» بكسر النوان بعدها تحتية حفيفة» حليف الأنصار «ومعه 
لواء» بکسر اللام أى: علم» قال المظهر: وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثاً من جهة النبى صلى 
الله عليه وسلم فى ذلك الأمر «بعثنى» أى: أرسلنى «أن آتيه» أى: آتى رسول الله صل الله اة 
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وسلم «برأسه» أى: برأس ذلك الرحل. وفى رواية لأبى داود وللنسائى وابن ماحه والدارمى: 
فأمرنى أن أضرب عنقه» وآخذ ماله . والحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقل من حالف 
قطعيًا من قطعيانً الشريعة كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: 8 ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء 4 ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر صلى الله عليه وسلم بقتله 
عام بالتحرقم زفعله سماد وذلك من نويات الک والمرتد يقتل. 

قوله: «وفى الباب عن قرة» لينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث البراء حديث حسن غريب» أحرحه الخمسة. قال الشوكانى: وللحديث أسانيد 
كثيرة منها ما رجاله رحال الصحيح «وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن 
ثابت...!لخ» قال المنذرى: قد احتلف فى هذا الحديث احتلافا كثيرا؛ فذكره» من شاء الوقوف عليه 
فليرحع إلى النيل. 


١59‏ باب ما في الرَجْلَيْنِ کون أَحَدُهُمَا هُمَا أُسْفَلَ من الآخر في الْمَاء آت5؟] 


#0 و 


۳T‏ ا حا للييثء عن ان شهابي عن عرو أنه خد ا 


ارو 


ار حل أن رح ين الأنْصارٍ حاص لور نة رَسُول اله صلى اله لد وسَلَمَ في 


شيراج الْحَرَةٍ الي مقون بها النحل فقال الأنصاري: سرح المَاءَ يمر فأبى عَلَيْه فَاختَصّمُوا 
عند سول الله صَلى اله عل وسل > فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسم إازيير: «اق يا 


o 


e‏ م سل الْمَاءَ إلى جارك» فعضب الأنصاري فَقَالَ: ل العف أنْ كان ابي 
ميلك مو ريت شرل اللوتعلى اللا علي سل »نم قَال: ديا زر امنق» ثم اخبس الْمَاءً 
حَتى يَرْجع إِلَى الْجَذر» مال الرر: والله 5 ا ركت هذه الأية فِي ذَلِكَ لقلا 
ربك لا ينون حتى يُحَكْمُوك فيمَا شجر يتنه . 
قال أب عِيسى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحُ. 
وروی شيب بن ابي حَمْرَة» عَنْ الرهْرِي» عن عْروَة بن الزيير» عن الزيير وكم يذ كر فيه 
عَنْ عَيّدٍ الله : بن الرسير: 


(۱۳۹۳) حديث صحیح» وأخرجه البخاری (5570)؛ ومسلم (۲۲۰۷)» وأبو داود (77117)» والنسائى 
(؟؟45) وابن ماحه .)١6(‏ 
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رر ا و 


وَرَوَاهُ عَبْدُ اله بن وَهْسِيه عَنْ الليْثْ وَيُونْس» عَنْ الرهري» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَبْد اللّهِ بن 
لبر نحو الْحَلدِيثٍْ الأوّل. 

قوله: «باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فى الماء» المراد بالأسفل 
الأبعد أى: يكون أرض أحدهما قريبة من الماء» وأرض الآخر بعيدة منها. 

قوله : «أن رجلا من الأنصار» زاد البخارى روايته فى كتاب الصلح: قد شهد بدرا. قال 
الداودى بعد جزمه بأنه كان منافقاء وقيل: كان بدريا؛ فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها 
لانتفاء النفاق ممن شهدها. وقال ابن التين: إن كان بدريا فمعنى قوله: لا يؤمنون لا يستكملون» 
كذا فى فتح البارى. وقال القارى فى المرقاة: قال التوربشتى رحمه اللّه: وقد اجترأ جمع من المفسرين 
بنسبة الرحل تارة إلى النفاق» وأخرى إلى اليهودية» وكلا القولين زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان 
أنصاريّاء ولم يكن الأنصار من جملة اليهود. ولو كان مغموضا عليه فى دينه لم يصفوا بهذا 
الوصف؛ فإنه وصف مدح. والأنصار وإن وجد منهم من يرمى بالنفاق؛ فإن القرن الأول والسلف 
بعدهم تحرجوا واحتززوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق» واشتهر به الأنصارى. والأولى بالشحيح 
بدينه أن يقول: هذا قول أذله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب» وغير مستبد ع من الصفات البشرية 
الابتلاء بأمثال ذلك. .انتهى ما فى المرقاة «خاصم الزبير» أى: ابن العوام ابن صفية بنت عبد 
المطلب عنمة النبى صلى الله غليه وسلم أى: حاكم إلى النبى صلى الله علية وسلم «فى شراج 
الحرة» كسر المعجمة وبالحيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر وبحار. والمراد بها هنا 
مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع معروف بالمدينة قال أبو عبيد: كان 
بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعلى 
فالأعلى» كذا فى الفتح «فقال الأنصارى» يعنى للزبير «سرح الماء» أمر من التسريح أى: أطلقه 
وأرسله» وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصارى فيحبسه لإكمال 
سقى أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصارى تعجيل ذلك فامتنع. اعلم أنه وقع فى 
النسحة الأحمدية شرج بالشين المعجمة وهو غلط «فأبى» أى: الزبير «عليه» أى: على الأنصارى 
«اسق يا زبير» بهمزة وصل من الثلاثى. وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعى» قاله الحافظ 
«ثم أرسل الماء إلى جارك» فإن أرض الزبير كانت أعلى من أرض الأنصارى «إن كان ابن 
عمتك» بفتح همزة أن أى: حكمت بذلك لأحل إن كان أو بسبب إن كان» قال القاضى: وهو 
مقدر بأن أو لأن. وحرف الجر يحذف منها للتخفيف كثيرا؛ فإن فيها مع صلتها طولا. أى وهذا 
التقديم والترجيح؛ لأنه ابن عمتك أو بسببه ونحوه قوله تعال أن كان ذا مال وبنين» أى: لا 
تطعه مع هذا المثالب؛ لأن كان ذا مال «فتلون وجه رسول اللّه صلی الله عليه وسلم» أى: تغير 
من الغضب «حتى يرجع إلى الجدر» أى: يصير إليه والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو 
المسناة وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار وقيل: المراد الحواحز التى تحبس الماء» ويروى الجدر 
بضم الدال وهو جمع حدار» والمراد حدران الشربات التى فى أصول النخل؛ فإنها ترفع حتى تصير 
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شبه الجدار» والشربات .معجمة وفتحات هى الحفر التى تحفر فى أصول النخل «فلا وربك» لا 
زائدة «لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر» أى: احتلط «بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا» 
ضيقا أو شكا «ثما قضيت ويسلموا» ينقادوا الحكمك «تسليما» من غير معارضة «الآية» بالنصب 
أى: 3 الآية. 

قوله : «هذا حديث حسن» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وروى شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه 
عن عبد الله بن الزبير» أخرجه البخارى فى الصلح من صحيحه «نحو الحديث الأول» أى: الذى 
أسندهة الزمذى» وقد بسط الحافظ فى الفتح الكلام فى بيان الاحتلاف. 


07 باب ما جَاءَ فِيمَن يُعِْقٌ مَمَالِيكَهُ عند مَوْتِه وَلَيْسَ لَهُ َال غَيْرُهُمُ [ت۲۷] 
١ ”5#‏ - حَدَكنَا ي حَدَنْنَا حَمَّادُ بن ريي عَنْ ايوب عن ابي فلاب عَنْ أبي الْمُهَلّبِ 
عَنْ عِمْرَانَ بن حصين: أذ رجلا ِن الأنصارٍ عن سيتة اعيا له ند موه وميك لمال 


# oS fo 


شي مل ذلك لبي على اله حل وسم فقا له َل شَدِيداء ته دَعَاهُمْ فَحِرَاَهُم تم 


قال: وَفِي لباب عَنْ أبي هرَيرَة. 


َل او عِيسَى: حَدِيث عِمْرَانَ ن حصن حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ وقذ روي ِن غَيْرٍ وه 
عَنْ عِمران ن حصين. 

وعم عى هذا عند بض أل ام من حاب البِي' صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ وَغْيْرِهِم 
وَهُوَ قول مالك والشافعي. وَأَحْمّدَ وَإِسْحَقَ يَرَوْنَ اسْتِْمَالَ ل الْقَرْعَة في هذا وَفِي غير وأا 


0 بض اهل العم من أَهْل الْكُوفَة وغَيْرِهمْ فلم يروا القرعَةه كالول ين كر كل و 


ور 
لو و وس 8 


ا عد 
ا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عرو الْحَرْمِي» وَهْوَ غير أبي قِلابَة و مُعَاويَة 
0 
قوله: «اعتق ستة أعبد» جمع عبد أى: ستة مماليك «فقال له قولاً شديداً» كراهة لفعله 
وتيفلا عليه؛ لعتق العبيد كلهم وعدم رعاية جانب الورثة «ثم دعاهم» أى: طلبهم «فجزأهم» 


))١581/( حديث صحیح» وأخرحه مسلم (1574).» وأبو داود (۰۳۹۰۸ 5971). والنسائى‎ )١854( 
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قال النووى: بتشديد الزاى وتخفيفها لغتان مشهور تان ذكرهما ابن السكيت وغيره» أى: فقسمهم 
وفى رواية مسلم فجزأهم «ثلامًا وأرق أربعة» أى: أبقى حكم الرق على الأربعة. ودل الحديث 
على أن الإعتاق فى مرض الموت ينفذ عن الثلث لتعلق حق الورثة .عاله» وكذا التبرع كالهبة ونحوه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة». 

قوله: «حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى» كذا 
فى المنتقى. 

قوله: «وهى قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القرعة فى هذا وفى غيره» 
وهو قول الجمهورء قال الإمام البخارى فى صحيحه: باب القرعة فى المشكلات» وذكر فيه عدة 
أحاديث كلها تدل على مشروعية القرعة» قال الحافظ فى الفتح: وجه إدخاها فى كتاب الشهادات 
أنها من جملة البينات التى تبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة؛ كذلك تقطع 
بالقرعة» ومشروعية القرعة مما احتلف فيه» والجمهور على القول بها فى الجملة وأنكرها بعض 
الحنفية. وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة القول بهاء وخعل امقس ت و الطاوى رخ لهت 
ضابطها الأمر المشكل. وفسرها غيره .ما يثبت فيه احق لاثنين فأكثر» وتقع المشاحة فيه» فيقرع 
لفصل النزاع. وقال إسماعيل القاضى: ليس فى القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض 
الكوفيين؛ بل إذا وحبت القسمة بين الشركاء؛ فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعواء فيصير 
لكل واحد ما وقع له بالقرعة يجتمعا ما كان له فى الملك مشاعاء فيضم فى موضع بعینه» ويكون 
ذلك بالعوض الذى صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا 
يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر فيقطع التنازع. وهى إما فى الحقوق المتساوية» وإما فى 
تعيين الملك. فمن الأول: عقد الخلافة إذا استووا فى صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة فى الصلوات» 
والمؤذنين» والأقارب فى تغسيل الموتى والصلاة عليهم؛ والحائضات إذا كن فى درجة» والأولياء فى 
الترويج» والاستباق إلى الصف الأول » وفى إحياء الموتى » وفى نقل المعدن ومقاعد الأسواق › 
والتقديم بالدعوى عند الحاكم, والتزاحم على أنخذ اللقيطء والنزول فى الخان المسبل ونحوه» وفى 
السفر ببعض الزوحات» وفى ابتداء القتسم والدحول ابتداء النكاح» وفى الإقراع بين العبيد إذا 
أوصى بعتقهم و لم يسعهم الثالث» وهذه الأخيرة من صور القسم الثانى أيضًا وهو تعيين الملك» ومن 
صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام فى القسمة..انتهى كلام الحافظ «وأما 
بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم؛ فلم يروا القرعة» وهو قول أبى حنيفة. وحديث الباب 
حجة على هؤلاء والقول الأول هو الحق والصواب «وقالوا: يعتق من كل عبد» أى: من الأعبد 
الستة «الثلث» أى: ثاثه «يستسعى» بصيغة ا مجهول أى: كل عبد «فى ثلثى قيمته»؛ فإن ثلشه قد 
ار ارا 

قوله: «وأبو المهلب امه عبد الرحمن بن عمرو...!لخ» قال فى التقريب: ثقة من الثانية. 


۲- کتاب الأحكام ب ۲۸ ساح ۱۳۹۵ ۷ 


(۲۸) باب ما جَاءَ فِيمَن مَلْكَ ذا رَحِمٍ مَخْرّم [ت۲۸] 
° - دتا عبْدُ الله بن مُعَاوِيَة الْجْمَحِيَ لبصري» ددا اد إن سل قاد 
عن الْحَسّن عَنْ سَمْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَم 


علد مك 


فهو حر». 
قال أو عت هَذَا حَدِيث لا تَعرفةُ مدا إلا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَة. 


9 5 مه عم هاس‎ N 
a E E وقذ رَوَى يَعْهُمْ هذا اديت عَن قتادة عَنِ الحَسَنِ‎ 
ا عة 7 بن مک رم العم لري وَغَيْرُ اء قالوا: حَدَنَنا مُحَمَّدُ بن بكر البُرْسَانِي»‎ 


عن قاو نن لمك ع قا امي اعرل عافن عَنْ رة عَن النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «مَن مَلّكَ ذَا رجحم مَحْرَم فَهْوَ حُرٌ». 

قال أبُو عِيسّى: ولا نعلَمُ أَحَدَا ذكَرَ في هَدا الْحَدِيثِ عَاصِمًا الأحْول» عَنْ حَمّادٍ ُن سَلْمَة 
غير مُحَمَّدِ بن بکر. 

00 الحديث عند بَعْضٍ أَهْلٍ العلم. 

وقد روي عن ابن عْمَرَء عن النبي صل الله عليه وَسَلمْ قال: «من م ملك ذا رجم مَحْرْمٍ 
هو حْرٌ» رَوَاهُ ضَمُرَة ن ربيعة ای ا ا شبن لبي 
صلى الله علَيِهِ وسل ولم ابع E‏ اة وهو حَدِيثْ اطا عند اقل 
الْحَدِيث. 
قوله: «من ملك ذا رحم» بفتح الراء وكسر الحاء» وأصله موضع تكوين الولد ثم ستعمل 
المهملة وفتح الراء المخففة» ويقال: محرم بصيغة المفعول من التحريم. والمحرم: من لا يحل نكاحه من 
الأقارب؛ كالأب والأخ والعم ومن فى معناهم وهو بالجر» وكان القياس خحرب» وماء شن بارد 
«فهو» أى: ذو الرحم الحرم ذكرا كان أو أنثى «حر» أى: عتق عليه بسبب ملكه. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» قال الحافظ فى التلخيص: 
روا فة غو فا عق ال رما ر حفط من ماد وال عل ين لدی عو ديت 


(۱۳۹۵) حديث صحيح لغیره» وأخرحه أبو داود »)۳۹٤۹(‏ وابن ماحه (4 .)١557‏ 


وين 5 كتاب الأحكام ب ۲۸ - ۲۹ - اح ۱۳۹٦١‏ - ۱۳۹۹ 


منكر. ال .انتهى. SS‏ لولا مافى 
قوله: ا ا 0 
أبو داود عن قتادة عن عمر بن الطاب رضى اله عنه موقوفاً عليه مثل حديث سمرة. قال المنذرى: 
وأحرجه النسائى وهو موقوف» وقتادة لم يسمع عن عمر؛ فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين 
(۲۹) باب ما جاء فيمَن زَرَعَ في أَرْض قوم بغير إذنهم [ت۲۹] 
5 - حَدَلنا قتيبة» حا شريك ن عَبْد الله النحعي» عَنْ أبي إْحَقَ» عَنْ عَطَاء عَنْ 
رأف أن ليج أن التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: «مّن رَرَعَ في أَرْض قرم بغيْر إذنهم 
فليس لَهُ من الرّرْع شيء وله تفقعة». 


الوه مِنْ حَديثِ شَرِيك بن عَبْدٍ الله 
وا 0 هذا الحَدِيثٍ عند بُعْض أهْل العلم وَهُوَ قول أَحْمَّدَ وَإِسْحَق. 
ل دوع ا قال هو حَدييت حَسَنْء وقال: لا أغر 


مِنْ حديث ابي إممْحَاقَ إلا مِنْ رواية شريك. 


ر سس انو 


قال محمد حَدَننا مَعْقِلُ بْنُ مالك الْبَصْرِي» دنا ع عقبة بن الأصّمٌ عن عَطاءء عَنْ رفع 
ابن خديج» عن النبي صلى الله علَيِْ وَسَلمَ: وم 

قوله: «فليس له من الزرع شيء» يعنى ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض» ولا 
يكون لصاحب البذر إلا بذره» وإليه ذهب أحمد, وقال غيره: ما حصل من الزرع؛ فهو لصاحب 
البذر» وعليه نقصان الأرض» كذا نقله القارى عن بعض العلماء الحنفية. ونقل عن ابن الملك أنه 
عليه أحرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها. .انتهى. قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر 
الحديث «وله نفقته» أى: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة فى الحرث والسقى وقيمة البذر 
وغير ذلك. وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع؛ فتقدر قيمته» ويسلمها امالك والظاهر الأول. 


)١55(‏ حديث صحيحمجموع طرقه» وإسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله واختلاط أبى إسحاق 
السبيعى وعنعنته» والإسناد منقطع بين عطاء ورافع» والحديث أحرجه أبو داود »)۳٤۰۳(‏ وابن ماحه (155؟)» 
وانظر سنن أبى داود 7555١‏ (۳۳۹۹)» فى طريقين آخرين له. 


- كتاب الأحكام ب ۲۹ - اح ١55‏ ۲۹۹ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» وضعفه الخطابى» ونقل عن البخارى تضعيفه وهو حلاف 
ما نقله الازمذى عن البخارى من تحسينه. وضعفه أيضًا البيهقى» وهو من طريق عطاء بن أبى رباح 
عن رافع. قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع. وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث 
ويقول: لم يروه غير شريك. ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق» ولكن قد تابعه قيس بن الربيع 
وهو سيء الحفظ» كذا فى النيل. والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائى» كذا فى المنتقى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل هل العلم وهو قول أحمد وإسحاق» قال ابن 
رسلان: قد استدل به» كما قال الزمذى وأحمد على أن من زرع بذراً فى أرض غيره واسترجعها 
صاحبها؛ فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع» أو يسترجعها والزرع قائم 
قبل أن يحصد؛ فإن أحذها مستحقها بعد حصاد الزرع؛ فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيها 
حلافا؛ وذلك لأنه نماء ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم» وضمان نقص الأرض وتسوية 
حفرها. وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها؛ لم يملك إحبار الغاصب على 
قلعه» وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له» أو يترك الزرع للغاصب. وبهذا قال أبو 
عبيد. وقال الشافعى: وأكثر الفقهاء أن صاحب الأرض يملك إحبار الغاصب على قلعه» واستدلوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق» ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل 
حال» وعليه كراء الأرض. ومن جملة ما استدل به الأولون: ما أحرحه أحمد وأبو داود والطبرانى 
وغيرهما: أن النيى صلى الله عليه وسلم رأى زرعاً فى أرض ظهير فأعجبه فقال: «ماأحسن زرع 
ظهير» فقالوا: نه ليس لظهير» ولكنه لفلان قال:«فخذوا زرعكم, وردوا عليه نفقته». فدل على أن 
الزرع تابع الأرض. ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخصص من قوله صلى اله عليه وسلم: 
«ليس لعرق ظالم حق» مطلقا؛ فيبنى العام على الخاص» وهذا على فرض أن قوله: «ليس لعرق ظالم 
حق». يدل على أن الزرع لرب البذرء فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع 
لصاحب الأرض إذا استرحع أرضه الزرع فيها. وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع» فظاهر 
الحديث أنه أيضًا لرب الأرض» ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا هذه 
الصورة» وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون» وفى البحر: أن مالکاً 
والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض» واج .ا ذهت الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «الزرع للزارع» وإن كان غاصبا» ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه. وقال ابن 
رسلان: إن حديث «ليس لعرق ظالم حق» ورد فى الغرس الذى له عرق مستطيل فى الأرض. 
وحديث رافع ورد فى الزرع؛ فيجمع بين الحديثين» ويعمل بكل واحد منهما فى موضعه. ولكن ما 
ذكرناه من الجمع أرحح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من 
غير ضرورة..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «قال محمد» هو الإمام البخارى «حدثنا معقل بن مالك البصرى» قال الحافظ: مقبول 
من العاشرة» وزعم الأزدى أنه متروك فأحطأ «حدثنا عقبة بن الأصم» هو عقبة بن عبد الله الأصم 


۷۰ ل كتاب الأحكام ب ۲۹ = ۳۰ ساح ۱۳۹٩۹‏ - ۱۳۹۷ 


الرفاعى البصرى ضعيف ورا دلس» ووهم من فرق بين الأصم والرفاعى كابن حبان «عن عطاء» 


]" ٠تر باب ما جاء ف في الدخل وَالمَسْويَةِ ين الولو‎ )"8١ 


د ر صت o2 o‏ 


۳1۷ - حَدلنا صر بن علي وَسَعِيدُ ن عبد امن المَخَرُوبِي الْمَعْنَى وا قالاً: 


حا سيا عن لري عن خمد بن عد الحم وع محمد ن اغمان ن بشم 


٤ و‎ 
1: 


يحدثان عن النعْمَان : بن بشریر: 


ر 


باه نحل ابنا لَه غلآماء فأَنّى المي صَلَى الله عَلَيْهِ 
يشهده فقال: «اکل وَلَدِكَ ت هثل ما نَحَلْتَ هَذَا ؟» قالَ: لآ قالَ: «قَارْدُدةُ». 


3 


فال ابو را هذا ريت ج صحِيح. 
وقد روي من غير وجو عن النعمان بن بشير: 


ا تر ل الود حتى قال بَعْضهُمْ: 


9 
و سوام 


ره رورو ور 982 o‏ 


تشم و و في النخل وَالْمَطِية کي “الدكر ورلا لي وك اوهو 


00 ل ود أن يُعْطَى الذكَر مل حَظ الا نشين مل قِسْمَةِ الْمِيرَاث) 
وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 

قوله: «أن أباه نحل» أى: أعطى ووهب. قال فى النهاية: النحل العطية والهبة ابتداء من غير 
عوض ولا استحقاق واا ل هر اللا بو كور تفده ف ال حن عه النعمان بن بشير: 
أن باه اتن ابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاماً «غلاماً» أى: 
عبدا «يشهده» أى: يجعله شاهداً «فأردده» أى: أردد الغلام إليك. وفى رواية للشيخين قال: 
«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم»؛ قال: : فرحع 
فرد عطيته. وفى رواية لهما أنه قال: «لا أشهد على حور». وفى رواية لهما: «أيسرك أن يكونوا 
إليك فى البر سواء؟»» قال: بلى» قال: «فلا إذأ». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الشيخان وغيرهما. 


(۱۳۹۷) حديث صحیح» وأخر جه الجماعة: البخارى (5885). »)۲٠٠٠١( ))١581/(‏ ومسلم ))١777(‏ 
النسائى ۳۱۸٤ - ۳۹۷ ٤(‏ وأبو داود ( »))۳٥٤٤ ۳٥٤۳ ۳۰٤۲‏ وابن ماجه 3771/09 ۲۳۷۹). 
والنسائى ( )» وابو داود ( )» وابن ) ( 


۷۹ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ كتاب الأحكام ب ۳۰ - ۳۹ اح‎ -١١ 


قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال 
بعضهم: يسوى بين الولد حتى فى القبلة» قال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور إلى أن التسوية 
مستحبة؛ فإن فضل بعضاً صح» وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع؛ فحملوا الأمر على 
الندب» والنهى على التنزيه. قال: وتمسك به - يعنى بحديث النعمان بن بشير - من أوجب التسوية 
فى عطية الأولاد. وبه صرح البخارى. وهو قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق. وقال به بعض 
المالكية» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن أحمد تصح. ويجب أن يرحع. وعنه: يجوز التفاضل 
إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لأمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يو سف : : جب 
التسوية إن قصد بالتفضيل الإصرار. قال: ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواحب؛ لأن قطع الرحم 
والعقوق محرمان. فما يؤدى إليهما يكون محرماًء والتفضيل ما يؤدى إليهما..انتهى «وقال بعضهم: 
يسوى بين ولده فى النحل والعطيةء الذكر والأنثى سواءء وهو قول سفيان النورى...!لخ» قال 
الحافظ فى الفتح: احتلفوا فى صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه 
الواهب فى يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى؛ وظاهر الأمر بالتسوية يشهد 
هم واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: «سووا ب بين أولادكم فى العطية؛ فلو كنك سنسدا سد 
لفضلت النساء». أخر جه سعيد بن منصور والبيهقى من طريقه. وإسناده حسن..انتهى. 


]"١ت باب ما جَاءَ في الشفعَة‎ )١( 


واه د a‏ 


۱۳۸ - حَدَئنا علي بن حجر حَدَننَا لمعيل بن علي عَنْ سيلب عَنْ قََادَهَه عن 
الْحَسَّنِ ر قَال: 1 رسول الله صلى الله عليه و «جار الدار احق بالدّار». 
قَالَ: وَفِي اباب عَنْ ؛ الشريد وبي راع وَأنس 


قال ا ١‏ حديت سَثرة حلي خسن متخ 


ر ووو 


و بوتا سياد بن أبي عَرُوبَة عن قاد عَنْ أنس» عن النبي صَلّى 
ر رك زوع بره "1 ا ال رن أو و عر 7 و ر و 7 
وروي عن سَّعِيدِ عن قتادّة» عن الحَسن» اا اي كح اد رار . 


ولخ جد أل لهذم ديت اسن عن سر ولا نعف حَدِيث قتادق عن أن نس إلا 


من تحديت يط ی ی 


(1*58) حديث صحيح لغيره» وأخر جه أبو داود (۷). 


۲۷۲ ۲- کتاب الأحكام ب ۳۱ - ح ۱۳۹۸ 


وَحَيث عَبْد ال ن عبد الحم الطَائِفِي» عَنْ عرو بن الشريڊ عن أبيو» عن الي" صَلَى 
الله عليه وَسَلْمَ في هَذَا اباب هو حَدِيتُ حَسَنٌ. 

وروي راهيم ن مسر عَنْ عرو بْنِ الشترِيدِء عَنْ أبي رافم» عَنِ التي صَلّى الله علي 
وسل قال! د بر كلا الْحديثين عِندي صحيح. 

قوله: «باب ما جاء فى الشفعة» بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهى 
مأحوذة لغة من الشفع» وهو الزوج وقيل: من الزيادة وقيل: من الإعانة» وفى الشرع انتقال حصة 
شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبس ,ثل العرض المسمى. قاله الحافظ فى الفتح. 

قوله: «جار الدار أحق بالدار» استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار. وأحاب عنه القائلون 
بعدم الشفعة بالحوار؛ بأن المراد بالجار هو الشريك. 

قوله: : «وفى الباب عن الشريد» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء بن سويدء قال: قلت: يا 
سول الله أرضى ليس لأحد فيها شرك» ولا قسم إلا الحوارء فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان». 
رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. ولابن ماجه مختصرا: ارك اح و کا كذافى 
لمنتقى «وأبى رافع» أحرحه البخارى مرفوعاً بلفظ: «الجار بسقبه». وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائى وابن ماحه «وأنس» أخرجه النسائى ترفوعا الله توعان انار الحو اه 

قوله: «حديث معرة حديث حسن صحيح» وأحرجحه أحمد وأبو داود والنسائى. قال المنذرى: 
اختلف الأئمة فى ماع الحسن عن سمرة» والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة..انتهى. 

قوله: «وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى 
صلی الله عليه وسلم مثله» أخرجه النسائى «وروى» أى: عيسى بن يونس «عن سعيد بن أبى 
عروبة...!خ» أحرجه النسائى أيضًا «ولا نعرف حديت قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن 
يونس» قال الدارقطنى فى سننه بعد روايته: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره» يرويه عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة» هكذا رواه شعبة وغيره وهو الصواب..انتهى. قال ابن القطان: عيسى بن يونس 
ثقة» ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين؛ أعنى عن أنس وعن سمرة..انتهى. 

قوله: «وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب هو حديث حسن» أخرجه النسائى وابن ماحه من طريق 

حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد ذكرنا لفظه فيما تقدم 

«وروى ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
أخحر جه البخارى وغيره بلفظ: «الجار أحق بسقبه». وفيه قصة «سمعت محمداً يقول: كلا الحديثين 
عندى صحيح» قال الحافظ فى الفتح: يحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبى رافع..انتهى. 
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(7”) باب ما جَاءَ في الشفعَة للْغائْب [ت۲"] 
۹ - حَدَننا تة حَدَتَنا الد بْنُ عَبْد الله الواسطي عن عبد الك : من اي 
سلَيْمَان عَنْ عَطَاءه عَنْ جار قَالَ: نال ورل الل ا لازاه 
بشفعته يُنتَظرٌ به وَإِنْ کان غائبًا إا کان طَرِيقَهُمًا وَاحدًا». 


قال أب بی هذا حَدِيث غريب» ولا نَعلَمُ أُحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيث غَيْرَ عَبْدٍ المَلِكٍ ابن 


٤ 


1 بي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطاء عَنْ حَابر. 

عاو لطتو لان ا لتقو كردا الخريك: ,الل هه 
ْقة مَأمُونٌ عند أَهْل الْحَدِيشِ ولا نغلم أَحَدَا تكلم فيه غَيْرَ شب مِنْ أل هذا الْحَدِيث. 

َقَدْ رَوَى وكيم عَنْ شعْبّة عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي سلَيْمَان هَذا الْحَدِيث. 

وروي عن ابن المُبّارَكِ عَنْ سيان التؤري قال: عبد الْمَلِكِ بن أبي سَليْمَانَ مِيرَان؛ يَعْنِي: 
في العِلم. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا الْحَدِيثِ عند أل الْعِلم؛ أن الرّحْلَ احق بشُفْعَيِهء ون كان غَائْباء فَإِذا 
ِم لَه الشفعة إن تطاول ذلك. 

قوله: «الجار أحق بشفعته» أى: بشفعة جاره كما فى رواية أبى داود «ينتظر» صيغة اجهول 
«به» أى: بالجار» قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبى بالشفعة حتى يبلغ. وقد أحرج ج الطبرانى فى 
الصغير والأوسط عن جابر أيضًا مرفوعاً: «الصبى على شفعته حتى يدرك 0000 فإن شاء 
أحذ, وإن شاء ترك». وفى إستاده عبد الله بن بزيغ, وكذا فى النيل. قلت: قال الذهبى ذ فى الميزان 
فى ترحجمة عبد الله بن بزيغ: قال الدارقطنى: لين ليس متروك. وقال ابن عدى: ليس بحجة» وهو 
قاضى تست وعامة أحاديثه ليست .مترو كة. .انتهى. «وإن كان غائبا» الواو وإن وصلية. قال الطيبى 
فى شرح المشكاة ة: بإثبات الواو فى الترمذى, وأبى داود وابن ماجه والدارمى وحامع الأصول 
د وبإسقاطها فى نسخ المصابيح» والأول أوجه «إذا كان طريقهما» أى: طريق الجارين 

قوله: «هذا جوت خسن عريب» ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمى. 

قوله: «لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث» قال الذهبى فى الميزان: عبد 
الملك بن أبى سليمان» أحد الثقات المشهورين» تكلم فيه شعبة؛ لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. 


.)۲٤۹٤( حديث صحیح» وأحرحه ابو داود (م١ه ")2 وابن ماجه‎ )١55( 
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قال وكيع: معت شعبة يقول: لو روى عبد الملك حديثًا آحر مغل حديث الشفعة؛ لطرحت 
حديثه. وقال أبو قدامة السرحسى: معت يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثئا آحر 
كحديث الشفعة؛ ل ركت حديثه» وروى أحمد بن أبى مريم عن يحيى: ثقة. وقال أحمد: حديفه فى 
الشفعة منكر» وهو ثقة..انتهى. وقال المنذرى بعد نقل كلام الترمذى: وقال الإمام الشافعى: يخاف 
TT EB‏ عه ماف كو د ناكا انو ارين :ازا وار قن عفن ونا د به تيد 
الملك. وسكل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم يحدث 
به إلا عبد الملك. وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
الحديث» فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك» تفرد به. ويروى عن حابر حلاف 
هذا. هذا آخر كلام وقد احتج مسلم فى صحيحه بحديث عبد الملك» واستشهد به البخارى» و 
يخرجا له هذا الحديث. ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به» وإنكار الأئمة عليه. وجعله بعضهم رأيا 
لعبد الملك أدرجه عبد الملك فى الحديث..انتهى كلام المنذرى. 

قوله: «فإذا قدم؛ فله الشفعة وإن تطاول ذلك» وظاهر الحديث: أنه لا يحب عليه السير متى 
بلغه للطلب» أو البعث برسول كما قال مالك. وقال بعض أهل العلم: إنه يحب عليه ذلك إذا 
كانت مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونهاء وإن كانت المسافة فوق ذلك؛ لم يجب. 


(۳۳) باب ما جَاءَ إذا حُدّت الْحُدُودُ وَوَقَعَتٍِ السّهَامُ فلا شفعة دت"] 
سَلَمَة بن عَبْدٍ اله حْمَّنِء عن حابر بن عبد اللي قال: قال رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلم: 
IEE‏ رعو ر ر E‏ ا 
«إذا وقعت الحذود وَصرفت الطرّق فلا شفعة». 


لم مه 0 مه ےم ےر r‏ 02 £ رر ەر 3 2ه 60 
٠‏ - حَدثنا عبد بن حميدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاقء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري» عَنْ أبي 


م غو E‏ کی و کے 5 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
2 
مر مة ارم ه رمه م 


و بعضهم مسلا عن أبي تعد عن الم على الله عليه سل 
والْعَمَل عَلَى هذا عند بَعْض أَمْل العم مِنْ أصطحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّى موه ع 


32 رور ړوم ر ر o‏ 


6 1 ر 78 ا 0 ت 23 2 مه 2 
وره وهو فول أهل الْمَِيَة مِنهُم: بى بن سَعِيدٍ الأنصاري وَريمَة ن أبي عَبْد 
AT‏ ع لوم هه عدم عد E E‏ 
روو ان و 
وَأَحْمَّدُ وَإسحق لا يرون الشّفعة إلا للحليط» ولا يرون لِلْجَار شفعة إِذَا لَمْ يَكنْ خليطا. 
(۱۳۷۰) حديث صحیح» وأخرحه اليخارى (۲۲۱۳» ۷) ومسلم ))١508(‏ وأبو داود ))55١4(‏ 
وابن ماجه .)۲٤۹۹(‏ 
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و العم يرن ا رسام وخارهم. الشّفْعَة لِلْجَار؛ 
واا بالْحَدِيثٍ الْمَرُفوع ا 2 الله عليه ا ا «جارٌ الذار احق بالدار» 
وقال: «الْجَارُ أحق بسقبو»» وهو فول للُرِي وان البرك وَل الْكُوقة. 

قوله: «إذا رقعت ادرف أى: إذا قسم املك الى 55 الحدود» أى: الحواحز 
والنهايات. قال ابن الملك: أى: عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز «وصرفت» بصيغة 
انمحهول أى: بينت «الطرق» بأن تعددت» وحصل لكل نصيب طريق مخصوص. قال فى النهاية: 
صرفت الطرق أى: بينت مصارفها وشوارعهاء كأنه من التصرف أو التصريف..انتهى. وقال ابن 
مالك: معناه حلصت وبانت» وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة» الخالص من كل شيء كذا 
فى الفتح «فلا شفعة» استدل بهذا الحديث لمن قال: إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبحارى. 

قوله: «وبه يقول الشافعى وإسحاق ؛ لا يرون الشفعة إلا للخليط, ولا يرون للجار شفعة 
إذا م يكن خليطا» واستدلوا بحديث جابر المذكورء واستدلوا أيضًا بأن الشفعة ثبشت على حلاف 
الأصل لمعنى معدوم فى الجار. وهو أن الشريك رعا دحل عليه شريكه فتأذى به» فدعت الحاجة إلى 
مع اواو اك الس يي اه ل ل E‏ 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
«واستدلوا بالحديث المرفوع عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار» قد 
تقدم هذا الحديث فى باب ما جاء فى الشفعة «وقال: الجار أحق بسقبه» بفتح السين المهملة 
والقاف» ويجوز إسكانها وهو القرب والملاصقة. أخرجه البخارى عن عمرو بن الشريد. قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذ جاء أبو 
رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: : يا سعد» ابتع منى بيتى فى دارك. قال مناه اهنا 
أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو 
مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار» ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكهما بأربعة آلاف» وإنما أعطى بهما خمسمائة دينارء 
فأعطاها إياه. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه؛ على 
إثبات الشفعة للجار. وأوّله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد 
فى البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه. قال: وأما قولحم: إنه ليس فى اللغة ما يقتضى تسمية 
الشريك حارا؛ فمردود ؛ فإن كل شيء قارب شيئا قيل له: حار» وقد قالوا لامرأة الرحل: جحارة؛ 
لما بينهما من المخالطة. .انتهى. وتعقبه ابن المنير: بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من 
جملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد» وذكر عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط 
متقابلتين بينهما عشرة أذرع؛ وكانت التى عن بون المسجد منهما لأبى رافع» فاشتراها سعد منه. 
ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعدا كان جاراً لأبى رافع قبل أن يشترى منه داره لا 
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شريكا. وقال بض ”اة يلم 'اللشاففغية القنائلين سل اللقاظ غلى حفيقته: رازه أن يقولوا 
بشفعة الجار؛ لأن الحار حقيقة فى انمحاور» بجاز فى الشريك. وأحيب بأن محل ذلك عند التجرد» 
وقد قامت القرينة منا على انحاز» فاعتبر للجمع بين حديثى جابر وأبى رافع. فحديث حابر صريح 
فى اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضى أن يكون 
الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. والذين قالوا بشفعة الجار؛ قدموا الشريك مطلقاء ثم 
المشارك فى الطريق» ثم الجار على من ليس .مجاور» فعلى هذا يتعين تأويل قوله: «أحق»با حمل 
على الفضل أو التعهد ونحو ذلك..انتهى ما فى الفتح. 


اَن الشّريك شفِيعٌ [ت٤۳]‏ 


دم عي عقوو 2 ف ‏ ا و ی و fo‏ ات 9 
0١‏ - حدثنا يوسف بْنْ عيسى» حَدَئْنا الفضل بن مُوسىء عَنْ أبي حَمْرَةَ السكري» 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عَن ابن عَبّاسء قال: قال رَسّولْ الله صّلى الله 


عليه ل «الشّريك شَفِيع» والشفعَة في کل شيء». 


6 كشع Lê ror ٤ CN TR ١‏ 
قال ابو عِيسّى: هَذا حَدِيث لا نغرفة مِثئلَ هَذا إلا مِنْ حَدِيث أبي حَمَرَة السكري. 


)٤(‏ باب ما جَاء 


2 9 75 0 ا 3 َه 2 3 3 وه‎ or د 7 مھ‎ 70 492 o 
وقد روى غير و ار هذا الخديث عن عبد العريز بن رج عن ابن أبي مليكة» عن النبي‎ 


4 الله عليه ااا أصح. 


حَدَنْنا هناد» حَدَئُنا أبو بكر بن عَياش» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن 


2 3 
o J0 7 


النبي صلی الله علَيْهِ وَسَلْم: نوه بمَعْنَاهُ ولَيْس فيه: عَن ابن عَبّاس. 
وَهَکڌا رَوَى غَيْرُ اڃا عَنْ عبد ايز ن ريع ثل هذا لَيْسَ فيه عن ان عباس وَهَذَا 


f 75 E‏ وق 
اصح من حديث أبي حمزة. 


2 الله 
8 مب 


واو حَمْرَةَ ثقة يُمْكِنُ أن يَكُونَ الحطأ من غير ابي حَمْرَة. 
حا هناك حا او الأخوّص» عن عَبْدِ الْعِيٍ بن ركيم عن ابن أبي ميه عن التي 
صلی الله عليه وَسَلُم: تخو حَدِيث أبي بكر بن عَياش. 
وقال أكثَر هل الْعلْم: إنما تكون الشفعة في الور ولارن ولم روا الشفعة فني كل 
وقال بَعْضّْ أَهْل الْعلم: الشفعة في كل شي والقول الأول أصح. 


ماع 


)١710/١١‏ حديث ضعيف معلول بالإارسال» وقد انفرد الترمذى بروايته دون الستة. 
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قوله: «عن أبى حمزة السكرى» قال الخزرجى فى الخلاصة: مى بذلك لحلاوة كلامه. .انتهى. 
قال فى القاموس: السكر بالضم وتشديد الكاف معرب سكر. وقال الحافظ: ثقة فاضل «عن عبد 
العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء مصغرا «عن ابن أبى مليكة» التصغير هو عبيد الله بن أبى 
مليكة» من مشاهير التابعين وعلمائهم» و كان قاضيا على عهد ابن الزبير. 

قوله: «والشفعة فى كل شيء» استدل به من قال بثبوت الشفعة فى كل شيء ما يمكن نقله أو 
لاء لکن الحديث معلول بالإرسال. 

. قوله: «هذا أصح» أى: كونه مرسلا أصح. قال الحافظ فى الفتح: روى البيهقى من حديث 
ابن عباس مرفوعا: «الشفعة فى كل شيء» ورحاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال. وأحرج الطحاوى 
له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. .انتهى. 

قوله: «وقال أكثر أهل العلم: إنغا تكون الشفعة فى الدور والأرضين, ولم يروا الشفعة فى 

كل شيء» واحتجوا بحديث حابر رضى الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة 
فى كل شركة لم تقسم؛ ربعة» أو حائط. الحديث رواه مسلم. قال القارى: فى هذا الحديث دلالة 
على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله كالأراضى» والدور» والبساتين» دون ما يمكن نقله؛ 
كالأمتعة» والدواب. وهو قول عامة أهل العلم..انتهى. واحتجوا أيضًا بحديث سمرة المذكور فى 
الباب» وبحديث عبادة بن الصامت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء فى 
الأرضين» والدور. رواه عبد الله بن أحمد فى المسند» وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه 
«وقال بعض أهل العلم: الشفعة فى كل شيء» وبه قال مالك فى رواية» وهو قول عطاء. وعن 
أحمد: تثبت فى الحيوانات دون غيرها من المنقولات» كذا فى الفتح» واحتج من قال بثبوت الشفعة 
فى كل شيء بحديث ابن عباس المذكور فى الباب» وقد عرفت أنه معلول بالإرسال. 


5 - حدقا فيي حَدَنا مويل ن عفر عن رَبيعة ِن ابي عَبْدِالرّحْمَنِ» عن يزيد 
موی المنبوٿي عَن ريد بن حال الْجهَِي: أن رَحُلاً مأل رَسُولَ اللو صلى اللّهُ عََيِْ وَسَلُم عن 
اة قَال: «عَرّفهَا سن ثم اغرف وِكَاءَهَا وَوعَاءَهَا وَعِفَاصَهَاء م افق بهاء قان جَاءً 
رها فادها َيِه فقال لَه يا رَسُولَ اللي َضَالَة الْعَم؟ فَقَالَ: «خذها؛ فإنمَا هِي لَك أَوْ 
لأخيك أو للذئب» فقال: يا رسول الله فضالة الإب؟ قال ففضب س A‏ 


(۱۳۷۲) حديث صحيح وأخرجه البخارى (۹۱» ۲۳۷۲ وفى غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۷۲۲)» 
وأبو داود (5 ۱۷۰)» (۰۱۷۰۹ ۱۷۰۷)» وابن ماحه (14 .0586 6.10 5). 


يأف ۲- كتاب الأحكام ب ۲۵١‏ اح ۱۳۷۲ 


مه 


وسم حتى مرت وَجْنتاهُ أو احم وَحْهُهُ فقال: «مَا لَك وَلَها؟! مَعَهَا حَدَاوُهَا وَسِقَارُهَا 
حتى تلقى ربّهَا». 

حَدِيث رياد ن خالا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَقَدْ روي عَنَهُ مِنْ عير وجو 

وَحَدِيتُ يزيد موی الْمُنبِْشِ عَنْ ريد بن حال حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحِيحٌ) وقد روي عَنْهُ مِنْ 
غير وَحْوِ 

قوله: «باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم» اللقطة: الشيء يلتقط وهو بضم اللام 
وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزخشرى فى 
الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. قال: وأما 
بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهرى: هذا الذى قاله هو القياس» ولكن الذى سمع من العرب وأجمع 
عليه أهل اللغة والحديث الفتح. كذا فى الفتح. والضال فى الحيوان كاللقطة فى غيره. 

قوله: «ثم أعرف وكاءها» فى النهاية: الوكاء هو الخيط الذى تشد به الصرة والكيس ونحوهما 
«ووعاءها» تقدم معناه «وعفاصها» بكسر أوله أى: وعاءها. فى الفائق: العفاص: الوعماء الذى 
يكون فيه اللقطة من حلد» أو حرقة» أو غير ذلك. قال ابن عبد الملك: وإنما أمر ممعرفتها؛ ليعلم 
صدق وكذب من يدعيها. فى شرح السنة: اختلفوا فى تأويل قوله: «اعرف عفاصها» فى أنه لو 
حاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءهاء هل يجب الدفع إليه؟ فذهب مالك وأحمد إلا أنه 
يحب الدفع إليه من غير بينة» إذ هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء. وقال الشافعى وأصحاب 
أبى حنيفة رحمه الله: إذا عرف الرحل العفاصء والوكاء والعدد» والوزن» ووقع فى نفسه أنه 
صادق؛ فله أن يعطيه» وإلا فبينة؛ لأنه قد يصيب فى الصفة بأن يسمع الملتقط يصفهاء فعلى هذا 
تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» لملا تختلط .ماله اختلاطا لا بمكنه التمييز إذا جاء 
مالكها. .انتهى ما فى المرقاة. قلت: قد وقع فى حديث“أبى بن كعب عند مسلم وغيره؛ فإن جاء 
أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. قال الحافظ فى الفتح: وقد أنحذ بظاهر هذه 
الزيادة مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعى: إن وقع فى نفسه صدقه» جاز أن يدفع إليه» ولا 
يحبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة. وقال الخطابى: إن صحت هذه اللقطة؛ لم يجز 
مخالفتهاء وهى فائدة. قوله: «اعرف عفاصها»...إلخ. وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة» 
قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها». على أنه أمره بذلك لثلا تختلط .ماله أو لتكون الدعوى فيها 
معلومة. قال الحافظ: قد صحت هذه الزيادة؛ فتعين المصير إليها. .انتهى. قلت: قد ذكر وحه صحة 
هذه الزيادة فى الفتح»› من شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليه «فإن جاء ربها» أى: مالك اللقطة 
«فأدها إليه» فيه دليل على بقاء اللقطة خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان «فضالة الغنم» 
بتشديد اللام أى: غاويتهاء أو منزوكتها مبتدأ حبره محذوف أى: ما حكمها «هى لك» أى: إن 
أحذتها وعرفتها ولم تحد صاحبها؛ فإن لك أن تملكها «أو لأخيك» يريد به صاحبها. والمعنى: إن 
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أحذتها فظهر مالكها؛ فهو له أو تركتهاء فاتفق أن صادفها فهو أيضًا له. وقيل: معناه: إن لم 
تلتقطها يلتقطها غيرك «أو للذئب» بالهمزة وإبداله أى: إن ت ركت أحذها الذئب» وفيه تحريض على 
التقاطها. قال الطيبى: أى: تركتها و لم يتفق أن يأحذها غيرك يأكله الذئب غالبا. تدك عدن 
حواز التقاطها وتملكهاء وعلى ما هو العلة ا وهى كونها معرضة للضياع؛ ليدل على اطراد هذا 
الحكم فى كل حيوان يعجز عن الرعى بغير راع «احمرت وجنتاه» أى: داه «أو مر وجهه» 
شك من الراوى «مالك وها» أى: شيء لك وها. قيل: ما شأنك معها؟ أى: اتركها ولا تأحذها 
«معها حذاؤها وسقاؤها» الحذاء بالمد النعل والسقاء بالكسر القربة» والمراد هنا بطنها وكروشها؛ 
فإن فيه رطوبة يكفى أياما كثيرة من الشرب؛ فإن الإبل قد يتحمل من الظماء ما لا يتحمله سواء 
من البهائم» ثم أراد أنها تقوى على المشى وقطع الأرض» وعلى قصد المياه وورودهاء ورعى الشجر 
والامتناع عن السباع المفترسة. 

0 «وفى الباب عن أبى بن كعب وعبد الله بن عمر» فى حاشية النسخة الأحمدية, كذا 

كثر النسخ؛ وفى نسخة صحيحة عبد الله بن عمرو بالواو» وعليه يدل بعض القرائن 6 هی : 

0 ال مر كما فى هذه الحاشية «والجارود بن المعلى وعياضببن جار وجرير بن عبد الله» أما 
ا فأخرجه أحمد ومسلم. وأما حديث عبد الله بن عمر بغير الواو على ما فى 

كثر النسخ: فلم أقف عليه. وأما حديث عبد الله بن عمرو بالواو : فأحرجه النسائى وأبو داود. 
ال فأخر جه الدارمى عنه. قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «ضالة 
المسلم حرق النار». وأما حديث عياض بن حمار: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
وأما ديت حرين ين عند الله: فأحرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه مرفوعا بلفظ: «لا يأوى الضالة 
إلا ضال». 

قوله: «حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيحان «وحديث يزيد مولى 
ا لمنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح» وقد روى عنه من غير وجه» الظاهر أن هذا 
تكرار. 

۴ - حَدَئنا مُحَمّدُ بن بسار 1 بكر الْحفِي» أ اال اك زر عنما 
حَدَنِي سالم ابو ل تجو عن زد بن حا مني ل 
اله عليه وَسَلّمَ سيل عن اللقَطَةِ قال «عرفها سَنَةَ إن اغترقت فَأَدّمَاء وَإلا فاغرف 
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)١۳۷۳۲(‏ انظر الذى قبله. 
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َال ابو عسی: حَلويث ربا إن ناد حَدِيث حَسَنْ ضيح غريب من هذا اوَجْو. 

قال أَحْمَد بْنْ حَنبل: صح شئء في هذا الاب هَدَا الْحَيثء وقڏ روي عَنه ِن غير وجو 

العمل على هذا عند يعض اهل اعم من أصنْحاب الي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ وَغَيْرِهِم؛ 
ورحصوا في اللْقَطَةِ إِذَا عَرََهَا سه فَلَمْ يحذ مَنْ يَعْرفُهَا أن يَنَفِعَ بهاء وَهُوَ فَوْلُ الشافعي 
وَأَحْمَدَ وَإسْحَق. 

قال ينض آهل ام من أمنحاب ابي لى ال َل ووم" يُعَرفهًا سَنَة فإن 


و 


جَاءَ صَّاحِبهاء رلا تصَدّق بهاء وَهُوَ قول سيان اوري وَعَبْدِ الل ُن البرك ول هل 
الكوفة؛ لَمْ يروا لصّاحِب ET‏ إِذَا كان غَنيًا. 

وَقَالَ الشافِعِي: ينتفع بها وَإِنْ كان غَييّا؛ TS E E‏ 
صلی الله عليه وسم مره بها اه ديار مره وَسُول الل صلّى الله عو وسم أن يرقا 


ر هس 


م بیع باه وکا أي كن الال من ماسب أصحاب رَسُول اله صَلّى اله عله وسل 
TS‏ 
ْم أن يأكلَه؛ َر كانت اللْقَطَة لم َل إلا لِمَنْ حل لَه الصدة َم تل بعلي بن أبي 
لسو ان علي ابي طالب اتاب دارا على عه الي صلی له عه وسم قف 
eS‏ له الصّدقة. 
وذ وحص ا هْل العلم: إا كانت اللْطه َة أن بيع بهد ول ره 


o 


وَقَالَ بَعْضُهُمٌ: إذا كان دُونَ ديتار يعرفها قَدْرَ حُمْعَة وَهُرَ قول إممْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ. 

قوله: : «رخصوا فى اللقطة إذا عرفها سنة؛ فلم جد من يعرفها أن تفع بها وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم «وإلا فاستمتع تع بها» ومافى معناه. 
ااي الفتح: قوله:«وإلا فاستنفقها» استدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان 
غنيًا أم فقيراً. وعن أبى حنيفة إن كان غنيًا تصدق بهاء وإن صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو 
تغربمه. قال صاحب المداية: إلا إن كان يأذن الإمام» فيجوز للغنى كما فى قصة أبى بن كعب. 
ويهذا قال عتم وعلن وان مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين «وقال بعض أهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا 
تصدق بها وهو قول سفيان الشورى وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة» استدل لهم 
بحديث عياض بن هار وفيه: وإن لم يحجئ صاحبها؛ فهو هال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وابن 
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ماجه. قال الشوكانى: استدل به من قال: ا الط جاك اللقطة بد أن يعرف ها حرلا وهو أبر 
حنيفة» لكن بشرط أن كن فقوا وبه قالت الحادوية. واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله فى هذا 
الد تيو مالل قالواة ويك يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. وذهب 
الجمهور إل أنه يجوز لها أن يصرفها فى تفه يعد التعريق سواءا كان غا أو فقيرا؟ لاطلاق الأدلة 
الشاملة للغنى والفقير كقوله: «فاستمتع بها» وفى لفظ: فهى كسبيل مالك. وفى لفظ: فاستنفقها. 
وفى لفظ: فهى لك. وأجابوا عن دعوى أن الإضافة يعنى إضافة المال إلى الله فى قوله: فهو مال الله 
فدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه؛ فإن الأشياء كلها تضاف إلى اللّه. قال الله 
تعالى: 9 وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 4. .اتتهى. «وقال الشافعى: ينتفع بها وإن كان 
غنيّا» وهو قول الجمهور كما عرفت «لأن أبى بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صرة فيها مائة ة دينار» فأمره النبى صلى اله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بهاء 
وكان أبى كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ..لخ» أحرج حديث 
أبى بن كعب هذا الرمذى فى هذا الباب» وأحرجه أيضًا أحمد ومسلم. ومياسير جمع موسرء قال 
فى القاموس: اليسر بالضم وبضمتين واليسار والمسارة والميسرة مثلثة السين: السهولة والغنى وأيسر 
امار وسرت صار ذا غيئ؛ فهو موسر جمعه مياسير..انتهى. وقول الشافعى: وكان أبى كثير المال 
و عليه د آي طا الذي الجن جت مهار الي ملي الله عليه رمك 
فى صدقته فقال: اجعلها فى فقراء أهلك ؛ فجعلها أبو طلحة فى أبى بن كعب وحسان وغيرهما. 
والجواب عنه: أن ذلك فى أول الحال. وقول الشافعى بعد ذلك حين فتحت الفتوح» كذا فى 
التلحيص «فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يأكلها» وهذا دليل على أنه يجوز للغنى أن ينتفع 
باللقطة. وأحاب من قال بعدم جوازه؛ بأنه إنما جاز لأبى بن كعب الانتفاع بها؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم قد كان أذن له بالانتفاع بهاء وإذا يأذن الإمام يجوز للغنى الانتفاع باللقطة. قلت: هذا 
الجواب إا يتمشى إذا ثبت عدم جواز الانتفاع باللقطة للغنى بدليل صحيح «فلو كانت اللقطة لم 
تحل إلا من تحل له الصدقة؛ لم تحل لعلى بن أبى طالب؛ لأن على ب بن أبى طالب أصاب دينارا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرفه» فلم يجد من يعرفه؛ فأمره النبى صلى الله 
ي عليه وسلم أن يأكله» يأتى تخريج حديث على هذا عن قريب «وكان على لا تحل له الصدقة» 
وهذا أيضًا دليل على حواز الانتفاع باللقطة للغنى. «وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت 
اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها...إ» أحرج أحمد وأبو داود عن جابر قال: رخص لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصاء والسوطء والحبلء وأشباهه؛ يلتقطه الرحل ينتفع به. عن 
أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: «لولا أنى أحاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها». أخرجه الشيخان. قال صاحب المنتقى: فيه إباحة المحقرات فى الحال..انتهى. قال 
الشوكانى: حديث حابر فى إسناده المغيرة بن زياد»ء قال المنذرى: تكلم فيه غير واحد. وفى 
التقريب: صدوق له أوهام. وفى الخلاصة: وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم. وقال أبو 
حاتم : شيخ لا يحتج به. وقوله: وأشباهه؛ يعنى كل شيء يسير. وقوله: ينتفع به؛. فيه دليل على 
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حواز ز الانتفاع .ما يوحد فى الطرقات من امحقرات ولا يحتاج إلى تعريف» وقيل: أنه يجب التعريف 
بها ثلاثة أيام. .الما أحرجه أحمد والطبرانى والبيهقى وابجوزجانى» واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن 
مرة مرفوعا: وشن التقظ لقطة يسيرة سبلا أو درهماء أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام؛ فإن كان 
فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام». زاد الطبرانى: فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها» وفى إسناده عمر 
ن عد الب ىه وقد صرح جا يه ولك قد أسرج ل این ریا ما وروى عن 
جماعة» وزعم ابن حزم أنه بحهول؛ وزعم هو وابن القطان: أن يعلى وحكيمة التى روت هذا 
الحديث عن يعلى مجهولان. قال الحافظ: وهو عجب منهما؛ لأن يعلى صحابى معروف الصحبة. 
قال ابن رسلان: ينبغى أن يكون هذا الحديث معمولاً به؛ لأن رجال إسناده ثقات» وليس فيه 
معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ لأن التعريف سنة هو الأصل الحكوم به عزعة» وتعريف 
الثلاث؛ رحصة تيسيرا للملتقط؛ لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة؛ ؟ يحيث 
يؤدى إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير» والرصة: لا تعارض العزعة؛ بل لا تكون إلا مع بقاء حكم 
الأصل كما هو مقرر فى الأصول. ويؤيد تعريف الثلاث: ما رواه عبد الرز زاق عن أبى سعيد أن عليًا 
حاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بدينار وجده فى السوقء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«عرفه ثلانّا» ». ففعل» فلم يجد ادا عرق فقال: «كله». ا 
الاتتفاع المذكور فى حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكورة؛ فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير 
إلا بعد التعريف به ثلا ملاًللمطل على اليد وهذا إتا لم يكن ذلك الشيء افر سا کر لفان 
كان مأكولا؛ حاز أكله» ولم يجب التعريف به أصلاً كالتمرة ونحوها؛ لحديث أنس المذكور؛ لأن 
انى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم بمنعه من أكل التمرة إلا حشية أن تكون من الصدقة» وللا 
ذلك لأكلها. . وقد روى ابن أبى شيبة عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أنها وحدت قرة 
فأكلتهاء وقالت: لا يحب الله الفساد. قال فى الفتح: يعنى أنها لو تركتها فلم تؤحذ فتؤكل 
لفسدت. قال: وجواز الأكل هو ابحزوم به عند الأكثر. .انتتهى. ويمكن أن يقال إنه يقيد حديث 
العمرة بحديث التعريف ثُلانا كما قيد به حديث الانتفاع؛ ولكنها لم تحر للمسلمين عادة مثل ذلك. 
وأيضا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: «لأكلتها» أى: فى الحال. ويبعد كل البعد أن رك 
ضلئ الله عليه وسلم لأكلتها بعد المعريق“ بها تادا وقد احتلف أهل العلم فى مقدار التعريف 
بالحقير فحكى فى البحر عن زيد بن على والناصر والقاسمية والشافعى: أنه يعرف به سنة كالكثيرء 
وحكى عن المؤيد بالله والإمام يى وأصحاب أبى حنيفة: : أنه يعرف به ثلاثة أيام. واحتج الأولون 
بقوله صلی الله عليه وسلم: «عرفها سنة» قالوا: ولم يفصل. واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة» 
وحديث على» وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة» وهو الصواب لما سلف. قال 
الإمام المهدى: قلت: الأقوى تخصيصه .عا مر للحرج..انتهى» يعنى: تخصيص حديث السنة بحديث 
التعريف ثلاثا..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «عن بسر» بضم الموحدة وسكون السين المهملة «ابن سعيد» المدنى العابد مولى ابن 
الحضرمى» ثقَة حليل» من الثانية «فإن اعنرفت» بصيغة المجهول أى: اللقطة «فأدها» أى: أد إلى 
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ربها المعتزف «ثم كلها» أى: بعد التعريف إلى سنة» وفيه: أنه يجوز للملتقط أن يأكل اللقطة» 
ويتصرف فيها وإن كان غنيًا لإطلاق الحديث؛ ولا يجب عليه أن يتصدقها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح...!لخ» وأحرحه الشيخان «والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم...!لخ» قد تقدمت هذه العبارة بعينها؛ فهى مكررة» وليس فى تكرارها فائدة. 


۴ - حد حدقا الْحَسَنْ بن علي الْحَلآلُ دنا عبد اله بن نمر ويزيد بن ارون عن 


SS‏ کک کک 


و ع مه 
2 ه 


ويم 


100 :أ نا جاع ال سي ینت على أن كني 1 ا 
O‏ ا فَقَال: ا وحَدك عن عينخ رول الله صَلَى الله عليه 
وسم صْرَّة فِيهًا يائة وينار, قال: فأتيتة بها ال ل «عرفها حولا» فعَرَفتهًا حَولا فما 


01 
لز ر وره E f‏ 


اح مَنْ يعرفهًا ثم أيه بها فقال: «عرفها حول آخر» فعرفتهاء نم انيه بهاء فَقَالَ: «عرفها 
حرلا آخر». وَقَالَ: «أخص عِدتَهًا ووعاءها وَوكَاءَهَاء فإن جَاء طَالِيُهًا فَأَخبَّرَكَ بعدّتهًا 

قَالَ: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

قوله: «عن سويد» بالتصغير «بن غفلة» بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفى» تابعى كبير 
مخضرم» أدرك النبى صلى الله عليه وسلي » وكان فى زمنه رجلاًء وأعطى الصدقة فى زمنه» ولم يره 

على الصحيح» وقيل: إنه صلى حلفه ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى 
الله عليه وسلم» ثم شهد الفتوح» ونزل الكوفة» ومات بها سنة ثمانين أو بعدها «قال: خرجت» 
أى: فى غزاة كما فى رواية البخارى «مع زيد بن صوحان» بضم الصاد المهملة وسكون الواو 
وبعدها مهملة» تابعى كبير مخضرم أيضًا «وسلمان بن ربيعة» هو الباهلى» يقال: له صحبة» ويقال: 
له سلمان الخيل؛ خبرته بهاء وكان أميراً على بعض المغازى فى فتوح العراق فى عهد عمر وعثمان 
«قالا» أى: زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة «دعه» وفى رواية البخارى: ألقه «تأكله السباع» 
كأنه كان من الحلد أو مثله نما يأكله السباع «لأخذته ولأستمتعن به» وفى رواية البخارى: ولكن 
إن وجدت صاحبه» وإلا استمتعت به «فقدمت على أبى بن كعسب» وفى رواية البخارى: فلما 
رجعنا؛ حججناء فمررت بالمدينة» فسألت أبى بن كعب «فقال: أحسنت» أى: فيما فعلت 


»)١ا17/.01( ومسلم (؟الاكم وأبو داود‎ «((TETY <£) حديث صحيح. وأخرحه البتعارى‎ )۱۳۷ ٤( 
.)15١5( وابن ماحه‎ 
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«وقال: أحص» أمر من الإحصاء «عدتها» أى: عددها «ووعاءها» الوعاء بكسر الوار والمدى ما 
يجعل فيه الشئع» سواء کان من حلد» أو حزفء أو حشب» أو غير ذلك «ووكاءها» الوكاء بكسر 
الواو والمد: المنيط الذى يشد به الصرة وغيرهما. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد ومسلم. 


(5”) باب في الْوَقفٍ رت5”] 


2 


۷o‏ - حَدنا علي بن حر انبا أنا إسْمَعِلُ بن راهيم رارع ور موري 
ofl 0‏ 


ان عُمَرٌء قالَ: صاب عْمَرُ أَرْضًا بير فقال: الم افلكم يدرك نيد 


0 4 


مالا قط أنقس عندي بِنهُ فما مني ؟ قَالَ: «إنا شِئْت حبست أصلَهًا وتصَدَفت بها 
ْدق بها عر آنا لا اع أملهَاء ولا بوب ولا ورت دق بها في اقرا 
e EET‏ وَفِي سبيل الل ار بن السبيلء والضَيّف؛ لآ حناح عَلَى مَنْ وَلَِهّا أن يأكل 


Jor 


ينها روفي أ يُطهِمْ صديقا غير 7 مُتموّل فيه. ا فذكرتة لِمْحَمَّدٍ ن مييرينَ فَقَالَ: غَيْرَ 


EM عاو‎ orl Bo 


تال مالا قال ابن عَوْن: عدبي ورر كل 7ت لاد مااي سدع ارب سم غَيْرَ مال 
مَالاً. ا ا ير مأل مالا 

SS 
ين المعقدَيين مِنَهُمْ في ذلك الفا في إحَارَةٍ قف الأرَضيين وَغَيْرٍ ديك‎ 

قوله: «أصاب عمر» أى : صادف فى نصيبه من الغنيمة ارا کر هى العا بشمغ كما 
GE‏ ل د م 
أصب مالا قط» أى: قبل هذا أبدا «أنفس» أى: أعز وأجحود» والنفيس الحيد المغتبط به» يقال: نفس 
بفتح النون وضم الفاء نفاسة «فما تأمرنى» أى: فيه؛ يا ولا 
أدرى بأى طريق أجعله له «حبست» بتشديد الموحدة ويخفف أى: وقفت «وتصدقت بها» أى 
عنفعتها وبين ذلك ما فى رواية عبيد الله بن عمر: أحبس أصلهاء وسبل ثمرتها. وفى رواية يحيى بسن 
سعيد: تصدق بثمره» وحبس أصله» قاله الحافظ «فتصدق بها عمر: أنها لا يياع أصلهاء ولا 
يوهب» ولا يورث» فيه أن الشرط من كلام عمر. وفى رواية للبخارى: فقال النبى صلى الله عليه 


(۱۳۷۵) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۲۷۳۷)» ومسلم :»)١577(‏ وأبو داود (۲۸۷۸))» والنسائى 
(5.5؟ - لمتكي وابن ماجه (37595 ۲۳۹۷). 


- كتاب الأحكام ب ۳۹ - ح ۱۳۷۵١‏ هم" 


وسلم: «تصدق بأصله؛ لا يباع؛ ولا يوهبء ولا يورث؛ ولكن ينفق فمره»؟فتصدق به عمر. ا 
وهذه الرواية تدل على أن ال شرط من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ولا منافاة؛ لأنه يمكن الجمع 
بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبى صلى الله عليه وسلم به؛ فمن الرواة من رفعه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلي ومنهم من وقف على عمر لوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه صلى الله 
عليه وسلم به «تصدق بها فى الفقراء» وفى المشكاة: وتصدق بها...إلخ بزيادة الواو «والقربى» 
تأنيث الأقرب» كذا قيل. والأظهر أنه .ععنى القرابة» والمضاف مقدرء ويؤيده قوله تعالى: # وآت 
ذا القربى 4 قاله القارى. وقال الحافظ: يحتمل أن يكون هم من ذكر فى الخمس» ويحتمل أن 
يكون المراد بهم قربى الواقف» وبهذا الثانى حزم القرطبى «وفى الرقاب» بكسر الراء جمع رقبة 
وهم المكاتبون أى: فى أداء ديونهم» ويحتمل أن يريد أن يشترى به الأرقاء ويعتقهم «وفى سبيل 
الله» أى: منقطع الغزاة أو الحاج» قاله القارى «وابن السبيل» أى: ملازمته وهو المسافر 
«والضيف» هو من نزل بقوم يريد القرى «لا جناح» أى: لا إئم «على من وليها» أى: قام 
بحفظها وإصلاحها «أن يأكل منها بالمعروف» بأن يأحذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتاً وكسوة «أو 
يطعم» من الإطعام «غير متمول فيه» أى: مدحر حال من فاعل وليها «قال: فذكرتها لابن 
سيرين» القائل هو ابن عون. ووقع فى رواية للبخارى: فحدثت به ابن سيرين. قال الحافظ فى 
الفتح: القائل هو ابن عون. بين ذلك الدارقطنى من طريق أبى أسامة عن ابن عون» قال: ذكرت 
حديث نافع لابن سيرين فذكره. .انتهى «فقال: غير متأثل مالا» أى: غير بجمع لنفسه منه رأس 
مال. قال ابن الأثير: أى: غير حامع» يقال: مال مؤثل وبحد مؤثل أى: بمجموع ذو أصل» وأثلة 
الشيء أصله. .انتهى. وقال الحافظ: التأثل أصل المال حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء أصله 
«قال ابن عون: فحدثى به رجل آخر...!خ» وقع فى النسخة المطبوعة الأحمدية ابن عوف بالفاءء 
وهو غلط «فى قطعة أديم أ>مر» قال فى القاموس: الأديم: الحلدء أو أحمره أو مدبوغه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «لا نعلم بين المتقدمين منهم فى ذلك اختلافاً فى إجازة وقف الأرضين وغير ذلك» 
وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه 
إلا زفر بن الهذيل» فحكى الطحاوى عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف» 
فبلغه حديث عمر هذاء فقال: من مع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية» فقال: هذا لا يسع 
أحداً حلاف ولو بلغ أبا حنيفة لقال به. فرحع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا حلاف فيه يين 
أحد. .انتهى» كذا فى الفتح. 
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5 - حدثنا علي بن حجر» أخبرنا إسمويل بن جحعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسم قالَ: «إذا مات 


الإنسَان انقطع عَمَلَهُ إلا مِن ثلآاث: صَّدقَة جَارية» وعم ينتفع به وَوَلَدٌ صَالِحٌ يدعو لهُ». 


ا 


2 لو 


قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌَ صّحِيحٌ. 

قوله: «انقطع عنه عمله» أى: أعماله بدليل الاستثناء» والمراد: فائدة عمله؛ لانقطاع عمله؛ 
يعنى لا يصل إليه أحر وثواب من شيء من عمله «إلا من ثلاث» فإك أجرها لا ينقطع «صدقة 
جارية» بالحر بدل من ثلاث قال فى الأزهار: هى الوقف وشبهه مما يدوم نفعه «وعلم ينتفع به» 
أى: بعد موته «وولد صالح يدعو له» قال ابن الملك: قيد الولد بالصالح؛ لأن الأحر لا يحصل من 
غيره» وإنما ذكر دعاءه تحريضا للولد على الدعاء لأبيه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم. 

(۳۷) باب ما جَاءَ في: الْعَجْمَاءٌ جَرْحْهًَا جَبَارٌ [ت ۳۷] 

٠0/0‏ - حَدَتنا أَحْمَدُ بن منبع) حا مان عن الزهري عن معد إن المسيب عن 
بي هْرَيْرَة» قالَ: قال رَسُولُ الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالبئرٌ جُبَارٌ 
اه 4 ل امو ل او م 
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». 


حدننا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن شهابي» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي 


هرر عن ال صلَى اله عليه وسلَم: نَخوة. 
قالَ: وي الاب عَنْ حابر وَعَمْرِو بن عَوْفم مربي وبا ُن الصَامِت. 
َال أبُو عِيسى: حَديث ابي هريره حَدِي حَسَنْ صَحِبحٌ. 
حَدَنَنَا الأنصّاري» عن مَعْنء قَالَ: حبرا ماك بن أنس. وَتَفْسِيرٌ حَدِيثٍ النبيّ صَلَى الله 


سق Li‏ 9 .و - 0 
عليه وَسّلمٌ: «العجماء جَرْحَهًا جباز»» يُقول: هَدَرٌ لا دية فيه. 


)١71/(‏ حديث صحيح. وأخحرحه مسلم (1571)» والنسائى (5557)» وأبو داود (۲۸۸۰)» وابن ماحه 
.(٤(‏ 

(۳۷۷) حديث صحيح» وأحرجه الجماعة: البخاری »)1۹4١1۳ »1۹1۲( ء)۲٠٠١( »)۱٤۹۹(‏ ومسلم 
(۱۷۱۰)» والنسائی »)۲٤۹۷ - ۲٤۹ ٤(‏ وأبو داود (۳۰۸۰)» »))٤٥۹۳(‏ وابن ماجه (55.09). 


7- کتاب الأحكام ب ۳۷ اح ۱۳۷۷ YAY‏ 


قال او عيسى: وَمَعْنى قوله: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جبَارُ» مسر ذلك بَعْض هل العم فَالُوا: 


0 
Jeo ~2 


ا للح و E NC‏ وان 
ج يُقُول: إا ار وفع فيه إنْسَان فلا غرم علي وَكَذَلِكَ لبر ذا احتفرَهًَا 
المَحْلُ للسبيل فوقعَ فيا | اا فلا غرم على صَاحِبهًا. «وفي الرکاز الخمُس» EE‏ 
وُحدَ في دفن أَهْل الْجَاهِلِيّة: فَمَنْ وَحَدَ ِكَارًا ادى مِنْهُ الْحَمّس إلى السلْطّان» وَمَا بي فَهُوَ 
ل 

قوله: «العجماء» بفتح العين ممدودا ميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم «جرحها» ضم الجيم 
وفتحهاء فبالفتح مصدرء وبالضم الاسم «جبار» ب بضم الحيم و تخفيف الموحدة أى: هدر لا شيء فيه 
«والبئر» ب همزه ويبدل «جبار» فمن حفر بيراً فى أرضهء أو فى أرض المباح» وسقط فيه رحل لا 
قود » ولا عقل على الحافر» وكذلك المعدنء قاله القارى «والمعدن جبار» ليس المراد أنه لا زكاة 
فيه وإنغا المعنى أن من استأجر للعمل فى معدن مثلاً فهلك؛ فهو هدر ولا شيء على من استأحره 
«وفى الركاز الخمس» ال ركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى: المال المدفون مأخوذ من 
الركز بفتح الراء يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه» فهو مركوز. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزنى وعبادة بن الصامت» لينظر من أخرج 
أحاديث هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم «حديث أبى هريرة حديت حسن صحيح» أخخر بجه 
الجماعة. 

قوله: «فال ر كاز ما وجد من دفن الجاهلية» بكسر الدال المهملة وسكون الفاء: ععنى المدفون 
كالذبح بمعنى المذبوح. وأما بالفتح: فهو المصدرء ولا يراد هنا ومن وجند ركازا أدى منه 
الخمس» قال البخارى فى صحيحه: قال مالك وابن إدريس: الركاز: دفن الجاهلية» فى قليله 
وكثيره الخمس» وليس المعدن بركاز. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «فى المعدن جبار» وفى 
الركاز الخدمس»..انتهى. قال الحافظ: قوله: فى قليله وكثيره الخمسء فهو قوله فى القديم كما نقله 
ابن المنذر واحتاره. وأما فى الحديد: فقال: لا يحب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة الأول قول 
الجمهور» وهى مقتضى ظاهر الحديث. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم «فى المعدن جبار» وفى 
الركاز الخمس» أى: فغاير بينهما..انتهى. قال البخارى: وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن 
الجاهلية؛ لأنه يقال: ركز المعدن إذا أحرج منه شيء» قيل له: فقد يقال لمن وهب له الشيء وربح 
رحا كثيراً وكثر تمره: أركزت؛ ثم ناقضه» وقال: لا بأس أنه يكتمه ولا يؤدى النمس..انتهى. قال 
الحافظ: قوله: وقال بعض الناس...إلخ: قال ابن التين: المراد ببعض الناس؛ أبو حنيفة قال الحافظ: 
ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة 
والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كال ركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرحلٍ إذا أصاب ركازا 
وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور: تفرقة النبى صلى الله عليه وسلم بين 


۱۳۷۸ - ۱۳۷۷ ؟ ل كتاب الأحكام ب ۳۷ - ۳۸ ساح‎ A۸ 


المعدن والركاز بواو العطف. تضع ار وقال: وما ألزم به البخارى القائل المذكور قد يقال لمن 
0 0 شتراك فى 
0 إن كان 00 فكذلك المعدن. وأما قوله: ثم ناقض...إلخ؛ 
فليس كما قال؛ وإنما أحاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا معنى: أنه يتأول أن له حقا فى 
بيت المال ونصيباً فى الفيء» فأحاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك؛ لأنه أسقط الخمس 
عن المعدن. .انتهى. وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال» ونقل أيضًا أنه لو وحد فى 
ذارة سعدن فاا عليه شيء. . وبهذا يتجه اعتراض البخارى. والفرق بين المعدن والركاز فى 
الوجوب وعدمه؛ أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالحة لأستخراجه» بخلاف الركاز» وقد حرت 
عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته حفف عنه فى قدر الزكاة» وما حففت زيد فيه. وقيل: إنما جعل 
فى الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر» فنرّل من وجده منزلة الغنائم» فكان له أربعة أخماسه..انتهى. 
(۳۸) باب ما ذكر في إحياء أَرْضٍ الْمَوَاتَ ([ت۳۸] 

امل - حل حلا مُحَمِّد ن بَشَارِء حبرا عبد اوعاب الفقفِيء أخبرنا بوب عَنْ هِشَامٍ 
ابن عر وة عن ابي عن سعيد د بن زی عن ا فك الله عليه ل قال: «من أَحَبَّى أرْضًا 
ا بي لك ول يوق طلع عه 

520 لوح عن نام بن عرو عن أي عَن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَّلمَ مُرْسّلا. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيث عند بَعْض أهْل الْعِلم ا وى لدعت وسل 
وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ» قالوا: لَهُ أن ييي ) الأَرْض الْمَوَاتَ بعَيْر إذن | سلطا وقد 
ال و ي له أن يها إلا بإذن السلطان؛ وَالَْوْلُ الأول اصح . 

E‏ ب ا 

قالَ: وَفِي اب عَنْ حابر وعمرو بن عوضٍ لري حَدّ كثير وَسَمرة. 

ا ا الس ال ا ا ای عن ولف ووا 
عرق طَالِم حق» فقال: ارق الظالم: تافل الذي ياعد ما لي له قلت هرارحلل 


الذي يغرس في أَرْض غَيْرو؟ قال: هُوَ ذَاك. 


.)۳۰۷۳( حديث صحيح لغيره» وأخخر جه أبو داود‎ (OITVYA) 


۲- كتاب الأحكام ب ۳۸ - اح ۱۳۷۸ ۸۹ 


قوله: «باب ما ذكر فى إحياء أرض الموات» بفتح الميم قال فى النهاية: الموات الأرض التى لم 
تزرع ول تعمر ولا حرى عليه ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتهاء وتأثير شيء فيها. 

قوله: «من أحيا أرضا ميتة» الأرض الميتة: هى التى لم تعمر» شبهت عمارتها بالحياة» وتعطيلها 
بالموت. قال الزرقانى: ميتة بالتشديد. قال العراقى: ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا حفف تحذف منه 
تاء التأنيث» والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواو: التى لم تعمر» سميت بذلك تشبيهاً ها بالميعة 
التى لا ينتفع بها؛ لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها..انتهى «فهى له» أى: صارت 
تلك الأرض مملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام فى ذلك أم 
لم يأذن» وهذا قول الجمهور. وعن أبى حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقاًء وعن مالك: فيما قرب. 
وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاحة من رعى ونحوه. واحتج الطحاوى للجمهور مع حديث 
لباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصطاد من طير وحيوان؛ فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو 
صاده يملكه؛ سواء قرب أو بعد » سواء أذن الإمام أو لم يأذن» كذا فى الفتح. قلت: حالف أبا 
حنيفة صاحباه» فقالا بقوله الجمهور. وحجة الجمهور حديث الباب وما فى معناه» وهو الظاهر 
الراحج» وقد قال التزمذى: إنه صح. واستدل لأبى حنيفة بحديث: الأرض لله ورسوله «ثم لكم من 
بعدى» فمن أحيا شيئاً من موتات الأرض؛ فله رقبتها» أخرجه ابن يوسف فى كتاب الخراج؛ فإنه 
أضنافه :إل الله ور سر كل جا اميت إل «الليه ور سيول لا و أن يختص به إلا بإذن الإمام. 
قلت:*: لم أقف على سند هذا الحديث» ولا أدرى كيف هو وعلى تقدير صحته؛ فالكبرى ممنوعة. 
لحديث الباب» ولقوله فى هذا الحديث: فمن أحيا شيئا...إلح فتفكر. واستدل له أيضًا بحديث: ليس 
للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. قلت: هذا حديث ضعيف» قال الزيلعى فى نصب الراية بعد 
ذكره: رواه الطبرانى» وفيه ضعف من حديث معاذ..انتهى «وليس لعرق» بكسر العين وسكون 
الراء وهو أحد عروق الشجرة «ظالم» قال الحافظ فى الفتح: فى رواية الأكثر بتنوين عرق» وظالم 
نعت له» وهو راحع إلى صاحب العرق أى: ليس لذى عرق ظالء أو إلى العرق أى: ليس لعرق ذى 
ظلم. ويروى بالإضافة» ويكون الظالم صاحب العرق» فيكون المراد بالعرق الأرض. وبالأول حزم 
مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغيرهم» وبالغ الخطابى فغلط رواية الإضافة..انتهى. قال فى 
النهاية: مرا عر ارال رار ترجاه رع جل ابعر ها ور ويا سرامي ب 
الأرض» والرو اية لعرق بالتنوين وهو على حذف المضاف أى: لذى عرق ظالم؛ فجعل العرق نفسه 
ظالما والحق لصاحبه؛ أو يكون الظالم من صفة صاحب العسرق» وإن روى عرق بالإضافة؛ فيكون 
الظا لم صاحب العرق وألحق المعرق» وهو أحد عروق الشجرة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود والنسائى» وسكت عنه أبو داود» وأقر 
المنذرى تحسين الزمذى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائى. 

قوله: «وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسلا» هذا المرسل أحرحه أبو داود والنسائى ومالك. 


الكل ل کتاب الأحكام ب ۳۸ - ۳۹ اح ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰ 


قوله: «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو قول الجمهور كما تقدم «وقالوا» أى: بعض أهل العلم 

من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم «له» أى: يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة «وقال 
بعضهم: ليس له أن يحييها إلا باذن السلطان» وهو كول أبن فة رجه الله قال محمد رحمه الله 
قن الوط مد ذكر ديف الاب ناد وأثر عن عمر رضى الله عنه مثله ما لفظه: قال حمد: 
وبهذا نأحذ من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه؛ فهى له. فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا 
يكون له إلا أن يجعلها له الإمام. قال: وينبغى للإمام إذا أحياها أن يجعلها له» وإن لم يفعل لم تكن 
له. .انتهى. ٍ 

قوله: «وفى الباب عن جابر رضى الله عنه» لعله أشار إلى ما أخرجه النسائى عنه بلفظ: من 
ل ا ورخيرد بن عت الراي جد 
ا 0 

قوله: «قال: سألت أبا الوليد الطيالسى» هو هشام بن عبد الملك الباهلى مولاهم البصرى 
الحافظ الإمام الحجة, قال أحمد: متقن. وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحدا من المحدثين. قال 
البخارى: مات سنة سبع وعشرين ومائتين «قلت: هو الرجل الذى يغرس فى أرض غيره؟» 
بتقدير همزة الاستفهام» والقائل هو محمد بن المثنى «قال» أى: أبو الوليد. 


و ير ه رس Jor‏ 


۹ - حَرَئنا مُحَمَّدُ محمد بن بار حَدَئنَا عبد اهاب حَدَنْنا ايوب عَنْ هِشَام بن عروة» 
2 نب ل ع شاو وى عل انمقو ل ليلل كو ل ان وين 
أَحْيَى أَضًا ميتة فهي لَهُ». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

(۳۹) باب ما جَاءَ في الْقَطَائْع ت ۳۹] 
۰ - حَدَتنَا قَالَ: لت تة ن سويد حدم مُحَمّدُ ن يى ن قيس امَأربي: 
م عمس oP‏ 


حاتي ابي عن اة بن شرَاجيل» عن سي بن ي عن سمي عن ايض إن حَمّال: أن 


092 


ود إلى رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فَاتَفْطعَهُ اليح فقطمٌ لَه فلمًا قلعا أن ولي قال ريل 


(۱۳۷۹) حديث صحیح» وله عن حابر طرق» وانظر الذى قبله. 
(۱۳۸۰) حديث حسن» وأخرحه أبو داود (07:565 20٠055‏ وابن ماجه (475 .)١‏ 


۹۱ ۱۳۸۰ كتاب الأحكام ب ۳۹ - ح‎ -١ 


مِنَ الْمَخْلِس: کک إنما قَطَْت لَهُ الْمَاءَ اد قال: فَانترَحَهُ من قَالَ: وَسَأَلَهُ 
عَمّا يُحْمَّى مِنَ الأرَاك» قال: ما لم نله حاف ا 


ا 0 نن بي عُمَرَه حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُيَحْيَى بن قيس الْمَأْربِي: بهذا 


وميم 


الإسناد نحوةُ. 
المَأربُ: َاجيّة مِنَ اليمَنِ. 
قَال: وي اباب عن وال وأسْمَاءَ نت أبي بک 


2 


ا حَدِيث ايض حَدِيِثُ غريب 

العمل عَلَى هَذَا عند ُهل العم مِنْ حاب الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَغَيْرِهِمْ فِي 
الْقطَائْع؛ يرون ا أن يُقَطِعٌ امام لِمَنْ رى ذلك. 

قوله: «باب ما جاء فى القطائع» جمع قطيعة تقول: أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة. والمراد به ما 
يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيخقص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى 
إحيائه» واحتصاص الإقطاع بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية. وحكى عياض أن الإقطاع 
تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. قال: A e,‏ 
منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة..انتهى كذا فى الفتح. 

قوله: «قلت: لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس» قرأ الزمذى هذا الحديث على 
ج انيه اراو عليه: وهذا أحد وجوه التحمل. قال السيوطى فى تدريب الراوى: وإذا قرأ على 
الشيخ قائلاً: أخبرك فلان أو نحوه كما قلت: أحبرنا فلان والشيخ مصغ إليه» فاهم له غير منكرء 
ولا مقر لفظ؛ صح السماع» وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ 
بالإقرار» كقوله: نعم على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون. وشرط بعض أصحاب 
الشافعية والظاهريين نطقه به..انتهى كلام السيوطى. قلت: قد أقر قتيبة بعد قراءة الترمذى هذا 
الحديث عليه» ونطق بقوله: نعم» كما هو مصرح فى آخر الحديث «المأربى» منسوب إلى مأرب 

بفتح الميم وسكون الممزة وكسر الراء وقيل: بفتحها: موضع باليمين «عن هامة» بضم الثلثة «ابن 
ا بفتح الشين المعجمة «عن ”مى» بضم السين المهملة وفتح اير وتشديد الياء «ابن قيس» 
قال الحافظ: مجهول «عن سمير» بضم الشين المعجمة وفتح الميم مصغرا ابن عبد الدار اليمامى» 
مقبول من الثالشة «عن ایض بن حال» شع اش المهملة وتشديد اميم «وفد» أى: قدم 
«استقطعه» أى: سأله أن ية يقطع إياه «الملح» أى: معدن الملح «فقطع له» لظنه صلى الله عليه وسلم 
e‏ «فلما أن ولى» أى: أدبر «قال رجل من المجلس» هو الأقرع بن 
حابس التميمى على ما ذكره الطيبى» وقيل: إنه العباس بن مرداس «الماء العد» كسر العين وتشديد 
الدال المهملة» أى: الدائم الذى لا ينقطع والعد: المهيأ «قال» أى: الرحل قال ابن الملك: والظاهر 


4۲ ۲۴- كتاب الأحكام ب ۳۹ - ح ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱۹ 


يض الزازي كال القاري a‏ 0 
منى . ای قلت: عندى أن فاعل قال» هو مير الراوى عن أبيض» فتفكر «قال» أى: همير الراوى 
«وسأله» أى ى: الرحلء النبى صلى الله عليه وسل كذا فى المرقاة. وقال الشيخ عبد الحق فى 
اللمعات: أى: سأل اقفن ورل الله لى الل عله رمل قلت: الظاهر عندى هو ما قال الشيخ 
«عن ما يحمى» بصيغة امجهول:«من الأراك»؟يان لاء وهو القطعة من الأرض على ما فى القاموس» 
ولعل المراد منه الأرض التى فيها الأراك. قال المظهر: المراد من الحمى هنا الإحياء؛ إذ الحمى 
المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه «ما لم تئله» بفتح النون أى: لم تصله «حفاف الإبل»؟معناه ما 
كان .ممعزل من المراعى والعمارات. وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة؛ لاحتياج أهل 
البلد إليه لرعى مواشيهم» وإليه أشار بقوله: ما لم تنله حفاف الإبل. قال الأصمعى: الخف: الجمل 

والمعنى: أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل وما فى معناها من الضعاف 
إل لا تقوى على امعان فيطلت المزعى» .وال الط رة "الله :وقيل: تمل أن يكو اراد به 
أنه لا يحمى ما تناله الأحفاف ولا شيء منها إلا وتناله الأحفاف» كذا فى المرقاة. 
0 0 وقال: نعم» هذا متعلق بقوله: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن 
... إل» أى: قال الترمذى لشيخه قتيبة: حدثكم محمد بن يحيى... إل فأقر به قتيبة» وقال: نعم. 
6 ا التحمل. وقد مر تفصيله فى ابتداء الكتاب فى شرح قوله: فأقر به الشيخ الثقة 
الأمين. 
قوله: «وفى الباب عن وائل وأسماء ابنة أبى بكر» أما حديث وائل: فأحرجه الزمذى فى هذا 
الباب» وأما حديث أسماء: فأخرحه أبو داود بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير 
قوله: «حديث أبيض بن حال حديث حسن غريب» وأخرجه مايه الاي 


م قر يي 


۱۳۸1 - حَدَثنا مود بن یلان ا او داو آنا ومالك ق 


و أنّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أقطَعَةُ أَرْضًا 

ال و أعيرنا انض عن شمف راد فيه: وبع لَه مُعَاوِيّة ليقطعَها ياه 

فال ارغ هذا یف ا 

قوله: «أقطعه» أى: أعطى وائلاً «أرضا بحضرموت» بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح 
الراء والميم اسم بلد باليمن. وهما امان جعلا اسما واحداء فهو غير منصرف بالعلمية والتركيب. 
وقال فى القاموس: بضم الميم بلد وقبيلة «وبعث له» أى: مع وائل «معاوية» لظاهر أن المراد به هو 


(۱۳۸۱۹) حديث صحیح» وأحرحه أبو داود .)5١09/(‏ 


۲- كتاب الأحكام ب ۳۹ - .4 اح ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ ۹۳ 


ابن الحاكم السلمى» وابن جاهمة السلمى. وأما معاوية بن أبى سفيان: فهو وأبوه من مسلمة الفتح» 
ثم هو من المؤلفة قلوبهم؛ فهو غير ملائم للمرام وإن كان مطلق هذا الاسم ينصرف إليه فى كل 
مقام» قاله القارى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الدارمى. 
(0 4) اب ما جَاءَ في فَضْلٍ الْغرْس ت ]٤٠‏ 
۲ - حَدلَا قتي دتا بو عَوَاَهَ عن اده عن أن نس» عن عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 


وَسَلَمْ قَالَ: «ما ِن ملم يغرس عرسا و يَرْرَعٌ زَرْعَاء اكل مه إنْسَانُ: أو طَيْنٌ أ 
بَهِيمَة؛ إل كانت لَهُ صَدَقةٌ». 

قال: في الاب عن أ بي ايوب وجابر وام مشر وَرَيْدِ بن حالار. 

قال أبو عیس: : حَدِيث اس حَايٿ حْسَنٌُ صَحِيځ. 

قوله: «باب ما جاء فى فضل الغرس» بفتح الغين المعجمة وسكون الراى قال فى الصراح: 
غرس بالفتح نشاندن درحت. 

قوله: «يغرس» بكسر الراء. قال فى القاموس: غرس الشجر يغرسه: أثبته فى الأرض كأغرسة 
والغرس المغروس «أو يزرع» أو للتنويع؛ لأن 0 غير الغرس «زرعا» نصبه» وكذا نصب غرساً 
على المصدرية» أو على المفعولية «فيأكل منه» أى: مما ذكر من المغروس أو المزروع «إنسان» ولو 
7 «أو طير أو بهيمة» أى: ولو بغير احتياره «إلا كانت له صدقة» قال الطيبى: الرواية برفع 

لصدقة على إن كانت تامة..انتهى. قال القارى: وفى نسخة - يعنى من المشكاة - بالنصب على 

ا م انتهى . والحديث رواه مسلم عن جابر» وفيه: وما 
سرق منه له صدقة. وفى رواية له عنه: ولا ككرس سحل عرسا فا نه ج حاط ولا 
طير؛ إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة». 

قوله: «وفى الباب عن أبى أيوب» أخرجه أحمد عنه مرفوعا: : ما من رجحل يغرس غرسا إلا 
كتب الله من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس. قال المنذرى: رواته محتج بهم فى الصحيح إلا 
عبد الله بن عبد العزيز ز الليثى «وأم مبشر» م صحابية 
مشهورة» امرأة زيد بن حارثة» وحديثها أخرجه مسلم «وجابر» أخرجه مسلم «وزيد بن خالد» 
لينظر من أحرحه» وفى الباب عن أحاديث أحرى ذكرها المنذرى فى الترغيب فى باب الزرع 
وغرس الأشحار المثمرة. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 


(۱۳۸۲) حديث صحيح وأخرجه البخاری (۲۳۲۰)» ومسلم .)١507(‏ 


۱۳۸۳ ح‎ - 4١ ؟- كناب الأحكام ب‎ ۹٤ 


(41) باب ما ذْكِرَ في الْمُرَارَعَةٍ ت١4]‏ 
۴ - حَدَننَا إِسْحَق بن منصُور» برا پى بن ميڊ عَنْ عبد اللو عن افيه عن 


- 


ت 


ابن عَمَرٌ: أنّ ابي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلُمْ عَامَلَ أَهْلَ ير E‏ 
دع 


قال: وفِي اباب عَنْ انس ابن عباس وريد بن ابت و وجابر. 


ال ق هدا حَرِيث خسن متحي 


02 ۴o0 و‎ 


ْمَل على هذا عند خض أفل الم من أصْحَاب ال صلى اله علي وسم وير ل 
يرا بالْمرَارعَةٍ اماع الصف وال وَالربع» رار نطو أن يكوة الذر ين رب 


& ھر 


الأرْض» وهو كول أحمد وإسحق. 
كر بَْضُ هل اله رة بث اريم ولم يرا مساق التخجيل بالثلث والرْبُع 


بَأسّاء وَهُوَ قؤل مالك بن أنس وَالشَافِِي. تسن اس لي ارك أن 
يتحر الأَرْضّ ِالذَهَبٍ د لقص 


قوله: «باب ما ذكر فى المزارعة» المزارعة هى أن يعامل إنسانا على أرض ليتعهدها بالسقى 
والنزبية على أن ما رزق الله تعالى من الحبوب يكون بينهما بحزء معين. كذا فى المرقاة. والمراد بقوله 
بجزء معين كالنصف والربع والثلث. 

قوله: «عامل أهل خيبر» وهم يهود خيبر» وهو موضع قريب المدينة غير منصرف «بشطر ما 
يخرج» أى: بنصفه» فالشطر هنا معنى النصف» وقد يأتى بمعنى النحو كقوله تعالى #إ فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » أى: نحوه «منها» أى: من خيبر» يعنى من نخلها وزرعها. والحديث دليل 
على جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف» أو ربع» أو ثمن» وهو الحق. ظ 

قوله: «وفى الباب عن أنس» لينظر من أحرجه «وابن عباس» أن النبى صلى اله عليه وسلم 
دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. أخر جه أحمد وابن ماحه «وزيد بن ثابت» أخرجه أبو 
داود والنسائى وابن ماجه» وسيأتى لفظه فى الباب الذى بعده «وجابر» لينظر من أحرجه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة. 


(۱۳۸۳) حديث صحيح مخرج فى الكتب الستة: البخارى (1785)؛ ومسلم (1551)» وأبو داود 
.لي »)۳٤۰۹ ۰۳٤۰۸(‏ والنسائى (۰۳۹۳۹ ٤۰‏ ۳۹)» وابن ماحه (/451 .)١‏ 


۲- كتاب الأحكام ب 4١‏ - ح ۱۳۸۸ 56" 


قوله: «ولم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع...1لخ» وهو قول الجمهور. قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوى: المساقاة: أن يدفع الرحل أشجاره إلى غيره ليعمل فيه ويصلحها بالسقى 
والتزبية» على سهم معين كنصف أو ثلث» والمزارعة: عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك. 
والمساقاة تكون فى الأشجارء والمزارعة فى الأراضى» وحكمهما واحد» وهما فاسدان عند أبى 
حنيفة. وعند صاحبيه والآخرين من الأئمة جائز. وقيل: لا نرى أحدا من أهل العلم منع عنهما إلا 
أبو حنيفة» وقيل: زفر معه. وقال فى الحداية: الفتوى على قوهماء والدليل للأئمة: ماروى: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيير على نصف ما يخرج من مر أ و زرع. ولأبى حنيفة: ماروى 
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة» وهى المزارعة..انتهى كلامه. قلت: أحاديث النهى عن 
RE r E‏ 
أحاديث ذكرها صاحب المنتقى. وقال بعد ذكرها: وما ورد من النهى المطلق عن المخابرة والمزارعة 
يبحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث» أ تحمل على اجسابها تدبا واشت ابا ققد جاء 
ما يدل على ذلك» ثم ذكر أحاديث تدل على أن النهى عن المخابرة والمزارعة ليس للتحريم؛ بل هو 
للتنزيه. قال الشوكانى فى النيل: كلام الصنف - يعنى صاحب المنتقى - هذا كلام حسن» ولا بد 
من المصير إليه؛ للجمع بين الأحاديث المختلفة. وهو الذى رجحناه فيما سلف..انتهى. قلت: الأمر 
كما قال الش وكانى» وقال الحافظ فى الفتح: هذا الحديث - يعنى حديث الباب - هو عمدة من 
أحاز المزارعة والمخابرة» لتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لذلك» واستمراره على عهد أبى بكر إلى 
أن أجلاهم عمر. واستدل به على جواز المساقاة فى النخل» والكرم» وجميع الشجر الذى من شأنه 
0 يجعل للعامل من الثمرة. وبه قال الجمهور: SS‏ 
والكرم» وألحق المقل بالنحل لشبهه به وحصه أبو داود بالنخل؛ وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز 
بحال؛ لأنها إحارة بثمرة معدومة أو مجهولة. وأحاب من جوزه: بأنه عقد على عمل فى المال ببعض 
نمائه؛ فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل فى المال بجرء من ائه وهو معدوم وبجهول: وقد صح 
عقد الإحارة مع أن المنافع معدومة. فكذلك هنا. وأيضاً فالقياس فى إبطال نص أ و إجماع مردود. 
وأحاب بعضهم عن قصة خيبر: بأنها تحت صلحاًء وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن 3 
نصف الثمرة. فكان ذلك يؤخذ بحق الحزية؛ فلا يدل على جواز المساقاة وتعقب بأن معظم خهبر 
فتح عنوة وبأن كثيرا منها قسم ين الغائمين» وبأن عمر أجلاهم منهاء قار ا 2 
أحلاهم عنها. واستدل من ا ا ل ا 
منها من تخل وشجر. وفى رواية عند البيهقى على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر..انتهى. 
«واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض» أى: مالكها. قال الحافظ فى الفتح: واستدل به 
- يعنى بحديث الباب - على جواز البذر من العامل أو المالك؛ لعدم تقييده فى الحديث بشيء من 
ذلك. واحتج من منع؛ بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض يمجهول من الطعام 
نسيئة» وهو لا يجوز. وأحاب من أجازه بأنه مستثنى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا 
بين الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. .انتهى. «وهو قول مالك بن أنس والشافعى» الراحح 


۱۳۸٩ - ۱۳۸۳ ساح‎ 45 - 4١ کتاب الأحكام ب‎ -۲ ۹٦ 
e _ 
أن المزارعة بالثلث والربع» والمساقاة بالثلث والربع» كلاهما جائز غير مكروه كما عرفت «ولم ير‎ 
بعضهم أن يصح شيء من المزارعة...إلخ» قال الحافظ فى الفتح: وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز‎ 
ابن حزم وقوّاه» واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك..انتهى.‎ 


(؟4) باب من الْمُرَارَعَةِ ّت؟4] 


ضع 


1A4‏ ا قا حَدَنَنا ابو بكر بن عياش» عن بي حصين» عَنْ مُحَاهِدِه عن رَافِعٍ 
أن خلريج؛ قال: نهنا رول ا وَسَلْمَ عَنْ أَمْر كان لنا نافِعًا؛ | إذا كانت 
لأَحَدِنا أَرْض أن يعْطيها ببَعْضٍ خرّاجهًا ُو بدَرَاِمَ وال «إذا كانت لأَحَدِكُم أَرْضٌ 
فَلَيّمَحْهًَا أحاه أو لِيَرْرَعْهَا». 

قوله: «أن يعطيها» أى: نهى عن أن يعطيها «بعض خراجها» أى: ببعض ما يخرج من الأرض 
«أو بدراهم» احتج به من قال يعدم جواز كراء الأرض مطلقاء لكن هذا الحديث ضعيف. قال 
SS, E‏ ايت ب فى النهى عن كراء 
ا او دان o ml e‏ 
یذ کر الدراهم. وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج فى حديثه ولم يكن 
يومئذ ذهب ولا فضة..انتهى. «فليمنحها» بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء 
مهملة» ويجوز كسر النون وامراد يجعلها منيحة وعارية أى: ليعطها جانا «أخاه» ليزرعها هو «أو 
ليزرعها» أى: ا 

8 - حلا مَحْبُودُ بن غَيْلانَ عبرا الفضل بن مُوسَى السيناني» أخبرنا شَرِيكٌ» 
عن شُعْبَةه عن عرو بن ينار عَنْ طاو عَنِ ابن عباس أن رَسُولَ اللو صا الله عَلَيْهِ 


2 وري مه 


Ao 2‏ 22 و 4 - 
ولمم يحرم الماعة ولك أمرَ أن يرف يَحْضُهُمْ يبَعْضٍ. 


قال أبو ع عيسو هذا اريك تس مسيم 


»)٠١٤۸ 215 ٤۷( حديث صحیح»› وأخرجه الجماعة: البخاری (۲۳۲۷)» (۲۳۳۹)» ومسلم‎ )۱۳۸٤( 
(TEY CFE CTE الال‎ CTTAA CTTAY TTA TT CTPTAF »۳۳۹۲( وأبو داود (۳۳۸۹)؛‎ 
هلامم) وانظر ما بعده فى سننه.‎ ›»۳۸۷ ٤( والنسائى‎ 

(\T۸®)‏ حديث صحيح وأخريحه مسلم دك 36 وأبو داود <«(TTA4)‏ والنسائى «(TAY")‏ وابن ماجه 
(TEE TEY) «(YT f°¥)‏ 


- كتاب الأحكام ب ٤۲‏ - ح ۱۳۸۵١‏ ۲۹۷ 


422 0 5 م و ل رو ا ا 00 5 سم 41o‏ 2 عار وس 
وحويت راقع ار يوی هذا الحَدِيث عن راع بن خلريج؛ عن عموميوء وَيرْوّى 
° ه 00 


عَنه عَنْ هير بن راف وهو أحد عموميه. 
وقد رُوي هَذَا الْحَدِيث عَنَهُعَلَى روايات مختلفة. 


وقي الاتاعن رند ن نابت وَجَابر رَضِي الله عنهما. 

قوله: «ل يحرم المزارعة. إا فيه دليل على أن فن ديت اى عن المزارعة ليس للتحريم؛ 
بل للتنزيه كما تقدم. ويدل على ذلك أيضا: ما رواه البخارى وغيره عن عمرو بن دينار قال: قلست 
لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنهاء فقال: إن 
أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرنى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه ينه عنها. وقال: «لأن يمنح 
أحدكم أنخاه؛ حير له ن آنا عليه تعر اجا مل «لكن أمر أن يرفق» من الرفق وهو 
اللطف من باب نصر. قال فى الصراح : رفق بالكسر نرمى كردن» ضد العنف صلبته بالباء. .انتهى. 
وقال فى القاموس: الرفق بالكسر: ما استعين به رف به وعليه مثلقة رفغا ومرفقاً: كمجلس ومقعد 
ومنبر. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى بلفظ آحرء وقد تقدم. 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن عروة بن الزبير 
قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن حديج؛ أنا -والله- أعلم بالحديث منه؛ إنما أتى رحلان 
قد اقتتلاء فقال عليه السلام: «إن كان هذا شأنكم؛ فلا تكروا طريق المزارع» فسمع رافع قوله: لا 
تكروا المزارع. وهذا حديث حسنء كذا فى نصب الراية. 

قوله: «حديث رافع حديث فيه اضطراب...!لخ» روى مسلم وغيره حديث رافع بألفاظ 
مختلفة بعضها مختصرة» وبعضها مطولة» وفى الباب عن حابر 0 كانوا يزرعونها بالثلث والربع 
والنصفء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض؛ فليزرعها أو ليمنحها؛ فإن لم 
يفعل؛ فليمسك أرضه» را ای وھ ضح نے ھر دا «من كانت له أرض؛ 
فليزرعهاء أو ليمنحها أحاه؛ فإن أبي؛ فليمسك أرضه». رواه البخاری وغيره. قال الحافظ فى فتح 
البارى: قد استظهر البخارى لحديث راقع ديك تعاب وأى هريرة رادا غلى :مسن زعت أن حديث 
رافع فرد» وأنه مضطرب. وأشا ر إلى صحة الطريقين عنه؛ حيث روى عن عمه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. وقد روى عن عمه عن النبى صلى الله عليه وسلم» وأشار إلى أن روايته بغير واسطة 
مقتصرة على النهى. عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بينه ابن عباس فى 
روايته من إرادة الرفق والتفضيل» وأن النهى عن ذلك ليس للتحريم..انتهى. 


۴۹۸ - كتاب الديات ب ١‏ - ح ۱۳۸١‏ 


عن رَسُول الله صلى الله عَليهِ وَسَلمْ 
)١(‏ باب ما جَاءَ في الدَيَةِ كم هي مِنَ الإبل [م١-‏ ت١]‏ 

5 - حَدَننَا علي بن سَعِيدٍ الكندِي الکوفي» أخبرنا ابن ابي رَائِدَة عن الْحَجَّاج عَنْ 
ريد ن حبر عن حف بن مالك قال: سمِعْتُ ابْنّ مَْعُودِ قال: قط اك 
اللهُ عَليهِ وَسَلمّ فِي دِية الخطإ عِشرينَ بنت مُخاضء وعشرين بني محاض ذكوراء وعشرين 
بنت لَبُونه وعشرين جَذْعَة» وعشرينَ حقة. 

قَالَ: وَفِي لباب عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمُرو. 
أخبرنًا أبُو هِشام الرفاعي» أخبرنًا ابْنّ أبي رَائِدَةَ وأبو خاد الأَحْمَنُ عن الحَحَّاجٍ بن 


سے ت 


قال ايو عِيسّى: حَدِيث ابن َعُودٍ لا غرف مرفوعا إلا مِنْ هدا اْوَجْه. وقذ رُوِي عَنْ عَبْد 
اله موقوفاء وذ ذَحَّب بَمْضْ أهْلٍ الم إلى هَذاء وَهُوَ قول أَحمَد وَإسلْحَق. 

وقذ أَحْمَعَ أُهْل الْعِلْم عَلَى أنّ الديّة تود في نَلآثِ مينينَ في كل سنه ثلث الد 
نَّ دة الْحَطَ عَلَى الْعَاقِلَِ. وَرأى بَعْضُهُمْ أ الْعَاقِلَهَ قرب الرّحُل مِنْ قبل أبيه وهو قول مالك 
وَالشَافِعِي. وَقَالَ بعضهم: كال عل ال حال كون اساي لمات بون EE E‏ كل 


ية» وراوا 


ا 


.)۲۹۳۱( حديث ضعيف لضعف الحجاج بن أُرطاة» وأحرجه أبو داود (45 45)» وابن ماجه‎ )۱۳۸١( 


۴- كتاب الديات ب ١‏ - اح ۱۳۸۹ ۳۹۹ 


2 
م ابرتر ه 
3 


رل منم ربع ديار وك قال بَْضُهُمْ: إلى ضف ويار فَإِن تت الدية وَل نظرَ إلى 
مرب الْعبَائلٍ نهم فالرمُوا ذَلِك. 

قوله: نات ا جاء فى الدية كم هى من الإبل» الديات جمع دية: قال فى الغرب: الدية 
مصدر ودى القاتل والمقتول إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس. ثم قيس لذلك المال الدية 
تسمية بالمصدر. ولذا جمعت وهى مثل عدة فى حذف الفاء» قال الشمنى: وأصل هذا اللفظ يدل 
على الجري» ومنه الوادى؛ لأن الماء يدى فيه أى يخرى وهى ثابتة بالكتاب» وهو قوله تعالى: «إودية 
مسلمة إلى أهله» وبالسنة وهى أحاديث كثيرة» وإجماع أهل العلم على وحوبها فى الجملة» كذا 
فى المرقاة. وقال فى النهاية: يقال: وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديته أى أحذت 
ديته. .انتهى. 

قوله: «عن خشف» بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء «ابن مالك» الطائى» وثقه 
النسائى» من الثالثة» قاله الحافظ. 

قوله: «فى دية الخطأ» أى: فى دية قتل الخنطأ. اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد» وخطأء 
وشبه عمد. وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فجعلوا فى العمد القصاص» وفى الخطأ الدية المذكورة 
فى حديث الباب» وفى شبه العمد؛ وهو ما كان ما مثله لا يقتل فى العادة كالعصا والسوط والإبرة 
مع كونه قاصدًا للقتل؛ دية مغلظة. وهى مائة من الإبل؛ أربعون منها فى بطونها أولادها. وقال 
مالك والليث وغيرهما: إن القتل ضربان: عمد وحطأء فالخطأ: ما وقع بسبب من الأسباب» أو من 
غير مكلف» أو غير قاصد للمقتول» أو للقتل .ما مثله؛ لا يقتل فى العادة» والعمل ما عداه» والأول: 
لا قود فيه. والثانى: فيه القود. ولا يخفى أن الأحاديث التى تدل على القسم الثالث وهو شبه العمد 
صالحة للاحتجاج بهاء وإيجاب دية مغلطة على فاعله؛ قاله الشوكانى «عشرين ابنة خاض» هى 
التى تطعن فى السنة الثانية من الإبل «وعشرين بسى مخاض ذكورًا» بالنصبء كذا فى النسخ 
الحاضرة» وفى المشكاة: ذكور بالجر» قال القارى: بالجر على الجوار كما فى المثذل: جحر ضب 
حرب» كذا فى الترمذى وأبى داود وشرح السنة وبعض نسخ المصابيح» وفى بعضها ذكورًا 
بالنصب وهو ظاهر..انتهى كلام القارى. فظهر من كلامه هذا: أن نسخة الترمذى التى كانت عند 
القارى كان فيها ذكور باحر «وعشرين بنت لبون» قال فى مجمع البحار: بنت اللبون وابن اللبون 
وهو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودحل فى الثالفة» فصارت أمه لبونا أى: ذات لبن بولد آخر 
«وعشرين جذعة» هو من الإبل: ما تم له أربع سنين «وعشرين حقة» بكسر الحاء المهملة وتشديد 
القاف: وهى الداخلة فى الرابعة. 

قوله: «أبو هشام الرفاعى» بكسر الراء امه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى الكوفى» 
قاضى المدائن» ليس بالقوى. 


.م -١‏ كتاب الديات ب ١‏ - ح ١85‏ 


قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أخرجه الخمسة إلا الترمذى بلفظ: أن النبى صلى 
الله علية وسل لضي أن من قل خخطأ فده ماق طن اول رن ينك عاض ورن نے لرن 
وثلاثون حقة» وعشرة بنى لبون ذكور» وسكت عنه أبو داود. وقال المنذرى: فى إسناده عمرو بن 
شعيب» وقد تقدم الكلام عليه» ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولى» وقد 
وثقه أحمد وابن معين والنسائى» وضعفه ابن حبان وأبو زرعة. وقال الخطابى: هذا الحديث لا 
أعرف أحدًا قال به من الفقهاء. 

قوله: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن عبد الله 
موقوفا» قال الحافظ فى التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطنى والييهقى من 
حديث ابن مسعود مرفوعًا؛ لکن فيه بنى خاض بدل ابن لبون» وبسط الدارقطنى القول فى السنن 
فى هذا الحديث» ورواه من طريق أبى عبيدة عن أبيه موقوفاء وفيه: عشرون بنى لبون. وقال: هذا 
إسناد حسن. وضعف الأول من أوحه عديدة» وقوى رواية أبى عبيدة ما رواه عن إبراهيم النخعى 
عن ابن مسعود على وقفه. وتعقبه البيهقى بأن الدارقطنى وهم فيه» والحواد قد يعثر. قال: وقد رأيته 
فى جامع سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد 
الله وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمى عن أبى بحلز عن أبى عبيدة 
عن عبد الله» وعند الحميع: بنى خاض. قال الحافظ ابن حجر: وقد رد على نفسه بنفسه فقال: وقد 
رأيته فى كتاب ابن خزيمة - وهو إمام - من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنى لبون» كما قال 
الدارقطنى. قال الحافظ: فانتفى أن يكون الدارقطنى غيره» فلعل الخلاف فيه من فوق..انتهى. 

قوله: «وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ فى ثلات سنين» روى ابن أبى شيبة من 
طريق إبراهيم النخعى. قال: أول من فرض العطاء عمر. وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» ثلثا 
الدية» فى سنتين» والنصف فى سنتين» والثلث فى سنة» وما دون ذلك فى عامة. وأخرجه عبد 
الرزاق من طريق عن عمرء كذا فى الدراية. ولفظ عبد الرزاق فى طريق: أن عمر بن الخطاب حعل 
الدية الكاملة فى ثلاث سنين» وجعل نصف الدية فى سنتين» وما دون النصف فى سنة. ولفظه فى 
طريق أخرى: إن عمر جعل الدية فى الأعطية فى ثلات سنين» والنصف والثلثين فى سنتين» والثلىث 
فى سنة» وما دون الثلث؛ فهو فى عامه. ولفظه فى رواية أخرى: وقضى بالدية فى ثلاث سنين» 
وفى كل سنة ثلث على أهل الديوان فى عطياتهم. وقضى بالثلثين فى سنتين» وثلاث فى سنة» وما 
كان أقل من الثلث؛ فهو فى عامه ذلك» كذا فى نصب الراية «ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة» 
بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً؛ تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت 
تعقل بفناء ولى القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا. وعاقلة 
الرجل قراباته من قبل الأب» وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول. 
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة. وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ولا 
تزر وازرة وزر أخرى# لكنه حص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أحذ بالدية 
لأوشك أن تأتى على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن» ولوترك بغير تغريم لأهدر دم 


۳۰۱ ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ ح‎ - ١ كتاب الديات ب‎ -١ 


المقتول. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى 
الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة؛ 
ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة ادعى إلى القبول مع تحذيره 
نفسه» والعلم عند الله تعالى. وعاقلة الرحل عشيرته. فيبدأ بفخذه الأدنى؛ فإن عجزوا؛ ضم إليهم 
الأقرب إليهم. وهى على الرحال الأحرار البالغين أولى اليسار منهم..انتهى. «وقال بعضهم: إنما 
الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة» قال فى الهداية من كتب الحنفية: وليس 
على النساء والذرية من كان له حظ فى الديوان عقل؛ لقول عمر رضى الله عنه: لا يعقل مع العاقلة 
صبى ولا امرأة..انتهى. قلت: قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الحداية: غريب..انتهى. وقال الحافظ فى 
الدراية: لم أحده..انتهى. قال فى المداية: ولأن العقل إنما يحب على أهل النصرة لتركهم مراقبته» 
والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان» ولهذا لا يوضع عليهم ماهو خلف عن النصرة وهو 
الجزية..انتهى. «ويحمل» بصيغة المحهول من التحميل «كل رجل منهم ربع دينار» وقد قال بعضهم 
إلى نصف دينار» قال صاحب المداية: وتقسم عليهم فى ثلاث سنين» لا يزاد الواحد على أربعة 
دراهم فى كل سنة وينقص منهاء كذا ذكره القدورى فى مختصره. وهذا إشارة إلى أنه يزاد على 
أربعة من جميع الدية. وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية فى 
الثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة؛ فلا يؤحذ من كل واحد فى كل سنة إلا درهمًا أو درهمًا وثلث 
درهم وهو الأصح. وعند الشافعى رحمه اللّه: يحب على كل واحد نصف دينار؛ لأنه صلة فتعتبر 
بالزكاة وأدناها ذلك؛ إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار..انتهى. «فإن تمت الدية» أى: فبها 
«وإلا» أى: وإن لم تتم الدية «نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا» بصيغة ا محهول من الإلزام. 
۷ دلا خمد بن سَعِيد الذارمي)» أحبرنا تان ت وهو این خلال ت دنا محمد 


ها م يب وي 2 


بن رَاشِدء أحبرنا سليمَان بن موسى» عن عمرو بن شعيبي» عن أبيو» عن جدو ل رسول الله 
ر لق ا و ا ف ر و ر e f٤‏ ۹ 
صلى الله عليه وَسَّلمَ قالَ: «مَن قتل مُوْمِنا مُتعَمَّدًا ذُفِعَ إلى أَوْلِيَاء المَقعول» فإن شاءوا 
ےر 50000 م 2م ر و زمره رك 2 00 
قتلواء وإ شاءوا أخذوا الدية, وهي ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة, وما 
صَالحُوا عَليْهِ فهر لهم»» وَذْلِكَ لتشديد العقل. 

كو 3 ت ت 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث عبد الله بن عمرو حَديث حَسن غريب. 

قوله: «من قتل» بصيغة المعلوم «دفع» بصيغة المجهول أى: القاتل «وهى ثلاثون حقة» بكسر 
الحاء وهى من الإبل: ما دلت فى السنة الرابعة؛ لأنها استحقت ال ركوب والحمل «وثلاثون 


(۱۳۸۷) حديث حسن, وأحرجه أبو داود (4505)» وابن ماجه (50775). 


١ ۲‏ كتاب الديات ب ١‏ - ؟ اج ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ 


اللام وبعدها فاء: وهى الحامل» وتجمع حلفات وخلائف؛ وزاد فى رواية ابن ماجه: فى بطونها 
أولادها «وذلك لتشديد العقل» بفتح العين وسكون القاف أى: الدية. 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه» وذكره الحافظ 
فى التلخيص» وسكت عنه. 


(۲) باب ما جاء في الدية کم هي مِنَ الدَرَاهِم [م1- ت ]٣‏ 


#8 ور وي بم o‏ 


صصق لتو ا ان د 


عن عرو ن دار عن ْم عن ابي مه عَن الي صَلَى الله عله وَسَلَمْ: أنه جَعَلَ 
الدية ان َي عش الفا 

قوله: «إنه جعل الدية اثنى عشر ألفا» أى: من الدراهم. 

قوله: «وفى حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا روى أبو داود من سننه عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رجلاً من بنى عدى قتل فجعل النبى صلی اله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألقا. 


ري معي سه 


` لتا سويد ن عبد رحن الْمَحترُومِي» حَدَنا مان بن ينت عن عرو بن 
وتان عَنْ عِكْرِمَة عن الب صلی الله عه وَسَلُم: َوه ولم يَذَكرْ فيه عن ابن عباس وَفِي 
حَدِيثٍ ابن عييئة كلام اثر مِنْ هَذَا. 

قال أبو غیستی: ولا نلُم أَحَدا يَذَكُرُ في هَڏا الْحَدِيثْ عن ابن عباس غَيْرَ مُحَمّدِ بن مُسسْلِمٍ. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا الْحَدِيث عند بَعْض أُهْلٍ اليل وشو :اقول أحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 


ر 


ولبقت مر لحم لذ عكر الاني زل سا لهأف اوت 

وَقالَ الشافِعِي: لا اعرف الد إا من الإبل» وهي ) ماق من الإبل أو مها 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أجمد وإسحاق» قال 
الشوكانى فى النيل: احتلفوا فى الفضة؛ فذهب الحادى والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم 
وذهب مالك والشافعى فى قول له إلى أنها اثنى عشر ألف درهم. .انتهى. واستدل لما ذهب إليه 
أحمد وإسحاق وغيرهما بحديث الباب. قال الشوكانى: ويعارض هذا الحديث ما أحرحه أبو داود 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثمان مائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم. .الحديث. ولا يخفى أن حديث ابن عباس يعنى 
حديث الباب فيه إثبات أن النبى صلى الله عليه وسلم فرضها اثنى عشر ألفاء وهو مثبت؟؛ فيقدم 


OFAA)‏ حديث ضعيف» وأخخر جه أبو داود (5؛ه5؛). 
)١188(‏ انظر الذى قبله. 


۳- كتاب الديات ب ۲ - ۳ ساح ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ۳ 


على النافى» كما تقرر فى الأصول» وكثرة طرقه تشهد لصحته» والرفع زيادة إذا وقعت من طريق 
ثقة؛ تعين الأحذ بها..انتهى «ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف» أى: من الدراهم «وهو 
قول سفيان الثورى وأهل الكوفة» قال صاحب المداية: لنا ما روى عن عمر رضى الله عنه: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدية فى قتيل بعشرة آلاف درهم. قال الحافظ فى الدراية: لم 
أحده» وإنما أخرجه محمد بن الحسن فى الآثار موقوفا. وكذلك ابن أبى شيبة والبيهقى «وقال 
الشافعى: لا أعرف الدية إلا من الإبل» وهى مائة من الإبل» استدل الشافعى بحديث أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده وفيه: وإن فى النفس الدية مائة من الإبل..الحديث رواه 
النسائى. قال الشوكانى: الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل فى الوجحوب 
كما ذهب إليه الشافعى» ومن أهل البيت: القاسم بن إبراهيم قال: وبقية الأصناف كانت مصالحة 
لا تقديرًا شرعيًا. وقال أبو حنيفة وزفر والشافعى» فى قول له: بل هى من الإبل؛ للنص؛ ومن 
النقدين تقوعًا؛ إذ هما قيم المتلفات» وما سواهما صلح. .انتهى. 


. 


(*) باب ما جَاءَ في الْمُوضِحَةٍ [م«- ت"] 


orf ع‎ 


دهي «سوع واه E e‏ 2ه کا ال ف فو و 

> حدثنا حميدُ بن مَسْعَدَة أخبرنا يزيد بن زَرَيْعء أحبرنا حسين المعلم» عن 
عَمْرو بن شعَيْبيٍ» عن أبيه» عَنْ جد أن النبيّ صّلى الله عليه وَسَّلمّ قالَ: «في المَوَاضِح 
o,‏ تيان 0 

كس ساب لك ا O‏ رور ع ور 0ه اګ وت ساس ه سم ٌ 

والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وإسحق: ١‏ 
في الموضحة حمسا مِنَ الإبل. 

قوله: «باب ما جاء فى الموضحة» بكسر الضاد المعجمة هى الحراحة التى ترفع اللحم من العظم 
وتوضحه. 

قوله: «فى المواضح» بفتح أوله جمع موضحة «جس حمس» أى: فى كل واحدة منها مس من 
الإبل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. وقال فى النيل: وأخحرجه 
أيضًا ابن خزية وابن الجارود وصححاه. 

قوله: «وهو قول سفيان الغورى والشافعى وأحمد وإسحاق...!لخ» وهو قول الحنفية. 


ن 


(۱۳۹۰) حديث صحيح, وأخرحه أبو داود (4557؛ 556 4)؛ والنسائى (/4851). 


۱۳۹۲ - ۱۳۹۱ كتاب الديات ب 4 = ح‎ -۴ N: 


(4) باب ما جَاءَ في دِيّةِ الأصّابع [م٤-‏ ت٤]‏ 


8م ويم ل 


كاه مد و عر شا ارد برطي لا ا يزيد بن 
عَيْرِو النوي» عَنْ عِكُرمَة» عَنِ | بن عَبّاس» ل َال زرل اللدضلى الله :ع غو «في 
دية الأصابع الْيَديْنِ وَالرَجلَيْنِ سوا عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ لكل أصنبع». 

ال أبو عِيسى: وَفِي ااب عَنْ أبي مُوسَى وَعَبْدِ الله ِن عَطْرو. 

نال ا يس حَدِيثُ ابن عباس حَدِيث حَسَنَ صجيح غيب من هتا الَطه. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهْلٍ اليل وبو قول سيان وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدُ وَمْحق. 

قوله: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء» أى: حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين فى 
المفاصل «عشرة من الإبل لكل إصبع» بكسر الهمزة والباء. 

قوله: «وفى الباب عن أبى موسى وعبد الله بن عمرو» أما حديث أبى موسى: فأخر جه أحمد 
وأبو داود والنسائى. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الخمسة إلا الزمذى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب» وأخرجحه أبو داود» وأخحرجه أيضًا 
ابن حبان فى صحیحه» وقال ابن القطان فى كتابه: رحال إسناده كلهم ثقات. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» > وبه يقول سفيان الشورى والشافعى وأحمد 
وإسحاق» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو الحق. واقلم روك قن عدر رضي اللد عن أنه كان يجعل 

فى الختصر ستا من الإبل» وفى البنصر تسعًاء وفى الوسطى عشرًاء وفى السبابة الج عشرة» وفى 
الإبهام ثلاث عشرة» ثم روى عنه الرحوع عن ذلك. وروی عن مجحاهد أنه قال: ذ فى الإبهام همس 
عشرة» وفى التى تليها عشر» وفى الوسطى عشرء وفى التى تليها ثمان» وفى الخنصر سبع. وهو 
مردود بأحاديث الباب» قاله الشوكانى. 


و سد تس و ووو داات سو ل مو مه 


۲ - حلا مُحَمِّدُ ن بشار» حَدَننَا يى بن ستيار وَمُحَمَّدُ بن حَعْفَرِء قالاً: حا 
2 ادن تن شو عاد ع اند على انه له ول ا «هذه 
مهلو سول بتكي ل والانهاء. 


- ل 


اس 5 - عت اس ا 
قال او کسی : هذا حيث حسن صحيح. 


.)45501( حديث صحيح: وأحرجه أبو داود‎ )159١ 
.)4 5ت‎ «(fATY) 


١‏ كتاب الديات ب 4 - ه - ح ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ نينا 


قوله: «هذه وهذه سواء يعنى» أى: يريد اي ف الغ سدم بقوله: هذه وهذه 
«الختصر والإبهام» أى: هما متساويان فى الدية وإن كان الإبهام أقل مفصلاً من الخنصر؛ إذ فى 
كل إصبع عشر الدية» وهى عشر من الإبل. فى شرح السنة: يجب فى كل إصبع يقطعها عشر من 
الإبل» وإذا قطع أغلة من أنامله؛ ففيها ثلث دية إصبع» إلا أنملة الإبهام؛ فإن فيها نصف دية إصبع؛ 
لأنه ليس فيها إلا أنملتان» ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرحل» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا مسلما. 


(8) باب ما جاء في لعفو رزمه-اته] 


2 


۳ - حل حل o‏ رك تا وتن إن بي 


, إن هذا دق سي ال مويه إا ريلك و‎ el ية ا‎ e 


2 


LT 


الآحر على مُعَاوِيَة فَأبْرَمَهُ فم AT‏ شالق بصًاجبك؟ ور الدَرْدَاءِ حالس 
عِندَهُ فال ابو الدَرْدَاء: الله 00 الله عله وَسلمَ قَال؛ سَمِعَتَهُ أذناي وَوَعَاه 


صر 201118 


قأبي» 1 «ما من جل ياب بشيء في سلو فيمصَدْقَ به إلا رع الله به درَجَه 
وَحَط عَنْهُ به حَطِيئَة» قَالَ الأنصّاري: نت سمت ِن رول الل صلی لله عي وسم قالَ: 


00 
ي ر ۴ 
ا 


سمه اداي وَوَعَاهُ لبي قَالَ: فإني ذرّمًا ٠‏ قال مُعَاوِية: اذ ل الات له بمال. 


قال أو عيسى: هَذَا EE‏ ولا اعرف ع لد 
ا بي الدَرْدَاء. 


مه ريبور هامس 


ا سا إن اس ويقال: ابن يُحْمِدَ الثرري. 

0 «فاستعدى عليه معاوية» أى: استغاث معاوية على الرحل. قال فى القاموس: استعداه 
استعانه واستنصره «وألح» من الإلحاح «الآخر» أى: الذى دق سنه «فأبرمه» من الإبرام» أى 
فأمله» قال فى القاموس: البرم السأمة والضحرء وأبرمه فبرم كفرح وتبرم أمله فمل..اتتهى. وقال 
فى مجمع البحار: برم به أى: سئمه ومله «ما من رجل يصاب بشيء فى جسده» من نحو قط ع أو 
جرح «فيتصدق به» أى: عفا عنه. قال الطيبى: مرتب على قوله: يصاب» ومخصص له؛ لأنه يحتمل 
أن يكون سماويّاء وأن يكون من العباد» فخص بالثانى» لدلالة قوله: فتصدق به وهوالعفوعن 
الجانى. وقال المناوى : أى إذا جنى إنسان على آخر جناية فعفا عنه لوجه اللَه؛ نال هذا الثواب. 


8" ) حديث ضعيف منقطى وأخرجه ابن ماجه (55915). 
) ( واحر جه ابن ) ( 


١ -‏ كتاب الديات ب ۵ - 5 ساح ۱۳۹۳ - ۱۳۹۲٤‏ 


قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...!لخ» قال المنذرى فى الترغيب: 
وروى ابن ماحه المرفوع منه عن أبى السفر أيضًا عن أبى الدرداء» وإسناده حسن لولا الانقطاع. 
قوله: «وأبو السفر امه سعيد بن أحمد, ويقال: ابن يحمد الشورى» قال الحافظ: سعيد بن 
يحمد بضم الياء التحتانية وكسر الميم» وحكى الترمذى أنه قيل فيه: أحمد أبو السفر بفتح المهملة 
والفاء» الحذلى الثورى الكوفى» ثقة من الثالثة..انتهى. 
(5) باب ما جَاءَ فِيمَن رضخ رَأْسُهُ بصخرَةٍ زم- ت5] 
دهي عرةٌ مع مه عم ده Bol‏ سه به E‏ مهاه os‏ هك 
٤‏ - حدما على بن حجر حَدَئنا يزيد بن هَارُونَ» حَدَئنا همَام» عن قتادّة» عن أنس 
2 1 افا 5 ر E‏ و ق O E‏ ا اھا م کک ا ر 2 7 
قال: حرجت جارية عليها أوضاح فاخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر واحذ ماعليهامِن 


8 7 ت 2 0 هة ساسم ر م 5 5 8 0 ر 8 م8 ا ا نه 25 2 5 
الحَلى» قال: فأذركت وبِهَا رَمَقْء فأتي بها النبي صلى الله عليه وَسَلمَ فقال: «من قتلك؟ 


a E بط‎ E A e وفك‎ 1 O E 
أفلات؟» قالت برأميها: لاء قالَ: «ففلان؟» حتى سمي اليهودي» فقالت برأسيها؛ أي: نعم»‎ 
م ا 2 42 کو کو ال شاع و 6 ووو ضمة‎ E “6 
قال: فأحذ فاعترف» فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.‎ 


- الى 


فل افيض لايد ع مو 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عند بَعْضٍ هل العم وَهْوَ قول أَحْمَد وَإِسْحَق. 

وَكَالَ عض أَهْل العِلّم: لا قود إلا بالسيف. 

قوله: «باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» الرضخ الدق والكسر. 

قوله: «عليها أوضاح» جنع وضح بفتحتين» وهى نوع من الحلى من الفضة» ميت بها لبياضها 
«فأخذها» أى: الحارية «فرضخ رأسها» أى: رض رأسها بين حجرين» كما فى رواية الشيخين 
«أدركت» بصيغة المجهول أى: أدركها الناس «وبها رمق» بفتحتين أى: بقية الروح وآخر النفئس» 
وال اة 

قوله: «حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا» أى: على ما يدل عليه هذا الحديث من جواز القود.مثل ما قتل به 
المتتول «وهو قول أحمد وإسحاق» وإليه ذهب الجمهورء ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: «إووإن 
عاقبتم فعاقبوا بعشل ما عوقبتم به © وقوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »© وقوله 
تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ وما أخرحه البيهقى والبزار من حديث البراء وفيه: «من حرق 
حرقناه» ومن غرق غرقناه». قال البيهقى: فى إسناده بعض من يجهل» وإنما قاله زياد فى خطبته. 


24558 »٤٥۲۷( حديث صحيح, وأخرجه البخارى (14117؟١)» ومسلم (۱۹۷۲)» وأبو داود‎ )۱۳۹ ٤( 
ه”*ه4) والنسائى (ه هلا4», 5 هلا؛).‎ £0۹ 
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وهذا إذا كان السبب الذى وقع القتل به ما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز لمن قتل غيره بإيجاره 
الخمر أو اللواط به «وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف» قال الشوكانى: ذهبت العرة 
والكوفيون» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. واستدلوا بحديث 
النعمان بن بشير عند ابن ماجه والبزار والطحاوى والطبرانى والبيهقى بألفاط مختلفة منها: «لا قود 
إلا بالسيف»» وأخرجه ابن ماجه أيضًا والبزار والبيهقى من حديث أبى بكرة. وأخرحه الدارقطنى 
والبيهقى من حديث أبى هريرة. وأخرجه الدارقطنى من حديث على وأخرجه البيهقى والطبرانى من 
حديث ابن مسعود. E E‏ وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة 
منها من ضعيف أو متروك؛ حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبد الحق وابن الجوزى: طرقه 
كلها ضعيفة. وقال البيهقى: لم يغبت يثبت له إسناد. ويؤيد معنى هذا الحديث الذى يقوى بعض طرقه 
ا ی د وان ا : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وإحسان اللا جل ر 
شرت ال بالات كنا خضل ب وهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب العنق سن را 
قتله؛ حتى صار ذلك هو المعروف فى أصحابه» فإذا رأوا رجلاً يستحق القتل قال قائلهم: يا رسول 
الله دعنى أضرب عنقه» حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة. وقد ثبت النهى 
عنها. .انتهى كلام الشوكانى. 


(۷) باب ما جَاءَ في تشديدٍ قتل الْمُؤْمِن [م/ا- ت۷] 
6” - حَدَثنا نا اپو سَلَمَة يی بن حلفي وَمُحَمِّدُ بن عبد الله بن بزيع» قالا: حَدَتْنا ابسن 


أبي ڪَڍيء عَنْ ية عن يى بن عطاك عن يي ڪن عبد الو بن روء أن النبي صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لْرَوَال ١‏ لدّنيًا أَهْوَ ن عَلَى الله مِن قل رَجُل مُنلم». 

حا محمد ن بار حا محمد ن حع حا عة عن يَعْلّى بن عَطَاءِ عَنْ 
ا نحو ولم يَرْقعْهُ. 

كال اوغ وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيت ابن أبي عَلدِي. 
قال: وَفِي اباب عَنْ سَعْدٍ وَابنِ عبّاسِ وأبي سوي سَعِيدٍ وبي هُرَيْرَة وعُقبّة ن عار وَابْن معو 


- 
رل سه ملي 


وبريده 
کو ت 0 و a‏ ه رصت ر ول ت 7 or‏ مسي 4“ 
قال أبو عيسى: حَدِيث عبد الله بن عَمُرو» هكذا رَوَاهُ ابن أبي عَدِي» عن شعبة» عن يعلى 
ن عطاء عَنْ أبيهء عَنْ عَبَدٍ الله بن عَمْرِو عن النبي صا الله عله وسل 


.)4٠.. - ۳۹۹۷( حديث صحیح» وأخرجه النسائى‎ )١79465( 
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م م و مد سو وو 


sS‏ عن يثلى إل غطاء فلم رف وَهَكَذَا رَوَى 
سيان الثوري» عن يعلى بن عَطَاء موقوفاء وَهَذَا أَصّحّ مِنَ الْحَِيث المرفوع. 

قوله: «لزوال الدنيا» اللام للابتداء «أهون» أى: أحقر وأسهل «على الله» أى: عنده «من 
قتل رجل مسلم» قال الطيبى رحمه اللّه: الدنيا عبارة عن الدار القربى التى هى معبر للدار الأحرى» 
وهى مزرعة اء وما حلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين» ومتعبدات 
المطيعين؛ وإليه الإشارة .نف و روه لوعن لبها راجتالا رن و القت ا 
باطلا» أى: بغير حكمة بل خلقتها؛ لأن تحعلها مساكن للمكلفين» وأدلة لهم على معرفتك. فمن 
حاول قتل من حلقت الدنيا لأحله فقد حاول زوال الدنيا. وبهذا لمح ما ورد فى الحديث الصحيح: 
«لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله». قال القارى: وإليه الإيحاء بقوله تعالى: من قعل نفسا 
بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس جميعًا» الآية. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وابن عباس وأبى سعيد وأبى هريرة وعقبة بن عامر وبريدة» أما 
حديث سعد: فلينظر من أحرحه» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الترمذى وحسنه والطبرانى فى 
الأو سط ورواته رواة الصحيح» كذا فى الترغيب. وأما حديث أبى سعيد وأبى هريرة: فأخرجه 
الترمذى» وقال: حديث حسن غريب. وأما حديث عقبة بن عامر: فلينظر من أخرجه. وأما حديث 
بريدة: فأحرجه النسائى والبيهقى. 


(8) باب الحكم في الدّمَاء [م/- ت۸] 


م قمر بره 2004 


4" - حَدَثنا مَحْمُودُ بن يلان حَدَنَنا وَهْبُ بن رير» حا شُعْبَةَ عن الأَعْمَش) 
عَنْ أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَْمَ: «إن اول مَا يُحَكم 
بین َيْنَّ الْعبَادٍ د في الدّمَاء». 

الو تی ا ااب ع فار وی ر جد 
الأَعْمَشِ مَرْفُوعَاء وروی بعضهم ع الأعْمّش» وَل يَرْفعُوهُ. 

قوله: «إن أول ما يحكم بين العباد» أى : : يوم القيامة «فى الدماء» حبر إن» قال النووى: هذا 
التعظيم أمر الدنيا وتأثير حطرها. وليس هذا الحديث غفالفا لقوله: أول ما يحاسب به العبد صلاته ؛ 
لأن ذلك فى حق لله وهذا فيما بين العباد. قال فى المرقاة: والأظهر أن يقال: لأن ذلك فى 
المنهيات» وهذا فى المأمورات» أو الأول: فى المحاسبة» والثانى: فى الحكمء لما أحرج النسائى عن 


١ك5ة*”")‏ حديث صحیح»› وأخحرجحه البحارى (Oot)‏ ومسلم (للا كلع وابن ماجه فى اميت (TTY‏ 
والنسائى (۲ ٤٠.۰‏ -9ا.40). 
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وفى الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقى هو الصلاة؛ فإن المحاسبة قبل الحكم. 

قوله: «حديث عبد الله حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

۷ - حَدَتنا أبو كريب حَدَئنَا وكيم عن الأعْمّشء عَنْ أبي وَاثِلء عَنْ عَبْدِ اللو 
قال: قال دل اله صلى الله عليه وَسَلَمُ: «إث ول ما يه يقضي بيْنَ الْعِبَادٍ في الدّمَاء». 

۳۹۸ - حَدَثنا ا NE‏ مويه . عن الحسين بن وَاقِدِه عن 
رید الرقاشی حَدننا بو الْحَكم الْبْجَلِى) قال: e‏ واا رة یذ كران 
عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَليِْ وسم قال: «لو أن أَهْل السَمَاء وَأَهْلَ الأز ض اشترکوا في ذم 
ممن لاهم الله في النار». 

ا 1 

لو أن ا و ره قال ا رهه اللّه: لو للمضى؛ فإن أهل 
البداء داع والتقدير: لو اث شترك أهل السماء «فى دم مؤمن» أى: ا والمراد قتله بغير حق 
«لأكبهم الله فى النار» أى: صرعهم فيها وقلبهم» ؛ قال الطيبى رحمه اللّه: كبه بوجهه أى: صرعه 
فأكب هوي وهذا من النوادر أن يكون أفعل لازمًاء وفعل متعديّاء قاله الجوهمرى. وقال الرمخشرى: 
لا يكون بناء أفعل مطاوعًا لفعل؛ بل همزة أكب للصيرورة» أو للدحول» فمعناه: صار ذا کب أو 
دخل فى الكب» ومطاوع فعل انفعل نحو كب وانكب وقطع وانقطع. قال التوربشتى: والصواب 
كبهم الله. ولعل ما فى الحديث سهو من بعض الرواة. وقال الطيبى: فيه نظر؛ لا يجوز أن يرد هذا 
على الأصل. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع؛ ولأن الجوهرى ناف والرواة 
مثبتون. قال القارى: فيه إن الجوهرى ليس بناف للتعدية» بل مثبت للزوم» ولا يلزم من ثبوت 
اللزوم نفى التعدية» هذا وقد أثبتها صاحب القاموس حيث قال: كبه قلبه وصرعه» كأكبه وكبكبه 
فأكب» وهو لازم متعد. 


(۱۳۹۷) حديث صحیح» وانظر الذى قبله. 
(۱۳۹۸) حديث صحیح»› انفرد به الرمذى. 


١ ۳1۰‏ كتاب الديات ب ٩‏ - ح ۱۳۹۹ 
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(8) باب ما جَاءَ في الرَجُل يَقعَلُ ابه 


8 - حَدَننا علي بن حجر حَدَننَا اميل بن عمّاشِء و للا فى بك لساب 
عَمِْو بن شييي عن أبيوء عن حي عن سراق بن مالك بن حُعْسَوء قال “خضرت رسول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقِيدُ الأب من ابي ولا يقد الابنَ مِنْ أبيه. 


قال أبو عِيسَى: : هدا حَدِيثُ لآ ترف مِنْ حَدِيث سْرَاقة إلا ين هدا وجو ويس إِسْنادة 
بصجیح» رَوَاهُ [سْمَعِيلُ بن عَياش» ۶ عن الْمتنَى بن الصّبّاح. . وَالمُتنى بن الصبّاح يضف فِي 
الحديث. 

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أبو حالِدٍ الأَحْمَرُ عن الْحَجَّاجٍ بْنِ أرطاة» عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ 
عَنْ ابي عَنْ حدي عن عُمَرَ) عَن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

وذ روي هَذَا الْحَدِيثُ عَن عرو ِن شيب مُرْسَل ودا يث فيه اطلطراب. 


ولعتك عل مترعنه ق ا ا الأب إا َل ا لا بقل ب وَإِذَا ذف ابه لا يُحَد. 

قوله: «باب ما جاء ِ فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا» و القود القصاص» وقتل 
القاتل بدل القتيل» وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم سألته أن يقيدنى واقتدت منه اقتاد. 

قوله: «عن سراقة بن مالك» أى: ابن جعتنم المدلجى الكنانى» کان ينزل قديدًاء ويعد فى أهل 
لدت ووى عه جاعة وكا شام ینا مات سذ أرع وعشريز» ذكره صاحب شك 

قوله: «يقيد الأب» من الإقادة أى: يقتص له «من ابنه» بكسر النون» من للالتقاء أى: لأحله 
وبسببه. والجملة حال من المفعول» قيل: كان هذا فى صدر الإسلام» ثم نسخ ذكره ابن الملك «ولا 
يقيد الابن» بكسر اللام للالتقاء «من أبيه» قالوا: الحكمة فيه: أن الوالد سبب وجود الولد؛ فلا 
يجوز أن يكون هو سببًا لعدمه» كذا فى اللمعات. قال السيد فى شرح الفرائض: ولعل الابن كان 
عيرلا أو طا كناف ارقا 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه...!لخ» قال فى التلخيص: 
إسناده ضعيف» وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فقيل: عن 
عمروء قيل: عن سراقة» قيل: بلا واسطة» وهى عند أحمد» وفيها ابن طيعة 


59١‏ 0) حديث ضعيف» وانفرد به الرمذى. 


۳ - كتاب الديات ب 94 - ١١ح‏ ح "١١ ۱٤١۲-۱٤۰۰‏ 


۰ -حَدَتنَا آبو سوي الأشَج حَدَئْنا ابو حالدٍ الأَحْمَرٌ عن الْحَجَاجٍ بن رطا عَنْ 
عمرو بن شعَيبي» عن أبيه» عن حو عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابي» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى 
ف و چ ی ولسوا ا 
الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد الوالد بالولد». 


اس 


١‏ > خلا مح بن بار حَدنا بن أبي عدِيء عن سمل بن ٽل عن عرو 
ابن دينار, عَنْ طاوس» عن ابن عباس» عن النبي فلن الله عليه وسل قال: ردلا تقَامُ الْحُدُودُ 
في الْمَسَاجلى ولا قل الَْاِدُ الول . 

ا o‏ 
مسل وَإِسْمَعِيلٌ بن ملم لمكي 5 د تكلم فيه بَعْض أهْل الم من بل حفْظه حفظه. 

قوله: «لا تقام الحدود فى المساجد» صر :]لوحي ا كوه «ولا يقتل الوالد بالولد» 
أى: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب فى إيجاده» فلا يكون سببًا فى إعدامه» كذافى شرح 
الجامع الصغير للمناوى. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه...لخ» وأحرجه أحمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك 
«وإسماعيل بن مسلم المكى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قال الحافظ: لكن تابعه 
الحسن بن عبيد الله العنبرى عن عمرو بن دينار. قال البيهقى: وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها 
الوالد بالولد» وبذلك أقول. قال البيهقى: طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعى بأن عددًا من 
أهل العلم يقولون به..انتهى. 

]٠١تا-9 باب مَا جَاءَ لا يَحِلَ َم امْرئ مِم إلا بالحدى ثلاث م‎ )٠١( 


۲ - َتنا ناڈ حَدنَا ابو مُعَاوِيَةه عن الأَعْمَشء عَنْ عبد الله ُن مُه عَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عَبْدِ الله بن مَسسْعُودء قالَ: قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلّم: «لاّ يِل دم 
ئرىا نيم يه أن ل له إل الله وأني رون الله إلا بإخدى ثلآث: اليب الرّاني, 
وَالنفْسُ بالنفس, رالتارك لدينه الْمُقَارقَ للْجَماعَةِ». 

ا » لغيره» وإسناده ضعيف لضعف حجاج ب بن أرطاة وتدليسه» وانظر الذى بعده فهو شاهد 
له. وأخرجه ابن ماحه (55501). 

.)5599( حديث حسن لغيره وأحرجه ابن ماجه‎ )١405١( 


)۱٤١۲(‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (1۸۷۸)» ومسلم »)١17175(‏ وأبو داود (؟4881)» والنسائى 
cf‘ V)‏ وما بعده من رواية عائشة. 
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قال: وفِي الات ا وعَائشة وان عَبّاسٍ. 


ےہ ر 


قال ابو عِيِسّى: حَدِيث ابن مَسْعُودٍ حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

قوله: «لا يحل دم امسرئ» أى: إراقته» والمراد الإنسان؛ فإن الحكم شامل للرجال والنساء 
«مسلم» صفة مقيدة لامرئ «يشهد» أى: يعلم ويتيقن ويعتقد. قال الطيبى: الظاهر أن يشهد حال 
حيء بها مقيدة للموصوف مع صفته» إشعارًا بأن الشهادتين هما العمدة فى حقن الدم» ويؤيده 
قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسامة: «كيف تصنع بلا إله إلا اللّه؟». وقال القاضى: يشهد 
مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أن المراد بالمسلم هو الآتى بالشهادتين» 
وأن الإبمان بهما كاف للعصمة «إلا باحدى ثلاث» أى: خصال ثلاث: قتل نفس بغير حق» وزنا 
المحصن, والارتداد. ففصل ذلك بتعداد ا ين القتل لأحله فقال: «الثيب الزانى» 
أى: زنا الثيب «والنفس بالنفس» أى: قتل النفس بالنفس. قال الطيبى: أى: يحل قتل النفس 
ل ل ل ا و لل قا سي فك 
غيره لزمه القصاص..انتهى «والتارك لدينه المفارق للجماعة» أى: ترك التارك والمفارق للجماعة 
صفة مولدة للتارك لدينه أى: الذى ترك جماعة المسلمين وخرج من جلتهم» » وانفرد عن أمرهم 
بالردة التى هى قطع الإسلام قولاً أو فعلاً أو اعتقادًا؛ فيجب قتله إن م يتب» وتسميته مسلمًا يحازيًا 
باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة» أو نفى الإجماع كالروافض والخوارج؛ فإنه لا يقتل. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان...21خ» لينظر من أحرج أحاديثهم. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

]١١تا-١‎ ١م باب ما جَاءَ فِيمن يَقَمْلّ نفْسًا مُعَاهِدَةَ‎ )١1( 


٠ ۳‏ - حَدَنا محمد ن پان حَدننا مَعْدِي بن سُلَْمانَ هو لْبَصْرِي» عن ابن عَجْلانَ 
عَنْ أبيه» عن ابي هُرَيْرَة عر عن الي صلی اله َل وسم ال: «الا ن قل فسا مُعَاهِدًا لَه 
وة الل ووم وله فق احفر بم الله قلا رخ رائحة الْجَة وَإنّ رها ليُوجَدُ مِن 
مَِيرَةٍ سَبْعِينَ حريفا». 

قال: وَفِي اباب عن أ بي بكرَة. 

ال أبُو عِبسى: حَدِيث ابي مُريْرةَ حي حَسَنْ صَحِبح. 

وذ روي من عبر وجو عَنْ أبي هريره عن الى صَلَى اله عل وسم . 


.)۲۹۸۷( حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه‎ )۱ ٤۰۳( 


۴۹۳ ۱٤١۳ كتاب الديات ب ۱۱ - اح‎ -١ 


قوله: «باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة» بكسر الماء من عاهد الإمام على ترك الحرب 
ذميّاء أو غيره» وروى بفتحهاء وهو من عاهده الإمام. قال القاضى: يريد بالمعاهدة من كان له مع 
المسلمين عهد شرعى سواء كان بعقد حزية» أو هدنة من سلطان» أو أمان من مسلم. 

قوله: «ألا» حرف التنبيه «من قتل نفسا معاهدة» أى: رخ معاهدًا «له ذمة الله وذمة 
رسوله» قال فى المجمع: الذمة والذمام وهما .معنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. وسمى 
أهل الذمة؛ لدخوهم فى عهد المسلمين وأمانهم..انتهى. «فقد أخفر بذمة اللّم قال فى المجمع: 
حفرته: أجرته وحفظته» والخفارة بالكسر والضم الذمام» وأحفرته إذا انقضت عهده وذمامه» 
وهمزته للسلب «فلا يرح رائحة الجنة» أى: لم يشم ريحها يقال: راح يريح» وراح يراح» وأراح 
يريح؛ إذا وحد رائحة الشيء» والثلاثئة قد روى بها الحديث» كذا فى النهاية. قال الحافظ: بفتح 
الراء والياء هو أحود وعليه الأكثر. قال: والمراد بهذا النفى وإن كان عامًا؛ التخصيص بزمان ما لما 
تعاضت الأدلة العقلية والنقلية: أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر؛ فهو محكوم بإسلامه 
غير مخلد فى النار» ومآله إلى الجنة» ولو عذب قبل ذلك..انتهى «وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
سبعين خريفا» أى: عامًا كما فى رواية للبخارى. والحملة حالية» أى: والحال أن ريح الحنة لتوجد. 
قال السيوطى رحمه اللّه: وفى رواية سبعين عامّاء وفى الأحرى: مائة عام؛ وفى الفردوس: ألف عام» 
وجمع ا يت ون اا و اعا و شارت الدرينات وز کا ن شام الله 
من مسيرة ألف عام» ومن شاء من مسيرة أربعين عامًا وما بين ذلك. قاله ابن العربى وغيره: ذكره 
القارى فى المرقاة» وقال: ويحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها..انتهى. قلت: 
ذكر الحافظ هذه الروايات المحتلقه» وذكر أن فى رواية الطبرانى عن أبى بكرة خمس مائة عام؛ 
ووقع فى الموطأ فى حديث آخر: خمسمائة عام» وهذا اختلاف شديد» ثم ذكر وجه الجمع عن ابن 
بطال» ولم يرض به لما فيه من التكلف» ثم قال: والذى يظهر لى فى الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل 
زمن يدرك به ريح الجنة من فى الموقف» والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة» والخمس مائة» ثم 
الألف أكثر من ذلكء» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال؛ فمن أدركه من المسافة 
البعدى» أفضل ممن أدركه من المسافة القربى» وبين ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا فى شرح 
الزمذى» ثم رأيت نحوه فى كلام ابن العربى ونقل كلامهما؛ فإن شئت الوقوف عليه؛ فارجع إلى 
الفتح. 

قوله: دوفن البات عن ألى بكرةة احرج الطراتق» وف البايه با عن عيذ الله بن عرو 
عند البخارى. 


قوله: «حديث أن هريرة حديث حسن صحيح» وأخر جه ابن ماجه. 


۱٤١١ 1١4.4 ساح‎ ١7" - 115 كتاب الديات ب‎ -۳ TYE 


(۱۲) باب [۱۲۲- ت۱۲] 


4“ اا ابو کا دا يق إن اذم عر ےک يع غا غ أن کک 
عن عِكرِمّة» عَنِ ابن عباس: أن النبي صلى اللهُ عليه وَسَلمَّ وَدَى العَامِر بدية المُسْلِمِينَ 
ا هن فو ~o‏ ر 8 َه و 
وكات لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وَسَلم. 

ا 7 ع بر ل ی ی و ت اه 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب لا نغرفة إلا مِنْ هذا الوَّحَه. 

قوله: «ودى العامريين» الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى «بدية المسلمين» أى: مثل دية 
المسلمين. وأخرج البيهقى عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دية العامريين؛ دية الحر المسلم. وأخرج أيضًا من وحه آخر: أنه صلى الله عليه وسلم حعل دية 
المعاهدين دية المسلم. «وكان هما» أى: للعامريين «عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولم يشعر به عمرو بن أمية؛ ولذلك قتلهما. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه البيهقى قال الشوكانى فى النيل: فى إسناده أبو سعد 
البقال» واسمه سعيد بن المرزبان» ولا يحتج بحديثه. والراوى عنه أبو بكر بن عياش «وأبو سعد 


البقال امه سعيد بن المزربان» العبسى» مولاهم الكوفى الأعور» ضعيف مدلس من الخامسة:؛ قاله 
الحافظ. 


]١"تا-١مز باب ما جَاءَ في حُكم وَلِيّ الْقَييل في الْقِصاص وَالْعَفُو‎ )١*( 


واو كه لكان ادلم ميدن العو رافك 


لم م عم لھ وغھ ەپ سس وس ەل ۋش 2 ا لهك اس ووو عه 5 
ه.؛ ١‏ حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسىء قالا: حدننا الوليد بن مسل حد تا 


€ ت ص f so‏ 9 ى غو E‏ ك ٤ر‏ م ا 04 
الأوراعي» حدئني يحيى بن أبي كثير» حديني أبو سلمة» حدښي ابو هريرة» قال: لما فتح الله 
ت ر ص ا 7 کا LA‏ 7« س 2 2 مت ه2 4 2 
على رَسُولِهِ مّكة» قامٌ في الناس فحيد الله» وأثنى عليه ثم قال: «وّمّن قل له فقيل فهو 


٤ ek 57‏ ر 7 ٤‏ 1 
بخير النظرين: إِمّا أن يعفر وَإمّا أن يقعل». 


8 ضري 2 2 0 م ه 52 o ٤‏ ا . ه 
قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح خويلد بن عمرو. 


السثة. 
)1١4٠:6(‏ حديث صاحيسح ) وأخرجه البخارى (۲ ۱ ۳ ( ۰ ومسلم (هه؟١١))2‏ وأبسو داود 
(۰۲۰۱۷ 5545) (ه0١٠55))‏ وابن ماجه (5050175), 


10 ۱٤١۰٩ - ۱٤۰٥ كتاب الديات ب ۱۳ - اح‎ -١ 


قوله: «ومن قتل له قتیل» أى: من قتل له قريب كان حيًّا فصار قتيلاً بذلك القتل «فهو» أى: 
من قتل له قتيل؛ يعنى ول المقتول «بخير النظرين» يعنى القصاص والدية أيهما اخحتار كان له «إما 
أن يعفو, وإما أن يقتل» فى رواية البخارى: إما أن يودى» وإما يقاد: قال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر لفظ الترمذى هذا: المراد بالعفو: أحذ الدية جمعًا بين الروايتين» ويؤيده أن عنده فى حديث أبى 
شريح: فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء أو يأحذوا الدية. ولأبى داود 
وابن ماجه. وعقله التزمذى من وجه آخر عن أبى شريح بلفظ: فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن 
يقتص» وإما أن يعفو» وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة؛ فحذوا على يديه. أى: إن أراد زيادة 
على القصاص أو الدية. قال: وفى الحديث: إن ولى الدم يخير بين القصاصء والدية. واحتلف إذا 
احتار الدية» هل يجب على القاتل إحابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك. وعن مالك: لا يحب إلا برضا 
القاتل. واستدل بقوله: ومن قتل له بأن الحق يتعلق بورئة المقتول» فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلاً؛ 
لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغائب..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبى شريح خويلد بن خويلد بن عمرو» وأما 
حديث وائل: فلينظر من أخرجه. وأما حديث أنمن: فأحرجه الخمسة إلا الزمذى. وأما حديث أ 
شريح خويلد وهو حزاعى كعبى: فأخرجه النزمذى فى هذا الباب» وله حديث آخر عند الدارمى. 

- حدقا مُحَمَّدُ بن بٿا حا يى بن سيب حَدَنّنَا ان ابي ذئبي حي 
سيد ي أبي ميد المَقري عَنْ ابي شرح المي ألا رَسُولَ الله صَلّى الله عل وَسَلْم 
قال: «إثّ الله حَرَمَ مَكَةَ ولم يُحَرَمْهًا الناس مَنْ كان يُوْمُِ باللَهِ وَالََوْمِ الآجِرِء فلا 
يفك بها دم ولايد فيها َجَراء فان ترَحْص محص فقال: أجلت لِرَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ قن الله أحَلّهَا لي ولم يُحِلْهَا للداس, وَإنْمَا أجلت لي سَاعَة مِنْ 
نهار ثم هي حَرَامٌإَِى يوم الْقِيَامَِ نَم إنكم مَعْشَرَ خرَاعَة تلم هَذَا الرَجُلَ من هُدَيْلِ؛ 
وَإني عَاقِل فمن ِل له َيِل بغ اليم هله بن خيرتين: إِمَا أن يَقتلُواء أو يادو 


0 
إلعقا 


«. 
4 کو 2 5 5 18 0 7 35 5 5 
قال أ : ها > r‏ 5 م ۴ 9# ي ت ا 

بو عيسى: حديث حسن صحيح» وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. 


o 1 


.)1815( والنسائى‎ »)۱۳١ ٤( ومسلم‎ »)۱۰٤( حديث صحيح وأخرجه البخارى‎ )١405( 


لم -١‏ كتاب الديات ب ۱۳ - ح ۱٤١۷ - ١4.5‏ 


و fo‏ و ا "عن r‏ “وخ ١‏ کا E E TEE E‏ ل 

وروي عن أبي شريح الخزاعي» عن النبي صلى الله عليه وسم قال: «مَن قل له قتيل فله 
أن يقتل» أو يَعْفرَ أو يأخذ الديَة». 

re‏ م و سك مه offs‏ 1 ملع ول ور سن ومس 

وذهب إلى هذا بعض أهل العلم) وهو قول أحمد وإ ق. 

قوله: «عن أبى شريح» بالتصغير» قال صاحب المشكاة: هو أبو شريح خحويلد بن عمرو الكعبى 
الخزاء ى» أسلم قبل الفتح» ومات بالمدينة سنة مان وستين» وهو مشهور بكنيته «إن الله حرم مكة» 
أى: جعلها محرمة معظمة» وأهلها تبع لما فى الحرمة «ولم يحرمها الناس» أى: من عندهم فلا ينافى 
أنه حرمها إبراهيم بأمر الله تعالى «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» اكتفى بطرفى المؤمن به عن 
بقيته «فلا يسفكن» أى: فلا يسكبن «فيها دمًا» أى: بالجرح والقتل. قال القارى: وهذا إذا كان 
دما مهدرًا وفق قواعدناء وإلا فالدم المعصوم يستوى فيه الحرم وغيره فى حرمة سفكه «ولا 
يعضدن» بكسر الضاد المعجمة أى: ولا يقطع «فيها شجرًا» وفى معناها: النبات والحشيش 
«فقال» أى: ارحص عطف على ترخيص «فإن الله أحلها لى» وفى رواية الشيحين: «فقولوا: 
إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم». وبه تم جواب المترخص ثم ابتدأ وعطف على الشرط»ء 
فقال: «وإنها أحلت لى»...إلخ «ثم هى» أى: مكة «ثم إنكم معشر خزاعة» بضم أوله أى: يا 
معشر خحراعة» وكانت خزاعة قتلوا فى تلك الأيام رحلا من قبيلة بنى هذيل بقتيل هم فى الجاهلية, 
فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ديته؛ لإطفاء الفتنة بين الفئتين «مسن هذيل» بالتصغير 
«وإنى عاقله» أى: مؤد ديته من العقل وهو الدية» وقد تقدم وجه تسمية الدية بالعقل «فمن قشل 
له» بصيغة المجهول «فأهله بين خيرتين» بكسر الخاء المعجمة وفتح التحتية أى : اختيارين» والمعنى: 
مخير بين أمرين «إما أن يقعلوا» أى: قاتله «أو يأخذوا العقل» أى: الدية من عاقلة القاتل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أصل هذين 
الحديثين فى الصحيحين. 

قوله: «وروى عن أبى شريح الخزاعى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قتل, له 
قتيل؛ فله أن يقتل» أو يعفو ويأخذ الدية» وفى بعض النسخ: أو يأحذ الدية» بلفظ: أو مكان 
الواو» وهو الظاهر. روى الدارمى عن أبى شريح الخزاعى قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من أصيب بدم» أو خبل - والخبل: الجر ح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛ فإن أراد 
الرابعة» فخذوا على يديه: بين أن يقتص» أو يعفوء أو يأحذ العقل».. الحديث. ورواه أيضًا أبو داود 

١٠10‏ - حذتنا ابو كريب حَدنْنا أبُو مُعَاويَه عَن الأَعْمّشِء عَنْ أبي صَال عَنْ أبي 


رر َالَ: فل َل على عد َسُول اللو صلى الل عليه وسم َع اَل إلى ولي قال 


.)559-0( وابن ماجه‎ »)٤٤۹۸( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود‎ )١401 


۴۳- كتاب الديات ب ۱۳ - ۱٤‏ - ح ۱٤۰۸-۱٤۰۷‏ 14۷ 


القاتلُ: يا رَسُولَ الله والله ما أَرَدْتَ قتلُ فقال رَسُولُ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: « 
L2 ۴ o2 2 7 5 2 7 0‏ 7 رسع 02 5 ت ت يذ ۶ 02 
كان قؤله صَادقا فقتلتة دَخلت النار» فحلى عَنهُ الرَحلُ قال: وَكان مكتوفا بِنِسْعَةء قال: 


2 


ل اس ل 


ل عو - 5 5 2 3 صم كو ت لو م سه اانه 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) والنسعة حبل. 

قوله: «قتل رجل» بصيغة اجهول «فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» زاد أبو داود: 
فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم «فدفع» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «إلى وليه» أى: 
ولى المقتول «ما أردت قتله» أى: ما كان القتل عمدًا «أما» بالتخفيف للتنبيه «إنه» أى: القاتل 
«إن كان صادقًا» يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل؛ إنه ليس بعمد فى الحكم. 
نعم ينبغى لولى المقتول: أن لا يقتله حوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل 
«فخلاه» أى: ترك القاتل «الرجل» بالرفع أو ولى المقتول «وكان» أى: القاتل «مكتوفا» قال فى 
النهاية: المكتوف الذى شدت يداه من خلفه «بنسعة» بكسر نون فسكون مهملة فمهملة» قطعة 
جلد تجعل زمامًا للبعير وغيره «فخر ج» أى: القاتل «يسمى» على صيغة المجهول أى: القاتل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

]١4ت‎ -١ باب ما جَاءَ في النهي عن الْمَكْلَةِ م4‎ )١4( 
E و داتس م مو دا ده موه عرس وس هم عا مه 7 ا‎ 0101 

١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مُهدِي» حدثنا سفيان» عن 
عَلقمة بن مرن عن سَلَيْمَانَ بن بريد عَنْ ابي قالَ: كان رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
إذا بَعَتْ أُمِيرًا عَلى جَيْش أَرْصَاهُ في خاصة نفسيه بتقوى الل وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِوِينَ حيرا 
م 7 مر و“ و د ور 008 0 or dr‏ - 
فقال: «اغزوا بسم الله وَفِي سبيل الله, قاتلوا مَنْ كفر, اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرًواء ولا 
و صو را مومهم 20 7 ر ر 
تمثلواء ولا تقتلوا وَلِيدا». وَفِي الحَدِيث قصة. 

of 0 ia Jo 0 0 or o2 2 8 2‏ م 420 و مه 2 لام لمي 

قال: وفي الاب عن عب الله بن مسعوو وشداد بن اوس وَعِمَرَانَ بن حصين وأنس وسمره 
وة يعلى بن مره وأبي أُوب. 


ت 


52 


ك 


0 95 و ت ك 
قال ابو عِيسّى: حَدِيث بريد حَدِيث حَسَنّ صّحِيح. 


وکره أَهْلُ للم المثلة, 


.)۲۸١۸( حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۱۷۳۱)» وأبو داود (۰۲۹۱۲ ۲۹۱۳)» وابن ماجه‎ )۱٤١۸( 


۱٤۰۹ - ۱٤۰۸ ح‎ - ۱٤ كتاب الديات ب‎ -١ ۳۸ 


قوله: «أوصاه فى خاصة نفسه» أى: فى حق نفسه حصوصًا وهو متعلق بقوله: «بتقوى الله» 
وهو متعلق بأوصاه وقوله: «ومن معه» معطوف على خاصته أى: وفى من معه «من المسلمين 
خيرا» نصب على انتزاع الخافض أى: بخير. قال الطيبى: ومن فى محل الجر» وهو من باب العطف 
على عاملين مختلفين؛ كأنه قيل: أوصى بتقوى الله فى خاصة نفسه؛ وأوصى بخير فى من معه من 
المسلمين» وفى اختصاص التقوى بخاصة نفسه» والخير يمن معه من المسلمين إشارة أن عليه أن يشد 
على نفسه فيما يأتى ويذر» وأن يسهل على من معه من المسلمين» ويرفق بهم كما ورد: «يسروا 
ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»» «فقال: أغزوا بسم الله أى: مستعینین بذكره «فى سبيل 
اللّه» أى: لأحل مرضاته وإعلاء دينه «قاتلوا من كفر باللّم» جملة موضحة لا غزوًا «اغروا ولا 
تغلوا» وفى المشكاة: فلا تغلوا. قال القارى: أعاد قوله: اغزوا؛ ليعقبه بالمذكورات بعده..انتهى. 
وهو بضم الغين المعجمة وتشديد اللام أى: لا تخونوا فى الغنيمة. «ولا تغدروا» بكسر الدال أى: 
لا تنقضوا العهد. وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام «ولا تمشلوا» بضم المثلشة» قال 
النووى فى تهذيبه: مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه. وفى القاموس: مثل بفلان مثلاً ومثلة بالضم 
نكل كمثل تمثيلا. وقال الجزرى فى النهاية: يقال: مثلت بالحيوان أمفل به مشلا إذا قطعت أطرافه 
وشوهت به ومعلت بالقتيل؛ إذا دعت أئفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيا من أطرافه. والاسم المثلة 
فأما مل بالتشديد فهو للمبالغة..انتهى «ولا تقتلوا وليدًا» أى: طفلا صغيرًا «وفى الحديث قصة» 
رواها مسلم بطوها. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبى 
أيوب» قال الشوكانى: قد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة..انتهى. قلت: ذكر بعضًا منها 
الطحاوى فى شرح الآثار. 

ولك ا امير ع وو يرا 

قوله: «وكره أهل العلم المثلة» أى: حرموهاء فالمراد بالكراهة: التحريم» وقد عرفت فى المقدمة 
أن السلف رحمهم الله يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة. 

قوله: «عن شداد» بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المفتوحة «ابن أوس» بفتح الهمزة 
وسكون الواو ابن ثابت الأنصارى» صحابى مات بالشام قبل الستين أو بعدهاء وهو ابن أخحى 
حسان بن ثابت. 


ا 


a ١ 8‏ 
الأَشْعَثْ الصنعَاني» عن شَدَادٍ بن او 4 النبي 2 الله عليه ل E‏ «إن الله كتب 


- 44755( »)٤٤۱۷( وأبو داود (5815)) والنسائى‎ »)١350( حديث صحیح» وأخرحه مسلم‎ )١4:9( 
.)۳۱۷۰( وابن ماحه‎ )4 475 


۳1٩ ۱٤١۹ ح‎ - ۱٤ كتاب الديات ب‎ -١ 


9 ا 2 ا‎ a و ا برخ ال ال ا ل‎ E اداو قح الو ل ون ف‎ e 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأخسنوا القعلة) وإذا ذبحتم فأحسينوا الذبحة»› وليحد‎ 
٤ 2> 2 0 م‎ 21 - 
. أحَدكم شفرتة وليرح ذبيحتة)»‎ 

0 هذا حَدِيثْ 0-0 صَّحِيح. 


قزر کي إلى ن 2 £ 


قوله: «إن الله كتب الإحسان م أى: إلى كل شيء» أو على .بمعنى فى أى: 
أمركم بالإحسان فى كل شيء» اده اليم الام لاان اويا قال الطيبى: أى 
أوجب مبالغة؛ لأن الإحسان هنا مستحب» وضمن الإحسان معنى التفضل وعداه بعلى. والمراد 
بالتفضل: إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة» وتعجيل إمرارهاء وغيره. وقال الشمنى: على هنا .معنى 
اللام متعلقة بالإحسان» ولا بد من على أحرى محذوفة .معنى الاستعلاء المحازى متعلقة بكتب» 
والتقدير: كتب على الناس الإحسان لكل شيء «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وبكسر القاف الحالة 
التى عليها القاتل فى قتله كالجلسة والركبة» والمراد بها المستحقة قصاصًا أو حداء والإحسان فيها 
الاحتيار أسهل الطر ى واف ا «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» قال النووى: يروى بفتح الذال 
وبغير هاء فى أكثر النسخ؛ بعنى نسخ صحيح مسلم» وفى بعضها بكسر الذال وبالهاء كالقتلة 
«وليحد» بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها «أحدكم شفرته» بفتح الشين 
أى: سكينته» ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة؛ ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى؛ ولا يجرها إلى 
مذبحها «وليرح ذبيحته» بضم الياء وكسر الراء أى: لينركها حتى تستريح وتبرد؛ من قوهم: أراح 
الرحل إذا رحعت إليه نفسه بعد الإحياء» والاسم الراحة وهذان الفعلان كالبيان للاحسان فى 
الذبح. قال النووى: الحديث عام فى كل قتل من الذبائح والقتل قصاصًا وحدًا ونحو ذلك. وهذا 
الحديث من الجوامع. .انتهى. قال القارى: قال علماؤنا: وكره السلخ قبل التبرد؛ وكل تعذيب بلا 
فائدة؛ لهذا الحديث. ولما أحرج الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن 
رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته» فقال له النبى صلى اله عليه وسلم: «أتريد أن 
تميتها موتتين؟ هلا أحددت ث شفرتك قبل أن تضجعها؟». .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه مسلم. 

قوله: «وأبو الأشعث امه شرحبيل بن أدة» كذا فى النسخ الحاضرة» والصواب: شراحيل بن 
آدة. قال الحافظ فى التقريب: شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف الدال أبو الأشعث الصنعانى» ويقال: 
آدة جحد أبيه» وهو ابن شراحيل بن كلبء ثقة من الثانية» شهد فتح دمشق..انتهى. وكذلك فى 
تهذيب التهذيب والخلاصة. 


-١ ۰‏ كتاب الديات ب ۱١‏ - ح ١4٠١‏ 


]١6ت‎ -1١ باب ما جَاءَ في دِيةٍ الْجَِين [مه‎ )١8( 
-حَدَلنا علي بن سَعِيدٍ الکندي الكوفِي» حَدَلَنَا ابنأ أبي رَائِدَة عَنْ محمد بن‎ 
عَمْرِوه عَنْ أبي سَلَمَّة» عَنْ أبي هْرَيرةَ قَالَ: قضى رَسول الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلمّ في الْجَنِين‎ 
غر ند أ أن قال أي فضي :بع من لآ ره ر اكل ولا اح اسه‎ 
ل لك طلا لاني على املاطل رمام دإ هذا لول بقل شاعر؛ بل فيه غَرَةٌ‎ 


ئ0_-ب7_-ب نی ل لیر في شت 


قال ابو عِيسى: : حَدِيث أبي هريره حايٿ خسن صحِيح. 


وَالعّمَل على هذا عند هل الْعلّم. 
رنه ققوم 5 لوي of‏ 


وقال بعْضهم: رة عبد أ أمة أ سس مائو درْهم. 


قال بَعْضهُم: أو فرس أو بغل. 

قوله: «باب ما جاء فى دية الجنين» قال فى القاموس: اجنين الولد فى البطن» والجمع أجنة 
ومنه قوله تعالى: «إهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم». 

قوله: «أيعطى» من الإعطاء» وفى مرسل سعيد بن المسيب عند مالكء» فقال: الذى قضى عليه: 
كيف أغرم من لا شرب ولا أكل...إلخ «ولا صاح فاستهل» وفى مرسل سعيد المذكور: ولا نطق 
ولا استهل» واستهلال الصبى تصويته عند ولادته «فمفل ذلك يطل» بضم التحتية وفتح الطاء 
المهملة وتشديد اللام أى: يبطل ويهدر» من طل القتل يطل فهو مطلولء وروى بالباء الموحدة 
وتخفيف اللام على أنه فعل ماض «إن هذا ليقول بقول الشاعر» وفى حديث مرسل سعيد 
المذكور: «إن هذا من إخوان الكهان» . وفى حديث المغيرة فقال: «سجع كسجع الأعراب!» وفى 
حديث ابن عباس عند أبى داود والنسائى: «أسجع الجاهلية وكهانتها؟». قال الطيبى: وإنما قال 
ذلك من أجل سجعه الذى سجع» ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل» أما إذا 
وضع السجع فى مواضعه من الكلام؛ فلا ذم فيه» وكيف يذم وقد جاء فى كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيرًا. .انتهى. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر لى أن الذى جاء من ذلك عن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد إلى التسجي» » وإثما جاء اتفاقا لعظم بلاغته» وأما من 
بعده؛ فقد يكون كذلك» وقد يكون عن قصد وهو الغالب ومراتبهم فى ذلك متفاوتة حدًا..اتتهى. 


(ه (4١‏ حديث صحبيح. وأخرجه البخارى )0¥۷0۸< 01۰( (4 ¥“ £ A‏ 04 ` ۹۱ 
ومسلم (۱۱۸۱)» وأبو داود »)٤٥۷٩(‏ والنسائى »)٤۸۳٤(‏ وابن ماجه (۲۹۳۹). 


۳۲١ ۱٤۱۱-۱٤۱۰ ح‎ - ۱١ كتاب الديات ب‎ -١ 


وقال الشوكانى: وفى قوله: فى حديث ابن عباس: «أسجع الجاهلية وكهانتها» دليئل عل أن 
المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذى يراد به إبطال شرع, أو إثبات باطل» أو 
كان متكلفا. وقد حكى النووى عن العلماء: أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا غيره..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن حميد بن مالك بن النابغة» لم أقف على حديث حميد بن مالك بن 
النابغة» نعم عند الطبرانى وغيره فى الباب حديث عن حمل بن مالك بن النابغة. وقال الحافظ فى 
تر جمته : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة الجحنين» وليس له عندهم غيره..انتهى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» أى: على ما يدل عليه أحاديث الباب» وهو 
الصحيح المعمول عليه «وقال بعضهم: أو فرس أو بغل» قال الحافظ: ووقع فى حديث أبى هريرة 
من طريق محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اجنين غرة 
عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل. وكذا وقع عند عبد الرزاق فى رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر 
ترساد قال كلبق . النابغة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية فى المرأة» وفى الجنين؛ 
غرة عبد» أو أمة» أو فرس. وأشار البيهقى إلى أن ذكر الفرس فى المرفوع وهم» وإن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرة. وذكر أنه فى رواية ماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
طاوس بلفظ: فقضى أن فى الجحنين غرة. قال طاوس: الفرس الغرة» قال الحافظ: ونقل ابن المنذر 
والخطابى عن طاوس وبجحاهد وعروة بن الزبير: الغرة عبد» أو أمة» أو فرس» وتوسع داود ومن تبعه 

من أهل الظاهر فقالوا: حرا كل ها وقع عله اسم الخرة: .انتهى. 

الا الى الحلال؛ حا وَهْبُ ُن جَرِيسٍ حَدَنَنَا شعت عَنْ 


َي ا fo‏ م هده 


منصور عن راهيم عن ع عبد بن نضلة» عن ن المُفِيرَةٍ بن شعيّة: أن امرأتين كانتا صركيِنِ» 
رمت إخداهما الأ رى بحجر أو عَمُودٍ صُسْطاط قتا ياء فقضي رسول الله ضلى الله 


عل وسم ف اين عر عبد أذ أن وحمل على مت لمر 
قال الخس: ' وأخبرنا زي بْنُ حاو عَنْ سيان عن منصور بهذا اْحَدِيث: ENE‏ 


وَقال: هذا ج حَسَنٌ صّحِيح. 

قوله: «إن امرأتين كانتا ضرتين» قال فى القاموس: الضرتان زوحتاك» وكل ضرة للأحرى 
ون را 

قوله: «بحجر أو عمود فسطاط» بضم الفاء وسكون السين أى: حيمة «غرة» بضم الغين 
المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين «عبدًا» بيان للغرة «أو أمة» أو ليس للشك بل للتنويع» قال 


24554( ومسلم (21585 ۳ )() وأبو داود‎ »)1۹۰٦( حديث صحيح, وأخرجه البحارى‎ )١51١( 
.)5١514( ؛) والنسائى (£۸۳7› 24871 44758 £۸۳۹ 6۸۰ ١5لقي وابن ماجه‎ 
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الجزرى فى النهاية: الغرة العبد نفسه» أو الأمة» وأصل الغرة: البياض فى وحه الفرس. وكان أبو 
عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء. وسمى غرة لبياضه» فلا يقبل فى الدية عبد 
أسود» ولا جارية سوداء» وليس ذلك شرطا عند الفقهاء؛ و الغرة عندهم: 18 كنه فيل مر 
اليه من الع واا وها اال فى ان إذا سق ا فان سقط ا مات ف 
الدية كاملة. وقد جاء فى بعض الروايات الحديث: بغرة عبد أو أمق أو فرس» أو بغل. وقيل: إن 
الفرس والبغل غلط من الراوى..انتهى «وجعله» أى: الغرة «على عصبة المرأة» أى: القاتلة» وهم 
من عدا الولد وذوق.الأرتحاء» رفي حديت أبى عريرة المتفق عليه: مقضى رسول الله طلى :الله علينه 
وسلم بأن ميراثها لزوحها وبنيهاء وأن العقل على عصبتها. 

قوله: «قال الحسن» هو ابن على الخلال. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى. 


(15) باب ما جَاءَ لا يُقعَلُ مُسُْلِمٌ بکافر م ١1-ات5١]‏ 


ودر o0‏ ع 


E‏ حَدُننَا هشيم آنبانا مُطَرفٌ عن الشَعْبِيَ» حَدُننَا أو 
فة فال فلت لعلى: يا آم المَؤْمنينَ هل عتدكة سردا في يال في كاب الله 
قال لا وَالْذِي فلق الحبّة وبر النسّمّة ما ما عة إلا َهمًا يُْطِيهِ الله رحلا في الْقَرَآنَء وَمَا فِي 
الصحيفةء قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الْعَقَلُ َفِكَاكُ الأميس وان لا يتل مُْمِنْ بكافر. 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو. 

ال ابو عِيسّى: يت علي حَدِيث حَسَنٌ صحِيح. 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عند بَعْضٍ أَهْلٍ الول وَهْوَ قول سيان النوْريّ ومالك ب ْنِ أنس والشافِعي 
واحْمَدَ وَإسْحَق قالوا: لا يقتل موم بکافر. 

وقال بَعْض أَهْل العلم: يقتل الْمُسْلِمُ المُعَاهِدِ؛ وقول الأول أصح 

قوله: «حدثنا مطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء الكسورة ابن طريف الكوفىء 
ثقة فاضل؛ من صغار السادسة «حدثنا أبو جحيفة» بضم الحيم وفتح المهملة وسكون تحتية بعدها فاء 
ا وهي بق غيد الله العامزى» نول الكرفةر ا الشاب دكن أن ال سا الل عا 
وسلم توفى ول يبلغ الحلم» ولكنه مع منه وروى عنه» مات بالكوفة سنة أربع وسبعين. 


)۱٤۱۲(‏ حديث صحيسح. وأخرحه البخارى (١١١ي‏ (۱۸۷۰)› (۷٤۳۰)ء‏ (۳۱۷۲)ء (140اك) 


(۰)0۷۰۰ (1۹۰۳)» زه للختي (۷۳۰۰)» ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو داود (۲۰۳۲)» (4570)) وابن ماحه 
»)۲٦١۸(‏ والنسائى »)٤۷٥۸(‏ (ودلاق .)٤۷٦۰‏ 


۴۳- كتاب الدیات ب ١5‏ - ح ۱٤۱۲‏ ۲۴۳ 


قوله: «هل عندكم سوداء فى بيضاء؟» المراد به شيء مكتوب. وفى رواية للبخارى: «هل 
عندكم شيء من الوحى؟» وضمير الجمع للتعظيم. أو أراد جميع أهل البييت وهو رئيسهم - ففيه 
تغليب» وإنما سأله أبو ححيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا 
سيما عليًا أشياء من الوحى خحصهم النبى صلى اله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. يال 
عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عبادة والأشتر تر النخعى» وحديثهما فى مسند النسائى «والذى 
فلق الحبة» أى: شقها فأخرج منها النبات والغصن «وبرأ الدسمة» بفتحتين أى: حلقها والنسمة 
الس را وااييا وى ني A a‏ 
رواية البخارى فى كتاب العلم قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رحل مسلم أ ومافى هذه 
الصحيفة «وما فى الصحيفة» عطف على فهماء وفى رواية: وما فى هذه الصحيفة. والمراد 
بالصحيفة: الورقة المكتوبة» قال القاضى: إنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة كانوا يزعمون؛ فذكر كما 
نقلنا عن الحافظ د ثم قال: أو؛ لأنه كان یری منه علمًا وتحقیقا لا جده فى زمانه عند غيره» فحلف 
E e‏ اجر سداد را E E‏ 
دون قوم. وإنما وقع التفاوت من قب قبل الفهم استعداد الاستنباط. ر ر ر 
حابن ني ناه ولوقي د جد شح عدة وا علوم واستثنى ما فى الصحيفة؛ احتياط 
الاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره» فيكون منفردًا بالعلم «قال: قلت: وما فى 
الصحيفة؟» وفى رواية: وما فى هذه الصحيفة؟ «قال: فيها العقل» أى: الدية» وأحكامها؛ يعنى 
فيها ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل» وذكر أسنان تؤدى فيها وعددها «وفكاك 
الأسير» بفتح الفاء ويحوز كسرها أى: فيها حكم تخليصه والترغيب فيه» وأنه من أنواع البر الذى 
ينبغى أن يهتم به «وأن لا يقتل مؤمن بكافر» قال القاضى: هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل 
بكافر قصاصًا سواء الحربى والذمى. وهو قول عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت» وبه قال عطاء 
وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب الثورى وابن شبرمة والأوزاعى ومالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق. وقيل: يقتل بالذمى» والحديث مخصوص بغيره» وهو قول النخعى والشعبى» وإليه 
ذهب أصحاب أبى حنيفة؛ لما روى عبد الرحمن بن البيلمانى: أن وجلا عن الان قل رحلا من 
أهل الذمة» فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل. وأحيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به» ثم إنه أخطأ؛ إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية 
الضمرى» وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين» ومتزوك بالإجماع؛ لأنه روى أن 
الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناء والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقاء وإن صح فهو منسوخ؛ لأنه 
روى عنه أنه كان قبل الفتح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فى حطبة خطبها 
على درج البيت: «ولا یقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده»., كذا فى المرقاة. 


۱٤۱۳-۱٤۱۲ ح‎ - ۱۷ - ١5 كتاب الديات ب‎ -۴۳ A: 


قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أ حرجه أحمد وابن ن ماجه والسترمذى عنه: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. 0 أن النبى صلى الله عليه وسلم قسال: 
«لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده» رواه أحمد بو أبو داود كذا فى المنتقى. والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذرى» EC‏ اا 0 

قوله: «حديث على حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى والنسائى وأبو داود. 

قوله: «والقول الأول أصح» يدل عليه حديث الباب» وهو صحيح صريح فى أنه لا يقتل 
مسلم بكافر» ولفظ الكافر صادق على الذمى كما هو صادق على الحربى» وكذا يدل على القول 
الأول أحاديث أخرى؛ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه: أن مسلمًا قتل 
رحلا من أهل الذمة» فرفع إلى عثمان فلم يقتله» وغلظ عليه الدية. قال ابن حزم: هذا فى غاية 
الصحة؛ فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل 
ES‏ فقال: لا تقتلوه؛ ولكن اعتقلوه. وأما القول الثانى: أعنى أن المسلم 
يقتل بالذمى؛ فليس دليل صريح يدل عليه. ومن جملة ما استدل به أهل القول الثانى من الحنفية 
وغيرهم: 21110009 أنه لا يصلح للاحتجاج» ومن جملته حديث: 
«لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده». قالوا: إن قوله: «ولا ذو عهد» معطوف على 
قوله «مسلم» فيكون التقدير: ولا ذو عهد فى عهده بكافر» كما فى المعطوف عليه. والمراد بالكافر 
الد كرر ق المعطوق :“هو لخر قط بد قله" مشاب لماه ن الفاحد يحل مين كان 
معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا؛ فيلزم أن يقيد الكافر فى المعطوف عليه بالحربى كما قيد فى 
المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاء فيكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر 
حربی» ولا ذو عهد فى عهده بكافر حربی» وهذا يدل عفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمى. 
ويجاب بأن هذا مفهوم صفة» والخلاف فى العمل به مشهور بين أئمة الأصول. ومن جملة القائلين 
بعدم العمل به الحنفية» فكيف يصح احتجاحهم به؟ على أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم 
المنطوق» وقد أحيب عن استدلالهم هذا سه ل وكذا الشوكانى 
فى النيل. وقد بسط الحافظ الكلام فى الجواب عن متمسكاتهم الأحرى؛ فعليك أن تراجع الفتح. 


(۱۷) باب ما جَاءَ في ديه الكفار زم5 1< ت۱۷] 


429 
0 ويع سه 


۴ - حلا عِيسى بن أَحْمَدَ حَدَثَنا ابْنُ وهي عَنْ أُسَامَة ُن َي عَنْ عَمْرِو بن 


Mo وم‎ 


شب اع وة أن رمشو اللو لے الل ع م ال «لا بقل ملم 
بكافر». 


.)5159( حديث صحیح وأخرجه ابن ماحه‎ )١41( 


۴- كتاب الديات ب ۱۷ - ح ١41‏ ممم 


وَبِهَدَا الإسنادٍ عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «دية عقل الْكَافِر نف دِيَةِ عَقَا 
الْمُؤمِن». 

2 كو 7 OE o 5 Ek‏ 7 ي 

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الاب حَدِيث حسن. 

وَاحتلّف اهل العلم في ية ايودي وَالنصرَانِي؛ فَذَهَب بَعْض أهل العلم في دِيَة ايودي 
ا إلى ما روي عَنٍ النيي صلَى الله عابو وَسَلم 

ودار وو له 5ه ر ٤‏ 

وقال عَمَرٌ بن عبد العريز: دية الْيَهُودِي والنصراني صف د دية المسلم وبهذا تقول أَحَمَدٌ 

ابن حنبل. 
چ 5 2 E‏ 2 
وروي عَنْ عَم بن الطاب ۽ أنه هُ قال: ديه ليَمُودِي وَالنصراني أَرْبعَة آلف دِرْهَبٍ وَدِيَة 


دو ق 


موسي ماد اة ورم ويهَذَا قول مالك : ن أنس وَالشَافِعِي وإملحق. 
ل بَعْضْ أل الْعِلم: ديه ايودي وَالنْصْرَانِيَ مِثلٌ دِيةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قول سيان الشوري 


قوله: «حدثنا ابن وهب» الظاهر أنه عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم المصرى 
الفقيه» ثقة حافظ. 

قوله: «قال: لا يقتل مسلم بكافر» حرييًا كان أو ذميّاء وهو مذهب الجمهور وهو الأصح 
كما عرفت. 

قوله: «وبهذا الإسناد» أى: الذى ذكره الترمذى بقوله: حدثنا عيسى بن أحمد. ..الخ. «دية 
عقل الكافر نصف عقل المؤمن» وفى ييه عقل الكافر» بحذف لفظ: الدية» وهو 
الظاهر؛ فإن العقل هو الدية. وفى لفظ: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. وفى رواية: كانت قيمة الدية على عهد رسول 
الل صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم؛ ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من 
دية المسلم. قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباء فقال: إن الإبل قد غلت» 
قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاء الحديث» وفيه 
ترك أهل الذمة م يرفعها فيما رفع من الدية. 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو فى هذا الباب حديث حسن» وأحرحه أحمد والنسائى 
وصححه ابن الجارود. 

قوله: «وبهذا يقول أحمد بن حنبل» وحجته أحاديث الباب «وروى عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف» أى: من الدراهم «ودية المجوسى ثمان مائة» أى: من 
الدراهم. أحرج أثر عمر رضى الله عنه عنه وهذا: الشافعى والدارقطنى عن سعيد بن المسيب قال: كان 


۱٤١۱٤ - ۱٤۱۹۳ ح‎ - 1١8 - ۱۷ كتاب الديات ب‎ ١ ۴۲١ 


عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف» والمجوسى ثمان مائة» كذا فى المنتقى» قال فى النيل: 
وأثر عمر أحرجه أيضًا البيهقى» وأحرج ابن حزم فى الإيصال من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن 
حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دية المجوسى مان 
مائة درهم». وأحرجه أيضًا الطحاوى وابن عدى والبيهقى» وإسناده ضعيف من أجل ابن هيعة. 
وروى البيهقى عن ابن مسعود رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه: أنهما كانا يقولان: فى دية 
اجوسى ثمائمائة درهم» وفى إسناده ابن يعة. وأحرج البيهقى أيضًا عن عقبة بن عامر نحوه» وفيه 
أيضًا ابن ميعة» وروى نحو ذلك ابن عدى والبيهقى والطحاوى عن عثمان وفيه ابن ميعة «وبهذا 
يقول مالك والشافعى وإسحاق» واستدلوا بأثر عمر المذكور وعا ذكرنا «وقال بعض أهل العلم: 
دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم, وهو قول سفيان الشورى وأهل الكوفة» وهو قول 
الحنفية» واستدلوا بعموم قوله تعالى: ##وإن کان من قوم بينكم وبينهم میشاق فدية مسلمة إلى 
أهله4 قالوا: إطلاق الدية يفيد إنها الدية المعهودة, وهى دية المسلم. ويجاب عنه أولا: منع كون 
المعهود هاهنا هو دية المسلم لم لا جوز أن يكون المراد بالدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة 
المعاهدين» وثانيا: بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب» وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا 
تصلح للاحتجاج» ذكرها الشوكانى فى النيل وبين عللهاء ثم قال: ومع هذه العلل فهذه الأحاديث 
معارضة بحديث الباب» وهو أرجح منها من حهة صححته» وكونه قولا وهذه فعلاء والقول أرحح 
من الفعل. .انتهى. 
)١1(‏ باب ما جَاءَ في الرّجُل يَقتلٌ عَبْدَهُ زم/1١-‏ ت۱۸] 

14> كنا نيد دنا أو عوانة 2ك هاده عن الكو عن سر ال فال 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلُمَ: «مَن فل عَبْدهُ قلا وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْناةُ». 

CT 

وقد ذَهَب بَعْض أهل الْعلْم مِن التابعين» م إبراهيم النحعي إلى هذا 

وقال بعض هَل العلم) منهم: ا مسر البصري» وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد 
قِصّاصُ في النفس» ولا فِيمًا دون النفس» وهو قول أحمد وإسحق. 


ت 


ت مسمس 5 0 صم - 3 2 0 
وقال بعضهم: إذا قل عَبْدَهُ لا يقل به وَإذا قتلّ عَبْد غير قل بهء وهو قول سفيان 


2 
0 9 مه 


)١414(‏ حديث ضعيف سبق تضعيف الحسن عن مرة لتدليسه» والشك فى سماعه منه» وأحرجحه أبو دلود 
١١ه55)»‏ وابن ماجه c«(YT1T)‏ والنسائى (۷۰ ت .(fVoY‏ 


۳- كتاب الديات ب ۱۸ - ۱۹ - ح ۱٤١١٩-۱٤۱٤‏ ¥ 


قوله: «من قتل عبده قتلناه» فيه دليل لمن قال: إن من قتل عبده يقتل «ومن جدع عبده 
جدعناه» أى: من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه. قال فى شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى 
أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد؛ فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع» أو 
هو منسوخ) كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب » وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمى» وفى رواية لاب 
داود والنسائى: «ومن حصى عبده خصيناه». اعلم أنه قد وقع فى نسخ الترمذى الحاضرة عندنا 
حسن غريب. وكذا وقع فى المنتقى» قال الشوكانى فى النيل: قال الحافظ فى بلوغ المرام: إن 
الزمذى صححه» والصواب ما قاله المصنف؛ يعنى صاحب النتقى؛ فإنا لم بنحد فى نسخ من 
الرمذى إلا لفظ: حسن غريب كما قاله المصنف. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعى إلى هذا» قال فى النيل: 
حكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده» إلا عن النخعى. قال صاحب المنتقى: 
قال البخارى: قال على بن المدينى: ماع الحسن عن سمرة صحيح» وأحذ بحديثه: من قتل عبده 
قتلناه» وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده. وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لفلا 
يتوهم تقدم الملك مانعا: «وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح: 
ليس بين ار والعبد قصاص فى النفس» ولا فيما دون النفس» وهو قول أحمد وإسحاق» قال 
الشوكانى فى النيل بعد ذكر كلام الترمذى هذا: وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز 
والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعى..انتهى. 


(۱۹) باب مَا جَاءَ في الْمَرأَةٍ هَل رث مِن دي روجا م4١-‏ ت5١]‏ 


ل 1 7 


ه١١‏ الم بار لي ار راد اتا 1 ل بن 


عيينة» عن الرهري» عَنْ د" سيد بن الْمُسَيّبي 5 الي على الْعَاقِلَةٍ وَلاً ترث 


مره مِنْ ية رَوْجهًا ينه خی عة اشک بن سيان لار سول A‏ 
علب وَسلَمَ كب أيه أذ ورت امراة انيم الصبابي من ية زوجحها. 


قال أبو عِيسى: هَذَا حَِيٿ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 


9 كه 


وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ هل الْعِلم. 

قوله: «الدية على العاقلة» قال الجزرى فى النهاية: قد تكرر فى الحديث ذكر العقل والعقول 
والعاقلة. أما العقل: فهو الدية» وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء 
أولياء المقتول أى: شدها فى عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه» فسميت الدية غقلا بالمضدن 


.)551457( حديث صحیح» وأخرحه أبو داود (۲۹۲۷)» وابن ماحه‎ )١515( 


١ ۳۸‏ كتاب الديات ب 1١9‏ - ۲۰ - ح ١14١5-1١41١868‏ 


يقال: عقل البعير يعقله عقلاء وجمعها عقول» وكان أصل الدية الإبل» ثم قومت بعد ذلك بالذهب 
والفضة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل 
الخطأء وهى صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل وهى من الصفاف الغالبة..انتهى. 
«حتى أخبره» أى: عمر رضى ا «الضحاك» بتشديد الحاء المهملة «ابن سفيان الكلابى» 
بكسر الكاف صحابى معروف» كان من عمال النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقات. قال 
صاحب المشكاة: يقال: إنه كان بشجاعته يعد ممائة فارس» وكان يقوم على رأس النبى صلى الله 
عليه وسلم بالسيف «أن» مصدرية أو تفسيرية؛ فإن الكتابة فيها معنى القول «ورث» أمر من 
التوريث أى: إعطاء الميراث «امرأة أشيم» بفتح ال همزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة 
وكان قتل حطأ؛ فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب: عن عمره وزاد: قال ابن شهاب 
وكان قتلهم أشيم خطأ «الضبابى» بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى 
ضباب قلعة بالكوفة» وهو صحابى ذكره ابن عبد البر وغيره فى الصحابة «من دية زوجها» زاد فى 
رواية أبى داود: فرحع عمرء أى: عن قوله: لا ترث المرأة من دية زوجها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» قال فى شرح السنة: فيه دليل على أن الدية تحب 
للمقتول» أولاء ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه. وهذا قول أكثر أهل العلم» وروى عن على 
كرم الله وجهه: أنه كان لا يورث الإحوة من الأم» ولا الزوج» ولا المرأة من الدية شيئاء كذا فى 
المرقاة. وقال الخطابى: وإنما كان عمر يذهب فى قوله الأول إلى ظاهر القياس» وذلك أن المقتول لا 
تحب ديته إلا بعد موته. وإذا مات بطل ملكه» فلما بلغته السنة ترك الرأى» وصار إلى السنة. .انتهى. 
قلت: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب. وفى الباب حديثان آخران» 
ذكرهما صاحب المنتقى فى كتاب الفرائض. 

(۲۰) ياب ما جَاءَ في الْقِصّاص [م9١-‏ ت١‏ ؟] 

- حَدَنا علي بن حشرم اناا عِيِسَى بن ونس عَنْ شُعْبَة عَنْ قََادَة قال: 
سمغت زُرَارَة بن وف يُحَدّثْ عَنْ عِمْرَانَ ن حُصّيْن: أن رَحُلاً عض يد رَحُلٍ فرع يده 
فَوَقَعَت تاه فَامَصّمًا إلى النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمْ فقَالَ: «يَعض أَحَدْكُمْ أَخَاةُ كَمَا يعض 
الفخل لا دِية للك» فَأَنْرَلَ الله ظوَالْجْرُوحَ قصّاص4 [ المائدة: 45 ]. 

قال: وَفِي اباب عن يعلى إن اميه وَسلَمَة بن ميه وهُا أحوان. 


«(VY — VVY) والنسائى‎ c(1) حديث صحيح. وأخرجه البخارى (ككت فكي ومسلم‎ (0 4١5١ 
.)(۷( واين ماجه‎ 


۹ ۱٤۱۷-۱٤۱٩ اح‎ #١ - ۲۰ كتاب الديات ب‎ ١ 


32 ل 


قال او عبسّى: حَديث عِمْرَان بن حُصِيْنٍ حَدِيت حَسَنُ صحِبحٌ. 

قوله: «باب ما جاء فى القصاص» بكسر القاف مصدر من المقاصة» وهى الممائلة» أو فعال من 
قص الأثر أى تبعه والولى يتبع القاتل فى فعله» وفى المغرب: القصاص: هو مقاصة ولى المقتول القاتل 
واججروح الجارح» وهی مساواته إياه فى قتل» أو جرح» ثم عم فى كل مساواة كذا فى المرقاة. 

قوله: «أن رجلا عض يد رجل» العض أخذ الشيء بالسن» وفى الصراح: العض كزيد من سمع 
يسمع وضرب يضرب «فنز ع» أى: المعضوض «يده» أى: من فى العاض «فوقعت» أى: سقطت 
«ثنيتاه» أى: ثنيتا العاض» والثنيتان: السنان المتقدمتان» والجمع الثناياء وهى الأسنان المتقدمة اثنتان 
فوق واثنتان تحت «فاختصموا» وفى بعض النسخ: فاحتصما «فقال: يعض أحدكم» بتقدير همزة 
الاستفهام الإنكارى «كما يعض الفحل» بفتح الفاء وسكون الحاء أى: الذكر من الإبل «لا دية 
لك» فيه دليل على أن الحناية إذا وقعت على امحنى عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها 
فلا قصاص ولا أرش؛ فأنزل الله تعالى: «إوالجروح قصاص 4 أى: يقتص فيها إذا أمكن كاليد 
والرحل والذكر ونحو ذلك» وما لا يمكن فيه الحكومة» كذا فى تفسير الجلالين» وهذه الجملة أعنى؛ 
فإنزل الله تعالى: للإوالجروح قصاص» ل أحدها فى غير رواية الزمذى. 

قوله: «وفى الباب عن يعلى بن أمية» أحرحه الجماعة إلا الزمذى» كذا فى المنتقى «وسلمة 
بن أمية» أحرجه النسائى وابن ماحه «وهما أخوان» فى التقريب: سلمة بن أمية التميمى الكوفى 
أحو يعلى ابن أمية صحابی» له حديث واحد..انتهى. قلت: وهو الذى أشار إليه الرمذى. 

قوله: «حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا أبا داود. 


80 2 
)۲١(‏ باب ما جَاء في الحبس في التهمة زم٠؟ك-دت١5]‏ 


° oro م‎ coro کو ا م‎ GE 2 ع مه ا‎ U 
حدثنا على بن سَعِيدٍ الكندي» حَدئُنا ابن المبارك عن مَعْمّر عَنْ بهز بن‎ - ۷ 
0 ا‎ EES رر ر حشر‎ of اها و‎ 4£ 537 o fo 2 
حكيم» عن أبيه» عَنْ جَدوٍ: أن النبي صَلى الله عليه وسَلم حبس رحلا في تهمةٍ ثم حلى عنه.‎ 


2 
لر 20م 


قال: وَفِي الاب عن أبي هريرة. 

2 7 o ا‎ fo Es 2 

قال أبو عِيسّى: حَددِيث بهز» عن أبيو» عن جد حَدِيث حَسَن. 

وقد رَوَى إسمعِيا بن إِبْرَاهِيم» عن بهز بن حکم هذا الحدِيث أتم مِن هذا وأطول. 

قوله: «عن بهز بن حكيم» بن معاوية القشيرى» صدوق من السادسة «عن جده» هو معاوية 

قوله: «حبس رجلا فى تهمة» أى: فى أداء شهادة بأن كذب فيهاء أو بأن ادعى عليه رحل 
ذنبّاء أو دينا فحبسه صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوى بالبينة» ثم لما لم يقم البينة خلى عنه 


.)٤۸۹۱( والنسائى‎ »)۳٦۳۰( حديث حسن» وأحرجه أبو داود‎ )١1411( 


رضن ١‏ کتاب الديات ب 5١‏ - ۲۴۲ - ح ۱٤۱۸-۱٤۱۹۷‏ 


«ثم خلى عنه» أى: تركه عن الحبس بأن أخرجه منه؛ والمعنى: حلط سبيله عنه» وهذا يدل على أن 
الحبس من أحكام الشرع» كذا فى المرقاة. وقال فى اللمعات: فيه: أن حبس المدعى عليه مشروع 
قبل أن تقام البيئة. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» لينظر من أخحرحه «حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده حديث حسن» وخر جه أبو داود والنسائى. قال المنذرى: وحد بهز بن حكيم هو معاوية بن 
حيدة القشيرى وله صحبة. وفى الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جحده 
احتلاف. . انتهى . قلت: سئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن حده» فقال: إسناد 
صحيح؛ إذا كان من دون بهز ثقة» قاله الحافظ فى أسد الغابة. وقال فى تهذيب التهذيب: وقال 
ابن حبان: كان يخطى كثيرّاء فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به وت ركه جماعة من أئمتنا. 

قوله: «وقد روى إسماعيل ب ا OO‏ 
هذا وأطول» رواه الإمام أحمد فى مسنده عن إسماعيل ابن علية أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده: أن أباه أو عمه قام إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «جيرانى بم أخذوا؟». فأعرض عنه» 

ثم قال: «أخيرنى بم أحذوا» فاعرض عنه» فقال: لئن قلت ذاك؛ إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغى» 
وتستخلى به. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما قال؟» فقام أحوه أو ابن أخحيه» فقال: يا 
حول الل إنه قال» فقال: «لقد قلتموها؟ أو قائلكم» ولئن كنت أفعل ذلك؛ إنه لعلى وما هو 
عليكم؛ » خلوا له عن جيرانه» وأخرجه من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمر عن بهز بن حكيم بن 
معاوية عن أبيه عن حده» قال: أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسًا من قومى فى تهمة فحبسهم؛ 
فجاء رجل من قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطبء فقال: يا محمد علام تحجبس 
جیرانی؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه. فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشر 
وتستخلى به» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام 
مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم 
به حتى فهمهاء فقال: «قد قالوها أو قائلها منهم؟» واللّه لو فعلت لكان على» وما كان عليهم 
حلوا له عن جيرانه. .انتهى. 

(۲۲) اب ما جَاءَ فِيِمَْ َيِل دون مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [م1١-ات77]‏ 

٨۸‏ ”حدقا سَلَمَة بْنُ شبيب وَحَاتمُ بن ساو الْمَرْوَزِي وَغَيْرُ والب قالوا: دا 
الررّاق» عَنْ مَعْمَرِءِ عن الرهري» عن طَلْحَةَ بن عبد الله ۾ بن عوفي عن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن عَمْرِو 
شوو مود ونه ور ره عَن الي صَلَّى الله عليه وسل قَالَ: «مَنْ 


.)١51١( حديث صحیح» وأخحرحه البخارى (51517)) ومسلم‎ )١418( 


۳1 ۱٤۱۹ - ۱٤۱۸ كتاب الديات ب ۲۲ - ح‎ -١ 


- يم a‏ 20 2 ئ رم و سم ممصم o‏ ۶0 و ٤ or © 2 E‏ 
قل ذون مَالِهِ فهو شَهيدُ, وَمَن سَرَق من الأرْض شرا طوقة يَوْمَ القيَامَةِ من سبع أرضين». 
2 ا ين م ا 2 A E,‏ م موده مزه - ث2 2 fo‏ وها سه 
وراد حَاتم بن سياه المروزي فِي هذا الحديث: قال معمر: بلغني عن الزهري - ولم أسمع 
ل ماه 0 م 
مِنه - راد في هذا الحَدِيث: «مَن قَتِلَ دون مَالِهِ فهو شهيذٌ». 

ودا رَرَى شيب نبي حَنْرَةَ ذا ايت عن لري عَن طلَْ بن عند الى عن 
o2‏ ھت 0 o‏ 0 8 م هاس 0 o‏ ر ر 4 o‏ ررر 

وَرَوَي سيان بن عبن عَن الزهرِي» عَنْ طلحة بن عَبْدِ اللي عَنْ سيد بن ري عَنِ النبي 
ب ف ا ELO‏ وگ ي هامه سَ وم 0 o 0 o‏ 
صلى الله عليه وسلم» ولم يذ فيه سفيان: عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. 

وهذا حَديث سد ل . ص 1 مه 

قوله: «وحاتم بن سياه» بكسر السين المهملة بعدها تحتانية) وآخرها هاء منونة» مقبولة من 
الحادية عشرة» قاله الحافظ «عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل» الأنصارى المدنى» ثقة من الثالفة 
«عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» العدوى أحد العشرة. 

قوله: «من قتل دون ماله» أى: عند الدفع عن ماله «فهو شهيد» أى: فى حكم الآخرة لا فى 
حكم الدنيا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم. 

dr. o‏ 0 ت کو - ع 2 تكو ر و ا 0 6و2 

١ 8‏ - حَدَئنا محمد بر بَشّار حدثنا أبو عامر العقدي» حدئنا عبد العزيز بن المطلب» 
عن َب ل ٿن اخسن عن يرام بن مد ن طلْحَة عن ڪيڊ ال بن عضرو عن الب 
ت ت 2 0 ت ب 1 0 ا 
صَلى الله عليه وَسّلمّ قال: «مَن قبل دون ماله فهو ش شهيد». 

ا ن 2 چ و ر کک إن o‏ 7 و ومس ماه 323 238 

قال: وفي الباب عن علي وسعيدٍ بن زيا وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر. 

وس عو - - 3 o2‏ م o2‏ ر واو ّ 3 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث عبد الله بن عَمّْرو حَدِيثْ حَسَنْ وقڏ روي عنه مِن غير وَحَد. 

o‏ 2 عه هم كّه 5 ر ٤‏ ا os‏ م 

وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسيه وماله. 

ميات 8 لالت جلي لساك هام o‏ مامه 

وقال ابن المبارك: يقاتل عن مَالِهِ ولو درهمين. 

قوله: «حدثنا عبد العزيز بن المطلب» بن عبد الله بن حنطب المخزومى أبو طالب المدنى» 
صدوق من السابعة. 


»)4الالا١( وأبو داود‎ ))١5١( ومسلم‎ «(TIVY ›»۲٤۸۰( حديث صحیسح» وأحر حه البخارى‎ )١519( 
,))4 ٠١١ 5 ٤۰۹٥( والنسائى‎ 


١419 كتاب الديات ب ۲۲ - ح‎ -١ r 


قوله: «وفى الباب عن على وسعيد بن زيد وأبى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر» أما 
حديث على: فلينظر من أخرحه. وأما حديث سعيد بن زيد: فأحرحه الترمذى فى هذا الباب من 
طريقين. وأما حديث أبى هريرة: فأحرحه مسلم وأحمد عنه قال: حاء رحل فقال: يارسول الله 
أرأيت أن حاء رحل يريد أحذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فإنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار». 
وفى لفظ أحمد: يا رسول اللهء أرأيت إن عدى على مالى؟ قال: «أنشد الله». قال: فإن أبوا على؟ 
قال: «أنشد ا قال: فإن أبوا على؟ قال: «قاتل؛ فإن قتلت؛ ففى ابلعنة» وإن قتلت ففى النار». 
ر ا ر ری اه فأحرجه البيهقى» ؛ وقد أحرج أحمد والنسائى وأبو داود 
والبيهقى وابن حبان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عنه بلفظ: «ولا قصاص» ولا دية». وفى رواية للبيهقى من حديث ابن عمر: «ما 
كان عليك فيه شيء»: كذا فى النيل. وأما حديث ابن عباس وجابر: فلينظر من أخخرجه. 
قوله: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن» وأخرجه البخارى ومسلم. اعلم أن الحافظ 
قد تعقب فى صلاة النوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه. 
وقال: إنه من أفراد البخارى» وفى هذا التعقب نظر؛ فإن الحديث فى صحيح مسلم وفيه قصة» وقد 
اعتزف الحافظ فى الفتح فى كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا أحرج هذا الحديث من طريق ابن 
قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم...! لخ» وهوالحق لأحاديث الباب «قال ابن المبارك: 
يقاتل عن ماله ولو درهمين» أى: ولو كان درهمين؛ لإطلاق الأحاديث. قال الشوكانى: 
وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تحوز مقاتلة من أراد أذ مال إنسان من غير فرق بين القليل 
والكثير؛ إذا كان الأحذ بغير حق» وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووى» والحافظ فى الفتح. 
متمسك من قال بالوحوب؛ ما فى حديث أبى هريرة من الأمر بالمقاتلة» والنهى عن تسليم المال إلى 
له وأما القائل بعدم الجواز فى الشيء الخفيف؛ فعموم أحاديث الباب تود عليه» ولكنه 
ينبغى تقديم | الأحف فالأحف؛ فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. ويدل على ذلك 
أمره صلى اله عليه وسلم بإنشاد اله قبل المقائلةه وكما تدل الأحاديث على جواز المقاتلة لمن أراد 
أحذ المال» تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة فى الدين والأهل. وحكى ابن المنذر 
عن الشافعى أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حرعه؛ فله المقاتلة» وليس عليه عقل ولا دية ولا 
كفارة. قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم: أن للرحل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير 
تفصيلء إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كابجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة 
بالأمر بالصبر على حوره» وترك القيام عليه..انتهى. ويدل على عدم لزوم القود والدية فى قتل من 
كان على الصفة المذكورة؛ ما ذكرنا من حديث أبى هريرة. وحمل الأوزاعى أحاديث الباب على 
الحالة التى للناس فيها إمام. وأما حالة الفرقة والاختلاف؛ فليستسلم المبغى على نفسه وماله» ولا 


-١‏ كتاب الديات ب ۲۲ - ح ١45١-1418‏ ارا 


يقاتل أحدًا. قال فى الفتح: ويرد عليه حديث أبى هريرة عند مسلم؛ يعنى الحديث الذى أشار إليه 
الزمذى وذكرنا لفظه. 


a 


الکوفي- شيخ قة - عَنْ سيان الثؤري عَنْ عب الله بن الْحَسّنٍ بن علي بْنٍ أبي طالب 
حلي راهيم ن مُحَمَّد بْنٍ طَلْحَة قَالَ سيان - وأنَى عَلَيْهِ حيرا - قال: سيعت عة الله 


ا و ا قري افد وقد ل و يت وه اه 
ابْنَ عَمَرِو يُقول: قال رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَّلمْ: «مَن أرِيد ماله بغير حق فقاتل فقجل؛ 
فهو شَهيدٌ». 


م 
له و o‏ 


3 ر Sor‏ شوھ وو ده ر و ر و م ها مه 9 0 
الحَسَنِء عن إِبْرَاهِيمْ بن محمد بن طلحة» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله علي 
قوله: «قال سفيان» هو الثورى: «وأثنى» أى: عبد الله بن الحسن «عليه» أى: على إبراهيم 
قوله: «من أريد ماله» بالرفع: أى الإنسان الذى أراد إنسان آحر أن يأخذ ماله «بغير حق» 
أى: ظلمًا «فقاتل» أى: ذلك الإنسان الذى هو مالك المال دون ماله «فقتل» بصيغة المجهول أى: 
مالك المال «فهو» أى: مالك المال المقتول «شهيد» أى: فى حكم الآخرة. 
قوله: «هذا حديث صحيح» تقدم تخريجه. 


ا 


0١‏ -حَدَتا عَبْدُ بْنُ حُمَيْ قال: أخبرني يعقوب بن إبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ حَدَنْنا أبي» 


م 26 fa‏ ورو ه و عات 0 17 03 2 م ه عه 00 7 0 م o0‏ 2 
عن أبيهِ؛ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسير» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن 
و ان 5 5-6 3 2 5 2 2 
م6 لل موي 


3 2 م« L2‏ ت 8 و 3 َ‫ 
تود ع وني اوقل رنولة الدسن اللاعة ول يذو دمن كل ذوة ماله فهر 
ا ل اي م ولق لا الو د ا 
شهيڏ وَمَن قل دون ديه فهر شهيد وَمَنْ قبل دون دَمِيِ فهو شهيد, وَمَنْ فيل دون 
هله؛ فهر شَهيد». 


د 
ر اص فيه 2 الو 


الل 


)١470(‏ حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 
)١471١(‏ حديث صحیح» متفق علیه» أخرجه البخارى (157 5؟)) ومسلم .)١51١(‏ 


۱٤۲۲ - ۱٤۲۱١ كتاب الديات ب ۲۲ - ۲۳ اح‎ -١ ٤ 


ودا رر عبر ا عن راهيم بن سعْدٍ: تح هذا 

ارت فون إبراهِيم بن سعد بن إبرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوفٍ الرهْري. 

قوله: «أخبرنى يعقوب بن إبراهيم بن سعد» المدنى نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار التاسعة 
«حدثنا أبى» هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى تزيل بغدادء 
ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح, من الثامنة «عن أبيه» هو سعد بن إبراهيم الزهرى البغدادى» ثقة) 
ولى قضاء واسط وغيرهاء من التاسعة. 

قوله: «من قتل دون ماله» أى: عند دفعه من يريد أحذ ماله ظلمّاء «ومن قتل دون دمه» أى: 
فى الدفع عن نفسه «ومن قتل دون دينه» أى: فى نصرة دين الله والذب عنه «ومن قتل دون 
أهله» أى: فى الدفع عن بضع حليلته أو قريبته «فهو شهيد» لأن المؤمن محترم ذانًا ودمّاء وأهلاً 
ومالاً؛ قإذا أريد مته شيء من ذلك؛ جاز EER‏ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. 


ممه 


]۲٣ ت‎ - ۲۲٢ باب ما جَاءَ في الْقَسَامَةٍ‎ (YY) 
حدقا في حا الث بن سه عن تى ن ييل عن شير ن سار‎ - ۲ 


کک ا e‏ کک 
خا کی ا شما وخ عن لل ن سول تید دای تق لال إلى شرل لل مل 


قر ال رف ل Sor”‏ ف ج o f‏ 


لله ل وسم هو وص بن ملو عبد لمن بن مهل - وكا عر اقم - ذهب 
عبد الرَحْمَن يتكلم قبل صَّاحِبيُهه َال لدأرْسْول اسل للش عي ومسل «كَبْرْ للْكُبْرِ» 
ل ل 0 
الل ُن سمل فقال لَهُم: لفوت حن ده نينا لسرن ١‏ صَّاحَِكُو؟» 3 «فاتلكم» 
قالوا: وَكيْف نلف ولم نشهد؟ ال درك يَهُودُ بحَمْسِينَ يمينا قالوا: وكَيْف نَقبَلُ 
يمان قَوْمٍ کقار؟ فَلَمّا رى ذَلِكَ رَسُول اله صلى اله عليه وَسَلَمَ أعطى عَفَلَ. 


)۱٤۲۲(‏ حديث صحیح» متفق عليه أخرجه البخارى (۳۱۷۳» ۵1۸٩۹۸ ۰٦۱٤۲‏ ۷۱۹۲)» ومسلم 
44١5799‏ وأحرجه النسائى أيضًا .)٤۷۲۷ »٤۷۲١(‏ 


۳- كتاب الديات ب ۲۳ - ح Pro ۱٤۲۲‏ 


E‏ دنا زیڈ ن هاون أخبرنا حى ن سوي عن يشير 
ابن سٽار» عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثمَة وراي أن + خاريج: : نحو هَذَا الحاريث بمعناه. 

قال أو فيس :هذا ایت عم ا 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند أَهْل للم في الْقَسَامَةب 

وقذ رأى بَعْض فُقَهَاء الْمَدِيئةِ الْقَوَدَ الْقسَامَة. 


قال ت يعض أَمْل ِْم مِنْ أَهْل الكوفة وغَيْرهِم: إن الْقَسَامَةَ ل ُوجب قود وَإنْمَا توحب 


6 


الديّة . 

قوله: «باب ما جاء فى القسامة» بفتح القاف وتخفيف السين المهملة» وهى مصدر أقسمء 
والمراد بها: الأبمان واشتقاق القسامة من القسم كالجماعة من الجمع؛ وقد حكى إمام الحرمين أن 
القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان» وعند أهل اللغة اسم للحالفين» وقد صرح بذلك فى القاموس 
وقال فى الضياء: إنها الأ؟مان» وقال فى الحكم: إنها فى اللغة الجماعة» ثم أطلقت على الأيمان قاله 

فى النيل. وقال القارى فى المرقاة: : وسبب القسامة وجحود القتل فى المحلة» E‏ 
وركنها قوهم: باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا . وشرطها أن يكون المقسم رجلا حرًا عاقلا. وقال 
م الك: يدخل النساء فى قسامة الخطأ دون العمد» وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف سواء 
كانت الدعوى فى القتل العمد أو الخطأ فى شرح السنة صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى 
وليه على رحل» أو على جماعة قتله وكان عليهم لوث ظاهر» وهو ما يغلب على الظن صدق 
المدعى. كأن وجد فى محلتهم وكان بين القتيل وبينهم عداوة..انتهى ما فى المرقاة. 

قوله: «عن بشير» بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغرا الحارثى المدنى» ثقة فقيه؛ من 
الثالنة «قال: قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج» كذا فى نسخ التزمذىء والظاهر أن يكون: 
وعن رافع بن حديج بالواو قبل عن» وكذلك وقع عند مسلم. قال الحافظ فى الفتح: وعند مسلم 
من رواية الليث عن يحيى عن بشير عن سهلء قال يحبى: وحسبت أنه قال: ورافع بن خديج؛ أنهما 
قالا: حرج عبد الله بن سهل...إلخ. وقال: وفى الأدب من رواية حماد بن زيد عن يحيى عن بشير 
عن سهل بن أبى حثمة ورافع بن حديج» أنهما حدثاه: أن :عبد الله دق مو .. لخ «أنهما» أى: 
ميلا وا «ومخيصة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية المشددة وفتح الصاد المهملة 
«أقبل» وفى بعض النسخ فأقبل «وحويصة» بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغرًاء 
وقد روى التخفيف فيه وفى مخيصة «قبل صاحبه» وفى بعض النسخ قبل صاحبيه؛ وهو الظاهر 
«كبر الكبر» الأول: أمر من التكبير» والثانى: بضم الكاف وسكون الموحدة أى: قدم من هو أكبر 
منك وأسن بالكلام؛ إرشاد إلى الأدب «مقعل عبد اللّه بن سهل» أى: قتله «فقال هم: أتحلفون 
خمسين يميئا» وفى رواية عند مسلم: «يقسم خمسون منكم على رجحل منهم» فيدفع برمته» 


۱٤۲۲ كتاب الديات ب ۲۳ - ح‎ -١ ۳۳٦ 


«صاحبكم أو قاتلكم» شك من الراوى «قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» وفى رواية للشيخين: 
«فتبرئكم يهود فى أمان مسين منهم». أى: يحلف خمسون من اليهود؛ فتبرئكم من أن تحلفوا 
«أعطى عقله» بفتح العين المهملة وسكون القاف أى: ديته. زاد فى بعض الروايات من عنده» وفى 
رواية للبخارى: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه؛ فوداه مائة من إبل الصدقة. 
قال الحافظ فى الفتح: زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: من 
عنده» وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة مال دفعه من عنده» أو 
المراد بقوله: من عنده» أى: بيت المال المرصد للمصالح؛ وأطلق عليه صدقة؛ باعتبار الانتفاع به مجانا 
لما فى ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. وقد حمل بعضهم على ظاهره؛ فحكى القاضى 
عياض عن بعض العلماء حواز صرف الزكاة للمصالح العامة» واستدل بهذا الحديث وغيره. قال 
الحافظ: وتقدم شيء من ذلك فى كتاب الزكاة فى الكلام على حديث أبى لاس» قال: حملنا النبى 
صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة فى الحج. وعلى هذا فالمراد بالعندية: كونها تحت 
أمره وحكمه..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» قال القاضى عياض: هذا الحديث أصل من أصول 
الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصال العبد» وبه أخذ كافة الأئمة والسلف 
من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة» وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين؛ وإن 
اختلفوا فى صورة الأخذ به» وروى التوقف عن الأحذ به عن طائفة؛ فلم يروا القسامة, ولا أثبتوا 
بها فى الشرع حكمًا. وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبى قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن 
يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخارى. وروى عن عمر بن عبد 
العزيز باحتلاف عنه قال الحافظ: وهذا ينافى ما صدر به كلامه؛ أن كافة الأئمة أحذوا بهاء وقد 
تقدم النقل عمن م يقل مشروعيتها فى أول الباب..انتهى. «وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود 
بالقسامة. ..! لخ» احتلف القائلون بالقسامة فيما إذا كان القتل عمدًا هل يحب القصاص بها أم لا؟ 
فقال جماعة من العلماء: يحب. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وقول الشافعى فى القديم. وقال 
الكوفيون والشافعى فى أصح قوليه: لا يحبء بل تحب الدية. واختلفوا فى من يحلف فى القسامة» 
فقال مالك والشافعى والجمهور: يحلف الورثة» ويحب الحق بحلفهم. وقال أصحاب أبو حنيفة: 
يستحلف مسون من أهل المدينة» ويتحراهم الولى يحلفون بالله: ما قتلناه» وما علمنا قاتله. فإذا 
حلفوا؛ قضى عليهم» وعلى أهل الحلة» وعلى عاقلتهم بالدية» كذا فى المرقاة نقلا عن النووى. 


rv ۱٤۲۳ ح‎ - ١ كتاب الحدود ب‎ -٤ 


- تاب الْمُرّرو 
عن رَسُول الل صلَى الله علي وسم 


A‏ ماه 


ا ا زمك-ات(] 


محمد بن يَحَبّى 20 


ما 


ا 0 م «رفع اقلم 
E‏ 2 5 ر moo‏ ا م ور ىن ا e‏ ا 52 م قن رم 
عن ثلاثةٍ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حَتى يشب وَعَن المَعتوهِ حتى يَعقِل». 
قال: وَفِي اباب عن عَائِشَة. 
> س كو 4 و ك 0 
قال ابو عيسّى: حَدِيث علي حَدي* يث حَسَنُْ غريب مِن هذا الوحه. 
EE‏ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلُم. 
ودک بعضهم: «وَعن الفلآم حتى يَحْتَلِم». 
ولا نغرف للحن سَمَاعًا م عَلِي بن أبي طالب 
وقڏ روي هَڌا الحَوِيث عَنْ عَطَاء بن السائبي عن أبي ظيانء عن علي بن أبي طالب 
ed‏ 


ا ا 22 


والعمل على هذا 5 عند هل فيل 


.)١١ههل حديث صحیح وأخرجه اب ماجه‎ )١ ٣۳ 
( ) صحیحج» واخحرجه ابن‎ ( ) 


١8471" ح‎ - ١ كتاب الحدود ب‎ - ٤ ٠ ۳۸ 


فال ای ی : قذ كان الْحَسَنُ في رمان عَلِي» و دادر كته ولكيا ل شرق له بتماعا 


Jo‏ و مه ووو وة 


ابو لان اسه حص بن جنات 

0 «عن الحسن» هو البصرى «عن على» هو ابن أبى طالب رضى اله عنه «رفع القلم» 
كناية عن عدم التكليف «عن ثلاثة» قال 7 الذى وقع فى جميع الروايات: ثلاثة بالحاء» وفى 
بعض كتب الفقهاء: ثلاث بغير هاء. ولم أ الها ميل قاله المناوى. «عن النائم» ولا يزال مرتفعًا 
«حتى يستيقظ» من نومه» وكذلك يقدر فيما بعده «وعن الصبى حتى يشب» وفى رواية: حتى 
يحتلم» وفى رواية: حتى يكبر. وفى رواية: حتى يبلغ. قال السبكى: ليس فى رواية: حتى يكبر من 
البيان ولا فى قوله: حتى يبلغ ما فى هذه الرواية؛ يعنى رواية: حتى يحتلم. فالتمسسك بها؛ لبيانها 
وصحة سندها أولى «وعن المعتوه» أى: الحنون ونحوه «حتى يعقل» أى: حتى يفيق من باب ضرب 
يضرب. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخرحه الدارمى» وأخرجه ابن ماجه عن على وعائشة رضى 
الله تعالى عنهما. 

قوله: «حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه» أى: من هذا الإسناد المذكورء 
والحديث أحرحه أبو داود وابن ماحه أيضًا «وقد روى من غير وجه عن على» أى: روى هذا 
الحديث عن على من أسانيد عديدة «وروى بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم» أى: مكان» وعن 
الصبى: حتى يشب «ولا نعرف للحسن سماعًا من على بن أبى طالب» قال الحافظ فى تهذيب 
التهذيب: سئل أبو زرعة: هل ممع الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية» رأى عثمان وعليًا. 
قيل: هل سمع منهما حديثًا؟ قال: لاه رأى غلبا بالمديئة, وخخرج على إل الكوفة والتصرة ولم يلقه 
الحسن بعد ذلك. وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليا يّا. وقال على بن المدينى: لم ير عليًا إلا أن كان 
بالمدينة وهو غلام..انتهى. فإن قلت: قال النيموى: اتصال الحسن بعلى ثابت بوجوه: فمنها ما 
ذكره البخارى فى تاريخه الصغير فى ترجمة سليمان بن سالم القرشى العطار» مع على بن زيد عن 
الحسن رأى عليًا والزبير التزماء ورأى عثمان وعليًا التزما. ومنها: ما أحرجه المزى فى تهذيب 
الكمال بإسناده عن يونس بن عبيد» قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد» إنك تقول: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن أى لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه 
أحد قبلك» ولولا منزلتك منى ما أخبرتك؛ إنى فى زمان كما ترى. وكان فى عمل الحجاج کل 
شيء. سمعتنى أقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فهو عن على بن أبى كانيع رقي اله 
عنه غير أ نی فى زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا. ومنها: ا ]حرج ريال E‏ حوثرة 
ابن أشرس» قال : أحبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى؛ قال: سمعت الحسن يقول: سمعت عليًا يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل أمتى مثل المطر»..الحديث. قال السيوطى فى إتحاف 
الفرقة بوصل الخرقة: قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ شيوخنا: هذا نص صريح فى سماع الحمسن 


٤‏ - كتاب الحدود ب ١‏ - ۲ ساح ۱٤۲٤-۱٤۲۳‏ رفا 


من على رضي الله غنة: ورحاله ثقات؛ حوثرة وثقه ابن حبان» وعقبة وثقه أحمد وابن معين. قلت: 
أما ما ذكره البخارى؛ ففى سنده على بن زيد بن حدعان» وهو ضعيف كما فى التقريب. وأما 
قول يونس بن عبيد: فلينظر كيف إسناده. وأما ما أحرجحه أبو يعلى: فالظاهر صحته؛ فإن كان 
خاليًا عن علة خخفية قادحة؛ فلا شك أنه نص صريح فى سماع الحسن من على رضى الله عنه» والله 
تعالى أعلم. «وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن على عن النبى 
صلى الله عليه وسلم: نحو هذا الحديث ورواه عن الأعمش» ليس فى بعض النسخ لفظ عن؛ 
ودر ع أى لبان ان أن مانن عر بعلي روا ول ره ا ارت اذى 
صحيحه: قال على: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبى حتى 
يدرك» وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال الحافظ فى الفتح: وصله البغوى فى الجعديات عن على بن 
الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس: أن عمر أتى مجنونة قد زنت وهى 
حبلى» فأراد أن يرجمها فقال له على: أما بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ فذكره» وتابعه ابن نير 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه بالرفع. أخرجه أبو 
داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائى من وجهين آخرين عن أبى ظبيان مرفوعا وموقوفا. 
لکن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبى ظبيان عن على» ورجح الموقوف على المرفوع..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال الحافظ فى الفتح: وأحذ يمقتضى هذا 
الحديث الجمهورء لكن اختلفوا فى إيقاع طلاق الصبى؛ فعن ابن المسيب والحسن: يلزمه إذا عقل 
وميز وحده. وعند أحمد: أن يطيق الصيام» ويخصى الصلاة. وعند عطاء: إذا بلغ اثنا عشر سنة 
وعن مالك رواية: إذا ناهز الاحتلام. .انتهى. قلت: وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له النزمذى. 

قوله: «وأبو ظبيان» بفتح المعجمة وسكون الموحدة «اسمه حصين بن جندب» ابن الحارث 
الجنبى بفتح اليم وسكون النون ثم موحدة الكوفى ثقة من الثانية. 

١؟)‏ باب ما جَاءِ في ذَرَءِ الْحُدُودٍ زم؟-ات5] 

4 - حَدَْنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن الأسنود أبو عَسْرِو الْبَصْرِي» حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن رَيِيِعَةَ 
حَدَنْنا ريد بْنُ زياد الدمشقي» عن الزّهْري» عَنْ عُرْوَة عن عَائْشَة قالت: بأل رسو الله 
صلى الل عليه وَسَلم: «اذْرَءوا الخدره عي ال اا فان كان لَهُ مَخْرَجٌ 
فَحَلُوا سبي إن الإمَامَ إن يُخطِىَّ ف في العفو خَيْرٌ مِن أن يُخطئ في الْعُقوبَق». 

عاذ كات اذا E‏ نْخْرٌَ حَدِيثِ محمد بن ربيعة» ولم يَرْفعْه. 


قال: وَفِي الْبَابِ عن أبي هريره وَعَبْدِ الله بن عَمْرو. 


١١51١( حديث ضعيفه لضعف يزيد بن أبى زياد الدمشقى» والحديث ابن ماحه‎ )١ ٤۲ ٤( 
2 ) يزيد بن ابی زياد الدمشقی» و فى سنن ابن‎ 


١4784 كتاب الحدود ب ۲ - ح‎ -١ f 


2م كو ِِ 2 ا مهم غ ا و وق و سي هم هه اه 
قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا مِن حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد 


ابن زا دَق عن الُهريء عَن روه عَْ عَائِسَةه عَن اللي صَلَى الله عليه وسم 
وراه وغ عَنْ يريد بن زيا نحو ولَمْ يرقم وروابة وكيم أصح. 
وقذ روي تخو هَذا عن عير واا من أصلحاب النبي صلّى اله علَيِْ وسم أنهم قالوا يشل 
ذلك. 
ويزِيدُ بن زياد الدمَشْقِي ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثْ. 


2 
م روه راع 


وَيَزيد بن أبي زياد الكوفي أَنْبْت مِنْ هذا وأقدَم. 

قوله: «ادرءوا الحدود» بفتح الراء أمر من الدرء أى: ادفعوا إيقاع الحدود «ما استطعتم» أى: 
مدة استطاعتكم وقدر طاقتكم «فإن كان له» أى: للحد المدلول عليه الحدود «مخرج» اسم مكان 
أى: عذر يدفعه «فخلوا سبيله» أى: اتر كوا إحراء الحد على صاحبه. ويجوز أن يكون ضمير له 
للمسلم المستفاد من المسلمين» ويؤيده ما ورد فى رواية: فإن وجدتم للمسلم مخرحا. فالمعنى ات ركوه 
أو لا تتعرضوا له «فإن الإمام إن يخطى» أى: حطؤه «فى العفو» مبتدأ حبره «خير من أن يخطىئ 
فى العقوبة» والجملة حبر إن» ويؤيده ما فى رواية: لن يخطئع بفتح اللام وهى لام الابتداء. قال 
المظهر: يعنى ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلى؛ فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ فى العفو 
الذى صدر منه خير من أن يسلك سبيل الخطأ فى الحدود؛ فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه 
الإنفاذ. قال الطيبى: نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وحب». وجعل الخطاب فى الحديث لعامة المسلمين» ويمكن أن ينزل على 
حديث أبى هريرة فى قصة رحل» وبريدة فى قصة ماعز» فيكون الخطاب للأئمة لقوله صلى الله 
عليه وسلم للرجل: «أبك جنون؟» ثم قوله: «أحصنت؟» ولماعز «أبه جحنون؟» ثمقوله: 
«أشرب؟» لأن كل هذا تنبيه على أن للامام أن يدرأ الحدود بالشبهات..انتهى. قال القارى بعد 
نقل كلام الطيبى هذا ما لفظه: هذا التأويل متعين والتأويل الأول لا يلائمه. قوله: فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله؛ فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقاء ولا يناسبه أيضًا لفظ: خير. كما لا يخفى. 
فالصواب أن الخطاب للأئمة» وأنه ينبغى لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به» كما 
وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز وغيره من تلقين الأعذار..انتهى كلام القارى. قال الطيبى: 
فيكون قوله: فإن الإمام مظهرا أقيم مقام المضمر على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حثا على 
إظهار الرأفة..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو» أما حديث أبى هريرة: فأحرجه ابن 
ماجه بإسناد ضعيف ولفظه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا». وأما حديث عبد الله بن عمرو 
وهو بالواو: فأخرحه أبو داود والنسائى مرفوعًا ولفظه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغنى من 
حد فقد وحب». قال الشوكانى: وفى الباب عن على مرفوعا: ادرءوا الحدود بالشبهات. وفيه 


-٤‏ كتاب الحدود ب ۲ - ۳ اح ١478-1474‏ ۱ئ۴ 


المحتار بن نافع» قال البخارى: وهو منكر الحديث» قال: وأصح ما فيه حديث سفيان 0 
عاضو عن ای ول هعد ال ی مو ا «ادرعوا السدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن 
المسلمين ما استطعتم». وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفاء 00 
عمر. ورواه ابن حزم فى كتاب الاتصال عن غمر موقوفا غليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. 
ورواه ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم النخعى عن عمر بلفظ: لأن أخطئ فى الحدود بالشبهات 
أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات. فى مسند أبى حنيفة للحارئى من طريق مقسم عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ: «ادرءوا الحدود بالشبهات». وما فى الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من 
عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات الحتملة لا 
مطلق الشبهات..انتهى. 

قوله: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة. ..» وأحرجه الحساكم 
والبيهقى «وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
قالوا مثل ذلك» وقد تقدم آثارهم. 


(۳) باب ما جاء في الستر عَلَى المُْلِم ۳7~ ت۳] 


6 - حَدننَا نيبت حَدَننا أبُو عوائةء عن الأعْمَش عَنْ أبي صالب عن أبي هريره 
قال: ك «مَنَ تفس عن مُؤْمِنِ كربَة مِن كرب الدنيًا نفس 
اله عَنَُكُربَة ِن كرب الآخرق وَمَنْ سر عَلَى ملم سره اله في الُنْيا وَالآخرقٍ وَاللّهُ 
في عون الْعَبْدٍ ما كان الْعَبْدُ في عون أخيه». ۰ 

قَالَ: وَفِي باقر عب إن ابر ولزن ر 

قال ابو عيسى اديت آي رة كذ رََى غير واج عن الأغْسَيء عأ 
عَنْ أبي هريْر عن ابي صَلَى الله عليه وسم نحو رواية أبي عوانة. 
وروي اباط ن محم عَنِ الأَعْمْشٍ قال: حُدنْتْ عن ابي 00 عَنْ ابي هْرَيْرَة» عن 
النبي صَلَى الله علَيْوِ وَسَلُمَ: نخر و کان هذا اصح مِنّ الخدي و الأول حَدَتَنا بلك ع عبيد بن 
اال بن محمد قالَ: حي أبي: عن الأَعْمَشِ بهذا الْحَدِيت. 

قوله: «من نفس» من التنفيس أى: فرج وأزال وكشف «عن مسلم كربة» بضم الكاف فعلة 
من الكرب وهى الخصلة التى حزن بها وجمعها كرب بضم ففتح» والنون فيها للإفراد والتحقير أى: 


.)۲۲٣( وابن ماحه‎ »)٤۹٤٩( ,)١ حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأبو داود (هه4‎ )١4785( 


۱٤۲٩ - ۱٤۲١ كتاب الحدود ب ۳ ساح‎ - 4 EY 


هما واحدًا من همومها أى هم كان؛ صغيرا كان أو كبيرا «من كرب الدنيا» أى: بعض كربها أو 
كربة مبتدأة من كربها «نفس اللّه» أى: أزاها وفرجها «عنه» أى: عن من نفس عن مسلم كربة 
«من كرب الآخرة» أى: يوم القيامة وتنفيس الكرب إحسان لهم؛ وقد قال تعالى: لهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» وليس هذا منافيا لقوله تعالى: وإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاهاث لما 
ورد من أنها تحازى ,مثلهاء وضعفها إلى عشرة إلى مائة إلى سبعمائة إلى غير حساب على أن كربة 
من كرب يوم القيامة تساوى عشرا أو أكثر من كرب الدنيا. ويدل عليه تنوين ن التعظيم و تخصيص 
يوم القيامة دون يوم آخرء والحاصل: أن المضاعفة إما فى الكمية» أو فى الكيفية «من ساز على 
1 مسلم» وفى حديث ابن عمر: فخ سح مسلما آی: اله أواعييه بعدم القينة Ss SG‏ 
وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفساد» وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالى فإذا رای کن 
ل و م ا رد ب 0 لم يتزتب عليه مفسدة. كذا فى 
شرح مسلم للنووى «ستره الله فى الدنيا والآخرة» أى: لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه «واللّه 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» وفى حديث ابن عمر المتفق عليه: «ومن كان فى 
حاجة أخحيه كان الله فى حاجته» أى: أى: من كان ساعيا فى قضاء حاحته؛ وفيه تنبيه نبيه على 
فضيلة عون الأخ على أموره» وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية» سواء كان 
بقلبه» أو بدنه» أو بهما لدفع المضارء أو حلب المنافع إذ الكل عون. 

قوله: «وفى الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر» أما حديث عقبة بن عامر: فأخرجه عنه 
مرفوعًا أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد لفظه: «من ستر 
عورة أيه فكأنما استحى موءودة فى قبرها». قال المنذرى فى الترغيب: 0 
ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافًا كثيرا ذكرت بعضه فى مختصر مختصر السئن. .انتهى. وأما 
حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان وأخرجه الترمذى أيضًا فى هذا الباب. وفى الباب أحاديث 
أحرى ذكرها المنذرى فى الترغيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبى صالح...!لخ» أى: 
بالاتصال بين الأعمش وأبى صالح «وروى أسباط بن محمد قال: حدثت» بصيغة الجهول «عن أبى 
صالح». ففى رواية أسباط انقطاع بين الأعمش وأبى صال؛ فإن الأعمش لم يذكر من حدئه عن 
أبى صالح. قال المنذرى بعد ذكر حديث أبى هريرة هذا: رواه مسلم وأبو داود التزمذى وحسنه 
والنسائى وابن ماحه..انتهى. قلت: ليس فى النسخ الحاضرة عندى تحسين الترمذى هذا الحديث. 

34> غذكا تيم ا ع عن اھر کی سا عن أبيق أن 


I‏ عله E‏ ا اال 5 1 > لا يَظْلِمُهُ ولا يسْلِمهُ وه 


(5؟545١)‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى »)۲٤٤۲(‏ ومسلم و.مه 5 وأبو داود .)٤۸۹۳(‏ 
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كان في حاب أخيه؛ کان اله في اج ون فرج عن ملم حر رح الله عن كرب 
بن كرب َم ا اك 

قوله: ا أى: TT e‏ 
تعالى: «إنما المؤمنون إخوة ولا يسلمه بضم أوله وكسر اللام أى: لا يخذله بل ينصره. قال فى 
النهاية: أسلم فلان فلانا: إذا ألقاه د فى التهلكة» ولم يحمه من عدوه» وهو عام فى كل من أسلمته إلى 
شيء» لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء فى الملكة. وقال بعضهم: الهمزة فيه للسلب أى: لا 
يزيل سلمه وهو بكسر السين وفتحها الصلح. 

قوله: «من كان فى حاجة أخيه» أى: فى قضائها «ومن فرج» من التفريج أى: أزال وكشف. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر» هذا الحديث متفق عليه كما 
فى المشكاة » لكن لم يعزه المنذرى فى الترغيب إلى الشيخين» بل عزاه إلى أبى داود والنزمذى. 

] ٤ت‎ -٤٥[ باب ما جَاءَ في التلقين في الْحَدٌ‎ )٤( 

ااا عون 0 O N‏ ابو E SS‏ 
ان عباس أن النبي صَلَى اله عَلَْهِ ولم فال لماز بن مَالِكٍ: «أَحَق ما بلغي غنك؟» قال: 
وما بلغك عني؟ قال: «بَلْغنِي أنك وَقَعْت عَلَى جَارِيَةٍ آل فلآن؟» قال: نعي فشهد أَرْبَعَ 
شهاداتي فام به فَرّحم. 

قال: وَفِي اباب عَنْ اساب بن بزيد. 

OO TC E كال از‎ 

اا ا ا 
يه فيه: عن ابْنِ عَبّاس. 

قرله: «قال ماعز» بكسر العين المهملة وبالزاى «أحق» بهمزه ة الاستفهام) وهو خبر مقدم 
لقوله: ما بلغنى عنك «ما بلغك» أنى أى شيء بلغك «وقعت على جارية آل فلان» أى: جامعتها 
«فشهد أربع شهادات» أى: أقر على نفسه» كأنه شهد عليها بإقراره كما يوجب الحد والحديث 
دليل على جواز التلقين فى الحد. قال الإمام البخارى فى صحيحه» باب هل يقول الإمام للمقر: 


)5555 255351١١ حديث صحيح. وأخر جه البحارى (:؟ 1۸( و مسلم )3۹< وأبو داود‎ )۱٤۳۷( 
(۷ 
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لعلك لمست أو غمزت. وذكر فيه حديث ابن عباس فى قصته وفيه: «لعلك قبلت» أو غمزتء أو 
نظرت» قال: لا يا رسول الله.. الحديث. قال الحافظ هل الرجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر 
بالحد ما يدفعه عنه وقد حصه بعضهم ,من يظن به أنه أحطأ أو جهل..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن السائب بن يزيد» لينظر من أخرحه: «حديث ابن عباس حديث 
حسن» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(ه) باب مَا جَاءَ في ذَرْء الْحَدَّ عن الْمُغْترف إذا رَجَعّ زمه- ته] 

۸ خلا ابو کرب حَدَتَاغَيْدَةَ بن يمان عن محمد بن عصرو: حدتما ابر 
مام for‏ مقمى يرس عام سم f‏ 8 6 اميم ر وا ا ق 
سَلمَة» عن أبي هريرَة قال: جَاءَ ماع الأسلمي إلى رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ فقال: إنه 
لل ل TIT TERT 2 E E‏ و 
عَنهُ ثم جَاءَ مِنْ شِقهِ الآخر فقال: يا رَسُولَ الله إنه قد رَنى» فأمَرَ بهو في الرابعة فأحرج إلى 
لحر قرحم بِالْحِجَارَةٍ فلمًا وَحَدَ مَس الحِجَارَةٍ فر يشت حتى مر برحل مَعَهُ لحي جما 
ل وق ا اب تاوالص اللا عله وسلم أنه هر 

00 ؟: 00 عا "ع عم م9 5 ار e,‏ و E‏ ت 2 
ت ركتموة». 

َال أو عِسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنُ وذ روي ِن عبر وجو عَنْ أبي هرئرَة. 

0 ا ل 5 ت 0 EL‏ اه 2غ ا و الخ 3 o‏ 2 ت E E‏ 
الله عليه وَسَلم: نحو هذا 

قوله: «فقال: إنه قد زنى» هذا نقل بالمعنى كما لا يخفى إذ لفظه: إنى قد زنيت. والمراد أن 
ماعزا قد زنى» قاله القارى. قلت: هذا هو الظاهر كما لا يخفى «ثم جاء من الشق الآخر» أى: 
بعد غيبته عن امجلس. قاله القارى» قلت: ليس فى هذا الحديث ما يدل على ذلك إلا أن عليه دليل 
آخر: فلينظر «فأمر به» أى: برجمه «فى الرابعة» أى: فى المرة الرابعة من مجالس الاعتراف 
«فأخرج» بصيغة المجهول أى: أمر بإخراجه «إلى الحرة» وهى بقعة ذات حجارة سود خارج المدينة 
«فلما وجد مس الحجارة» أى: ألم إصابتها «فر» أى: هرب «يشتد» بتشديد الدال أى: يسعى 
وهو حال «حتى مر برجل معه لحى جمل» بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أى: عظم ذقنه» وهو 


)١47(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)٥۲۷۱(‏ ومسلم »)١1791(‏ وأبو داود (5474)» وابن ماجه 
(5565)., 


4- كتاب الحدود ب ه - اح ۱٤۲۹ - ۱٤۲۸‏ 3 


الذى ينبت عليه الأسنان «فضربه» أى: الرحل «به» أى: باللحى «وضربه الناس» أى: آخحرون 
بأشياء أحرى «ومس الموت» عطف على مس الحجارة على سبيل البيان» قال الطيبى: قوله: 
«ذلك» إذا حعل إشارة إلى المذكور السابق من فراره من مس الحجارة كأن قوله: إنه فر حين وحد 
مس الحجارة تكرارا؛ لأنه بيان ذلك» فيجب أن يكون ذلك مبهما. وقد فسر ما بعده كقوله تعالى: 
ل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) ولعله كرر لزيادة البيان. 3 
«هلا تركتموه؟» وفى رواية: «هلا تر كتموه لعله أن توب فيتوب اله عليه؟» قال القارى: 

عسى أن يرجع عن فعله فيرجع الله عليه بقبول توبته. قال ابن الملك: ذ لك 
لو قال: ما زنيت» أو كذبت» أو: رحعت سقط عنه الحد» فلو رحع فى أثناء إقامته عليه سقط 
الباقى. وقال جمع: لا يسقط؛ إذ لو سقط لصار ماعز مقتولا خطأ؛ فتجب الدية على عواقل 
القاتلين. قلنا: إنه لم يرجع صريحا؛ لأنه هرب» وبالهرب لا يسقط الحد. وتأويل قوله: «هلا 
ت ركتموه» أى: لينظر في أمره أهرب من ألم الحجارة» أو رحع عن إقراره بالزنا؟ قال الطيبى: فإن 
قلت: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم بقتله حيث فر فهل يلزمهم قود؟ إذا قلت: 
لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد وقد عرضت لهم 
شبهة أيضًا وهى إمضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا ناح عليهم..انتهى. وفى شرح 
السنة: فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع فى خلال إقامة الحدء فقال: كذبت, أو: 
ما زنيت» أو: رحعت سقط ما بقى من الحد عنه» وكذلك السارق وشارب الخمر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه ابن ماحه «وروى هذا الحديث عن أبى سلمة عن جابر 
ب الل ونع احرج ری ي ا مدا فول حوتف دلق لسن علنن 
الخلال...إخ. 

۹ - حَدَقنَا بذك الْحَسَنُ ن علي الْحَلل حَدَثنَا عَبْدُ الرراق» ألْبآنا مَعْمَيٌ عن 
الزهْرِي» عَنْ ابي ي سَلمّة بن عَبْدٍ امن عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله: أن رَخُلاً يِن أسْلَمَ جَاءً إلى 
لبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم اعرف بالرتاء فََْرَضَ عَنْه م اعرف فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَنَى سهد 
على تفه اربع شهاداتي» فَقَالَ النبي صلی الله عليه وسَلَمَ: «أبك جنون؟» قَالَ: لأ قال: 
«أخصنت؟» قال: نعم قال: فَأمَرَ ب قرحم بالْمُصلى» فما أذلقتة الججارة فر فأذرك قرحم 


عن ا لوو ع لاحك ا A‏ 


(9؟55١)‏ حديث صحیح» وأحرجحه ابن ماجه ))١١51١١‏ وأخرحه البحارى تعليقا »)٥۲۷۲(‏ عن الزهرى 
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وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند بَعْضٍ أَهْل العم أن الْمعْترف بالزّنا إذا هر على تفمره ارصع 
م 3 ا 22-5 اا ها قر و هم ا 
مراتٍ أقيم عليه الحد» وهو قول أحمد وإسحق . 

م وگه د اه 57 لهك ك2 8 0 شه عاك ولب اس 8 38 

وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسيه مرة أقيم عليه الحدء وهو قول مالك بن أنس 
وَالافِِي وَحُجَّة مَنْ قال هذا الْقَوْلَ: حَدِيث أبي هُرَيْرَة وريد بن محالِدٍ: أن رَجُلَيْنِ اختَصّمًا 
ارت سي نا ع لا بان امنا يا رَسُولَ الله إن ني نى بامراَةٍ هَذَا 
الْحَدِيثْ بطوله وَقَالَ النبي ل الله عليه كم «اغْدٌيَا اجن علق امْرَأَةٍ هذل فإن 
اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهًَا» ولم يقل: فإن اعترفت اربع مَرَّات. 

قوله: «حتى شهد على نفسه أربع شهادات» أى: أقر على نفسه كأنه شهد عليها بإقراره كما 
يوحب الحد أربع مرات «قال: أبك جنون؟» قال النووى: إنما قال: «أبك جنون؟» لتحقق حاله؛ 
فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على إقرار ما يقتضى هلاكه مع أن له طريقا فى سقوط الإثم 
بالتوبة» وهذا مبالغة فى تحقيق حال المسلم وصيانة دمه» وإشارة إلى أن إقرار المحنون باطل» وأن 
الحدود لا تحرى عليه «قال: أحصنت» بتقدير همزة الاستفهام أى: 00 حت؟ «فلما أذلقته 
الحجارة» أى: أصابته بحدهاء فعقرته من ذلق الشيء طرفه «فر» أى: هرب «فأدرك» بصيغة 
امجهول أى: أدركه الناس من الإدراك .ععنى اللحوق «فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيرا» أى: أثنى عليه «ولم يصل عليه» وفى رواية البخارى من طريق محمود بن غيلان عن عبد 
الرزاق: وصلى عليه. قال الحافظ فى الفتح: قال المنذرى فى حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن 
عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه». وذكر الحافظ روايات هؤلاء الأنفس وغيرهم ثم 
ا ل ا 0 0 0 اتهى» 
لا..انتهى. 00 وي والن ل ات ار 
نما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل 
عليه» لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد. فقد أحرج عبد الرزاق أيضًا 
ا و EG‏ فقيل: 
ا أتصلى عليه؟ قال: «لا» قال: e E‏ 
7 ل وروا لات على أن صلی ال عليه وسلم فى ايوم اشائ قال 
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أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال: «قد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم»..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 

قوله: «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو قولة أبى حنيفة وحجتهم أحاديث الباب» قال فى شرح 
السنة يحتج بهذا الحديث يعنى بحديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب من اشترط التكرار فى 
الإقرار ا وإ بيد SENS‏ 
يقر أربع مرات فى أربعة بجالس» ومن لم يشرط التكرار قال: إنما رده مرة بعد أحرى؛ لشبهة 
داخلته فى أمره؛ ولذلك دعاه النبى صلى الله عليه وسلي فقال: «أبك حنون؟» قال: لا. وفى 
رواية: فقال: «أشربت خمرا؟» فقام رحل فاستنكهه فلا جد منه ريح الخمرء فقال: «أزنيت؟» قال: 
نعم. فأمر به فرحم. فرد مرة بعد أخرى للكشف عن حاله» لا أن التكرار فيه شرط..انتهى. «وقال 
بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة؛ أقيم عليه الحد. وهو قول مالك بن أنس والشافعى» 
واختاره الشوكانى فى النيل» وأحاب عن جميع ما استدل به الأولون وقال فى آخحر كلامه: وإذا قد 
تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية من أن الأربع لا تكفى أن 
تكون فى بجحلس واحد» بل لا بد أن تكون فى أربعة بجالس؛ لأن تعدد الأمكنة فرع تعدد الإقرار 
الواقع فيها. وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع فى ذلك» وأيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعا 
لم يستلزم كون مواضعه متعددة» أما عقلا فظاهر؛ لأن الإقرار أربع مرات أو أكثر منها فى موضع 
واحد من غير انتقال ما لا يخالف فى إمكانه عاقل» وأما شرعا فليس فى الشرع ما يدل على أن 
الإقرار TS‏ 
يدل على أن ذلك شرطء ثم أحاب الشوكانى عن الروايات التى استدل بها الحنفية على اشر 
تعدد مواضع الإقرار؛ فإن شئت الوقوف على ذلك فارحع 0 
حديث أبى هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما...! لخ» سيأتى هذا الحديث بطوله فى باب 
الرحم على الثيب. وأحاب الأولون عن هذا الحديث بأنه مطلق قيدته الأحاديث التى فيها أنه وقع 
الإقرار أربع مرات» وقد رد الشوكانى هذا الجواب فى النيل فقال: الإطلاق والتقييد من عوارض 
الألفاظ وجميع الأحاديث التى ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر هما. وغاية ما فيها جواز تأخير 
إقامة الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهى إلى أربع. ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك. وظاهر 
السياقات مشعر بأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك فى قصة ماعز؛ لقصد التثبت كما 
يشعر بذلك قوله له: «أبك جنون؟» ثم سؤاله بعد ذلك لقومه. فتحمل الأحاديث التى فيها التراخى 
عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا فى ثبوت العقل واختلاله والصحو 
والسكر ونحو ذلك. وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل 
وسلامة إقراره عن المبطلات. .انتهى. 


٤ 4‏ - كتاب الحدود ب ٦‏ اح E‏ 


(5) باب ما جاء في كَرَاهِيةٍ أن شفع في الْحُدُودٍ زمك-ات5] 


- حلا يي حلا الث عن ابن شهابي عَنْ شُرْوَةه عن عايشة ئِشَة: أ ريشا 
ا هَمّهُمْ شَأن المَرأة المَحرُوميّة التي سرقت» فا ار 


وَسَلْم؟ فقَالوا: ئن رئ عله إل اة نن زد ب سول اللو صَلّى اله لي وسم 


ا قال سال الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمُ: «أشْفَع في حَد مِنْ حُدُودٍ اللوا» كم 
قَامّ فَاختطب» فقال: «إنمَا اهلك الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أنْهُمْ کانوا | إذا e‏ 


عي £ 


ل بست مُحَمَّد 
رقت نك لفلف يتقا». 


لرا ام 


قال ا حَدِيث عائشة e‏ 


يقال : مسعود بن ن الأَعْجَمء وَلَهُ هذا الْحَدِيث. 

قوله: «أن قريشا أهمتهم» وفى المشكاة أهمهم بالتذكير أى: أحزنهم وأوقعهم فى الهم. قال 
التوربشتى يقال: أهمنى الأمر إذا أقلقك وأحزنك «شأن المرأة المخزومية» أى: المنسوبة إلى بنى 
خزوم قبيلة كبيرة من قريش منهم أبو جهل وهى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخى أبى 
سلمة «التى سرقت» أى: وكانت تستعير المتاع وتححده أيضًا. وقد االو ار 
بقطع يدها «فقالوا» أى: قومها «من يكلم» أى: بالشفاعة «فيها» أى: فى شأنها ظنا منهم أن 
الحدود تندرئ بالشفاعة كما أنها تندرئ بالشبهة «من يجترئ عليه» أى: من يتجاسر عليه «إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» بكسر الحاء أى: محبوبه وهو بالرفع عطف 
بيان أو بدل من أسامة. قال النووى: معنى يجتزئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وهذه منقبة ظاهرة 
لأسامة «فكلمه أسامة» أى: فكلموا أسامة فكلمه أسامة» ظنا منه أن كل شفاعة حسنة مقبولة» 
وذهولا عن قوله تعالى: لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منهاچ. «أتشفع فى حد من حدود الله؟» الاستفهام للتوبيخ «ثم قام فاختطب» 
أى: بالغ فى حطبته» أو أظهر خطبته؛ قاله القارى. وقال: وهو أحسن من قول الشارح أى: طب 
«إغا أهلك» بصيغة الفاعل» قال القارى: وفى نسخة يعنى من المشكاة على بناء المفعول «الذين 
من قبلكم» يحتمل كلهم أو بعضهم «أنهم كانوا» أى: كونهم إذا سرق...إلخ, أو ما أهلكهم إلا؛ 


«(A۰۰ VAY «€1. € c"YTT) 41/6 حديث صحيح., وأخرحه البخارى (£۸ ۲1ن‎ )١47( 
.)4518- 491١( وابن ماجه (47 55؟)) والنسائى‎ »)٤۳۷۳( ومسلم (۱۹۸۸)» وأبو داود‎ 


۳4۹ ۱٤۳١ - ۱٤۳۰ كتاب الحدود ب 5 - ۷ ساح‎ -٤ 


0 والحصر ادعائى؛ إذ كانت فيهم أمور كثيرة من جملتها - أنهم كانوا «إذا سرق فيهم 
00 ى: القوى «تركوه» أى: بلا إقامة الحد عليه «وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» أى: القطع أو غيره «وايم الله» بهمزة وصل وسكون ياء وضم ميم وبكسر وبفتح همزة 
ويكسر ففى القاموس وان الله وايم الله بكسر أوهماء وايم الله بكسر الهمزة والميم» وهو اسم 
وضع للقسم. والتقدير: لفن الله ق وفى النهاية: وايم الله من ألفاظ القسم وفى همزها الفتح 
والكسر والقطع والوصل. وفى شرح الحزرية لابن المصنف: الأصل فيها الكسر؛ لأنها همزة وصل 
لسقوطهاء وإنما فتحت فى هذا الاسم؛ لأنه ناب مناب حرف القسم» وهو الواو ففتحت لفتحهاء 
O e‏ من اليمن .معنى البركة» فكأنه قال: بركة الله قسمى. وذهب 
الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته همزة قطع» وإئما سقطت فى الوصل لكثرة الاستعمال. وفى 
المشارق لعياض: وايم الله بقطع الألف ووصلهاء DT‏ 
فقالوا: ايم الله وقالوا: أم الله وم الله. ا وفيه لغات كثيرة ذكرت فى القاموس. «لو أن 
فاطمة بنت محمد...! خ» إنما ضرب المخل بفاطمة؛ لأنها أعز أهله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «وفى الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر» أما حديث 
مسعود وجابر: فلينظر من أخرجه. وأما حديث ابن عمر: فأحرحه أحمد وأبو داود. وفى الباب عسن 
الزبير بن العوام أنه لقى رجلا قد أحذ سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان» فشفع له الزبير 
ليرسله. فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ إلى السلطان, فإذا بلغ 
إليه فقد لعن الشافع والمشفع. رواه مالك. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجحه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن 


ماجه. 


(۷) باب مَا جَاءٌ في تحقيق الرّجْم [م/ا- ت۷] 
£۳۹ حَئنا حم بن مييي حا سحن بن بوسف الأْرَق» حن اود ْنأ بي هناي 


عَنْ سويد بن الْمُسيّبيه عَنْ عُمَرَ ُن الْحَطَابي كَالَ: رح رول اللو صَلى اله عه وَسَلم 


وَرَحَم أبو بكر > وَرَحَسْتْ» وولا أني أكْرَهُ أن أزيد في كتاب الل لَه في الْمُصْحَف؛ فإني 
قد حشيت أن تجيءَ أَقَوَامُ فلا يجدونۀ في كاب الله فيَكْفْرُونَ به. 


- 


, 0 

قَالَ: وَفِي الاب عن عَلِي. 
م 520 - 3 رمسم الم 5 م م نيو 2 إلى 00 0 .8 38 م o‏ مو ل2 
قال ا أو عسي اويا مر رييبك حسن اصح وروی بن عبرو جن کر 


Or. 


)١471(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (1۸۲۹)» (1۸۳۰» ۷۳۲۳)» ومسلم (۱۹۹۱)» وأبو داود 
»)٤٤۱۸(‏ وابن ماجه .(e)‏ 


٤ 0.‏ - كتاب الحدود ب ۷ اح ۱٤۳۲ - ۱٤۳۱‏ 


قوله: «فإنى قد خشيت أن يجيء أقوام...!لخ» قد وقع ما خحشيه عمر رظي اللة عت فانكر 
الرحم طائفة من الخوارج ومعظمهم وبعض المعتزلة» ويحتمل أن يكون استند فى ذلك إلى توقيف: 
وقد أحرج عبد الرزاق والطبرى عن ابن ن عباس رضى الله عنه أن عمر قال: سيجيء قوم يكذبون 
بالرجم. . الحديث. ووقع فى رواية سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى حديث 
عمر عند النسائى: وأن ناسا يقولون: ما بال الرحم؛ وإنما فى كتاب الله الجلد؟ ألا قد رحم رسول 
الله صلى الله عليه وسل > وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر ناسا قالوا ذلك» فرد عليهم» > كذافى 
فتح البارى. 

قوله: «وفى الباب عن على» أحرجه البخارى 

قوله: ال a‏ ا اللي 


ا ا م ها روه 


ا E‏ 
عنعن E‏ إن اله بعت مُحَمّدَا صَلَى اله عليه وَسَلُمَ باحق 
وَأَنزّلَ عَلَيْهِ الكتاب» فكانَ فيمًا رل عليه آية الأ فَرحمَ سول الله لى الل عله وَسَلم 


رم و و 


وَرَحَنا غد وإني حتايف أذ يطول بلاس رمان قول فال لا تح الحم في كاب الله 


١ 


م ا ۴ ه سداس سم 


يروا برك فريضة انرما الل لا وإ الرَحْمْ حَق عَلَى مَنْ رن إِذَا حصن وَقَامَت الت . 
کان حَبَلٌ أو اعْتِرَاف. 
0 

قوله: ع اي و TT e‏ رفعا 
للريبة» ودفعا للتهمة الناشئة من فقدان تلاوة آية الرجم بنسخها مع بقاء حكمها «وكان فيما أنزل 
الله آية الرجم» بالرفع على أنهاٍ اسم کان» و خبره» وهى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» أ ى: الثيب والثيبة» كذا فسره مالك فى الموطا قال 
القارى: والأظهر تفسيرهما با حصن والمحصنة «ورجمنا بعده» أى: تبعا له وفيه إشارة إلى وقوع 
الإجماع بعده «ألا» حرف التنبيه «وإن الرجم حق» أى: ثابت أو واحب «على من زنى» أى: 
من الرجال والنساء «إذا أحصن» أى: كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها «أو 
الاعنزاف» أى: الإقرار بالزنا. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه الشيخان. 


)١ 47‏ انظر الذى قبله. 


۳0۱ ۱٤۳۳ كتاب الحدود ب م اح‎ -٤ 


(8) باب ما جَاءَ في الرجْم على اليب مم- ت۸] 


9 


۴ حدثنا نصر بن على وغیر واج دنا مفيان بن عة عن الزهري» عن عبد 
ا o‏ 0 ور مير £ م e o‏ َ يه ع 4 5 و ەر تن 0 
الله بن عبد الله بن عتبة» سمعه مِن أبي هريرة وريد بن حال وشبل: أنهم كانوا عند النبي 
صَلى اللهُ عليه وَسَلمْ فأتاه رحلان يختصمان فقَام إِليْه أَحَدُهُمَا وَقَالَ: أنشدك اللة يَا رَسُول 


ت ت 


الله» لما قضيت بيئنا بكتاب الله فقال حصمه - وكان أفقة منة -: أجل يا رَسُولَ الله اقض 


E امون‎ E اموه‎ E الورك‎ a E a 
بيننا بكتاب اللو وأذن لي فأتكلم: إن اني كان عَسبيفا على هذا فرّنى بامرأته» فأخبروني أن‎ 


ت 5 وهم E 0 2 l7‏ و E‏ و 3 o fo‏ ےو Gf‏ اسه 
على ابني الرحم» ففديت ينه بيائة شَاوٍ وحادم» ثم لقيت ناسا مِن أهل العلم فزعموا أن على 
اني جَلَدَ اة وتغريب عام» وَإِنْمَا الرّجْمُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذاء فقال النبى صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ: 
«وَالَذِي نفسي بيده لأَقْضِينَ بََْكُمًا بكِتاب اللي الْمائة شاة وَالْحَادِمُ رذ عَلَيِك وَعَلَى 


o‏ ت رق ا 5 لر ~~ - 58 2 8 0 1 7 ا 5 و 0 3 8 م 1 ت 
انك جلد مائة وتغريب عام وَاغْد يا أَنيِْسْ على امْرَأَةٍ هَذاء فإن اغترّفت فَارْجَمهًا» فغدا 


3 وام نوع يب اس ه وله 


o2 5-6‏ هع lol‏ 0 3 2 ف 2 1 E‏ 2و ر ا J-0‏ 
الله بن عبد الله» عن أبي هريرة وريد بن حال الجهني؛ عن النبي صلى الله عليه وَسَلم: نحوه 


م 

حَدَنَنا تيب حَدَننا الث عَن ابن هاب بإِسْنادو نحو حديث مالك بمَعْنَاه. 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي يَكرَة وَعْبَادة بن الصّامِتٍ وأبي هْرَيْرَة وأبي سيا وَابْنٍ عباس 
حابر بْنِ سَمْرَة وهال وبُرَيْدَة وَسلْمَّة بن اْمُحبّق وأبي بره وَعِران ُن حُصَيْنٍ. 


قال و عِيسى: حَلِيث أبي هريره وراد بن حَلِدٍ حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ. 
ا ا ی ت ق عم هامس 0 - مه o 0 ol o‏ 2 
وَهكذا رَوَى مالك بن أنس وَمَعْمَرٌ وير وَاحِدٍ عَنِ الزهُري» عن عبيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن 
عُتبة عن أبي هرر وريد ُن خالاو عن النبي صل الله علي وَسَلُم. 
وَرَوَوَا بهذا الإسنادِ عن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم أنه قالَ: «إذا رنت الأمّة فَاجْلِدُوهَاء 


إن رنت في الرابعة فعُوها ولَوْ بضفير». 


)١ 459‏ حديث صحيح) وأخرجه البخارى (4۳۷)»› ومسلم )¥۲4( وأبو داود .)۱۲٣۲(‏ 


۱٤۳۳ كتاب الحدود ب لم - ح‎ -٤ oY 


ر 


وروي سيان پن عييَْةَ عن الزُّْرِي» عَنْ عي اللو عَنْ أبي مُريْرَةوَرَيْدٍ بن حالد وَشِبْل» 
قالوا: كنا ند نبي صلی الله عليه وسم - هَكَذا وى ابن ين دين ويا - عَنْ أبي 


or o‏ ور و ود وو 


هريره وريد بن حال وَشبْل» وَحَدِيث ابن عة وهم فيه ا فة اذل خاي 


وَالمتّحِيحُ مَا رَوَى مُحَمَدٌ ِن لويد الزبيْدِي يونس بن عبد وان أخي الزّهْرِي عن 
لري عَنْ عبيْدِ ال عن أبي هريره ورد بْنٍ حال عَنِ النبي صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: 
«إذا َنَتِ الأمَة اجلدوها» وَالُهرِي عَنْ عد الوه عَنْ سبل بن حال عن عبد الله بْنٍ 
مالك الأَوْسِي» عن ا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إذًا رنت الْأمَةُ» وَهَذَا اليح عند 
ول بن حال لم بذك الي صلى اله عليه وسل إا رو ينل عن عند الله بن مال 
الأوْسِي» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَهَذَا الصّحِيحٌ» وَحَدِيتْ ان عة غَيْرُ محفوظ. 


وروي عَنَهُ أنه قَالَ: شل بن حا وهو خطأ نما هُرَ شل بن حال ويُقَالُ: انعا شين ن 


2 


قوله: «وشبل» بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة هو ابن خالد أو ابن حليد» كما صرح 
به الترزمذى فيما بعد. قال الحافظ: شبل بن حامد أو ابن خليد المزنى» مقبول من الثالثة..انتهى. وقد 
تفرد بذكر شبل فى الحديث سفيان بن عيبنة» وهو وهم منه كما بينه التزمذى فيما بعد «فقال: 
أنشدك الله» بصيغة المتكلم من باب نصر. قال الحافظ: أى أسألك a‏ ع أنشدك معنى 
أذكرك. فحذف الباء أى: أذكرك رافعا نشيدتى أى: صوتى» هذا أصله ثم استعمل فى كل مطلوب 
مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت. وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرحل صوته عند 
النبى صلى الله عليه وسلم مع النهى عنه ثم أحاب عنه بأنه لم يبلغه النهى لكونه أعرابيا «لا قضيت 
۰ بيننا بكتاب الله» لما بتشديد اليم بمعنى ألا. وفى رواية الشيخين: ألا قضيت. قال الحافظ: قيل فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدرى لضرورة افتقار المعنى 
إليه» وهو من المواضع التى يقع فيها الفعل موقع 1 ويراد به النفى المحصور فيه المفعول. والمعنى 
هنا: : لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله ويجتمل أ ن تكون إلا جواب القسم؛ لما فيها من معنى 
الحصر. تقديره: أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاء. فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لا؛ 
لأن لقوله بكتاب الله مفهوماء والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده. وقيل: المراد 
القرآن وهو المتبادر. وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرحم والتغريب ليسا مذكورين فى 
القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله. قال الحافظ: ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التى 
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نسخحت تلاوتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما..انتهى. «فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل» 
بفتحتين وسكون اللام أى: نعم. قال الحافظ العراقى فى شرح الترمذى: يحتمل أن يكون الراوى 
كان عارفا بهما قبل أن يتحاكماء فوصف الثانى بأنه أفقه من الأول» إما مطلقاء وإمافى هذه 
القصة الخاصة» أو استدل بحسن أدبه فى استكئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده 
السؤال على فقهه. وقد ورد أن حسن السوال نصف العلم» وأورد ابن السنى فى كتاب رياضة 
المتعلمين حديثا مرفوعا بسند ضعيف» قاله الحافظ. «اقض» أى: احكم «إن ابنى كان عسيفا» 
أى: أجيراء ويطلق أيضًا على الخادم وعلى العبد «على هذا» ضمن على معنى عند بدليل رواية 
عمرو بن شعيب» وفى رواية محمد بن يوسف عسيفا فى أهل هذاء وكان الرحل استخدمه فيما 
تحتاج إليه امرأته من الأمورء فكان ذلك سببا لما وقع له معهاء كذا فى الفح «فزنى» أى: الأجير 
«بامرأته» أى: المستأحر «فأخبر ونى» أى: بعض العلماء «ففديت منه» أى: ابنى «بمائة شاة 
وخادم» أى: أعطيتهما فداء وبدلا عن رجحم ابنى «فزعموا» أى: قالوا. وفى رواية الشيخين: 
فأخبرونى «أن على ابنى جلد مائة» بفتح الحيم أى: ضرب مائة حلدة لكونه غير حصن «وتغريب 
عام» أى: إخراحه عن البلد سنة «وإغا الرجم على امرأة هذا» أى: لأنها محصنة «المائة شاة 
والخادم رد عليك» أى: مردود عليك «واغد» بضم الدال» وهو أمر بالذهاب فى الغدوة» كما أن 
رح أمر بالذهاب فى الرواح» ثم استعمل كل فى معنى الآخر أى: فاذهب «يا أنيس» تصغير أنس 
وهو ابن الضحاك الأسلمى «على امرأة هذا» أى: إليها وفيه تضمين أى: حاكما إليها «فإن 
اعترفت فارجمها», قال القارى: به أذ مالك والشافعى فى أنه يكفى فى الإقرار مرة واحدة؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم علق رجمها باعتزافهاء ولم يشترط الأرب» كما هو مذهينا. وأحيب بأن المعنى: 
فإن اعترفت الاعتراف المعهود وهو: أربع مرات فارجمها..انتهى. قلت: قد تقدم الكلام فى هذا. 

قوله: «عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى...1لخ» ليس فى هذه الرواية ذكر شبل» وهو 
الحفوظ كما ستقف عليه. 

قوله: «حديث أبى هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 

قوله: «ورووا بهذا الإسناد» أى: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابی هريرة وزيا 
ابن خالد أى: بدون ذكر شبل «عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة. «k!..‏ 
أخحرجه الشيخان وشل بن خالد لم يدرك البى صلی الله عليه وسلم شا زوى شيل عن عبد 
الله بن مالك الأوسى عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عي عيينة غير 
محفوظ» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: شبل بن حامد. ويقال: ابن خالد» ويقال: E‏ 
ويقال: ابن معبد المزنى. روى عن عبد الله بن مالك الأوسى حديث: الوليدة إذا زنت فاجلدوهاء 
وعنه به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ كذا روا أصحاب الزهرى عنه» وخالفهم ابن عبينة فروى 

عن الزهرى عن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل جميعًا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديث العسيف» ول يتابع على ذلك» رواه النسائى والتزمذى وابن ماحه وقال النسائى: الصواب 
الأول. قال: وحديث ابن عيينة خطأء وروى البخارى حديث ابن عيينة فأسقط منه شبلا. قال 
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الدورى عن ابن معين: ليست لشبل صحبة..انتهى. «وروى عنه» أى: عن سفيان بن عيينة «أنه 
قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضًا: شبل بن خليد» بالتصغير» وقد 
بسط الحافظ الكلام فى هذا فى تهذيب التهذيب إن شئت الوقوف عليه فارجع إليه. 

١"‏ - حدنا قتيبة» حدننا هشيم عن مَنصُور بن زَاذَانَ عن الحَسَّنء عَنْ حطان بن 
عَبْدٍ الله عَنْ عُبَادَة بن الصّامِس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَليِهِ وَسَلمّ: «خذوا عني؛ 
ق جَعلَ الل هَن سبيلا: الب بالثيّبٍ جلد ماق ثم ارجم وَالْبِكرْ بالبكرٍ جَلْدُ مائةٍ, 

ياه کو - ىو 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيح. 

م و 7 ا ° ٤‏ 5 هد E‏ “لأس ا ت 14 كه 2 وه راك 

وَالعَمَلَ على هذا عند عض أُمْل العلم مِن أُصّحَاب النبي صلى الله عَليْهِ وسّلم منهم: علي 


م 1 رع ەھ َه مور وقش م o o‏ 18 : کو وروا و ورد 
ابن ابي طالب وأبي بن كعبي» وعبد الله ابن مسعود» وعيرهم؛ قالوا: الثيب تجلد وترحم» 


وإلى هَذَا َب بَعْض أَهل الل وَهْوَ قول إِسْحَاق. 
وَقَالَ عض أهل العم مِنْ أُصْحَاب التبى صلی الله عَلَيْهِ وسل منهُم: أبو بكر وَعْمَرٌ 
وَعَيْرُهُما: اليب نما علي ْمُه ولا مُخْلَدُ؛ وقذ روِي عن النبي صل الله عليه وَسَلْمَ يشل 


2 
ره يم م ماس 


هَذَا في غير حَدِيٍِ في قِصَّةِ ماعز وَغَيْرو: آنه مر بالرّجْم ولم يام أن يلد قبل أن يُرْحَم. 
وَالْعَمَلُ على هذا عند بض أهل الل وَهَُ قول سيان اوري واس مارك وال افيي 


قوله: «عن الحسن» هو البصرى «عن حطان» بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين «بن عبد 
الله» الرقاشى البصرىء ثقة من الثانية «خذوا عنى» أى: حكم حد الزنا «فقد جعل الله هن 
سبيلا» أى: حدا واضحاء وطريقا ناصحا فى حق المحصن وغيره» وهو بيان لقوله تعالى: #واللاتى 
يأتين الفاحشة...* إلى قوله: «إأو يجعل الله هن سبيلا ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لكم؛ 
ليوافق نظم القرآن» ومع هذا فيه تغليب للنساء؛ لأنهن مبدأ للشهوة ومنتهى الفتنة. قال التوربشتى: 
كان هذا القول حين شرع الحد فى الزانى والزانية. والسبيل هاهنا الحد؛ لأنه لم يكن مشروعا ذلك 
الوقت» وكان الحكم فيه ما ذكر فى كتاب الله لإواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا». «الثيب بالثيب» أى: حد زنا الثيب بالثيب «جلد مائة ثم الرجم» استدل بهذا من قال: 
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إن الثيب يجلد ثم يرحم «والبكر بالبكر جلد مائة» أى: حد زنا البكر بالبكر ضرب مائة جلدة 
لكل واحد منهما «ونفى سنة» أى: وإخراحه عن البلد سنة. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أخرحه الجماعة إلا البخارى والنسائى. 

قوله: «وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق» وهو قول داود الظاهرى» وابن 
المنذرء ومو كول جا روا عب واستدلوا بحديث الباب وغيره» وما رواه أحمد والبخارى عن 
الشعبى أن عليًا - رضى الله تعالى عنه - حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس؛ ورجمها يوم اججمعة» 
وقال: حلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففى أثر على هذاء 
وكذا فى حديث الباب وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن من الجلد والرحم «والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك والشافعى وأحتمد» ذهب مالك 
والحنفية والشافعية وجمهور 07 إلى أنه لا يجلد امحصن بل يرجم فقط» وهو مروى عن أحمد بن 
حنبل» وتمسكوا بحديث سمرة فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا بل اقتصر على رجمه. قالوا: 
وهو متأحر عن أحاديث الجلد» فيكون ناسخا لحديث عبادة المذكور فى الباب. قال الشوكانى: 
ويجاب .منع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ؛ لأنه فرع التأحر» ولم يثبت ما يدل على 
ذلك. ومع عدم ثبوت تأحره لا يكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الحلد الذى أثبته القرآن على كل 
من زنى. ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو 
صريح فى الممع بين الحلد والرجم للمحصن» كحديث عبادة المذكور. ولا سيما وهو صلى اللّه 

عليه وسلم فى مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس فى ذلك المقام 
بأحذ ذلك الحكم عنه» فقال: «خذوا عنى». فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته 
ا عا وساف ف ا أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به. قال: وقد تقرر أن 
امغبت أول من النافى» ولا سيما كون المكان مما يجوز فيه أن الراوى ترك ذكر الحلد؛ لكونه معلوما 

من الكتاب والسنة. قال: وهذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب يقول - بعد موته صلى الله عليه 
وسلم بعدة من السنين» > لما جمع لتلك المرأة بين الرحم والجلد حت جلدتها باب الله و رفيا سعة 
سول الل فكيف يخفى على مثله الناسخ» وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر..انتهى كلام 
الشوكانى. واستدل الجمهور أيضًا بعدم ذكر الجلد فى رحم الغامدية وغيرها. قال الشوكانى: 
ويجاب .نع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع. لم لا يقال: إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب 
والسنة القاضية بالحلد. وأيضًا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات» وعدم العلم 
ليس علما بالعدم» ومن علم حجة على من لم يعلم..انتهى. 
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(۹) باب تربص الرّجْمِ بِالْحُبْلى حتى تضّعٌ [مة- ت4] 
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كثير» عَنْ أبي قِلابة» عَنْ أبي اا عَنْ عِسْرَانَ بن حُصّيْن: أن رأة مِنْ حُهَينَة اعْترَقت 
عند النبي صَلَى الله عليه وسل بالرّناء فقالت: إني حبلى» فَدَعَا النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم 
وليه فَقَالَ: «أخسين الها فإذا وَضَعْسْ حَمْلَهًا فأخبرني» فَفَعَلَ فَأمَرَ بها فشدّت عَلَيْهَا 


ابه آم برجیهاء قرحت ثم صلَى عليه فال له ل ا 0 الله 


م :2 


زتها لم تَصَل عَلَيْهَا؟ قَثَالَ: «لَقَدُ نابت توبَة لر فُسِمَت بين مَبْعِينَ من أهل الْمَدِ ينة 
َوَسِعنهُم وَهَلْ وَجَذت شيا فصل من أن جَادَت بنفسيها للُو». 
قوله: «أن امرأة من جهينة» وهى الغامدية «فقال أحسن إليها» إنما أمره بذلك؛ لأن سائر 
قرابتها رعا حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيهاء فأمره بالإحسان تحذيرا من 
ذلك «فشدت عليها ثيابها» ئلا تنكشف عند وقوع الرحم عليها؛ لما جرت به العادة من 
الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة ما يبدو من الإنسان. ولمذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة 
2 والرجل قائما لما فى ظهور عورة المرأة من الشناعة «ثم صلى عليها» هذا نص صريح 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. واختلفت الروايات فى صلاته صلى الله عليه 
E ys‏ أ رح قار 
له النبى صلى الله عليه وسلم: «خيرا» وصلى عليه. ورواه التزمذى» وقال: حسن صحيح. وفى 
رواية عن جابر عند الشيخين فى أمر ماعز: وقال له خيراء ولم يصل عليه. وقد تقدم وجه اللجمع بين 
هاتين الروايتين فى كلام الحافظ المتقدم فى باب درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال النووى فى 
شرح مسلم: واختلف العلماء فى الصلاة على المرجوم؛ فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل 
دون باقى الناس» ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضل» قال الشافعى وآخرون: يصلى عليه الإمام 
وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعى ومالك إنما هو فى الإمام وأهل الفضلء وأما غيرهم 
فاتفقا على أنه يصلى. وبه قال جماهير العلماء قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود 
وا محاربة وغيرهم. وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرجحوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى 
على ولد الزنا. واحتج الجمهور بهذا الحديث» يعنى بحديث الباب» وفيه دلالة للشافعى على أن 
الإمام وأهل الفضل يصلون على المرحوم كما يصلى عليه غيرهم. وأحاب أصحاب مالك عنه 


)١478(‏ حديث صحيح, وأخرجه مسلم ))١15957(‏ وأبو داود (2)44140 وابن ماجه (5555).؛ والنسائى 
.)١1955(‏ 
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0 أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروهاء والثانى: تأولوها على 

أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة» أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها فى اللغة. وهذان الجوابان 
فاسدان, أما الأول: فإن هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح وزيادة الثقة مقبولة» وأما الفانى: فهذا 
التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء 
من ذلك فوحب حمله على ظاهره..انتتهى. قلت: الأمر كما قال النووى» واللّه تعالى أعلم 


«وسعتهم» وفى بعض النسخ: «لوسعتهم» «من أن جادت وه للم أى: أخرجها ودفعها 
كا يدفع الإنسان ماله يجود به. 


إوك ررس هديك e E e‏ 
)٠١(‏ باب ما جَاءَ في رَجْمِ أَهْل الْكتاب [م. ١-ات١٠]‏ 


0 fy o 


۹ - نما إملحق بن مُوسَى الأنصاري» حَدَنْنا معن حا مالك بن أنس» عَنْ 
از عن ارو ر أ رول اللو صلى اله عه وَسلم وحم هووا وتهووة. 
قال او عِيسى : وفي الْحَدِيث قِصّة. 


۶ 
6 
ديه 


وَهَذَا يٿ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

قوله: «رجم يهوديا ويهودية» فيه دليل لمن قال: إن حد الزنا يقام على اليهود كما يقام على 
المسلمين» وإن الإسلام ليس بشرط فى الإحصان. كما ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو يوسف فى 
رواية. وعند أبى حنيفة ومحمد والمالكية: الإسلام شرط «وفى الحديث قصة» رواها الشيخان 
وهى: أن اليهود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم برحل وامرأة منهم قد زنياء فقال: «ما تحدون فى 
كتابكم؟» فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. قال: «كذبتم؛ إن فيها الرحم» أتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين»... إلخ. 

قوله: «هذا حديث عن عع وأحرجه الشيخان بطوله. 

۷ - دنا هناد حَدَتَنا ريك عن سِمّاكِ بن جرس عَنْ جابر بن سَمُرَة: ان النبي 


Te E على اللذ‎ 


۷۲۳۲ ۹۸٤۱ 1۸۱۹ ٤٥٥٩ ۳۹ ۳( ›»)۱۳۲۹( حديث صحیح» وأخرحه البخارى‎ )١475( 
.)5661( وابن ماجه‎ »)٤٤٤۹٩ ۰٤٤ ٤٩( وأبو داود‎ »)١595( ومسلم‎ ) ۳ 

ش )١٤۳۷(‏ حديث صحيح .ما قبله» وإسناده ضعيف لضعف سماك بن حربء والحديث فى سنن ابن ماجه 

.)۷( 


۱٤٩۳۷ ح‎ - ٠١ كتاب الحدود ب‎ -٤ ۳o۸ 


قال: وَفِي لاب عَنْ ابن عُمَرَ وَالْبراءِ وجابر واب بن أبي أَوْفى وَعَبْدٍ الله : ن الْحَارث بن جَرْءِ 
وان عباس . 

قال أب عِيسّى: حَلِيث حاير ِن مره حَلِيث حَسَن غريبا. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر هل الْعِلم؛ قالوا: إذا احتصَم أل الكتابيء وترافعوا إلى حُكام 
الل حَكَمُوا بيْنَهُمْ بالكتاب والسنة واكم اقيق وار نز اوردق 


ل 8 


وقال بعضهم: ْم لهم ْح في الزن وال لا ول أصح. 

قوله: «حدثنا شريك» هو شريك بن عبد الله النخعى الكوفى القاضى صدوق يخطئ كثيرا تغير 
حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. 

قوله: «و فى الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبى أوفى وعبد الله بن الحارث بن 
جزء وابن عباس» أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذى فى هذا الباب» ولعله أشار إلى حديث 
آخر له فى رحم أهل الكتاب. وأما حديث البراء: فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما حديث 
حابر وهو ابن عبد الله: فأخرحه أحمد ومسلم. وأما حديث ابن أبى أوفى: فلينظر من أخرجه. وأما 
حديف عبد الله بن الخارث بن ججرء: فأخرخه البيهقى» قال الحافظ فى التلخيض: ‏ إستاده ضعييف: 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم. 

قوله: «حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة» أشار بقوله: 
من حديث جابر بن سمرة إلى وجه الغرابة فلا تكرار فى العبارة فتفكر. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب...لخ» 
وحجتهم أحاديث الباب «وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد فى الزنا» قال ابن المهمام والشافعى: 
يخالفنا فى اشتراط الإسلام فى الإحصان. وكذا أبو يوسف فى رواية. وبه قال أحمد: وقول مالك 
كقولناء فلو زنى الذمى الثيب الحر يجلد عندناء ويرحم عندهم؛ لهذا الحديث؛ يعنى لحديث ابن عمر 
المتفق عليه» كذا فى المرقاة» قال الحافظ فى التلخيص: تمسك الحنفية فى أن الإسلام شرط فى 
الإحصان بحديث روى عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: من أشرك باللّه فليس بمحصن: ورحح 
الدارقطنى وغيره الوقف» وأخرجه إسحاق ابن راهويه فى مسنده على الوجهين؛ ومنهم من أول 
الإحصان فى هذا الحديث بإحصان القذف..انتهى. وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنه صلى 
الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه سألهم عن ذلك أولاء وأن ذلك إنما كان عندما قدم 
المدينة» ثم نزلت آية حد الزناء وليس فيها اشتراط الإسلام» ثم نزل حكم الإسلام؛ فالرحم باشتراط 
الإحصان وإن كان غير متلو» علم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس 
محصن» . ذكر هذا الجواب صاحب المداية وغيره» ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ ولذا لم يرض به 
ابن المهمام حيث قال: واعلم أن الأسهل مما أن يدع أن يقال حين رجمهما: كان الرحم ثبتت 
مشروعيته فى الإسلام» وهو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما تحدون فى التوراة فى شأن 


0 
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الرحم؟» د ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ابتاء وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم وإنما 
كان يحكم يما نزل الله عليه. وإنما سألهم عن الرحم ليبكتهم بتركهم ما أنزل عليهم فحكم برجمهما 
بشرعه الموافق لشرعهم. وإذا لزم كون الرحم كان ثابتا فی شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام» 
وقد ثبت الحديث المذكور المقيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به. أما تقدم اشتراط الإسلام 
على عدم اشتراطه أو تأخره فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين. فيطلب الرجيح؛ 
والقول مقدم على الفعل..انتهى. قلت: قد تقدم آنقا فى كلام الحافظ أن الدارقطنى وغيره قد 
رجححوا وقف الحديث المذكور» وقال الدارقطنى فى سننه: الصواب أنه موقوف. 

قوله: «والقول الأول أصح» لأنه يدل عليه أحاديث الباب» وأما القول الشانى: فمداره على 
أن الإسلام شرط فى الإحصان» واستدلوا عليه بحديث ابن عمر المذكور. وقد عرفت أن الصواب 
وقفه» واللّه تعالى أعلم. 

١١١)باب‏ ما جَاء ف في الیرم ۱> ت۱٠‏ 


۸ - حَدئنَا ابو کربب ويحى بن اک قالاً: حَدََنَا عَبْدُ الله : بن إأريس» عَنْ عُبَقْدٍ 
لھ خن أ کو ف شت ل طب ل ا عل و رب رب ا 


وغرب وأ عَمَرَ صرب وَعَرّب. 
قَالَ: وفي البَابٍ عن أبي کا وزید ب بن حالد د وَعْبَادَة بن الصامت. 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابْنِ عُمّرَ حَدِيثْ غريب رَوَاهُ غير وَاحِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن إذريس 


وروي ب بعضهم عن عن عبد الله : بن إِذْريس هذا الخدت عن عد الل عن ناف عن ابن 


عم ا 0 حَدَنَا بلك أبو سَعِيدٍ الأشج 
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وا رر ی اع اص ابي عر د با بكر صرب وعَرّب وان 


و ممه عو امم 


عر ضرب وغرّب» ولم يَذْكرُوا فيه عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ. 


)١545(‏ حديث صحيح الإسناد, وله ما يشهد له والحديث انفرد الترمذى بروايته دون الستة. 


يكم ٤‏ - كتاب الحدود ب 1١١‏ - ح ۱٤۳۸‏ 


َي 6 ام هك موا هي لي او ا و او و رو مي عن وه ير 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي؛ ناكل شير وريه بن سالك 
لے 0ل .ور وا سم 


وَْبَادَةُ بْنُ الصّامِت وََيْرَهُمْ عن ابي صلى الله عليه وَسَلْمَ. 
مَل على هذا عند أل هلم ن أمْحَاه الي صَلَى اله عليه وسم ينه : ؛: ابو بكر 


ل ار شار م 0 رأ في وو َه م مه 3 0 r”‏ وراره 
وعمر» وَعلِي» وأبي بن عي ا ل ل وَكذلِك روي عَنْ 


ر لزم 


َير وَاحِدٍ مِنْ فقهاء التَابِينَ؛ وهو قول مان اوري وَمَالِكِ بن نس وَعَبْدِ الله بْن الْمُبَارَ ك 


َك و 


وَالشَافِعِي وأحمَدَ وإسحق. 

قوله: «باب ما جاء فى النفى» المراد بالنفى التغريب» وهو إخراج الزانى عن محل إقامته سنة. 

قوله: «ويحيى بن أكثم» بالثاء المثلثة التميمى المروزى أبو محمد القاضى المشهورء فقيه صدوق 
Ea‏ ذلك لتم وزنا كاد هرف الرواية بالابكار» N‏ 
العاشرة. 

قوله: «ضرب» أى: جلد الزانى والزانية مائة جلدة» «وغرب» من التغريب أى: إخراج الزانى 
والزانية عن محل الإقامة سنة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت»» أما حديث أبى هريرة 
وزيد بن حالد: فأخرجه الجماعة» وفيه: على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما حديث عبادة بن 
الصامت: فأحرجه الجماعة إلا البخارى والنسائى» وفيه: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غريب...!» وأحرحه النسائى والحاكم والدارقطنى» قال 
الحافظ فى التلخيص؛ وصححه ابن القطان» ورحح الدارقطنى وقفه. 

قوله: «وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفى, > رواه أبى هريرة...1لخ» وفى 
الباب أحاديث أحرى مبسوطة فى تخريج الهداية للزيلعى» والتلخيص الخحبير» وغيرهما «والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر» كما في 
حديث الباب» وروى محمد فى الموطأ بإسناده عن أي بكر ال و الله تعالى عنه: أن رجلا 
وقع على جارية بكر فأحبلهاء ثم اعتزف على نفسه بأنه زنى» ولم يكن أحصن» فأمر به أبو بكر 
الصديق فجلد الحدء ثم نفى إلى فدك. EG E‏ 
مولى عثمان: أن عثمان جلد امرأة فى زتاء د ثم أرسل بها إلى مولى يقال له: المهدى إلى خيبر نفاها 
إليه. وهر قل ا کر تالت ين اح رحد للدي ا وا رحد وإسحاق» 
وهو القول الراحجح المعول عليه. وقد ادعى محمد بن نصر فى كتاب الإجماع الاتفاق على نفى الزانى 
البكر إلا عن الكوفيين. وقال ابن المنذر: أقسم النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة العسيف أنه 
يفضى يكتاب الله تعالى» : ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام. وهو البين لكات الله تان 
ل المنابر» وعمل به الخلفاء الراشدون» ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 
وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية: وللحنفية فى الجواب عن أحاديث النفى مسالك: 
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الأول: القول بالنسخ» ذكره صاحب المداية وغيره» وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل 
الخلفاء به مع أن النسخ لا يقبت بالاحتمال. والثانى: أنها محمولة على التعزير بدليل ما روى عبد 
از ی عن ا عر ريل رن اميا بن علي فى ارت إلى 
خيبر؛ فلحق بهرقل» فتنصر» فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. وأحرج محمد فى كتاب الآثار وعبد 
الرزاق عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود فى البكر يزنى بالبكر: يجلدان وينفيان سنة. قال: وقال 
1 حر ات ا SS E‏ بي عمل رمن به 

مثله. والثالث: أنها أخبار آحاد ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب» وهو موافق لأصوهم لا يسكت 
خصمهم. .انتهى. قلت: أما قول عمر رضى الله عنه: لا أغرب بعده مسلماء فالظاهر أنه فى شارب 
الخمر دون الزانى» وأما قول على رضى الله عنه فرواه عنه إبراهيم النخعى» ولیس له ماع منه. قال 
أبو زرعة: النخعى عن على مرسل . وقال ابن المدينى: يلق النننتى خا من أصحات رمتوق الله 
صل اللدعليه س وقال أبو حاتم: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» ولم يسمع منهاء وأدرك 
أنساء ولم يسمع منه» كذا فى تهذيب التهذيب. وأما قولهم: بأنها أخبار آحاد» ولا تجوز بها 
الزيادة» ففيه أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة 
زائدا على القرآن؛ فليس لهم معذرة عنها بذلك» وقد عملوا ما هو دونها.مراحل» كحديث نقض 
الوضوء بالقهقهة وحديث جواز الوضوء بالنبيذ. 

(؟١)باب‏ ما جَاءَ أنّ الْحُدُودَ كَفَارَةٌ لأَهْلِهًا زم١-‏ ت؟١]‏ 


۹ - حا يه ننا سيان بن يبن عن الريٰ عن أبي ٳڏريس اولاني 
عَنْ عُبَادةَ بن الات قال: نا لا لى الل وَل في خلس فقالَ: «تبایغوني 
عَلَى أن لا ده تشر كوا باللّه شَيْئاء ولا تَسْرِقُواء ولا تنوا.- قرا عَلَيْهِمٌ الآيَةَ - فَمَنْ وَفَى 
منكم؛ فَأَجْرْهُ على الل وَمَنْ أصاب من ذلك شيا موقب عليه فهو كَفَارَة لَه وَمَنْ 
أَصّاب من ذلك شين فَسترَهُ الله علَْه؛ فَهَُ إِلَى الله إن شاءً عَذْبَهُ وَإنْ ضاءَ غَفَرَ لهُ». 

َالَ: رفي امو عن عل ورم أن عد الأو رين پو گی 

وقال الشافِعِي: لم أُمسْمَعْ في هَذَا الب 
هذا الحديث. 
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ان تارف رم نر وا الخد 


5 


)١ 4۳۹(‏ حديث صحيح. وأخخر جه البتحارى )1۸< VALE CTAAT) <(TAAY‏ لأدذزى CVYTIT AVY‏ 
۸ ) ومسلم (۱۷۰۹)» وابن ماحه »)۲۹٦۰۳(‏ والنسائى .)٤۱۷۳ »٤۱۷۲(‏ 


-٤ ۳۲‏ كتاب الحدود ب ١7‏ - ح ۱٤۳۹‏ 


2 4 ر 7 0 2 ا 2 o‏ ل و نر 
قال الشافعى: وأحجب لمن أصاب ذنبًا فسترة الله عليه أن يسك علق لغ تن 
روو سه م سلا 


بينه وبين ربة. 

وَكَذَلِكَ روي عن ابي بكر وَعْمَرَ اهُا مرا رحلا أنا يسر على تفسه. 

قوله: «فقال: تبايعونى» وفى رواية الشيخين قال - وحوله عصابة من أصحابه - بايعونى. 
والمبايعة هنا عبارة عن العاهدة» ميت بذلك تشبيها بالعاوضة المالية كما فى قوله تعالى: بإإن الله 

شترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان هم الجنة قرأ عليهم الآية وفى رواية للبخارى: وقرأ 
الآية كلها. قال الحافظ هى قوله تعالى: يا أيها النبى إذا جاءك المؤمسات يبايعنك على أن لا 
يش ر کن باللّه شيئا» إلى أخرهاء وهذه الآية فى سورة الممتحنة «فمن وفى منكم» أى: ثبت على 
العهد» ووفى بالتخفيف وفى الراء بالتشديدء وهما بمعنى «فأجره على اللّه» أطلق على سبيل 
التفخيم؛ + لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوحود العوضين ابت ذكر الأحر فى موضع أحدهماء 
وأفصح فى رواية للشيخين بتعيين العوض فقال: بالجنة. وعبر هنا بلفظ على للمبالغة فى تحقق 
وقوعه كالواحبات» ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء 
«فهو» أى: العقاب «كفارة له» قال النووى: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله 
لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة..انتهى. قال القاضى 
عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات» واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من وقف؛ 
لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: SS‏ حديث 
عبادة أصح إسناداء ويمكن يعنى على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبى هريرة ورد اشير 
أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم أعلمه بعد ذلك. .انتهى. وقد بسط الحافظ الكلام هنا 
بسطا حسناء فعليك أن تراب جع الفتح. «فهو إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» يشمل من 
تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه 
مؤاحذة» ومع ذلك فلا يأمن من مكر اللّه؛ لأنه لا إطلاع له هل قبلت توبته أو لا؟ وقيل: يفرق 
بين ما يجب فيه الحد وما لا جحب» واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد» فقيل: يجوز أن يتوب سرا 
ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل أن يأتى الإمام» ويعترف به» ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع 
لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور» فيستحب أن يعلن توبته» وإلا 
فلا. كذا فى الفتح . قلت: قول من قال: جوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك هو الظاهر» وبه قال 
الشافعى» وهو قول أبن بكر غر ارطتى الله تعالى عنهما كما ذكره التزمذى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت» أما حديث على : فأحرجحه 
التزمذى» وصححه الحاكم» وهو عند الطبرانى بإسناد حسن» كذا فى النيل» وأما حديث حرير بن 
عبد الله: فأخرجه أبو الشيخ» وأما حديث خزكة: فأخرجه أحمد. 

قوله: «حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


-٤‏ كتاب الحدود ب ۱۲ - ۱۳ - ح ۱٤٤١-۱٤۳۹‏ بدن 


قوله: «وكذلك روى عن أبى بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه» رواه محمد 
فى الموطأ. عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً من أسلم أتى أبا بكرء فقال: إن الآخر قد زنى. قال له 
أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيرى. قال: لا. قال أبو بكر: تب إلى الله عز وحل؛ واسعتر بسار , 
الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد: فلم تقر به نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب» فقال 
له كما قال لأبى بكر فقال له عمر كما قال أبو بكر...إلخ. 


(١)باب‏ ما جَاءَ في إِقَامَةِ الْحَدَّ عَلَى الإمّاء [م١-‏ ت"١]‏ 


ر 
ES‏ 


۰ - حَدَئنا ابو سَعِيدٍ الاج حَدَنّنا أبُو حال الأَحْمَرٌ حَدَنْنا الأعَمَش عَنْ أبي 


2.2 


یادها تلن بکتاب الل إن عَادَتْ؛ َلْهَا وو ب بحل من شَعَر». 


3 - 0 م ھت # 9 2 2 8 
قال: وَفِي الباب عن عَلِي وأبي هَرَيرَة وريد بن حالدٍ وشِبل» عن عبد الله بن مالك 


SE 


ال أبُو عبسى: حَلدِيث أبي هُررَةَ حَدِيث حَسَنٌ صَجيح» وق روي عن ِن عر وَخْ. 

َلْعمَلُ عَلَى هَذَا عند بَْض أل الم ِن أصْحَاب الي صلَى اله عله وَسَلْمَ وَغَيْرضِم؛ 
رأوا أن يقي الرجل الد على املو ك ذون السلطان» وغو قول اشم وإمحق: 

قال بعضهُم: برقع إلى السُلطانء ولا يُقِيمُ الْحَدَّ هو بنفسيه؛ وَالمَوْلٌ الأول أصح. 

«ولو بحبل من شعر» بفتح العين ويسكن أى: وإن كان ثمنها قليلا. قال النووى: فيه ترك 
مخالطة الفساق وأهل المعاصى» وهذا البيع المأمور به مستحب. وقال أهل الظاهر: هو واحب» وفيه 
جواز بيع الشيء الشمين بشمن حقير إذا كان البائع عالما وإن كان جاهلاء ففيه حلاف لأصحاب 
مالك؛ فإنهم لا يحوزونه خلافا للجمهور؛ فإن قيل: كيف يكره شيئا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 
فالجواب: لعل الزانية تستعف عند المشترى بأن يعفها بنفسه» أو يصونها لهيبته؛ أو بالإحسان إليها 
والتوسعة عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك..انتهى ملخصا. 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسى» تقدم فى باب 
الرحم على الثيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


c(OATA ATA حديث صحيح) وأخرجه البتحارى فرك لف نت 6 طن ين للحت ا‎ )١54٠( 
.)5556( وابن ماجه‎ »)4 47١ 241459( وأبو داود‎ »)۱۷۰٤ ۱۷۰۳( ومسلم‎ 


۱٤٤١ - ۱٤٤۰ كتاب الحدود ب ۱۳ = ح‎ - ٤ ٤ 


قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على تملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق» واحتجوا 
بأحاديث الباب. قال الشوكانى: أحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه. 
وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعى. وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان 
ثم إمام» وإلا كان إلى سيده» وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوحة؛ كان أمر حدها إلى 
الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيدهاء فأمر حدها إلى السيد. واستثنى مالك أيضًا القطع فى 
السرقة» وهو وحه للشافعية» وفى وجه لهم آخحر: يستثنى حد الشرب. وروى عن الفورى 
والأوزاعى: أنه لا يقيم السيد إلا حد الزناء وظاهر أحاديث الباب: أنه يحد المملوك سيده من غير 
فرق بين أن يكون الإمام موجودًا أو معدومّاء وبين أن يكون السيد صاحًا لإقامة الحد أم لا. وقال 
ابن حزم: يقيمه السيد إلا إذا كان كافرًا «وقال بعضهم: يدفع إلى السلطات, ولا يقيم الحد هو 
بنفسه» وهو قول الحنفية. وقد احتج من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام؛ يما رواه 
الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجحل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء 
والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوى: لا نعلم له مخالقًا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم بأنه خحالفه اثنا 
عفر مايا وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا. وقد أحرج 
البيهقى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من 
ولائدهم فى محالسهم إذا زنت. ورواه الشافعى عن ابن مسعود وأبى بردة» وأخرحه أيضًا البيهقى 
عن خارحة بن زيد عن أبيه. وأحرجه أيضًا عن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينت يشي إلى 
أقواللهم من أهل المدينة؛ أنهم كانوا يقولون: لا ينبغى لأحد يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان؛ إلا 
أن للرحل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته. وروى الشافعى عن ابن عمر: أنه قطع يد عبد 
وحلد عبدًا له زنى. وأحرج مالك عن عائشة: ئشة: أنها قطعت يد عبد لها. وأحرج أيضا: أن حفصة 
قتلت جارية لها سحرتها. وأحرج عبد الرزاق والشافعى: أن فاظمة بشت رسؤل الله صلق :الله غليئة 
وسلم حدت جارية لها زنت «والقول الأول أصح» لدلالة أحاديث الباب عليه. 


1 حلا لْحَسَن ن علي الال حَدَتنَا أبُو اود الطيالسي ا 


فقال: يا أيه س ایوا وة عَلى اریگ من اخم من ومن لم حصن وَإِنَّ اَم 
ِرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم رنت قامرني أن أحلدماء فاي فإذا هي حَدِيئَة عَهْدٍ 


يقاس فَحَِيِت ! إن أن جلد ا أن افا أو الہ تجوت + مایت سول اللاصلى الله 


- 


عليه عله وسل فل كرات ذلك له فقال: «أحسّنت». 


.)٤٤۷۳( وأبو داود‎ »)١7١5( حديث صحيح, وأخرحه مسلم‎ )١441١( 


1o ۱٤٤١ كتاب الحدود ب ۱۳ - ح‎ -٤ 


قال أبُو عِیسی: هَذَا حَدِيثْ حَسنٌ صَحِيح. 

والسدي اسم إسْمَعِيلُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَهُوَ مِن التابعين قَدْ سَمِعَ مِنْ أنس ابن مالك 
ورای حُسَيْنَ بن علي بن أبي طالب رَضِي الله عنهم. 

قوله: «يا أيها الناس» أى: يا أيها المؤمنون «أقيموا الحدود على أرقائكم» تشديد القاف جمع 
رقيق أى: من عبادكم وإمائكم «من أحصن» أى: تروج «منهم» أى: ومنهم؛ ففيه حذف وتغليب 
«ومن لم يحصن» قال الطيبى: وتقييد الأرقاء بالإحصان مع أن الحرية شرط الإحصان يراد به كونهن 
مزوحات لقوله تعالى: #إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب» حيث وصفهن بالإحصان» فقال: «إفإذا أحصن وحكم «وإن» وفى رواية مسلم: فإن 
«فإذا هى حديثة عهد» أى: جديدة زمان «فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها» قال الطيبى: هو 
مفعول فخحشيت» وحلدتها مفسر لعامل أنا المقدر بعد إن الشرطية. 

كقول الحماسى: 

وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 

وحواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المعتزض فيه بين الفعل ومفعوله «أو تموت» شك من 
الراوى «فقال: أحسنت» فيه أن جلد ذات النفاس يؤخر حتى تخرج من نفاسها؛ لأن نفاسها نوع 
مرض» فتؤخر إلى زمان البرء. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرحه مسلم. 

قوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجدها ثلاثا...!لخ» كذا وقع فى رواية التزمذى» ووقع فى 
رواية الشيخين هكذا: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها؛ فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن 
زنت؛ فليجلدها الحد» ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها؛ فليبعها ولو بحبل من شعر». 
ورواه أحمد فى رواية وأبو داود» وذكر فيه الرابعة الحد والبيع» كذا فى المنتقى. قال الشوكانى فى 
النيل: قوله: «فليبعها» ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها فى المرة الثانية» ولكن الرواية 
التى ذكرها المصنف - يعنى صاحب المنتقى - عن أبى هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد فى 
الثالثة. وكذلك الرواية التى ذكرها عن أحمد وأبى داود: أنهما ذكرا فى الرابعة الحد والبيع نص فى 
محل التزاع» وبها يرد على النووى حيث قال: إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر؛ عدل إلى الإخراج 
عن الملك دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله: فليبعهاء وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد» وهو 
مردود» قاله الشوكانى. 


١447 ح‎ - ۱٤ كتاب الحدود ب‎ -4 ۳۹٦ 


(4١)باب‏ ما جَاءَ في حَدٌ السکرّان [م4 ]١ ٤ت -١‏ 


57 -حَدُثنا سيان بن وكيم مااي عن نكر عن رحو لني عَنْ أبي 
الصّدّيق الناجي» عَنْ أبي سيا الخذري: أن رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلْمَ صرب الْحَدَ 
بعلن أَربعِينَ. 

ا في الْحمْر. 

قَالَ: وي الاب عَنْ عَلِي وَعَبّدٍ الرّحْمّنِ بن 
ابن الشارت. 


٠‏ اهر و o‏ وہ 


زَهَرَ وَأبِي هُرَيْرَة وَالسّائِبِ وان عباس وَعُقبّة 


قال ابو عِيسّى: حَلدِيث ابي سيا حَلدِيث حَسَن. 

ا رن تروء ويقال: رن د 0 
ay‏ 

و «ضرب الخد بنعلین أربعين» E‏ جلد عو جه يمرل الله سل اله عليه 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد ا زهر وأبى هريرة والسائب وابن عباس وعقبة 
ابن الحارث» أما حديث على رضى الله عنه: فأخرحه مسلم وفيه: فقال: يا عبد الله بن جعفر قم 
فاجلده فجلده» وعلى يعد حتى بلغ أربعين» فقال: «أمسك». ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه 
وسلم أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة وهذا أحب إلى. وأما حديث عبد الر حمن 
بن أزهر: فأخرحه أبو داود. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أحمد والبخارى وأبو داود عنه قال: 
ایی الى :صلى الله عليه وم زرل قد شرب وقال: اضرو قال أبو عريترة: فسا الطنباريت 
بيده) والضارب بنعله, والضارب بثوبه. .الحديث. وأما حديث السائب: - وهو ابن يريد-: فأخر جه 
أحمد والبخحارى عنه قال: كنا نوتى بالشارب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفى إمرة 
اب كاز وسار ی بره عبرا ر اليه ريه ا و وار يسا تي ا مسن ر 
عمر؛ فجلد فيها أربعين؛ حتى إذا عتوا فيها وفسقواء جلد ثمانين. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه 
الحاكم فى المستدرك عنه: أن اشرب كانوا على عه رسول الله الى الله عليه وسلم ريون 


بالأيدى والنعال والعصى حتى توفى» وكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى» إلى أن قاله» فقال 
عمر: ماذا ترون..الحديث. وأما حديث عقبة بن الحارث: فأخرجه أحمد والبخارى عنه قال: جيء 


)١٤ ٤۲(‏ حديث صحيح بشواهده» وإسناده ضعيف لضعف زيد العمى أبى الحوارى» وللحديث شواهد فى 
الصحيحين وغيرهما ,ععناه. 


۳Y ۱٤٤۳-۱٤٤۲ ح‎ - ١4 كتاب الحدود ب‎ -٤ 


بالنعمان - أو ابن النعمان - شاربّاء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان فى البيت أن 
یضربوه» فكنت فيمن ضربه» فضربناه بالنعال والجريد. 
قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأخرحه أحمد وتقدم لفظه «أبو الصديق» بكسر 
الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة «الناجى» بالنون والجيم امي بكر بن عمرر» وقيل: ابن 
ل ل : سَمِعْت 
ل قا o AT‏ و ا فا ا و 


ا عر بر لك خا ا فقال عَبْدُ 
الرّحْمَنِ ابن عَوْضي: حت الاو مانن 0 

قال أبو عِيسّى: حَلِيث انس حَد يث حَسَنٌ صّحِيح. 

لمل لی هذا جنة فل لم ين أمضحاب لب على ل عو :أ 
السّكرَان ا 

قوله: «نجريدتين» اجريدة سعفة النحل» ميت بها لكونها بحردة عن الخوص وهو ورق النحل 
«نحو الأربعين» وفى رواية الشيخين: أن النبى ضلى الله عليه وسلم ضرب فى الخمر بالجريد 
والنعال» وحلد أبو بكر أربعين. وفى رواية: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضرب فى الخمر 
بالنعال والحريد أربعين» كذا فى المشكاة «فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود ثمانين» أى: 
أرى أن تجعل ثمانين كأحف الحدود كما فى رواية مسلم» وروى مالك فى الموطأ عن ثور بن زيد 
الديلمى قال: إن عمر استشار فى حد الخمر فقال له على: أرى أن تجحلده ثمانين جلدة؛ فإنه إذا 
شرب سكرء فإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى؛ فجلد عمر فى حد الخمر ثمانين. قال ابن الهمام: 
ولا مانع من كون كل من على وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك» فروى الحديث مقتصرًا على 
هذا مرة» وعلى هذا أخرى. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
أن حد السكران ثمانون» قال القارى فى المرقاة: وأجمع عليه الصحابة؛ فلا يجوز لأحد 
المالفة. .انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى قول له؛ إلى أن حد السكران ثمانون جلدة. وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعى فى 


)١4 475‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى (صسفف 16 ومسلم (°¥› وأبو داود »)٤٤۷۹(‏ وابن ماجه 
(۷۰). 


١444-1١44 ح‎ - ۱١ - 1١5 كتاب الحدود ب‎ -٤ ۳۸ 


المشهور عنه إلى أنه أربعون؛ لأنها هى التى كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر 
وفعلها على فى زمن عثمان. واستدل الأولون بأن عمر جلد ثمانين بعدما استشار الصحابة. قال: 
ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة؛ فإن اختلافهم فى ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به 
الروايات الصحيحة؛ ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معين» بل جلد 
تارة بالحريد» وتارة بالنعال» وتارة بهما فقط وتارة بهما مع الثياب» وتارة بالأيدى والنعال» 
والمنقول من المقادير فى ذلك إنما هو بطريق التخمين. ولهذا قال أنس: نحو أربعين. فالأولى الاقتصار 
على ما ورد عن الشارع من الأفعال» وتكون جميعها جائزة» فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع 
الذى أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول كما فى حديث: «من شرب الخمر 
فاحلدوه» فالحلد المأمور به هو الجلد الذى وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه. 
ولا دليل يقتضى تحتم مقدار معين لا يجوز غيره..انتهى. قلت: قد وقع فى بعض الروايات أربعين 
١5(‏ ) باب ما جَاءَ مَنْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ في الرَابعَةِ فافتلوة زمه ١-ت6١]‏ 
| ته سه دهي کو دض وو ب ا م هد و ا 
1١5+‏ حَدئنا أبو كريبيء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عَاصِمٍ بن بهدلة» عن أبي 
صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَة: قال: قال رَسُولْ الله صَلَى اله علَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ شرب الْخَمْر فَاجْلِدُوة 
فإن عَادَ في الرَابِعَةَ فاقتلوة». 

اك -. ر هت رو 2 3 عم اس ه ه َه م دك 0 9 

قال: وفِي الباب عن أبي هريرة والشريدٍ وشرحبيل بن أوس وجَرير وأبي الرمد البلو 
وعبدِ الله بن عمرو. 

قال أَبُو عِيسّى: حَدِيث معَاويةهَكذا رَوَى الثؤري - أَيْضًا - عَنْ عَاصِمء عن أبي صال» 
عن مُعَاويْةه عن النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم. 

E 0‏ ساس هو مانو ها fo ٤ 5 or‏ م ol Ko‏ م م ع 2 
وروي ابن جريح ومغض) عن سهيل بن الي صالح) عن ایی ن :ابي هريره عبن الي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم. قال: سَمعْت مُحَمَّدَا يقول: حَديث أبي صَال» عن مُعَاويّة»» عن النبى 
صلی الله عليه وَسَلمَ في هَڌا امح من حَدِيثِ أبي صالج عَنْ أبي هريره عَنِ النبي صلی الله 


عَلَيْهِ وسل وَإنمًا كان هذا في اول الأمر» ثم نسيخ بَعْدُ هَكذا. 


0 


اه 


)١4 ٤ ٤(‏ حديث صحیح» وأخرجه أبو داود »)٤٤۸۲(‏ وابن ماجه (*517؟). 


۳4 ۱٤٤٤ ح‎ - 1١8 كتاب الحدود ب‎ -٤ 


و وده 


وى ڪڌ ٿن احق عن ڪڍ ن انگ عن با بن خد اللو عن الي صَلَى 
ا : «إل مَنْ شرب الْحَمْر قاجلدوة؛ إن عاد في الرابعةٍ َة فافتلوة» كَالَ: ت 
تي ني ابي صلی اله عله وسم بد ذلك برحل هذ شرب انر في الأبعة رمك ولم يقلل. 

وکذلك روَى الرهري» عن فيه بن دونب عن ابي صلَى الله عه وَسَلَمَ تخو هدا 
قال فَرَفِمَ الل وكانت رخصة. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أل هل العم لا نعم ينهم حلفا في ذلك في الْقَدِيمٍ 
والخذوف. 

ويا قوي هَذَا ما روي عن النبي صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَوْحُهِ كَبِيرَو؛ أنه قَالَ: «لا 
َل دم امرئ نلم يَهَدُ أن لا ِل إلا الله وأني رَسُول الل إلا بإخدى تَلآث: النقس 
بالنفس, وَالتيِبْ الراني» رالتارك لدينه». 

قوله: «عن عاصم» هو ابن بهدلة» وهو ابن أبى النجود الكوفى المقرى» صدوق له أوهام؛ 
حجة فى القراءة «فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» قال القارى: المراد الضرب الشديد؛ أو الأمر 
للوعيد؛ فإنه لم يذهب أحد قديكًا أو حديئًا إلى أن شارب الخمر يقتل. وقيل: كان ذلك فى ابتداء 
الإسلام ثم نسخ. .انتهى. قلت: إلى هذا القول الأخير ذهب الزمذى واحتاره. وأما قول القارى: 
بأنه لم يذهب أحد... إل ففيه نظر؛ فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة» كما نقله القارى نفسه عن 
القاضى عياض. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة والشريد والشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى 
وعبد الله بن عمرو», أما حديث أبى هريرة: فأخرجه الخمسة إلا الزمذى عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد فى الرابعة» فاضربوا 
عنقه». وزاد أحمد: قال الزهرى: ا ا 
سبيله. كذا فى المنتقى. ورواه ابن حبان فى صحیحه» وقال: معناه: إذا استحل ولم يقبل 
التحريم. .انتهى . ورواه الحاكم فى المستدرك؛ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وأما حديث 
الشريد: فأخرجه الحاكم فى المستدرك. وأما حديث شرحبيل: فأخرجه الحاكم والطبرانى. وأما 
حديث جرير = وهو ابن عبد الأَّه-: فأحرجه أيضًا الحاكم والطبرانى. وأما حديث أبى الرمد 
البلوى: فلينظر من أ انحر جه. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأحر جه أحمد عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد 
فاقتلوه». قال عبد الله: ائتونى برحل قد شرب الخمر فى الرابعة؛ فلكم على أن أقتله» كذا فى 
المنتقى . قال الشوكانى و فى النيل: : وهو حديث منقطع. 


١148 ح‎ - ١6 كتاب الحدود ب‎ - ٤ ۳V 


قوله: «معت محمدًا» هذا قول الترمذى» ومحمد هذا هو الإمام البخارى رحمه الله «حديث أبى 
صالح عن معاوية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا أصح...1خ» أحرجه الخمسة إلا 
النسائى» وأحرجه أيضًا ابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى المستدرك» وسكت عنه. قال الذهبى 
فى مختصره: هو صحيح. وأخرجه النسائى فى سننه الكبرى» كذا فى نصب الراية «وإغا كان هذا» 
أى: کک الخمر» إذا عاد فى الرابعة «فى أول الأمر» أى: فى ابتداء الإسلام «ثم نسخ بعد» 
بضم الدال أى: بعد ذلك «هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد 
الله عن النبى صلى الله عليه وسلم. ..!« وصله النسائى فى سننه الكبرى» ورواه البزار فى 
يدنه و امن لتاق دا : أن النبى صلى اله عليه وسلم أتى بالتعمان قد شرب الخمر ثلاناء فأمر 
بضربه» فلما كان فى الرابعة أمر به فجلد» الحد فكان نسخا «وكذلك روى الزهرى عن قبيصة 
ابن ذويب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذاء قال: فرفع القعل» وكانت رخصة» وصله 
أبو داود فى سننه. وقال المنذرى: قال الإمام الشافعى رحمه الله: والقتل منسوخ بهذا الحديث 
وغيره. وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذير, 
وقد يحتمل أن يكون القتل فى الخامسة واحبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. 
هذا آخر كلامه» وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد فى الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل 
إذا تكرر منه» إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث. وهو عند الكافة منسوخ» 
هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح» وقيل: SS‏ 
له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الأئمة من التابعين. وذكروا أنه سمع من 
الصحابة» فإذا ثبت أن مولده فى أول سنة من المحرة أمكن أن يكون مع من رسول الله صلى اله 

عليه وسلم. وقد قيل: إنه أتى به النبى صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له» وذكر عن الزهمرى 
أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب» قال: : كان من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذويب بن حلحلة فله 
صحبة. .انتهى كلام المنذرى. «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا فى 
ذلك فى القديم والحديث» وقال الترمذى فى آخر الكتاب فى كتاب العلل: إن هذا الحديث غير 
معمول به عند أهل العلم» قال الشوكانى فى النيل: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد 
الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل» ونصره ابن حزم واحتج له» 0 
الإجماع على عدم القتل. وهذا هو ظاهر ما فى الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى أنه لا 
يقتل الشارب» وأن القتل منسوخ. .انتهى. 


۳۷١ ۱٤٤٩-۱٤٤٥ ح‎ - ١١5 كتاب الحدود ب‎ -٤ 


(15) باب ما جاءَ في كم تَفْطَعُ ب يد السّارق [م5١-‏ ا ت5١]‏ 


007 مور و رو ه 


٥‏ -حَد شنا علي ن حر ا عيينة» عن لري أخبرتة عَمْرَة عَنْ 
عائشة: : أن ابي صلی الل يوسم كان بطع في ربع ار فصاعدا. 

قال ابو عِيسّى: : حَِيث عَاِطَة حډيٿ خسن صجيح. 

وق رُوي هَذَا لحايث ين عبر وو عن عر عن عاي مَرْفوعًا. 


ل مه الرر واس واس 


وَرَوَاهُ بعضهم عن عَمرة عَنْ عائشة م قوفن 

قوله: «كان يقطع» أى: يد السارق والسارقة» أى: كان يأمر بالقطع؛ ۽ لأن ر اله ي 
الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه «فى ربع دینار فصاعدًا» قال صاحب المحكم: يختص 
هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تحوزء الواو. وقال ابن جنى: هو منصوب على الحال؛ أى: ولو زاد. 
ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا. وقد وقع فى رواية عند مسلم: فما فوقه بدل فصاعدًا 
وهو .كعناه. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماحه «وقد روى هذا 
الحلديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة موقوفا» أخرجه الطحاوى من طريق مالك عن عبد 
الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفاء وأخرجه مسلم من طريق 
بى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعًا. قال الحافظ فى الفشح: وحاول 
الطحاوى تعليل رواية أبى بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة. وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده» على 
أن الوقوف فى مشل هذا لا يخالف المرفوع؛ لأن الموقوف محمول على الفتوى. والعجب أن 
الطحاوى ضكّف عبد الله ب بن أبى بكر فى موضع آخرء ورام هنا تضعيف الرواية القوية 
بروايته. .انتهى. 

١ 5‏ - حدتنا قةت حا الث عن ناو > عن ابن عُمَرَ قال: قلع سول الل ملي 
اله عليه وسم في ميجن ممه تلان درايم. 

قال: 2 ات وبي هُريرة وَأَيْمَنَ. 


G11 


)١546(‏ حديث صحيح, وأخرجه البخارى )۰)۷۹ ردكلات ۷۹۱ ۷۹۲ ومسلم »)۱۹۸٤(‏ وأبو 
داود 247859 47584))» والنسائى 551١9‏ -4598) وابن ماجه (5586). 

2»49865( وأبو داود‎ ))١585( حديث صحيح. وأخرجحه البخارى (51/96 - 1۷۹۸)» ومسلم‎ )١5545( 
.)56864( وابن ماجه‎ »)٤۹۲۰ - ٤۹۲۱( والنسائى‎ ») ٦ 


٤ ۳۷۲‏ - كتاب الحدود ب ١1‏ - ح ١445‏ 


اَل عى هذا عند نض ُهل الهم ن أصطحاب اَي صلى الله عليه وسم منهة: أو 
بكر الصّدّيق؛ ف وحم اراق 

وَرُوي عَنْ عُنْمَانَ وَعَلِي نهنا طعا في ريع وينار. 

وَرُوي عن أبي هريره بي سما هما قلا تَقَطعٌ اليد في حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ. 


ام التابعِين» وَهُوَ قول مالك : بن أنس والشافعي. راا 


f عم‎ 


وقد روي عن ابن مسعودٍ ل قالَ: a‏ دَرَاهِمَء وَهُوَّ حَلدِيِتْ 


را ا ير وم مه وم همه 


مُرْسلٌ رَوَاهُ القَاسِمُ بن عَبْدٍ الرّحْمّنِ عن ابن مَسْعُودٍ. والقاسِم لَمْ يسسْمَعْ مِن ابن مَسْعُودٍ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند بَعْض أَهْل اليل وهو قول سفيان الثوري. 

َأَهْلٍ الكوفة قالوا: لا قط في اقل من عَشَرة دَرَاِم. 

روي عَنْ علي انه قَالَ: لا طم في اقل مِنْ عَشَرَة دَرَاهِم ولیس إسناده بمتصل. 

قوله: فطع رسول الال الل عة وبل فن جنه كن الو هع الي راه رة 

هو الترس؛ لأنه يوارى حامله قيمته ثلاثة دراهم. هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار المتقدمة؛ 
لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة دراهم» ففى رواية عائشة عند أحمد قال: «اقطعوا فى ربع دینار» 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»» وكان ربع الدينار يومغذ ثلائة دراهم» والدينار اثنى عشر 
درهما. وقال الشافعى: وربع الدينار موافق لرواية: ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد 
رسؤلة الله :هل الله عازه وسل اا حدر وره بنفار: وكان كذلك بعده. وقد ثبت أن عمر 
فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبى هريرة وأيمن» أما حديث 
سعد: فأحرجه الطحاوى. زأنا جات عية الله بن عمرو: : فأخرحه أبو داود والنسائى. وأما حديث 
ابن عباس: فأخرجه الطحاوى. وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه: فأخرجه الشيخان. وأما 
حديث أن : فأخر جه الطحاوى. 

قوله: «حديث ابن عمر حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «منهم أبو بكر الصديق؛ قطع فى خمسة دراهم» وأحرج ابن المنذر عن عمر أنه قال: لا 
تقطع الخمس إلا فى نمس «وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا فى ربع دينار» أحرج ابن المنذر: 
أنه أتى عثمان بسارق سرق أترحة» فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثنى عشر؛ فقطع. 
وأحرج أيضًا البيهقى من طريق جعفر عن أن أمير المؤمنين عليًا رضى الله تعالى عنه: تطع في برقع 
دیا عالق قوسد درن و ا وأخرج البيهقى أيضًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
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أمير المؤمنين على رضى اله تعاللى عنه: ازن دار وأحرج أيضًا من طريقه عن 
امو لوین على رضن الل ال عد : أنه قطع يد السارق فى بيضة من حديد ثمنها ربع دينار» 
ورحاله ثقات» ولكنه منقطع. «وروى عن أبى هريرة وأبى سعيد أنهما قالا: تقطع اليد فى حمسة 
دراهم» وروى عنهما القطع فى أربعة دراهم. قال الشوكانى ف فى النيل: المذهمب الخامس: أربعة 
دراهم» نقله ابن المنذر عن أبى هريرة وأبى سعيد» وكذلك حكاه عنهما فى البحر..انتهى «والعمل 
على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق؛ رأوا 
القطع فى ربع دينار فصاعدا» قد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع فى ثلائة 
دراهم أو ربع دينار» الجمهور من السلف والخلف, ومنهم الخلفاء الأربعة. واختلفوا فى ما يقوم به 
ما كان من غير الذهب والفضة؛ فذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا 
بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفًا. وقال الشافعى: الأصل فى تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه 
الأصل فى جواهر الأرض كلهاء حتى قال: إن الثلائة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطع..انتهى. قال مالك: وكل واحد من الذهب والفضة معتبر فى نفسه» لا يقوم بالآخر» 
وذكر بعض البغداديين أنه ينظر فى تقويم العروض ما كان غالبًا فى نقود أهل البلد «وقد روى عن 
ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا فى دينارء أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن 
عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» أحرج قول ابن مسعود هذا 
الطحاوى فى شرح الآثار قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عثمان بن عمر عن المسعودى 
عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود: فذكره «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة قالوا: لا قطع فى أقل من عشرة دراهم» وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق» واحتجوا بقول ابن مسعود المذكور» وقد عرفت أنه 
منقطع. واحتجوا أيضًا با أخرجه الببهقى والطحاوى من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن 
موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان نمن الجن على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم يقوم 
عشرة دراهم» وأخرج نحو ذلك النسائى عنه» وأخرج عن أبى داود أن ننه كان دينارًا أو عشرة 
دراهم. وأخرج البيهقى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كان من 
اهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم» وأخسرج النسائى عن عطاء مرسلاً 
أدنى ما يقطع فيه من ابحنء قال وثمنه عشرة دراهم قالوا: هذه الروايات فى تقدير م ممن امجن أرحح 
من الروايات الأولى وإن كانت أكثر وأصح» ولكن هذه أحوط والحدود تدفع بالشبهات» فهذه 
الروايات كأنها شبهة فى العمل كما دونها. وروى نحو هذا عن ابن العربى» قال: وإليه ذهب سفيان 
مع جلالته. ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص فى إسنادها جميعًا 
محمد بن إسحاق» وقد عنعن» ولا يحتج .مثله إذا جاء بالحديث معنعناء فلا يصلح لمعارضة ما فى 
الصحيحين عن ابن عمر وعائشة. . وقد تعسف الطحاوى فزعم أن حديث عائشة مضطرب» ثم بين 
الاضطراب هما يفيد بطلان قوله» وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليه» كذا فى النيل. قلت: الأمر 
كما قال الشوكانى قد أجاب الحافظ عما أورد الطحاوى على حديث عائشة المذكور جوابًا حسنا 
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شائياء وقد أحاب أيضًا عن الروايات التی تدل على أن ن الجن كان فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم وأجاد فيه وأصاب» ثم قال الحافظ: ولو تمكو لكان الف 
لرواية الزهرى؛ بل يجمع بينهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع فى اثلاثة 
فما فوقها؛ فزيد فى تغليظ الحد كما زيد فى تغليظ حد الخمر. وأما سائر الروايات؛ فليس فيها إلا 
ب به لاسلس ا مر 


عمر يعنى المذكور فى هذا الباب أنه قطع فى بحن قيمته ثلاثة دراهم. وهو مع كونه حكاية فعل فلا 
يخالف حديث عائشة من رواية الزهرى؛ فإن ربع دينار صرف ثلاثة دراهم. 
(۷) باب ما جَاءَ في تغليق يد السسّارق -۹۷٥[‏ ٿت۱۷] 
۷ - حدقا فيه حَدكنَا عُمَرُ ب علي الْمُقَدَمِي حا اجاج عن مَكْحُول» عَنْ 
عبد الحم بن ميري قال: سات فَضَالة بن عي عن تطليق ال يد في عُتق السّارِق أَمِنَ 
هخ ذل أ وك ل ع ا نارق دنه تاس 


8 0 ودام ه 2 
قلأ عستى: هدا يث حَسن غريب لا نغرفة ه إلا مِن حَدٍ يث عَم بن علي المقدّمي؛ 


o 


وقد رطن ٿن متم هو اسر عبد الله أي متي اة 

قوله: «حدثنا الحجاج» هو ابن أرطأة «سألت فضالة» بفتح الفاء «ابن عبيد» التصغير «أتى» 
بصيغة ا مجهول «فعلقت» بتشديد اللام بجهولاً «فى عنقه» أى: ليكون عبرة ونكالاً. قال ابن 
الهمام: المنقول عن الشافعى وأحمد: أنه يسن تعليق يده فى عنقه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به. 
وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه» ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فى كل قطعه ليكون 
نة .اتتهى» وقال فى النيل: فى هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه؛ لأن 
فى ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه؛ فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة» فيتذكر السبب لذلك؛ 
وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار .مفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد 
على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديعة. وأحرج البيهقى: أن عليًّا رضى الله عنه قطع 

ارقا مروا به ويذه معلقة ى عق .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال فى المنتقى: أخرحه الخمسة إلا أحمد» وفى إسناده 
الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف..انتهى. «لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمى عن 


)١84 845‏ حديث ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة سبق بیان تضعيفه» وأحرحه أبو داود »)٤٤١١(‏ وابن 
ماجه (/810ه 5)» والنسائى .)٤۹۹۸ ۰٤۹۹۷(‏ 
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الحجاج بن أرطأة» قال الحافظ فى التلخيص: وهما مدلسان. وقال النسائى: الحجاج بن أرطأة 
ضعيف ولا يحتج بخبره. قال: هذا بعد أن أخرجه بطريقه. .انتهى 


(/1) باب ال ل و 


od سا‎ 


عار عن لني" صل ل ر قال ا م لم 
قطعٌ». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتْ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عِند أهل الْعِلم. 

م ؛ عَنْ أ ي الزيير عن جاب عن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمٌ نحو 

يث ابن حر 

e‏ ؛ كذا قال علي بن المديني. 

قوله: «باب ما جاء فى الخائن والمختلس والمنتهب» الخائن هو من يأخذ المال حفية» ويظهر 
النصح للمالك. والمختلس الذى يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال فى النهاية: هو من يأخذه 
سلبا ومكابرة. والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة. 

قوله: «ليس على خائن» قال ابن المهمام: اسم فاعل من الخيانة؛ وهو أن يؤتمن على شيء بطريق 
العارية والوديعة فيأ تحذه ويدعى ضياعه» أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية. وعلله صاحب 
الهداية بقصور الحرز؛ لأنه قد كان فى يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص؛ وذلك؛ لأن 
حرزه وإن كان حرز المالك؛ فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق فى دخوله «ولا 
منتهب»؛ لأنه بجاهر بفعله لا مختف؛ فلا سرقة» ولا قطع «ولا مختلس» أنه المحتطف للشيء من 
البيت كمي E‏ فى الغرب: 0000 أخذ انشيء من ظاهر Ea‏ «قطع» 3 
يم كالاختلاس الاعات ا ؛ لأن ذلك ليل اا إلى السرقة» 
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغائة إلى ولاة الأمور» وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها؛ فيعظم 
أمرهاء واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ فى الزحر عنها..انتهى. 


- 4985( وابن ماجه (5591).: والنسائى‎ »)٤۳۹۲ ۰٤۳۹۱( حديث صحيح. وأخرجه أبو داود‎ )۱٤٤۸( 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الخمسة» كذا فى المنتقى» وأحرحه أيضًا الحاكم 
والبيهقى وابن حبان وصححه. وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماحه بنحو حديث 
الباب. وعن أنس عند ابن ماجه أيضًا والطبرانى فى الأوسط. وعن ابن عباس عند ابن الجوزى فى 
العلل وضعفه. وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاء ولا سيما بعد تصحيح الرمذى وابن حبان 
الحديث الباب» قاله الشوكانى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» كذا قال الترمذى, ولم يذكر اختلاف الأئمة فى 
هذه المسألة. قال الشوكانى فى النيل: قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن؛ العترة 
الحرز..انتهى. قلت: والراجح هو قول الشافعية والحنفية؛ لأحاديث الباب» وهى .ممجموعها صالحة 
للاحتجاج. 

]١5تا-١9م[ باب ما جَاءَ لا قَطعْ في ثمّر ولا كثر‎ )١9( 

١ ۹‏ - حا فة حَدَتَنَا الليْث» عَنْ یی بن سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدِ بْن حى بن حَبَان) 
م ها 2 ° مه به 6ه صف 0000 و ب + ره و ا 
عَنْ عَمّهِ وَاسع بن حَبَّانَ» أن رَافِعَ بْنَ خلديج» قال: سيعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر». 

َال أبُو عِيسّى: هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ یی إن سين عَنْ مُحَمّدِبْنِ يَحْيَى بْنِ حَبان 
م وام 8# اسم 0 دس ب EEE‏ 0 چ 7 و 00 * و ماه ا ايه Es‏ 
عَنْ عَمَّهِ وَامبع بن حَبَانَ» عن رَافِعِ بن ديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحو رواية 

وروي مالك بي نس وَغَيْرُ وَاڃڊ هَذَا الْحَدِيٿ عن يى بن سمي عَنْ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى 
ابْنِ حَبّانَ عَنْ رَافِع بْنِ حديج» عَنِ النبيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلم ولم يذ كروا فيه عن واسع بن 

قوله: «لا قطع فى ثمر ولا كثر» بفتح الكاف والفاء المثلشة وهو الجمار» قال فى القاموس: 
والكثر ويحرك: جار النحل» أو طلعهاء وقال: الجمار كرمان شحم النخل» وقال فى المجمع: الكثر 
بفتحتين جمار النحل» وهو شحمه الذى فى وسط النخلة) وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل 
الكثر الطلع أول ما يؤكل..انتهى. قلت: المراد بالكثر هو الحمار كما وقع فى رواية النسائى» قال 
فى شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث؛ فلم يوجب القطع فى سرقة شيء من 
الفواكه الرطبة؛ سواء كانت محرزة» أو غير محرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز» 


.)5555( وابن ماجه‎ .)4188 - ٤۹۷٥( والنسائى‎ »)٤۳۸۸( حديث صحیح» وأخرجه ابو داود‎ )١449( 
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وأوحب الآخرون القطع فى جميعها إذا كان عررًا» وهو قوله مالك والشافعى» وتأول الشافعى 
الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرهاء والدليل عليه حديث 
عمرو بن شعیب» وفيه دليل على أن ما كان منها محررًا يحب القطع بسرقته. .انتهى. قلت: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسائى وأبو داود عنه قال: سئل رسول الله ا الله 

عليه وسلم عن الثمر المعلق» فقال: «من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الحريين فبلغ 
تمن ابحن؛ فعليه القطع». وأخرحه أيضًا الحاكم وصححه» وأخرجه أيضًا التزمذى مختصرًا فى باب 
الرحصة فى أكل الثمرة للمار بهاء وحسّنه. وحديث رافع بن خديج المذكور فى الباب أخرحه 
الخمسة» وأخحرحه أيضًا الحاكم والبيهقى وصححه البيهقى» وابن حبان» واختلف فى وصله 
وإرساله. وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. 


5ه 


)٠ 2‏ باب ما ء أن ن لا تقْطَعٌ الأيْدِي في الْغزو -۲۰٥[‏ ت۰ ۲] 


- 


5000 حا ابن لَهِيعَةه عَنْ عياش ن عباس» عن سيم ن بيان عَنْ 
جنادَة بن أبي مي عن بسر بن رطا قالَ: سَمِعْت النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ يَقَول: «لا 
تَقَطَعٌ الأَيْدِي في الغزو». 

قال أبُو عِيسّى: هذا حَاويث غريب وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ان لَهِيعَةَ بهذا الإسناد: نحو هَذَا. 
وا بسر بن أبي أ اة اس 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا عند بَعْض أَهْلٍ العلم؛ مِنهمٌ: الأورَاعِي؛ لا رون أن يام الْحَدُ فِي الغو 
يضرو ا مق الكو من بام عي لح ر ا ج الإمَامُ ِن أرْض لجرت 
وَرَحَع إلى دار الإسلام ام الْحَدَ عَلَى من أَصَابَهُ؛ِ كَذَلِكَ قال الأوراعي. 

قوله: «عن عياش بن عباس» الأول بفتح العين المهملة والياء التحتية المشددة والثانى بالموحدة 
المشددة وبالسين المهملة» قال الحافظ: ثقة «عن شييم» بكسر أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها 
بعدها «ابن بيتان» بلفظ تثنية بن القتبانى المصرى» ثقة من الثالثة» قاله الحافظ. وفى المغنى شييم 


بكسر معجمة ويقال بضمها وفتح تحتية أولى وسكون الثانية «عن جنادة» بضم الجيم وفتح النون 
الخفيفة «ابن أبى أمية» بضم الهمزة مصغرًا الأزدى الشامى» ومن ثقات التابعين «عن بسر» بضم 


)١46(‏ حديث صحيح, وأخحرجه أبو داود (4104)» والنسائى »)٤۹۹٤(‏ وفى إسناده الترمذى ابن فيعة 
يضعف» وفى إسناد النسائى بقية بن الوليد مدلس» ورجال إسناد أبى داود ثقات» وجزم الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب» بأن بسر بن أرطاة من صغار الصحابة. 


٤ 7۸‏ - كتاب الحدود ب ۲۰ - اح ١48٠‏ 


الموحدة وسكون السين المهملة «أرطأة» بفتح الهمزة وسكون الراءء ويقال: ابن أبى أرطأة» من 
صغار الصحابة. 

قوله: «لا تقطع الأيدى فى الغزو» روى أحمد وأبو داود والنسنائی عن بسر بن أر طأة أ أنه وجد 
رحلاً يسرق فى الغزو فجلده ولم يقطع يده؛ وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع 

فى الغزو. قال صاحب المنتقى: وللزمذى منه المرفوع. .انتهى. وى الا عن مجاده بن المكامت” 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جاهدوا الناس فى اللَّ؛ِ القريب والبعيد» ولا تبالوا فى 
الله لومة لائي وأقيموا الحدود فى الحضر والسفر». اعد الله بن اليد فى مسي اة 
فيان الجمع بين هذين الحديثين. / 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه أحمد وغيره كما عرفت آنفا «وقد رواه غير ابن فيعة 
بهذا الإسناد: نحو هذا» رواه أبو داود فى سننه» قال: حدثنا أحمد بن صا أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنى حيوة بن شريح عن عياش بن عباس بإسناد التزمذى. قال الشوكانى: رجال إسناد أبى داود 
ثقات إلى بسرء قال: و فى إسناد النسائى بقية بن الوليد» قال: قال المنذرى: واحتلف فى صحبة بسر 
ابن أرطاة؛ فقيل: له صحبةء وقيل: لاه وأن مولده قبل وفاة الى صلئ' الله عليه وسلم يتين وله 
أخبار مشهورة» وكان يحيى ابن معين لا يحسن الثناء عليه» وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له» 
وغمزه الدارقطنى..انتهى كلام المنذرى. ونقل فى الخلاصة عن ابن معين أنه قال: لا صحبة له» وأنه 
رحل سوء ولى اليمن» وله بها آثار قبيحة..انتهى. «وقال» وفى بعض النسخ: يقال» وهو الظاهر: 
«بسر بن أبى أرطأة» أى: بزيادة لفظ أبى بين بسر وأرطأة. 

قوله: «كذلك قال الأوزاعى» قال العزيزى فى شرح الجامع الصغير: والجمهور على حلاف ما 
قال به الأوزاعى..انتهى. وقال التوربشتى: ولعل الأوزاعى رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن 
يلحق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا قطعت يده» والأمير متوحه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا 
يغنى عنا؛ فيترك إلى أن يقفل الجيش. قال القاضى: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من 
القطع فيما يؤحذ من المغانم..انتهى. قال الشوكانى: ولا معارضة بين الحديئين - يعنى حديث تر 
ابن أرطأة وحديث عبادة بن الصامت المذكورين -؛ لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث 
عبادة؛ فيبنى العام على الخاص» وبيانه أن السفر المذكور فى حديث عبادة أعم مطلقًا من الغزو 
المذكور فى حديث بسر؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون. وأيضًا حديث بسر فى حد 
السرقة» وحديث عبادة فى عموم الحد..انتهى. 


۳۷۹ ۱٤٥۲ - ۱٤٥۱ ح‎ - 7١ كتاب الحدود ب‎ -٤ 


00 ل لم ت١5؟]‏ 


0 قَالَ: 0 
امراته» فقال: ضير فیا بق رول الأو صلی الله حل وسل أن كانت أخته له 
لأَحْلِدنَهُ يائ ون لَمْ تكن أَحَلْتهًا لَه ر a,‏ 

قوله: «وأيوب بن مسكين» a‏ قال فى تهذيب التهذيب: أيوب ين أب 
مسكين» ويقال: مسكين التميمى أبو العلاء القصاب الواسطى» روى عن قتادة وسعيد المقبرى وأبى 
سفيان وغيرهم. قال أحمد: لا بأس به» وقال مرة: رجحل صالح ثقة..انتهى. وقال فى التقريب: 
صدوق له أوهام من ٠‏ السابعة «عن حبيب بن سالم» الأنصارى مول النعمان بن بشيرء وكاتبه لا 
بأس به» من الثالثة «رفع إلى النعمان بن بشير» الأنصارى الخزرحى» له ولأبويه صحبة» ثم سكن 
الشام» ثم ولى إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص «لأقضين فيها» أى: فى هذه القضية» وفى رواية أبى 
داود: فيك» مكان: فيهاء والخطاب للرحل «لئن كانت أحلتها له» أى: إن كانت امرأته جعلت 
حاريتها حلالا وأذنت له فيها «لأجلدنه مائة» وفى رواية أبى داود: جلدتك مائة. قال ابن العربى: 
يعنى أدبته تعزيرًاء أو أبلغ به الحد تنكيلاً لا إنه رأى حده بالجلد حدًا له. قال السندى بعد ذكر 
كلام ابن العربى هذا: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد؛ ولعل سبب ذلك: أن المرأة إذا أحلت 
جاريتها لزوجها؛ فهو إعارة الفروج؛ فلا يصح» لكن العارية تصير شبهة ضعيفة؛ فيعزر 

۲ - حَدَئنا علي ن حجرء: حَدَتنا مشي عن ابي بش عن حَبيب بن سَالِم عن 
البعمان بن شر ê)‏ 


وَيُرْوَى عَنْ فاده أنه قَالَ: کیب پو إلى خیب بن سَالم. واو بشر لَمْ يَسلْمَعْ مِنْ حٍ حبيب بن 
سام هذا أيْضا؛ نما ما رَوَآهُ عَنْ خالل بن عرفطة.“ 

قال: ا بن الْمُحَبّق. 

قال 3 عيسى: 50 اعمات في اتاو اضطرَاب» E‏ سيعت مُحَمَّدًا يَقُولُ: م 
يَسْمَعْ اده ِن حبيب بْنٍ سام هَذَا الْحَديث؛ إنما روه عَنْ حال بن عرفطة. 

)١4651١(‏ حديث ضعيف منقطع بين قتادة وحبيب بن سالم» وأخرجه أبو داود (۸٥٤٤ن‏ 4559)) وابن 


ماجه ))55651١(‏ والنسائى 5595-١‏ 78515). 
١؟565١)انظر‏ الذى قبله. 


ا٤٥۳‎ - ۱٤٥۴۲ ساح‎ ۲۲ - 7١ كتاب الحدود ب‎ -١4 A۰ 


اڃا مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمْ مِنهُم: علي وَابْنُ عُمَرّ: أن عليه الرّحْمَ. 

وََالَ ابن مَسنعُووٍ: ليس عليه حَد وکن يعور 

ذهب أَحْمَدُ وَإِمْحَقّ إِلَى ما رَوَى النعْمَاكُ بن بشير» عن لبي صَلَى الله عليه وَسَلُم . 

قوله: «وفى الباب عن سلمة بن الحبق نحوه» بضم اليم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة 
مشددة مفتوحة» ومن أهل اللغة من يكسرهاء وأحرج حديئه أبو داود والنسائى: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فى رحل وقع على جارية امرأته؛ إن كان استكرهها فهى حرة» وعليه 
لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته؛ فهى له» وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائى: لا تصح هذه 
الأحاديث. وقال البيهقى: قبيصة بن حريث - يعنى الذى روى هذا الحديث - عن سلمة بن النحبق 
غير معروف. وروينا عن أبى داود أنه قال: معت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن المحبق 
شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن؛ يعنى قبيصة بن حريث. وقال البخارى فى التاريخ: قبيصة 
ابن حريث “مع سلمة بن امحبق فى حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا ينبت حبر سلمة بن ا محبق. وقال 
الخطابى: هذا حديث منكر» وقبيصة بن حريث غير معروف» والحجة لا تقوم مثله» وكان الحسن لا 
يبالى أن يروى الحديث ممن مع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود» كذا فى النيل. 

قوله : «حديث النعمان فى إسناده اضطراب...إلخ» أحرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. وقال 
المنذرى: وقال النسائى: أحاديث النعمان كلها مضطربة. وقال الخطابى: هذا الحديث غير متصل 
وليس العمل عليه..انتهى «إنما رواه عن خالد بن عرفطة» بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم 
الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قال فى التقريب: مقبول من السادسة. 

قوله: «وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير...!لخ» قال الشوكانى: وهذا هو 
الراحح؛ لأن الحديث - وإن كان فيه المقال المقدم - فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها 
الحد. .انتهى. 


(۲۲) باب ما جَاءَ في الْمَرَةٍ إذَا امتكرهّت عَلَى الرّنَا ۲۲۲- ت؟؟] 


os ورول‎ 


ميم ەر وه ا 4 4 2 ؟ لات 0 °“ 
١ ٤۴‏ - حَذثنا على بن خُجْر حَدََنَا مُعَمَرُ بن سليِمَانَ الرقي» عن الْحَجَّاجٍ بن أَرْطَاة 


5 
مھ or‏ ومع 


° ري 3 5 ر 3 ا NE‏ ن کک 3 5 هه 8 
عن عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه» قال: استكرهّت امْرَأَةَ على عهد رَسُّول الله صلى 


)١ ٤٥۳(‏ حديث إسناده ضعيف لط لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه» وعبد الخبار بن وائل بن حجر ثقة) لكنه 
يرسل عن أبیه» والحديث أخرجه ابن ماجه .)١15348(‏ 


۴۸۱1 ۱٤٥۴۳ كتاب الحدود ب ۲۲ - اح‎ -٤ 


- 
ماس مع اس اسم يري 


الله عليه وسم فدرأ عَنهًا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ الح وَقَامَهُ عَلَى الذي أضَائْمَا 
ولم يذَكَرْ أنه جَعَلَ لها مَهْرَا. 
قال ابو عِيسى: هذا حَدِيثْ غْرِيبٌ» ويس إِسْنَادهُ بممَصِل» وق روي هَدًا الْحَدِيث مِنْ 


وير م مدب هسه 


عراهذا الركي كال سينك مسندًا شو مالك رو وقد لوي راقن 
ولا أَذْركَهُ؛ يقال : إن ولد بعد موت أبيه بأظهر. 


راو 


ول على ذا ن اخ فب ب أمحام الي لى اهوت ألا دس 
عَلَى اله 0 

قوله: «حدثنا معمر» بوزن محمدء قال فى التقريب: معمر فى التشديد ابن سليمان النخعى أبو 
عبد الله الكوفى» ثقة فاضل» أحطأ الأزدى فى تليبنه. وأخطأ من زعم أن البخارى أحرج له» من 
التاسعة. 

قوله: «استکرهت امرأة» بصيغة المجهول أى: جامعها رجحل بالإكراه «فدرأ» أى : دفع 
«وأقامه» أى: الحد «على الذى أصابها» أى: جامعها 0 يذكر» أى: الراوى. قال القارى فى 
المرقاة: وى احم - يعنى من المشكاة - بصيغة الجهول أى ى: وم يذكر فى الحديث «أنه» أى 
النبى صلى الله عليه وسلم «جعل ها مهرًا» أى: على مجامعتها. قال المظهر: وكذا ابن الملك لا يدل 
هذا على عدم وجدوب المهر؛ لأنه ثبت وحوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم فى أحاديث أخرى. 

قوله: «هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل» ؛ لأن عبد الحبار بن وائل لم يسمع من أبيه 
«وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه» أى: من غير هذا الإسناد» وقد رواه التزمذى فيما 
بعد. فقال: حدثنا محمد بن يحيى...إلخ «معت محمدًا» هو الإمام البخارى «عبد الجبار بن وائل 
ابن حجر لم يسمع من أبيه» هذا صحيح «ولا أدركه. يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر» هذا 
ليس بصحيح بل الصواب أنه ولد فى حياة أبيه. روى أبو داود فى سننه قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمر بن ميسر 6) حدثنا عبد الوارث بن سعيد» أخبرنا محمد بن جححادة حدثنى عبد الحبار بن وائل 
قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى» فحدثنى وائل بن علقمة عن أبى وائل قال: صليت مع رسول 
اله صلى الله عليه وسلم» فكان إذا كبر رفع يديه. .الحديث. فقول عبد الجبار: كنت غلامًا لا أعقل 
صلاة أبى» نص صريح فى أن عبد الحبار قد ولد فى حياة أبيه. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: 
وهذا القول ضعيف جدًا؛ فإنه قد صح أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى» ولو مات أبوه وهو 
حمل لم يقل هذا القول..انتهى؛ فإن قلت: قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: نص أبو بكر البرار على 
أن القائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى هو علقمة بن وائل لا أحوه عبد الحبار؟. قلت: قول أبى 
بكر البزار هذا ضعيف جدًا؛ فإنه لو كان قائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى هو علقمة لم يقل: 
فحدثنى علقمة بن وائل. 


۱٤٥١٤ كتاب الحدود ب ۲۲ - ح‎ -1١ ٤ AY 


Jor مار و رى‎ e 


١ 4‏ - حَدَننَا مُحَمِّدُ بْنُ ټی النيِسَابُوري» حَدَنْنا مُحَمَّدُ بن يُوسُف» عَنْ إسرائيل» 
حا ٿا مَاكُ بن حَرْسِوه عن عَلَْمَة بن وَائْلٍ اندي عَنْ أبيه اتا ت على ا 
رَسُول الله صلّى اله عليه وَسَلّمّ تريد الصلاة اها رَجُل جلها مَقضَّى حَاجَنَهُ ينها 


م 


GE‏ فَانطلقَ» وم عا رل فقالت: إن ذال لرَحُلَ فْمَلَ بي كذا 17 وَمَرَتْ 
1 اك الرَخْلَ قعل بي كَدَا وَكَذَاء قاطوا فأَحَدُوا البُحْلَ 


بعِصَّابَةٍ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ فقالت: إن ذ 
ِي ظنت أنه وقَعَ عليه راء فَقَالَتْ: عم هو هذا نا بو رَسُولَ الل صل اله علد 


م 


وَسَلّم فلَمًا أَمَرَ به مرحم قَامَ صَاحِيُهَا الْذِي وَفَعَ عَلَيْهاء ققَالَ: يَا رَسُولَ اللي آنا صَاحبُهاء 

فال لَهًا: «اذْهَبي فَقَدُ غفْرَ ر الله لّك» قال لِلرَحلٍ قلا کا و لِلرَحْلٍ الي وَقَعْ 
قال أبو عِيسى: هذا TT‏ 

وَعَلقَمَة بن وَائِلٍ بن حجر سَمِع من ن أبيه» وَهُوَ ابر مِنْ عَبْدٍ الْحّارٍ بن وائل. 


مو وي م همه 


وَعَبَدُ الجبّار لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبيه 

قوله: «تريد الصلاة» حال 1 ان رجل» أى: قابلها «فتجللها» أ 
فغشيها بثوبه» فصار كالحل عليها «فقضى حاجته منها» قال القاضى: أى: غشيها وجامعهاء ê‏ 
به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان «فانطلق» أى: الرحل الذى جامعها «ومر بها رجل» أى 
آخر غير الذى جللّها «فقالت: إن ذلك الرجل» أى: المار الذى لم يجللها «فعل بى كذا وكذا» 
أى: التجليل وقضاء الحاجة منهاء والحال أن ذلك الرجل المار ما كان فعل بها «ومرت عصابة» 
بكسر العين أى: جماعة» وفى رواية أبى داود: ومرت عصابة «فأخذوا الرجل الذى ظنت أنه وقع 
عليها» وكان ظنها غلطا انا صاحبها» أى: أنا الذى جللتها وقضيت حاحتى منها لا الذى أخذوه 
وأتوا به عندك «فقال ها: اذهبى فقد غفر الله لك» لكونها مكرهة «وقال للرجل» زاد فى رواية 
ا داود: يعنى الرحل المأحوذ «قولاً خسنا ؛ لأنه كان مأحوذا من غير ذنب «وقال للرجل الذى 
e‏ ارجموه» ؛ لأنه كان معترفا ما قالت المرأة» وكان حصنا «وعلقمة بن وائل بن حجر 
مع من أبيه, وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل» أما كون علقمة أكبر من عبد الحبار؛ فيدل عليه 
رواية أبى داود المذكورة. وأما ماع علقمة من أبيه؛ فيدل عليه روايات عديدة. منها: ما أخرحه 
مسلم فى صحيحه من حديث القصاص من طريق ماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه: أن 


)١4684(‏ حديث إسناده ضعيف لضعف سماك بن حرب» وحسنه الألبانى فى صحيحه برقم )10١(‏ فراجعه 


إن ششت. 


TAY ١؛هو‎ - ۱4٥4 كتاب الحدود ب ۲۲ - ۲۳ اح‎ -٤ 


أباه حدئه. e‏ ا حر اياي مورت اعرف الل اس لد كر خبر 
حدثنى ترسك ا و ا الوك ال 
دكين؛ أنبأنا قيس بن سليم العنبرى قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر» حدشى أبى 
فذكر..الحديث. فقوله: إن أباه حدثه فى رواية مسلم» وكذا قوله: ري لير 
e‏ قال الحاقظ فى التقريب: و ب ا 5 
من أبيه ..انتهى. وقد قال فى أوائل التقريب: إنى أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح 
ما قيل فيه» وأعدل ما وصف به. .انتهى. فظهر أن أعدل الأقوال وأصحها أن لد 
أبيه. قلت: قول الحافظ فى التقريب بأن علقمة لم يسمع من أبيه؛ معارض بقوله فى بلوغ المرام فى 
صفة الصلاة بعد ذكر حديث من طريق م ل ل ا و 
فقول الحافظ: رر أبو داود بإسناد صحيح») يدل على أن علقمة مع من أ بيه) والظاهر أن يقال: إن 
الحافظ كان قائلاً أولاً بعدم سماع علقمة من أبيه» ثم تحقق عنده سماعه منه» فرحع من قوله الأول» 
والله تعالى أعلم. وإن مم يقل هذا؛ فلا شك أن قوله فى التقريب: بأن علقمة لم يسمع من أبيه» يرده 
رواية أبى داود المذكورة» واللّه تعالى أعلم. 
(۲۲۳) باب ما جَاءَ فِيمَن بقع عَلَى الْبَهِيمةِ زم ؟-ات77] 
حَدَئنا مُحَمَد بْنْ عَمْرو السواق» حَدَننَا عبد الْعَِيز بن مُحَمّدِهِ عن عرو بن ابي 
عرو عن عكر عن ان عاي قَال: قال ر سول الله على الله ورول «من 
وَجَدتمُوة وفع عَلَى بَهِيمَة قافو افوا الْبَهيمَة» فقيل لانن عبّاس: م ما شان الْبَهِيمَة؟ قَالَ: 
ما ل ال أَرَى رَسُولَ الله رہ أن 
و اد را لبون لو ا رن 
ابن عَبّاسِء عن النبي صَلَى الله عليه وسَلم. 
قوله: «عن عمرو بن أبى عمرو» فى التقريب: عمرو بن أبى عمرو ميسرة» مولى المطلب 
المدنى أبو عثمان؛ ثقة رعا وهم, من الخامسة «فاقتلوه» قال القارى: أى: فاضربوه ضربًا شديدًاء 


١6‏ حد 


وكذلك أبو E‏ ا لي ل E‏ ل فى إرواء 
الغليل فصحح الحديث» فراجع إن شعت شقت إرواء الغليل برقم .)۲۳٤۸(‏ 
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أو أراد به وعيدًا أو تهديدًا «واقتلوا البهيمة» قيل: كلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان» 
وقيل: كراهة أن يلحق صاحبها الخزى فى الدنيا لإبقائها. وفى شرح المظهرء قال مالك والشافعى 
فى أظهر قوليه وأبو حنيفة وأحمد: إنه يعزر. وقال إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهى» 
والبهيمة قيل: إن كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: القتل لظاهر الحديث» وعدم القتل للنهى عن 
ذبح الحيوان إلا لأهله «فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟» أى: لا عق ل لما ولا تكليف عليهاء 
فما بالها تقتل «فقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا» أى: من 
العلل والحكم «ولكن أرى» بضم الحمزة أى: أظن «أو ينتفع بها» أى: بلبنها وبشعرها وتوليدها 
وغير ذلك «وقد عمل بها ذاك العمل» أى: المكروه. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو. ..لخ» أخرجه الخمسة» 
ورحاله موثقون؛ إلا أن فيه اختلافاء كذا فى بلوغ المرام» ويأتى باقى الكلام على هذا الحديث فيما 
بعد. 


9 9 سا م ه» 8 2 لك 
)۲٤(‏ باب ما جَاء في حَد اللوطي [م4 ۲- ت٤‏ ۲] 


Aor 


٩‏ - نا مُحَمّدُ ن عرو السواق» حَدنْنا عبد اريز بن محم عن عَمْرو بن أبي 
عَمْرِوء عَنْ عِكرِمّة» عن ابن عَبّاس» قال: فال رول اللمهلى الاح و «من 
وَجَلتمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ ُوط؛ فافتلوا الَْاعِلَ وَالْمَفعُولَ به». 

قالَ: رفي الاب عَنْ حابر وبي هرَيرة. 

اذ اوعس رسال ده روي ينغو نو قل الب ل 
E‏ ۰ 


و ى 


وري تخد إن ا هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَمْرِو بن أبي عمرو» فقال: «مَلَعُونْ مّنْ عَمِلَ 
عَمَلَ قَوْم لوط» ولم يذ فيه القتل وذكرَ فيه: «مَلعُونٌ مَنْ تى بَهِيمّة». 

قد وو هَذا لمث عَنْ عاصِم ٿن من عن سيل أن أبي اليج عن أب بيه عن 
شر عن التي صلی الله عليه وسم َال: الوا الفاعل وَالمَفعُول به». 


O E‏ هَذَا حَدِيث في ماده مَقَالٌ ولا تغرف احا رَوَاهُ عَنْ سُهِيْلٍ بن أبي 


رع 


صَالح غَيْرَ عَاصِمٍ ن عُمَرَالُْمَرِي. 


ا 


.)5551١( حديث صحيح بطرقه وشواهده» وأخرحه أبو داود (؟55ة:ؤي وابن ماجه‎ )١465( 


-٤‏ كتاب الحدود ب ۲٤‏ اح ۱٤٥٩‏ مم 


عر ومع ررر داس 


وَعَاصِمْ بن عُمَرَ يُضَعْفْ في الْحَدِيث يِن قبل حِفْظِه 

َالَف أَهْلُ الِْلْم في حَد اللْوطِي» ذرأى 20000 جم أَحْصّن أو لم بحن 
وَهَذَا قول مالك وَالشَافِعِيّ وَأَحْمّدَ وَإِسْحَقَ. 

وقال بَعْض أَهْلٍ ْم مِنْ فقهَاء اتابن منهم: الْحَسَنُ البصري» وَإبْرَاهِيم النخعي» وَعَطَاءُ 
ئن أبي راج وَغَيْرهُمْ قالوا: حَدٌ اللوطي حد الرنِيء وهو قول الثوؤري وأهل الْكُوقة. 

قوله: «من وجدقوه» أى: علمتموه «يعمل عمل قوم لوط» أى: بعمل قوم لوط اللواطة 
«فاقتلوا الفاعلء والمفعول به». قال فى شرح السنة: احتلفوا فى حد اللوطى» فذهب الشافعى فى 
أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد: إلى أن حد الفاعل حد الزناء أى: إن كان حصنا يرحمء وان م 
يكن محصنا يجلد مائة؛ وعلى المفعول به عند الشافعى على هذا القول جلد مائة وتغريب عام ؛ رجلا 
كان أو امرأة؛ محصنا أو غير حصن؛ لأن التمكين فى الدبر لا يحصنها؛ فلا يحصنها حد المحصنات. 
وذهب قوم إلى أن اللوطى يرجم حصنا كان أو غير محصن» وبه قال مالك وأحمد, والقول الآحر 
للشافعى: أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث: وقد قيل فى كيفية قتلهما: هدم بناء 
عليهماء وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. وعند أبى حنيفة: يعزر ولا يحد..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى هريرة» أما حديث جابر: فأخرجه التزمذى فى هذا الباب. 
وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه ابن ماجه وا حاکم عنه» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا». وإسناده ضعيف» وذكره التزمذى معلقا فقال: «وقد روى 
هذا الحديث عن عاصم بن عمر...1لخ» قال الحافظ: وحديث أن هريرة لا يصحء وقد أخرجحه 
البزار من طريق عاصم بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عنه» وعاصم متروك. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى حد اللوطى؛ فرأى بعضهم أن عليه الرجم» أحصن أو لم 
يحصن» وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» أخرج البيهقى عن على رضى الله عنه: أنه 
رجحم لوطيّاء قال الشافعى: وبهذا نأخذ برجم اللوطى محصنا كان أو غير محصن. وروى ابن ماحه 
من طريق عاصم بن عمر العمرى عن أبى هريرة بلفظ: «فارجموا الأعلى والأسفل». وقد عرفت أن 
عاصمًا هذا متزوك» وأما رجحم على رضى الله عنه لوطيّاء فهو فعله «وقال بعض أهل العلم من 
فقهاء التابعين منهم: الحسن البصرى وإبراهيم النخعى وعطاء بن أبى رباح وغيرهم قالوا: حد 
اللوطى حد الزانى» وهو قول الثورى وأهل الكوفة» وهو قول الشافعى؛ فيجلد عند هولاء الأئمة 
البكر ويغرب» ويرحم امحصن. واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج فى فرج؛ 
فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة فى الزانى حصن والبكرء ويؤيد ذلك 
حديث: «إذا أ تى الرحل الرحل؛ فهما زانيان». أحرجه البيهقى من حديث أبى موسى» وفى إسناده 
محمد بن عبد الرحمن» كذبه أب بو حاتم» وقال البيهقى: لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. .انتهى. 
ورواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاء والطبرانى فى الكبير من وجه آخر عن أبى موسى» وفيه بشر 
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بن المفضل البجلى وهو مجهول. وقد أحرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه. وعلى فرض عدم 
شمول الأدلة المذكورة هما؛ فهما لاحقان بالزانى بالقياس. ويجاب عن ذلك: بأن الأدلة الواردة بقل 
الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شوها 
اللوطى ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر فى 
الأصول. وذهب أبو حنيفة والشافعى فى قول له إلى أنه يعزر اللوطى فقطء ولا يخفى مافى هذا 
المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة فى حصوص اللوطىء والأدلة الواردة فى الزانى على العموم. 
وأما الاستدلال هذا بحديث: لأن أحطى فى العفو؛ خير من أن أحطى فى العقوبة؛ فمردود بأن ذلك 
إا هو مع الالتباس والنزاع ليس هو فى ذلك. 


Ff‏ وم رلور 


١‏ حا أحمدُ بن ميو دا َي بن اروت حدقا ممم عن القاميم إن عبد 
الْوَاحِدٍ لمكي عَنْ عبد الل ن مُحَمَّدٍ بن عقيل أنه سم حابرا يقَول: تال ول الله صل 
اله عليه رَس «إن أخوّف ما أعَاف عَلَى مي عمل قوم أوط». 

فل عيسی: ها حَدِيُ خسن غريب إِنمَا َعْرفُةُ مِنْ هَذَا الْرَحْوِ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
مُحَمَدِ بن عُقَيْلٍ بن أبي طَالِبِي عَنْ حَابر. 

قوله: «إن أخوف ما أخاف على أ متى: عمل قوم لوط» أحوف أفعل تفضيل بمعنى المفعول. 
قال الطيبى: أضاف أفعل إلى ما وهى نكرة موصوفة؛ ليدل على أنه إذا استقصى الأشياء اللخوف 


منها شيئًا بعد شيء؛ لم يوحد أحوف من فعل قوم لوط. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه. 


)۲٥(‏ باب ما جَاء في الْمُرْتَدٌ زرمه؟-ات©6؟] 


١‏ -حَدَننا أَحْمَدُ ب ع عَبْدَةَ الصَبِي الْبَصْرِي» حَدَثَنَا عبد الْوَمَّابِ التْقَفِي حَدَثَنَا 
أيُوب2 عَنْ عكرمًة: ا 3 وما ادوا عن الإسلام فلغ ذلك ان عباس فقال: لو 
كنت آنا لقعم قول رول اللو صلَى الله عليه وسلم: دمن ئل سه فاقلو4» رم ان 
لحَرَقهُمْ قول رَسُول الل صَلَى اله عليه وَسَلّم: «لا تعذبُوا بعذاب اللو» بغ ذلك عَلِيّاء 


رر هاه له 


فَقَالَ: صدق ابن کا 


)١461/(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (27011 1۹۲۲)» وأبو داود (1018)) وابن ماجه (0؟551)) 
والنسائى .)٤۰۷١(‏ 

»)59175( حديث صحیح» وأحرحه البخارى (۳۰۱۷» 1۹۲۲)» وأبو داود (55178)» وابن ماجه‎ )١4654( 
.)107/١( والنسائى‎ 
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م حَسن 


قَالَ ألو عِيسى : هذا ديت صَّحِيحٌ حَسَنّ 

وَالْعَمَلُ على هذا عند أ أَهْلٍ العم ال 

واحتلفوا ذ في المأ إذ إِذا ارتدّت عن الإسلاې فقَالت طَائفَة من أهل اهل العلم: تقل وهو فول 
الأوزاعي وا وإسحق 


وكَالْت طائفة مِنهُم: تحبس» ولا تقتل» وهو قَوْلُ سفيان الُوْري ويره مِنْ أَهْلٍ الْكُوقة. 

قوله: «باب ما جاء فى المرتد» أى: فى حكم الذى ارتد عن الإسلام. 

قوله: «إن عليًا حرق قومًا ارتدوا عن الإسلام» روى الطبرانى فى الأوسط من طريق سويد بن 
غفلة: أن عليًا بلغه أن قومًا ارتدوا عن الإسلام» فبعث لبهم ذأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء 
فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم» ورماهم فيهاء ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم» ثم قال: 
صدق الله ووسرلءه ورعم ابو اللفلفن الأسغرايتق. أي امال والليجل إن الذيل الخرتهع على ولائقة مدر 
الروافض ادعوا فيه الإلمية وهم السبائية» وكان كبيرهم عبد الله ب وا ثم أظهر الإسلام» 
وابتدع هذه المقالة» كذا قال الحافظ فى الفتح» > وذكر بإسناده رواية تؤيد ما زعمه الإسفراينى فى 
الملل والنحل «فبلغ ذلك ابن عباس» وكان ابن عباس حيئئذ أميرا على البصرة من قبل على رضى 
الله عنه «لو كنت أنا» أنا؛ تأكيد للضمير المتصل والخبر محذوف أى: لو كنت أنا بدله «من بدل 
دينه فاقتلوه» قال الحافظ قوله: «من» عام يخص منه من بدله فى الباطن» ولا يثبت عليه ذلك فى 
الظاهر؛ فإنه بحرى عليه أحكام الظاهر» وی کا ن يدل ينه فى اا مع و تعذبوا 
بعذاب اللّمه أى: بالقتل بالنار «فبلغ ذلك علا فقال: صدق ابن عباس» قال الحافظ: وفى رواية 
ابن علية: فبلغ عليًا فقال: ويح أم ابن عباس» كذا عند أبى داود» وعند الدارقطنى بحذف أم» وهو 
محتمل أنه لم يرض .ما اعترض به ورأى أن النهى للتنزيه» وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة 
فتوجع له؛ لكونه حمل النهى على ظاهره فاعتقد مطلقًا؛ فإنكر ويحتمل أن يكون قاللها رضاءما قال» 
وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل فى تفسير ويح أنها تقال .معنى المدح والتعجب كما حكاه 
فى النهاية..انتهى. قلت: لفظ الترمذى: فبلغ ذلك عليًا فقال: صدق؛ يدل على أن المراد بقوله: ويح 
أم ابن عباس؛ المدح والتعجب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 

قوله: «وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الجمهور وهو الأصح الموافق لحديث 
الباب؛ فإن لفظ «من» فى قوله: «من بدل دينه»؛ عام شامل للرحل والمرأة «وقالت طائفة منهم: 
تحبس ولا تقتل» أى: المرأة المرتدة «وهو قول سفيان الثورى وغيره من أهل الكوفة» وهو قول 
الحنفية: قال الحافظ فى الفتح: استدل بقوله صلی الله عليه وسلم: «من بدل ديئه فاقتلوه»» على 
قتل المرتدة كالمرتدء وحصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء» وحمل الجمهور 
النهى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل» لقوله فى بعض طرق حديث النهى عن 


١459 - ۱٤0۸ ح‎ - ۲٩ - ۲۵ كتاب الحدود ب‎ ١4 A۸ 


قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما كانت هذه لتقاتل»» ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا أيضًا 
بأن من الشرطية لا تعم المؤنث» وتعقب بأن ابن عباس راوى الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل أبو 
بكر فى خلافته امرأة ارتدت» ين حي ني وقد أخرج ذلك كله 
ابن المنذر» وأحرج الدارقطنى أ ثر أبى بكر من وجه حسنء وأخخرج مثله مرفوعا فى قتل المرتدة لكن 
سنده ضعيف» وقد وقع فى حديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن» قال له: 
«أعما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه؛ فإن عاد؛ وإلا فاضرب عنقه» وأعها امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها؛ فإن عادت؛ وإلا فاضرب عنقها» وسنده حسن» وهو نص فى موضع النزاع؛ فيجحب المصير 
إليه» ويؤيده اشتراك الرجال والنساء فى الحدود كلها: الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف» ومن 
صور الزنا: رجم المحصنء فاستثنى ذلك من النهى عن قتل النساء فكذلك يستشى قصل 
المرتدة. .انتهى. 


22112 


إفضة باب ما جَاءَ فِيمَن شَهْرَ السّلاحَ [م5؟- ت؟؟] 


۶ و ها orf‏ 


١ 8‏ - حدنا أبو كريب واو ك EMEL‏ بريد 
ابْن عَبْدٍ الله : بن أبي بُرْدَة عَنْ جڏ أبي بُرْدَة عن ا أبي موسى» عن عن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
موتو جر A‏ لل يا 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ ابن عُمَرَ وان يوأي رئرة وَسلَمة بي الأكوع. 


قال ابو یم ا حَدِيث حَسَنّ صّحِيحٌ. 

قوله: «باب ما جاء فيمن شهر السلاح» قال فى القاموس: شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه 
فرفعه على الناس. وقال فى الصراح: شهر شمشير بركشيدن ازنيام» والسلاح بالكسر آلة الحرب 
وحديدتها ويؤنث والسيف والقوس بلا وتر والعصا. 

قوله: «من حمل علينا السلاح» وفى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: «من سل علينا 
السيف»» ومعنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما فى ذلك من تخويفهم 
وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة» قال ابن دقيق 
العيد: يحتمل أن يراد بالحمل؛ ما يضاد الوضع» ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن يراد بالحمل؛ 
حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا»» ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به» وعلى كل 
حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قال الحافظ: جاء الحديث بلفظ: «من شهر 
علينا السلاح» أحرجه البزار من حديث أبى بكرة» ومن حديث سمرة» ومن حديث عمرو بن 
عوف» وفى سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضاء وعند أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ: 


)١469(‏ حديث صحيح» وأخرجه البخارى (۷۰۷۱)» ومسلم »)٠٠١(‏ وأبو داود (/ا/81؟). 


۸۹4 ۱٤٩١ - ۱٤٥۹ كتاب الحدود ب ۲۹ - ۲۷ ساح‎ -٤ 


«من رمانا بالنبل؛ فليس منا»» وهو عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ: الليل» بدل» النبل» وعند البزار 
من حديث بريدة مثله «فليس منا» أى: ليس على طريقتناء أو ليس متبعًا لطريقتنا؛ لأن من حق 
المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. 
ونظيره: «من غشنا فليس منا»» «وليس منا من ضرب الخدود» وشق الحيوب». وهذا فى حق من 
والأولى عند كثير من السلمف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ فى الزجر. وكان 
سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره» فيقول: معناه: ليس على طريقتناء ويرى أن 
الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق؛ فيحمل 
على البغاة) وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا. .اتتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبى هريرة وسلمة بن الأكوع» أما حديث ابن 
أخخر بحه . وأما حديث سلمة بن الأكوع: فأخرجه مسلم. 

قوله: «حديث أبى موسى حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى. 


(۲۷) باب ما جَاءَ في حَد السّاجِر [۲۷۵- ت۲۷] 


f‏ و قوعي 


۰ - حَدَنا خمد بن ميمه حَدنا أو مُعَاوِيَةَ عَنْ إسْمعِيلَ ن ملي عن الْحَسّنِء 
عن ندب قال: فال حول الله صَلَى الله عَليُهِ وَسَلَمَ: «حَد الاجر صرب بالسيفي». 

قال أبو عِيسى: هدا حَِيث لآ تعْرفة مَرْفُوعًا إلا ِن هذا الوَحْه. 

َإسْمعِيلُ بن نلع لمكي يُصَعّفُ في الْحَدِيثِ مِن قبل حفظه. 

َإِسْمَِيلَ بن ملم ادي صي فال وكيع: هر ثقة. 

َيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أيْضًاء وَالصّحِيحُ عَنْ حندب مَْقُوف. 

وَالْعَمَلَُ عَلَى هَذَا عند بَْضٍ أَهْل الِْلْم مِنْ أُصْحَابِ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمّ وَغَيْرِِي 
وَهْرَ قول مَالِكِ بْنٍ أنس. ظ 
قال الشّافِِي: إنما قعل الاجر ذا كان يَعْمَلُ في سيخرو ما يلع به الف فَإذًا عَمِلَ 


0ر - 


مر 


)١45(‏ حديث ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وانفرد به التزمذى دون الستة. 


٤ ۳۹۰‏ - كتاب الحدود ب ۲۷ -م؟ اح ۱٤٩۱ - 1١45.‏ 


قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف» قال فى مجمع البحار: يروى بالتاء وبالمهاءء وعدل عن 
القتل إلى هذا؛ كى لا يتجاوز منه إلى أمر آخر» واستدل به من قال: إن حد الساحر القتل» لكن 
الحديث ضعيف. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وأحرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى 
«وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث من قبل حفظه» قال فى التقريب: إسماعيل بن 
مسلم المكى أبو إسحاق» كان من البصرة ثم سكن مكة» وكان فقيهًا ضعيف الحديث» من الخامسة 
«وإسماعيل ابن مسلم العبدى البصرى» قال وكيع: هو ثقة» ويروى عن الحسن أيضًا» أى: كما 
يروى عنه إسماعيل ابن مسلم المكى. قال فى التقريب: إسماعيل بن مسلم العبدى أبو محمد البصرى 
القاضى» ثقة من السادسة. 

قوله: «وهو قول مالك بن أنس...!خ» قال النووى فى شرح مسلم: عمل السحر حرام» وهو 
من الكبائر بالإجماع» قال: وقد يكون كفرًاء وقد لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة؛ فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضى الكفر كفرء وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه؛ فحرام» قال: ولا يقتل عندنا - 
يعنى: الساحر - فإن تاب؛ قبلت توبته» وقال مالك: الساحر كافر بالسحرء ولا يستتاب» ولا تقبل 
توبته؛ بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر 
كما ذكرناء وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضى عياض: وبقول 
مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا: إذا قتل 
الساحر بسحره إنساناء أو ازفا اه مات بسحره» وأنه يقتل غالبًا؛ لزمه القصاص وإن مات به 
ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل؛ فلا قصاص» وبحب الدية والكفارة» وتكون الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الحانى. قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» 
وإنما يتصور باعتزاف الساحرء والله تعالى أعلم..انتهى كلام النووى. 


(0 باب ما جَاءَ في الْغَالٌ ما يُصْنَعْ به م ؟- ت8؟] 


و داّور هعم ماده 


١‏ - حا محمد ن عَمْرِو اراق حَدَننا عبد العريز ن محم عَنْ صاع ُن 
ُد بن راد عن سام بن عبد الي عن عبد اله بن عم عن مر أذ َسُولَ اله صلى 
اله عه وَسلَمَ قَالَ: «مَنْ وَجَلئمُوةُ غَلَّ في سَبيل الله فاخر فوا هتاعَه». 

قال صَالِحٌ: E E OT‏ 
سَالِمٌ بهذا الْحَدِيثِ مر به فَأَحْرقَ ماع فَوُحِدَ في مَنَاءِهِ مُصْحَفْ» فَقَالَ سَالِمٌ: ب هذا 


ا 
م م يه - 
5 


وتصدق بثمنه. 


ت 


.)۲۷۱۳( حديث ضعيف: صالح بن محمد منكر الحديث. وقد أخرجه أبو داود‎ )١459( 


۳4۹1 ۱٤٩۱١ كتاب الحدود ب ۲۸ اح‎ -٤ 


2 ا ل م ا ۶ ت 12 
قال أبو عِيسى: هَذا الحَدِيث غريب لا تَعْرفةُ إلا مِنْ هَذَا الوَّحْه. 
و 


وَالعَمَلٌ على هَذَا عند ينض أمل اللي وَهُوَ قؤل الأوزاعِي. وأحْمَدَ وَإِسْحَقَ فال 


و sr‏ ع مع رات 


وسالت محمدا عن هذا الخدت فقَال: نما رَوَى هَذَا صالخ بن مُحَمّد إن اذاو هر 5 


وَاقِدٍ الليني» وهر متك التي 
م ر 2 


6 وق رُوي في عَيرِ حَدِيث عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ في الْمَالَ فلم ار 
فيه بحرق متاعه. 


قال ابو عيسى: هَذَا حَدِيتُ غريب 

قوله: «من وجدتموه غل فى سبيل اللّه» أى : سرق من مال الغنيمة. والغلول: هو الخيانة فى 
المغتم «فاحرقوا متاعه» قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأحرحه أحمد وأبو داود والحاكم 
والبيهقى. 

قوله: «وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق» وهو قول مكحول» وعن الحسن: ويحرق متاعه 
كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوى: لو صح الحديث؛ لاحتمل أن يكون حين كانت 
العقوبة بالمال..انتهى. 

قوله: «وهو منكر الحديث» قال المنذرى: صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة» وقد قيل: إنه تفرد به. وقال البخارى: عامة أصحابنا يحتجون بهذا فى الغلول» وهو باطل 
ليس بشيء. وقال الدارقطنى: كرو بعد اديت او ساحن عد قار وهذا حديث لم يتابع 
عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامحفوظ أن سانًا أمر بذلك» 
رصح ا داود وقفه «وقال محمد: وقد روى فى غير حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 

فى الغال؛ ولم يأمر فيه بحرق متاعه» الحرق بفتح الحاء المهملة والراء وقد تسكن الراء كما فى 
النهاية؛ مصدر حرق بفتح الحاء وكسر الراء وهذا لفظ رواية الترمذى عن البخارى رحمه الله 
ولفظ البخارى فى صحيحه فى كتاب الجهاد فى باب القليل من الغلول» ولم يذكر عبد الله بن 
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه - يعنى فى حديثه الذى ساقه فى ذلك الباب - 
وهو حديث عبد الله بن عمر قال: كان على ثقل النبى صلی الله عليه وسلم رجحل يقال له: ك ركرة 
فمات» فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «هو فى النار»» فذهبوا ينظرون إليه؛ فوجدوا عباءة 
قد غلها. ثم قال البحارى: وهذا أصح. قال فى الفتح: أغان ال تفن ديت عبد الله يسن عر 
فى الأمر بحرق رحل الغال..انتهى. 


-١4 ۳4۲‏ كتاب الحدود ب ۲۹ - ح ١4515‏ 


(۲۹ پاب ما جَاء فم يفول لآحَر با مُخنث [م4 1- ت۲۹] 


Io و‎ 


محمد بن رافِع» ا ابْنُ ابي فدَيْكِء عَنْ راهيم بن إسْمَعِيلَ بْنِ أبي 
كي ع تقد 7 التسيو عر عكرقة وق الح مااع الس على الله ET‏ رشلل 
قال:«إذا قال الرَجْلُ لِلرَجُلِ: يا يَهُودِي؛ فاضربوه عِشْرِينَ» وَإِذَا قَالَ: يَا مُخنث؛ فَاطربُوةُ 
عِشْرِينَ» وَمَنْ رقع عَلَى ذات مَخْرَمِ؛ فاقتلوة». 

َال ابو عِيسى: هذا حَدِيث لا تَعْرفةُ إلا مِنْ هذا الْوَّحْهِ. 


€۲ - حَدَثنا مُحَمَّدُ 


0 ع وار ۵ يا يضف ف 2 
92 ص ق 2 ق 
ص ل سر ا 


011 2 دض > ره 


إياس المُرَنِي: أن رحلا روج امْرأةَ أبيو؛ قمر لبي صلی الله عَلَيِْوَسَلْمَ بقله. 
وَل على هذا عند ايفو :من أتى ذات مَحْرَمٍ وُو بعلم ملي الغتل. 


تلت sef‏ ها سمس 


وقال أَحْمَدُ: مَنْ روح امه فيل. وَقالَ إسْحَق: مَنْ وع على ذّاتٍ مَحْرَمٍ فيل 

قوله: «باب ما جاء فيمن يقول لآخر مخسث» بفتح النون المشددة ويكسر هو من يتشبه 
بالنساء, سمى به لانكسار كلامه» وقيل: قياسه الكسرء والمشهور فتحه» والتشبه قد يكون طبعيا 
وقد يكون تكليفا. ومن الثانى حديث لعن المخنثين» كذا فى مجمع البحار. 

قوله: «إذا قال الرجل للرجل» أى: المسلم «يا يهودى» قال القارى: وفى معناه: يا نصرانى» 
ويا كافر «فاضربوه عشرين» أى: سوطا «وإذا قال: يا مخدث؛ فاضربوه عشرين» قال الطيبى: 
قوله: يا يهودى؛ فيه تورية وإيهام؛ لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة؛ لأن اليهود مثل فى الصغارء 
والحمل على الثانى أرجح للدرء فى الحدود» وعلى هذا المحنث..انتهى «ومن وقع على ذات محرم؛ 
فاقتلوه» أى: من وقع بالجماع متعمداء وفيه دليل لمن قال: إن من وقع على ذات حرم يقتل» قال 
المظهر: حكم أحمد بظاهر الحديث» وقال غيره: هذا زجر» وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن 
كان محصناء ويجلد إن كان غير حصن» كذا فى المرقاة. قلت: والظاهر ما قال الإمام أحمدء ولا 

قوله: ا بور ا ا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى 

ل الس عد ال a‏ 
ابن إياس المرنى: أن رجلاً. «k!..‏ تقدم حديث البراء» وحديث قرة فى باب من تزوج امرأة أبيه 


(145) حديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل» والحديث ٠‏ ابره ماجه ۲٣۹٣۸ 275515١‏ 
هيم بن 5 فى سنن ابن 0 . 


۳۹۳ ۱٤٩۳ - ۱6٩۲ كتاب الحدود ب ۲۹ - ,"م ساح‎ -٤ 


قوله: «قالوا: من أتى ذات محرم» أى: جامعها «وهو يعلم» جملة حاليةء أى: والحال أنه يعلم 
بتحريمها «فعليه القعل» أى: فعليه أن يقتل؛ يعنى يحب قتله» وهو الظاهر» وعليه تدل أحاديث 
الباب. وأما الذين قالوا: إن عليه حد الزنا؛ فأحاديث الباب حجة عليهم» والله تعالى أعلم. 


) ۰ باب ما جاء ف في التغزير -۳٠۲[‏ ت٠‏ ] 


۳ - حَذثنا قةت حَدَننا الليثء عَنْ يزيد بن أبي حَبيبي عَنْ بكر بن عبد الله بن 
لآمج عن سيان ْن يان عن عب لمن بن حابر إن عب اللي عن أبي مرق نن ياي 


قَالَ: َال رول اللو صلى اله ل َسَلم: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عشر جَلَدَاتِ إلا في حَدْ مِنْ 
حُدُودٍ الله». 

قال ابو عِيسى: هدا حَدِيث حَسَنْ غريب لا ترف إلا مِنْ حَدِيث كير بن الأضج. 

وقد احتف هَل العم في التغزير وَأَحْسَنُ شيء روي في التَعْزير هَذَا الْحَدِيث» قَالَ: وَقَدُ 
رَوَى هذا الحَديث ابن لّهيعة» عن كير فأحطاً فيه وَقَالَ: عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ حابر بن عَبْدٍ 
الل عَنْ ابي عر اه وُو خطأء وَالصّحِيحُ حَدِيث الث بن سعد 


yy‏ عن ابي بُردَة بن بيار / عن النبي صَلَى الله عَلَيْه 


وسم 
قوله: «باب ما جاء فى التعزير» قال فى المغرب: التعزير تأديب دون الد وأصله من العزر 
ععنى الرد والردع. قال ابن الهمام: وهو مشروع بالكتاب قال تعالى: «إفاضربوهن فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا. كذا فى المرقاة للقارى» وقال فيه بعد 
ذكر أحاديث فى ثبوت التعزير ما لفظه: وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فاضربوهم على تركها بعشر فى الصبيان». فهذا دليل شرعية التعزير» وأجمع عليه 
الصحابة. .انتهى كلامه. وقال الحافظ: التعزير مأحوذ من العزر وهو الرد والمنع» واستعمل فى الدفع 
عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه «إوآمنتم برسلى وعزرتموهم4 وكدفعه 
عن إتيان القبيح» ومنه عزره القاضى أى: أدبه لقلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول وبالفعل بحسب 
ما يليق به..انتهى. 


055 حديث صحیح» وأحرحه البتخارى 36 ومسلم (8 لاطي وأبو داود ))5551١١‏ وابن 
ماجه .)۲1۰١(‏ 


١451 كتاب الحدود ب ۳۰ - ح‎ -4 ۳4٤ 


قوله: «لا يجلد» بضم أوله بصيغة النفى وروى بصيغة النهى بحزومًا «فوق عشر جلدات» وفى 
رواية: فوق عشرة أسواط» وفى رواية: فوق عشر ضربات «إلا فى حد من حدود اللَّه» المراد به 
ما ورد عن الشارع مقدرًا بعدد خصوص؛ كحد الزنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحد هنا 
عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المعحصوصة؛ فإن ذلك التخصيصء إنما هو من اصطلاح الفقهاء. 
وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصى كبيرة أو صغيرة» ونسب ابن دقيق 
العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له» وإليها ذهب ابن القيم» وقال: المراد بالنهى المذكور فى 
التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير» واعزض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق 
الحدود على العقوبات المخصوصة» ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف: إن أحف الحدود ثمانون. 
ذكره الشوكانى ملخصًا من كلام الحافظ. 

قلت: وقول عبد الرحمن بن عوف هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والزمذى وصححه عن 
أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برحل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين. قال: 
وفعله أبو بكر» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أحف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمر. 

قوله: «وهذا حديث غريب...!إخ» أخرجه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى التعزير...! خ» قال الحافظ: قد اختلف السلف فى مدلول 
هذا الحديث؛ فأحذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. وقال مالك 
والشافعى وصاحبا أبى حنيفة: تجوز الزيادة على العشرء 00 فقال الشافعى: لا يبلغ أدنى 
الحدود» وهل الاعتبار بحد ال حر أو العبد؟ قولان. وفى قول أو وجه: يستنبط كل تعزير من جنس 
حده ولا يجاوزه. وهو مقتضى قول الأوزاعى: لا يبلغ به الحد ولم يفصل. وقال الباقون: هو إلى 
ری الإمام بالغا ما بلغ» وهو اختيار أبى ثور. وعدن عن أنه کا إل أبى موس لا علد فى 
التعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان ثلاثين» وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن ابن 
مسعود. وعن مالك وأبى ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه» ومن وقع منه مرة واحدة معصية 
لا حد فيهاء فلا يعزر. وعن أبى حنيفة لا يبلغ أربعين: وعن ابن أبى ليلى وأبى يوسف: لا يزاد على 
مس وتسعين جلدة. وفى رواية عن مالك وأبى يوسف: لا يبلغ ثمانين. وأحابوا عن الحديث 
بأجوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها. وقال الشوكانى فى النيل: والحق العمل بما دل عليه الحديث 
الصحيح المذكور فى الباب - يعنى حديث أبى بردة - وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. 
وقد نقل القرطبى عن الجمهور أنهم قالوا ما دل عليه حديث الباب» وخالفه النووى؛ فنقل عن 
الجمهور عدم القول به: ولكن إذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل» فلا ينبغى لمنصف التعويل على قول 
أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسل «دعوا كل قول عند قول محمد؛ فما آمن فى دينه 
لمخاطر». 


۳40 ١454 ح‎ - ١ كتاب الصيد ب‎ -٥ 


-١0‏ شتاب الصّيئر 


ro‏ ر وه ار 
عن رسول الله صّلى الله عليه وسلم 

قوله: «كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الصيد فى الأصل مصدر صاد 
يصيد صيداء وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد» والاصطياد يحل فى غير الحرم لغير 
امحرم؛ والمصيد يحل إن كان مأكولا لقوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا ‏ وقوله تعالى: #ووحرم 
میک الوم وم رما رار تیب 

(۵ باب ما جَاءَ مَا يکل مِن صَيّدٍ الْكَلْبٍ وَمَا لا يوْكلُ م١‏ - ت١]‏ 

4 - حَدَننا أَحْمَدُ بن ميم حَدَثَنَا بريد بن هَارُونَ حَدَننَا الْحَحَّاج عَنْ مَكخُول» 
ه 6 م ا ان ا الو ا 7 هھ 2 0 ال ا or‏ و 07 ل عم 
عن أبي تعلبة ح والحجاج» عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد اللو» انه سمع ابا 
ا O O I‏ ° ووو 55 20 A REE‏ ل ا E‏ 
تعلبة الحشنى» قال: قلت: يا رَسُولَ الله إنا اهل صي قال: «إذا أرْسلت كلبك» وَذكرت 
.م : of‏ ره ا ر اه ار 2 2 ار 2 بر ف واه عاق 
اسم الله عليه فأَمْسَكَ عَليِكَ؛ فكل» قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل» قلت: إنا أهل رمي» 
2 ضع مك يه إ0 r‏ ضّه ر اش ام نر هه 8 . يي و 2 ا 
قالَ: «ما ردت عَليْك قوؤسك؛ فكل» قال: قلت: إا اهل قر لمر ليرد والنصارى 
۰ ص سمس 2 2 ت و e‏ 0 و ور 
وَالْمَجُوسء فلا جذ غَيْرَ آنتمب فَالَ: «قَان لَمْ تجدُوا غَيْرَهَاء فَاعْسِلُوهَا بِالْمَاء ثم كُلُوا 
يا وَاشرُوا». ظ 

0006 . 2 م واس 5ه 2 

قال: وفِي الباب عن عدي بن حاتِم. 

)١454(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة» وتدليس مرة عن مكحول عن أبى 
تعلبة» ورواية مكحول عن أبى ثعلبة مرسلة» ومرة عن الوليد بن عبد الرحمن بن أبى مالك وفى حديئه بعض كلام؛ 
والحديث من وجه غيره عن أبى إدريس عائذ الله بن عبد الله عن أبى تعلبة الخشنى فى الصحيحين والسنن 


وغيرهماء انظر: صحيح البخحارى )£۷۸ 9(“ وصحيح مسلم (۱۹۲۳۰)» وسنن أبى داود 20378265١‏ ه#معمرلن 
كدرل ۷))» وابن ماجه (۳۲۰۷)» والنسائى 9/ا؟]). 


١458-1454 ح‎ - ١ كتاب الصيد ب‎ -١ ۳۹٦ 


E CE r E قال ألو‎ 

وَعَائِد الله بن عَبْد الله هُوَ بو إذريس الحؤلاني. 

ر راسم أبي نَعْلبَةَ الخشني خروم ویقال: جرتم بن ناشبيء ويُقَال: ابن قيس . 

قوله: «ما ردت عليك قوسك» أى: ما صدت بسهمك «فإن لم تجدوا غيرها؛ فاغسلوها 
بالماء» ثم كلوا فيهاء واشربوا» قال البرماوى: ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد 
غيرها. وقد قال الفقهاء: يجوز استعمال آنيتهم بعد الغسل بلا كراهية» سواء وجد غيرها أو لاء 
فتحمل الكراهة فى الحديث على أن الراد: الآنية التى كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون 

فيها الخمر» وإنما نهى عنها بعد الغسل؛ للاستقذار وكونها معتادة النجاسة. ومراد الفقهاء: الأوانى 
التى ليست مستعملة فى النجاسات غالا وذكره أبو داود فى سننه صريحًا. قال النووى: ذكر هذا 
الحديث البخارى ومسلم مطلقا؛ و مقيدًا قال: إنا نجاور أهلٍ الكتاب» وهم يطبخحون 
فى قدورهم الخنزير» ويشربون فى آذ ينهم الخمر» فقال رسول الله ضلى الله عليه واسلب؛ «إن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيها». .ا لحديث› TT‏ تقدم فى كلام البرماوى وقال: فالنهى بعد 
الغسل؛ للاستقذار كما يكره الأكل فى ا محجمة المغسولة» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن حاتم» أراد التزمذى به غير الحديث المذكورء وله فى الباب 
أحاديث عديدة. 

قوله: «وهذا حديث حسن» أصله فى الصحيحين «وعائذ الله بن عبد الله هی نادزی 
الخولانى» ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين» ومع من كبار الصحابة» مات سنة 

٥‏ - حَدَتنا مَحْمُودُ ب عَيْلانَء دنا قبيصة عن سفيان» عَنْ مَنصُورِء عن إبْرَاهِيمٌ) 


ه ماس 


عَنْ هام ن الْحَارِشِ عَنْ عي بن حَاتِمِ قَالَ: قُلْتْ: يا سول اللو إنا رمل لابا ّا 
علج قال «كل ما أَمْسَكُن عَلَيْكَ» قلت: ا رَسُولَ الل وَإِنْ قَعَلْنَ؟ قَالَ: «وإن قَتَلْنَ؛ ما 
م شر کها کلب غَيْرُهَا» قال: قلت: يا رَسُولَ الل إنا نمي بِالْمِعْراض» قال: «ما حزق 


gr م‎ 


٤٦ ٥(‏ ۱) حديث صحيح, وأخحرحه البخارى »)٥٤۷۷(‏ عن قبيصة حدثنا سفيان عن منصور» ومسلم 
(۱۹۲۹) من طريق جرير عن منصور كلاهما عنه بهذا الإسناد: بنحوه وأحرحاه أيضًا فى مواضع أخرى من غير 
هذا الوجه من حديث عدى بن حاتم» وأحرجه ابو داود ۰۲۸٤۹ 235844 ›۲۸٤۷(‏ ۰۲۸۰۰ ۲۸۵۱ 5804)) 
وابن ماجه (۳۲۰۸)» والنسائى .)٤۳۱۸ 243117 ۰٤۳۱ ١(‏ 


۳4¥ ١4586 كتاب الصيد ب ۱ - ح‎ -٥ 


َر 
دهي و o‏ مه هج و روو 7 slo‏ ند 


حَدَننَا مُحَمَّدُ بن يَحْبَى» حَدَنََا مُحَمَّدُ بن يُوسُف» حَدَنََا سَفيَانُ عَنْ منصور: ر 
قال: وسل عن الْمِعْراضٍ 

ا ن ع 

قوله: «إنا نرسل كلابًا لنا معلمة» المراد بالمعلمة: التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» 
وإذا زجرها انزحرت» وإذا أحذ الصيد حبسته على صاحبهاء وهذا الشالث مختلف فى اشتراطه. 
واحتلف متى يعلم ذلك منهاء فقال البغوى فى التهذيب: أقله ثلاث مرات. وعن أبى حنيفة وأحمد: 
يكفى مرتين. وقال الرافعى: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واخحتلاف طباع الجوارح؛ فصار 
المرحع إلى العرف» كذا فى الفتح «كل ما أمسكن عليك» وفى رواية للبخارى «إذا أرسلت 
كلبك وسميت؛ فكل». قلت: فإن أكل» قال: «فلا تأكل؛ فإنه لم يمسك عليك» فا اسك على 
نفسه». وفى رواية أخرى له: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله؛ِ فكل ما أمسكن عليك وإن 
قتلن» إلا أن يأكل الكلب؛ فإنى أحاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه». قال الحافظ: وفيه تحريم 
أكل الصيد الذى أكل الكلب منه» ولو كان الكلب معلمًا. وقد علل فى الحديث بالخوف من أنه 
إغا أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهورء وهو الراجح من قولى الشافعى. وقال فى القديم - وهو 
قول مالك» ونقل عن بعض الصحابة-: يحل» واحتجوا .ما ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن أعرابيًا يقال له أبو تعلبة قال: يا رسول الله» إن لى كلابا مكلبة» فأفتنى فى صيدهاء 
قال: «كل ما أمسكن عليك» قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه»» أخرجه أبو داود ولا 
بأس بسنده. وسلك الناس فى الجمع بين الحديثين طرقا منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبى ثعلبة 
على ما إذا قتله وحلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها التزحيح» فرواية عدى فى الصحيحين متفق على 
صحتهاء ورواية أبى ثعلبة المذكورة فى غير الصحيحين مختلف فى تضعيفهاء وأيضًا فرواية عدى 
صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم» وهو خوف الإمساك على نفسه» متأيدة بأن الأصل فى 
الميتة التحريم» فإذا شككنا فى السبب المبيح رجعنا إلى الأصل» وظاهر القرآن أيضًا وهو قوله تعالى: 
بإفكلوا ما أمسكن عليكم فإن مقتضاها أن الذى يمسكه من غير إرسال لا يباح. ويتقوى أيضًا 
بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد: «إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد؛ فلا تأكل؛ فإنما أمسك 
على نفسه» وإذا أرسلته فقتل وم يأكل؛ فكل؛ فإنما أمسك على صاحبه». وأخرحه البزار من وجه 
آخر عن ابن عباس» وابن أبى شيبة من حديث أبى رافع: نحوه بمعناه. ومنها للقائلين بالإباحة حمل 
حديث عدى على كراهة التنزيه. وحديث أبى ثعلبة على بيان الجواز..انتهى «وإن قتلن مالم 
يشركها كلب من غيرها» فى رواية للبخارى: قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبًا آحرء قال: «لا 
تأكل؛ فإنك إنما ميت على كلبك وم تسم على الآخر». وفيه أنه لا يحل أكل ما شا رکه فيه كلب 
آخر فى اصطياده. قال الحافظ: محله إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الزكاة؛ فإن تحقق 
أنه أرسله من هو من أهل الزكاة حل» ثم ينظر؛ فإن أرسلهما معًا فهو مما وإلا فللأول» ويؤحذ 
ذلك من التعليل فى قوله: «إنما ميت على كلبك ولم تسم على غيره» فإنه يفهم منه أن المرسل لو 
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مى على الكلب لحل «إنا نرمى با معراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخره معجمة» قال 
الخليل وتبعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيدة: سهم طويل له 
أربع قذذ رقاق» فإذا رمى به اعترض. وقال الخطابى: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة» وقيل: 
عود رقيق الطرفين غليظ الوسطء. وهو المسمى بالخذافة» وقيل: حشبة ثقيلة» آخرها عصا محدد 
رأسها وقد لا يحدد, وقوى هذا الأخير النووى تبعًا لعياض. وقال القرطبى: إنه المشهور. وقال ابن 
التين: المعراض عصًا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد» فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤ كل» 
وما أصاب بغير حده فهو وقيذ» كذا فى الفتح «ما خزق» بفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها قاف» 
أى: نفذ يقال: سهم خحازق أى: نافذ «وما أصاب بعرضه» بفتح العين أى: بغير طرفه المحدد» وهو 
حجة للجمهور فى التفصيل المذكور. وعن الأوزاعى من فقهاء الشام حل ذلك. 
قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» أصله فى الصحيحين. 

(؟) باب ما جَاءَ في صَيْدٍ كلب الْمَجُوس م۲ - ت؟] 

5 ”حا يُوسُفُ بن عِيسَىء حَدَننَا ويم حَدَثَا شريك عن الْحَجَّاجٍ عن 
الْقَاسِمٍ بن ابي بر عَنْ سلَيمَان لري عَنْ حابر بن عَبْدِ اله قَالَ: نهينا عَنْ صَيْدٍ كلب 
ا 

N E PLOT O كان عوك تكد ا‎ 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أهل العلْم؛ لا يُرَحصُون في صَيْدٍ كلب الْمَحُوس. 

وَالْقَاسِم : إن أي َه هو لايم بن تافم المكي. 

قوله: «عن سليمان اليشكرى» بفتح التحتانية بعدها معجمة ساكنة» وبكاف مضمومة هو ابن 
قيس البصرى» ثقة من الثالثة «نهينا» بصيغة المجهول «عن صيد كلب الجوس» فيه دليل على أن من 
لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو. وفى شرح السنة: يحل ما اصطاد المسلم 
بكلب المحوسى ولا يحل ما اصطاده المجوسى بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيًا فيذبحه» وإن 
اشترك مسلم وبحوسى فى إرسال كلبء أو سهم على صيد فأصابه وقتله؛ فهو حرام..انتهى. 
وأخخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيبة فى مصنفيهما عن على رضى الله تعالى عنه: أن ال صق الله 

عليه وسلم كتب إلى بحوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضرب 
عليهم الجزية» غير ناكحى نسائهم» ولا آكلى ذبائحهم. قال القارى: وقد قال علماؤنا: شرط كون 
الذابح مسلمًا؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم»؛ وكتابيًا ولو كان الكتابى حرييًا؛ لقوله تعالى: 


)١455(‏ حديث ضعيف فى إسناده: شريك بن عبد الله الكوفى صدوق لكنه يخطئ كثيراء عن الحجاج بن 
أرطاة كثير الخطأ والتدليس» والحديث أخرجه ابن ماحه (۳۲۰۹). 
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«إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)» والمراد به مذكاتهم؛ e‏ 
من أى: كافر کان» ويشترط أن لا يذكر الكتابى غير الله عند الذبح» حتى لو ذبح بذكر المسيح أو 
عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى: ال ا ل د 

وثنيّا؛ لأنه مثل المحوسى فى عدم التوحيد..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب. ..لخ» فى إسناده ربك وهو انو هبيه الله الشف کرای 
وحجاج» وهو ابن أرطاة صدوق» كثير الخطأ والتدليس «والقاسم بن أبى برة هو القاسم بن نافع 
المكى» قال فى تهذيب التهذيب: القاسم بن أبى بزة» واسمه نافع» ويقال: يسار» ويقال: نافع بن 
يسار المكى أبو عبد الله ويقال: أبو عاصم القارى المخزومى مولاهم. روئ عن سليمان بن قيس 
وغيره. وعنه حجاج بن أرطاة وغيره. قال ابن معين والعجلى والنسائى: ثقة وذكره ابن حبان فى 
أحذه من كتاب القاسم. .انتهى . 

)۳( باب ما جَاءَ في صَيْدِ اراق زم" حات7] 

۷¬ حلا ضر بن علي وَهَناد وو عكار قَالُوا: ا 
مُجَالِدِء عن الشعبي» 0 غ ُن حاتم قالَ: ا ر الل م اع ا عن 
صيد البازي» فقال: «ما أَمْسَك عَلَيْكَ فَكُلٌ». 

قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيث لاً تَعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُجَلِدِءِ عن الشّعْبي. 

العمل على کک e‏ | و ا 
E u‏ كور ل ل يصاد به. 

وقد رخص بَعْض أهْل الْعِلّم فى صِيْدٍ لازي إن أكل من وقالوا: إِنْمَا تَْلِيمُهُ إِحَابتة 
وَكْرهَه بعضهب والفقهاء أكثرَهُمْ قالوا: يأكل وَإِنْ أكل منه. 

قوله: «ما أمسك عليك فكل» وفى رواية أبى داود: «ما علمت من كلب أو باز» ثم أرسلته. 
وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن أكل؟ قال: «إذا قتل ولم يأكل منه شيئا؛ فإنما 
أمسكه عليك». 


)١ 455‏ حديث إسناده ضعيف لضعف مجمالد هو ابن سعيد وتغيره بآحرة والحديث أخرحه أبو داود 
085١(‏ من طريق يحالد به بأطول منه» وابن ماحه (۳۲۱۲) أيضًا بنحو معناه فى رواية الزمذى. 
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قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبى» قال المنذرى: وأخرجه الترمذى 
مختصراء وقال بعد ذكر كلام الترمذى هذا: ومجالد هذا هو ابن سعيد وفيه مقال..انتهى. قال فى 
التقريب: مجالد بضم أوله وتخفيف الحيم ابن سعيد بن عمير الهمدانى بسكون الميم أبو عمرو 
الكوفى» ليس بالقوى» وقد تغير فى آخر عمره» من صغار السادسة..انتهى. قلت: أحرج هذا 
الحديث أيضًا البيهقى وقال: تفرد محالد الباز فيه وحالف الحفاظ..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسّا»ه قال الحافظ: 
وفى معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين «وقال مجاهد: البزاة: وهو الطير الذى يصاد به 
من الجوارح التى قال الله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح» فسر الكلاب والطير الذى يصاد 
به قال الحافظ: وقد فسر محاهد الجوارح فى الآية بالكلاب والطيور» وهو قول الجمهور إلا ما روى 
عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير» وقد رص بعض أهل العلم فى صيد 
البازى» وإن أكل منه» وقالوا: إِنما تعليمه إحابته. قال أبو داود فى سننه بعد رواية حديث الباب: 
الباز إذا أكل؛ فلا بأس به» والكلب إذا أكل؛ كره وإن شرب الدم فلا بأس.. انتهى. «والفقهاء 
أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه» الظاهر أن قوهم هذا مبنى على أن تعليم البازى إنما هو إحابته» 
واللّه تعالى أعلم. 


]٤ٿ‎ - باب ما جَاءَ في الرّجُلٍ يَرمِي الصَّيْدَ فَيغيب عَنهُ م4‎ )٤( 


م وبي برام 


۱۸ اتا مير نون جا 5315 اغا شُعْبّة» عَنْ أبي بشر» ا 
سمغت سَعِيدَ بْنَ بير يُحَدّث عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ» قَالَ: قلت: با وول اله ارسي الد 
فَأَحدُ فيه من العْدِ سَهْمِي؟ قَالَ: «إذا عَلِمْت أ سَهْمَك قعل رلم تر فيه اثر سبع فَكُلٌ». 

قال ابو عي :هذا عو كه م 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند اهل العلم. 


2 إن سا مه‎ for ع ا م‎ 00 cee 
وَرَوَي شُعْبّة هَذَا الحدِيث عَنْ أبي بشر وَعَبْدٍ امَك بن مَيْسَرَة عَنْ سيا بن َير عَنْ‎ 


)۱٤۹۸(‏ حديث صحيح وأبو بشر هو جعفر بن إياس تكلموا فى حدیثه عن بجاهد» وعن حبيب بن سالم» 
وقال المبرد يحيى: كان ثقة» وهو من أثبت الناس فى سعيد بن جبير» وهذا من حديثه عن سعيد بن جبير» والحديث 
حر جه النسائى )٤۳۱۲(‏ بنحوه» )٤۳۱۱(‏ بأطول منه» (471) .معناه» وأخرجه أبو داود »)۲۸٤۹(‏ من طريق 
: الشعبى عن عدى بأطول منه بنحو معناه. 
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قوله: «فأجد فيه من الغد سهمى» أى: فى بعض زمن الاستقبال» فمن للتبعيض كقوله تعالى: 
نهم من كلم الله أو معنى فى كقوله تعالى: [إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» وهو 
الأظهر. وقال الطيبى: من فيه زائدة» كما فى قوله تعالى: «إللّه الأمر من قبل ومن بعد كذا فى 
المرقاة «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» قال ابن الملك: وإن e‏ 
سبع فلا تأكل؛ لأنه لا يعلم سبب قتله يقيئا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» حر جه أبو داود والنسائى والطحاوى 

قوله: «وفى الباب عن أبى ثعلبة الخشنى» أخرحه أبو داود» وفيه قال: يا رسول الله أفتنى فى 
قوسى قال: «كل ما ردت عليك قوسك»» قال: «ذکیًا وغير ذكى» قال: وإن تغيب عنى؟ قال: 
«وإن تغيب عنكء ما لم يصل» أو تحد فيه أثرًا غير سهمك». وقوله: «ما لم يصل» بتشديد اللام: 
أى: ما لم ينتن ويتغير ريحه» يقال: صل اللحم وأصل: لغتان. 


9 اب ما جَاءَ فِِمَنْ يَرْمِي الصّيْدَ يده ميا في الْمَاء زمة -اتم6] 


4 - ا حَدَنْنا عَبْدُ عَبْدُ الل بْنُ الْمُبَاركِ أخبرني عَاصِمٌ الأَحْوَّل» عن 
الشعبي» عن عَلِي بن حَاتِمٍ» قَال: الت رسو اللو صلَى الله عليه وَسَلَم عن اباد فا 
«إذا رَمَيْتَ بسَهْمِك فَاذ كر اسم الل فإن وَجَدْتَهُ قَد قيل؛ فكل إلا أن تجدهُ قَدْ رقع في 
IT,‏ م 6 000 Aor‏ 

ماع فلا تأكل؛ فإنك لا تدري المَاء قتلة أو سَهمك». 

قال ابو عِيسى: هَذَا حَایٹ حَسنٌ صَجِیح. 

قوله: «إلا أن تجده قد وقع فى ماء فلا تأكل» وجهه أن يحصل حينئذ التردد هل قتله السهم أو 
الغرق فى الماء» فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع فى الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


)٩(‏ باب ما جَاءَ في الْكَلْبِ يَأْكُلٌ مِنَ الصّيْدٍ زمك دات5] 
۰ - حدنا ان ابي عم حدتنا سُفيَانُ عَنْ محال ء عن الشعبي» عَنْ عدي بن 
حاټې قال: EEN EE‏ قال: «إذا 


)١459(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (485 »)٥‏ ومسلم (الصيد والذبائح - الحديث 5 ۷)» وأبو 
داود (25845 »)586٠‏ والنسائى »))45٠١ »٤۳۰۹(‏ وابن ماجه (۳۲۱۳) جميعًا من طريق عاصم الأحول بهذا 
الإسناد: بنحوه. 

)١41(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف مجالد, والحديث بنحوه فى الصحيحين وغيرهما من غير 


۱٤١١ كتاب الصيد ب 5 - ح‎ - ٥ f۲ 


أَرْسَلْت كُلْبَكَ الْمُعلّم وَذَكَرْتَ اسْم الله فَكُلْ ما أنسّك عَلَيْك قبن أكل؛ فلا تأكل؛ 
انم مسك عَلَى نفْسِه» قُلْت: يا رَسُولَ الل أرَأَيْت إن لطت لابا لأب أحر؟ قَالَ: 
«إنمًا ذَكَرْتَ امْمّ الله عَلَى كبك ولم تذ کر عَلَى غَيْرِوِ». 

ا ۰ 


اوس سار 


قال أب بع َالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْضٍ اهل الْعِلْم مِنْ أصْحَابٍ النبي صَلَّى الله علَيه 
ملم وَعَْرهِْ؛ في الصَيْدٍ وَالدَبيحَة إِذَا عا في الْمَاء أن لا اكل فَقَالَ َعْضْهُمْ: في الذبيحة 
ذا مع قوم نوع في الغا قات فيه؛ قإنه برک وَمُوَ قول عَبْد الله بن الْمبَارَك. 

وَقَدٍ احتلف أَهْلٌ العلم في الْكَلب ! إذا أكل مِنَ الصّبّْدِء فَقَالَ كر أل الْعِلم: إذا أكل 


6س سم ام 


الْكَلْبْ منه؛ قلا تأكل» وَهْوَ قول سفيان وَعَبْدٍ الله بن الما ري رسن 


رخص بض اهل الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلى الله عليه وَسَلُمَ وَغيْرِهِمْ في الأكل من 
َإِنْ اكل لكلب منهُ. 

قوله: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم. ..» ليس فى هذا 
اديع كر وجدان الصيد ميا فى الا فلا مناسبة بينه وبين الباب إلا أن يقال: أن فى هذا 
الحديث ذكر مسألة ما إذا خالطت الكلاب المعلمة كلابًا أخرى» ويستنبط من ذلك مسألة ما إذا 
وجد الصيد ميتا فى الماء فتفكر. 

قوله: «قال سفيان: كره له أكله» يعنى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنماذكرت 
اسم الله على كلبك» أنه كره أكل صيد الكلب المعلم إذا خالطه كلب آخخر«وقال بعضهم فى 
الذبيحة: إذا قطع الحلقوم فوقع فى الماء فمات فيه؛ فإنه يؤكل» . قال النووى فى شرح مسلم: إذا 
وبنن الضيد قن الما غرنيقا حرم :بالاتفاق: . انتهى» وقد صرح الرافعى بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك 
الجراحة إلى حركة المذبوح؛ فإن انتهى إليها لقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت ذكاته كذا فى النيل «وقد 
اختلف أهل العلم فى الكلب إذا أكل من الصيد, فقال أكثر أهل العلم: إذا أكسل الكلب منه؛ 
فلا يأكل...!لخ» وهو القول الراحح كما عرفت فيما تقدم. 


t۳ ١410/١ كتاب الصيد ب ۷ - ح‎ -٥ 


(۷) باب ما جَاءَ في صيْدٍ الْمِغْرَاض [م/ - ت۷] 


2 ره 


4۷۱ - ٿن وف إن عيسى» دتا وك حَدننَا ره عن الشعْبي» عن عي 
ان حاتم قال: سألت النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم عر صد المغراض» فقال: «ما أت 
بحو وما أَصَبْتَ ِعَرْضه؛ فَهُوَ وَقِيذُ». 
دنا ابن أبي عمَره حَدَنْنَا سفيَاك» عَنْ زَكرياء . عن الشعبي» عَنْ عدي بن حاتم عن النبي 

صلى الله عليه و سلم: وة 

قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيث صَحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند هل العلم. 

قوله: «باب ما جاء فى صيد المعراض» ب 5 تقدم تفسيره فى 
باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. 

قوله: «ما أصبت بحده» أى: بطرفه الحدد» وفى رواية: «كل ما حرق» «وما أصبت بعرضه» 
بفتح العين وسكون الراء أى: بغير طرفه المحدد «فهو وقيذ». زاد فى رواية للبخحارى: «فلا تأكل» 
ووقيذ بالذال المعجمة بوزن عظيم فعيل .كعنى مفعول: وهو ما قتل بعصاء أو بجر أو ما لا حد له. 
وحاصل الحديث: أن السهم وما فى معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته» وإذا 
أصاب بعرضه لم يحل؛ لأنه فى معنى الخشبة الثقيلة والحجرء ونحو ذلك من المثقل. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم» أى: على التفصيل المذكور فى الحديث. 


البخارى (4!/5 0)؛ وصحيح مسلم ))١175(‏ وسنن أبى داود (4 586). 


300 5- كتاب الذبائح ب ١‏ - ح ۱٤۷۲‏ 


١1‏ - كتاب (لْرْبَائِع 


]Aت‎ ¬ باب ما جَاءَ في الذَبْحَ بالمَروَة م4‎ )١( 


۲ اقا مد إن بخ الي محا عبد الأعلى» تن س سيل عَنْ ققادة» عن 
الشعبي» > عن جابر بن عب الله: أذ رحلا من ریه صا ازا أو ين مُا برق 
الب ا انو لل ار لك ال ا بأكلهمًا. 

قال: وفِي تابن محمد إن نفوان رايع وري أن بن حاتم. 

قال أبُو عِيسى: وقد رح ص بض أَهْل العم ا بِمَرَوَةٍ ولم يروا بأكل الأرنب 
بَأسّاء وَهُوَ فول أكثر أَهْل الْعِلْم وَقَدْ كرة بعْضَهُم أكل الأرّنب. 

ود الف أمْحَاب اشم في رِوَائة هدا حو فَرَوَى او نبي هنج عَنٍ 
الشبي عَنْ مُحَمَّدٍ بن صفوان وروي عَاصِمٌ الخو عن الشعْبي» عن صَفْوَانَ ن محمد أو 
مُحَمَّدٍ بْنِ صفوان» وَمُحَمّدُ بن صفوان أصح. 

وَرَوَي حابر الْحعْفِي» عن الشبي» عَنْ حابر بن عَبْد اللّو نحو حَدِيثْ قاد عَن الشّغبي. 
وحمل أن روَايةالغبي عَنهمًا. 

ال م حَدِيثُ الشخبي» ؛ عَنْ حابر غَيْرُ محفوظ. 

قوله: «المروة» بفتح الميم وسكون الراء المهملة: هى الحجارة البيضاءء وبه ميت مروة مكة. 
وفى المغرب: المروة حجر أبيض رقيق» وقال فى القاموس: المروة حجارة بيض براقة تورى النار» أو 
أصلب الحجارة. وقال فى المجمع: هى حجر أبيض» ويجعل منه كالسكين. 


١ 


)۱٤۷۲(‏ حديث صحيح, أخرجه: ابن ماحه (5110) من طريق الشعبى عن محمد بن صيفى به. 


0 ۱٤۷۲ ح‎ - ١ كتاب الذبائح ب‎ -٦ 


قوله: «صاد أرنبا» بوزن حعفر» يقال بالفارسية: خ ركوش «أو اثنعين» شك من الراوى 
0 أى: علقهما. قال فى القاموس: علقه تعليقًا: : جعله معلقًا كتعلقة «فأمره بأكلهما» فيه 
دليل على أنه يجوز الذبح بالمروة» وعلى أن الأرنب حلال. 

قوله: «وفى الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدى بن حاتم» وأما حديث محمد بن 
صفوان: فأخحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه؛ وأما حديث رافع وهو ابن خديج: فأخرجه 
الشيخان والتزمذى وأبو داود والنسائى وابن ماحه» وأما حديث عدى بن حاتم: فأخرحه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم» وهو الحق يدل عليه حديث الباب. وحديث أنس قال: 
أنفجنا أرنبًا ونحن .مر الظهران» فسعى القوم» فغلبواء فأحذتهاء فجئت بها إلى أبى طلحة» فذبحهاء 
فبععث بو ركيها - أو قال: بفخذيها إلى النبى صلى الله عليه وسلم - فقبلها. قال الحافظ فى الفقح: 
فى الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما حاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمر 

من الصحابة وعن عكرمة من التابعين. وعن محمد بن أبى ليلى من الفقهاءء واحتج بحديث خزيمة بن 
جزىء قلت: يا رسول الله ما تقول فى الأرنب؟ قال: «لا آکله» ولا أحرمه» قلت: فإنى آكل ما لا 
تحرمه» ول يا رسول اللّه؟ قال: «نبئت أنها تدمی»» وسنده ضعييف» ولو صح لم يكن فيه دلالة 

على الكراهة. وله شاهد عن عبد الله بن عمر بلفظ: Lu‏ عليه وسلم فلم 
يأكلهاء ولح ينه عنها. زعم أنها تحيض. أحرجه أبو داود. وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن 
راهويه فى مسنده» نحي اراق من أبى حنيفة أنه حرمهاء وغلطه النووى فى النقل عن أبى | 
حنيفة. .انتهى «وقد كره ب بعضهم أكل الأرنب» وقد عرفت آنقا أسماءهم وما احتجوا به. 

قوله: ا و و أو محمد بن صفوان» أى: 
رواه بالشك» ورواية عاصم هذه أحرجها أبو داود «ومحمد بن صفوان أصح». وقال الطبرانى: 
محمد بن صفوان هو الصواب. وقاله ابن عبد البر: صفوان بن محمد أكثر» كذا فى تهذيب التهذيب 
«ويجعمل أن يكون الشعبى روى عنهما جميعا» أى: عن محمد بن صفوان وجابر بن عبد الله 
كليهما. 


5م ۷- كتاب الأطعمة ب ١‏ - ح ١٤١۷٣۳‏ 


7 7 
- تاب اللاطيمة 
0 ا" 


Jor 


صَفْوَانَ بن سې ع يدث الششيه کن ب لزاب :تهر e‏ 


و کر 


غل وسم عَنْ كَل الْمُحتْمَق وَهِي التي تصبر بالل 


قَالَ: وَفِي ااب عَنْ عِرْيَاضٍِ بن سار رة وأنس وان عُمّرَ وَابْنِ عباس وَحَابرٍ وأبي 


هُرَيرَة. 

ا أب عيش خديت أبن o‏ ويس E‏ 

قوله: «المصبورة» أي الب تبس وترمى بالنبل حتى تموت. 

قوله: «عن أكل الجثمة» بتشديد المثلثة المفتوحة» وضبطه الشمنى بكسرهاء قال فى النهاية: هى 
كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل؛ إلا أنه يكثر فى الطير والأرنب وأشباه ذلك ما جثم بالأرض أى: 
يازمها 0 بها «وهى الى تصبر» أى: تحبس ويرمى إليها «بالنبل» بفتح النون وسكون 
الموحدة أى: بالسهم حتى تموت» وهذا تفسير من أحد الرواة» والنهي لأن هذا القتل ليس بذبح. 

قوله: «وفى الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبى هريرة» 
أما حديث العرباض: فأخحرجه التزمذى فى هذا الباب» وأما حديث انش : فأحرجه البخارى ولفظه: 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم» وأما حديث ابن عمر: فأخر جه الشيخحان عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم ينهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل» وأما حديث ابن 
عباس: فأخرجه التزمذى فى هذا الباب» وأما حديث جابر وأبى هريرة: فلينظر من أخرجه. 


4V)‏ ۱( فی إسناده مقال» وهو حديث صحيح بشواهده. 


۷- كتاب الأطعمة ب ١‏ - ح f0۷ ١٤۷٤‏ 


١4‏ - حَدثنا محمد بن يَحْبَى وغير وَاحِدِء قالوا: حَدَننا أو عَاصِمٍء عَنْ وَهْبٍ ابي 
َال قَالَ: حَدَننِي َم حبيبة بنت راض وهو ابن سارية عَنْ أَبيهًا: أن رَسُولَ الله صل 
و َه ع از o‏ 20 ق م 4 2 2 2 إن 7 * 7 51 
الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي نابي مِن السبع» وعن كل ذي مخلب يِن 
الطيْر» وَعَنْ لحُوم الحُمر الأهَلية وَعَن المُْحَثْمَة وَعن الخلِيسّة وَأنْ توطأً الْحَبَالى حتى 
ن تا في ونون 

قال محمد بن يَحَبَى القطعي: سيل أبو عَاصِم عن المُجَثْمّةِ) قال: أن ينصّب الطِيْرٌ أو 
الشيء فيرمى. وسيل عن الْخَلِيسَة فقال: الذئب أو السبع يدرك الرّحُلُ فيأحذه من فَيَمُوتْ 

قوله: «عن كل ذى ناب» أى: عن أكله «من السباع» أى: سباع البهائم كالأسد والنمر 
والفهد والدب والقردة والخنزير «وعن كل ذى مخلب» بكسر الميم وفتح اللام «من الطير» أى: 
عن أكل اعام فى شرح السنة: أراد بكل ذى ناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالذئب 
والأسد والكلب ونحوهاء وأراد بذى مخلب: ما يقطع ويشق .مخلبه كالنسر والصقر والبازى وغيرها 
«وعن لحوم الحمر» بضمتين جمع حمار «الأهلية» أى: الإنسية ضد الوحشية «وعن الجثمة» سبق 
ذكرهاء وسيأتى أيضًا «وعن الخليسة» أى: المأحوذة من فم السباع فتموت قبل أن تذكى» وسميت 
بذلك؛ لكونها مخلوسة من السبع أى: مسلوبة من حلس الشيء: إذا سلبه «وأن توطأ» أى: عن أن 
تجامع «الخبالىم» بفتح الجاء جمع الحبلى «وحتى يضعن ما فى بطونهن» يعنى إذا حصلت لشخص 
حارية حبل لا يجوز وطؤها حتى تضع حملهاء قال القارى: وكذا إذا تزوج حبلى من الزناء ذكره 
بعض علمائنا؛ يعنى الحنفية. وقال المظهر: إذا حصلت جارية لرحل من السبى» لا يجوز له أن 
يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاً وحتى تحيض وينقطع دمها إن لم تكن حاملا. «قال 
وضمير هو: راجع إلى محمد بن يحيى» وقائلها هو الترمذى. 


1١ 


8 


0 


)١ ٤١ ٤(‏ حديث إسناده ضعيف لجهالة حال أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» ولأكثره شواهد تصححه 
مفرقا. 


4۸ ۷- كتاب الأطعمة ب ١‏ - ۲ - ح ۱٤١۷١ - ۱٤۷٥‏ 


بر ماس بر وبر oc‏ 


هماع ١‏ - حَدَتنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأغلى؛ حَدنَنا عَبْدُ الررّاقء عَن القُوْرِي عَنْ سمال عَنْ 


عِكْرمّة» عن ابن عباس قَالَ: رول للد مل الله عاب ومسل أن يتخذ شَيءٌ فيه الرّوح 
ع 
قال أ أبو عيسى: : هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صح > وَالْعَمَلُّ عليه عِندَ عند أَهْل العلم. 
(۲) باب ما جَاءَ في ذَكَاةٍ الْجَبِين م١٠‏ -ٿت۰] 


#خذنن محمد إن بكار ا ا سڪيل عَنْ مُجَالِدٍ ح» قال: ا 


gee 


پر ەو 


فيان بن كيم حَدَئنَا حفص بن غياٺي» عَنْ مُجَالِدِهِ عَنْ أبي اوداك عن أبي سوي عَنِ 
لبي صَلّى اللهُ عليه وَسَلّمقالَ: «ذَكَاةٌ اْجيين ذَكَاة امه 
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ حابر وأبي ماه وبي الدَردَاء ٤‏ هريره 
قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صّحِبحٌ) وقد روي ٤‏ من غير هَذَا وجه عَنْ أبي سعِيار. 


اي ب سيد وهو 


وو و 


0 

قوله: «باب ما جاء في ذكاة الجنين» أي: في ذبحه والجنين: هو الولد ما دام في بطن أمه. قال 
في النهاية: التذكية الذبح والنحر» يقال: ذكيت الشاة تذكية» والاسم الذكاة والمذبوح ذكي. 

قوله: «عن أبى الوداك» بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» ويأتى ترجمته فى آحر الباب. 

قو له: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» مرفوعان بالابتداء والخير» والمراد الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها 
ذكاة أمه» فيحل بها كما تحل الأم بهاء ولا يحتاج إلى تذكية. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هريرة» وفى الباب أحاديث 
أحرى» وستعرف تخريجها. 


)١٤۷٥(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف سماك وتغيره» واضطراب روايته عن عكرمة حاصة» ولكنه 
روى من غير طريقه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرحه: مسلم فى صحيحه (۱۹۰۷)» والنسائى (54555» 
»)٤ 7‏ وأحرحه: ابن ماجه (۳۱۸۷) من طريق ”ماك به. 

)۱٤۷٩(‏ حديث صحيح, وإسناده ضعيف لضعف مجحالد وتغيره» عن أبى الوداك هو حبر بن نوف صدوق 
لكنه یهم» وللحديث طرق وشواهد» انظر سنن أبى داود (254571 ۲۸۲۸)» وسنن ابن ماحه (۳۱۹۹). 


۷- كتاب الأطعمة ب ۲ - ح ١41/5‏ ۹ 


قوله: «وهذا حديث حسن» وأحرحه أيضًا الدارقطنى وابن حبان» وصححه» 00 
الحق» وقال: لا يحتج بأسانيده كلها؛ وذلك لأن فى بعضها بجالداء ولكن أقل أحوال الحديث أن 
يكون حسنا لغيره؛ لكثرة طرقه؛ وجحالد ليس إلا فى الطريق التى أخرجها النزمذى وأبو داود منهاء 
وقد أحرحه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف» والحاكم أحرجه من طريق فيها عطية عن أبى سعيد 
وعطية فيه لين» وقد صححه مع ابن حبان: ابن دقيق العيد» كذا فى النيل, 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» 
قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين 
لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة إلا ما روى عن أبى حنيفة..انتهى «وهو قول سفيان» هو النورى 
«وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» . وإليه ذهب صاحبا أبى حنيفة» وإليه ذهب أيضًا مالك. 
واشترط أن يكون قد أشعر. وقال أبو حنيفة بتحري يم الحنين إذا حرج ميتاء وإنها لا تغنى تذكية الأم 
عن تذكيته. قال الإمام محمد فى الموطأ: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: 
إذا نحرت الناقة» فذكاة ما فى بطنها ذكاتها إذا كان قد تم حلقه ونبت شعره» فإذا حرج من بطنها؛ 
ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما كان فى بطن 
الذبيحة ذكاة أمه» إذا كان قد نبت شعره وتم حلقه» ثم قال محمد: وبهذا نأحذ؛ إذا تم حلقه 
فذكاته فى ذكاة أمه فلا بأس بأكله. فأما أبو حنيفة فكان یکره أكله حتى يخرج حيًا فيذكى. 
وكان يروى عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس» ذكاة نفيس..انتهى. قلت: 
استدلال الإمام أبى حنيفة بقول إبراهيم النخعى هذا على كراهة أكل الجنين ليس بصحيح. قال 
صاحب التعليق الممجد: هذا استبعاد ممجرد الرأى» فلا عبرة به .عقابلة النصوصء ولعلها لم تبلغه» أو 
حملها على غير معناهاء وقال قوله: إذا تم» يعنى إذا حرج من بطن الذبيحة جنين ميت؛ فإن كان تام 
الخلق نابت الشعر» يؤكل» وإن لم يكن تام الخلق؛ فهو مضغة لا تؤكل» وبه قال مالك والليث وأبو 
ثور وقال أحمد والشافعى بحله مطلقا. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مطلقاء وبه قال زفر والحسن بن 
زياد؛ فإن حرج حيًّا ذبح اتفاقا» ودليل من قال بال ا أو مقيدًا بتمام الخلقة حديث «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» رواه أحد عشر نفسًا من الصحابة: الأول: أبو سعيد الخدرى» أحرج حديشه 
باللفظ المذكور أبو داود وابن ماحه والتزمذى وحسنه» وابن حبان وأحمد. الثانى: جابر» أخحرج 
حديثه أبو داود وأبو يعلى. الثالث: أبو هريرة» وأحرج حديثه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» وفى 
سنده عبد الله بن سعيد المقبرى متفق على ضعفه» والدارقطنى وفى سنده عمرو بن قيس ضعيف. 
الرابع: ابن عمر» أحرج حديثه الحاكم والدارقطنى وسنده ضعيف. الخنامس: أبو أيوب» أخرج 
حديثه الحاكم. السادس: ابن مسعود» أحرج حديثه الدارقطنى» ورحاله رحال الصحيح. السابع: 
ابن عباس» أخرجه الدارقطنى. الثامن: كعب بن مالك» حديثه عند الطبرانى. التاسع والعاشر: أبو 
أمامة وأبو الدرداء» حديثهما عند البزار والطبرانى. الحادى عشر: على» حديثه عند الدارقطنى. قال: 
وأحاب فى المبسوط بأن حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» لا يصح وفيه نظر؛ فإن الحديث صحيح 
وضعف بعض طرقه غير مضر» وذكر فى الأسرار: أن هذا الحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة؛ فإنه لا 


١405 كتاب الأطعمة ب ۲ - ح‎ -۷ RE 


تأويل له» ولو بلغه لما حالفه» وهذا حسن. وذكر صاحب العناية وغيرها أنه روى: ذكاة الجنين 
ذكاة أمه بالنصبء فهو على التشبيه أى: كذكاة أمه كما يقال: لسان الوزير لسان الأمير» وفيه 
نظر؛ فإن الحفوظ عن أئمة الشأن الرفع» صرح به المنذرى. ويوضحه ما ورد فى بعض طرق أبى 
سعيد الخدرى» قال السائل: يا رسول الله إنا ننحر الإبل والناقة» ونذبح البقر فنجد فى بطنها 
الجنين» أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وبالجملة فقول من قال 
موافقة الحديث أقوى. هذا ملخص ما ذكره العينى فى البناية..انتهى ما فى التعليق الممجد. قلت: 
قد بسط الحافظ فى التلخيص الكلام على أحاديث هؤلاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فمن شاء 
الوقوف عليه فليرجع إليه؛ فإن قلت: حديث الباب ليس بنص فى أن ذكاة الجنين فى ذكاة أمه» 
وأن ذكاة الأم تغنى عن ذكاته» ففى النهاية للجزرى يروى هذا الحديث بالرفع والنصب. فمن رفعه 
جعله خيرًا للمبتدأ الذى هو ذكاة الجنين» فتكون ذكاة الأم هى ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى ذبح 
مستأنف» ومن نصب كان التقدير ذكاة اجنين كذكاة أمه» فلما حذف الجار نصب أو على تقدير 
يذكى تذكية مثل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفته» وأقام المضاف إليه مقامه» فلا بد عنده من ذبح 
الجنين إذا حرج حيّاء ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين» أى: ذكاة الحنين ذكاة أمه..انتهى. قلت: 
نعم يروى هذا الحديث بالرفع والنصبء لكن المحفوظ عند أئمة الحديث هو الرفع» قال الحافظ 
المنذرى فى تلخيص السنن: الوا ا E E‏ وقال 
بعضهم فى قوله: فإن ذكاته ذكاة أمه: ما يبطل هذا التأويل ويدحضه؛ فإنه تعليل e,‏ 
إحداث ذكاة..انتهى. قلت: روى أبو داود حديث الباب بلفظ: قلنا: وبر لك عر 

ا عب م تأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم تم؛ فان ذكاته ذكاة 
أمه» . قال الخطابى: فى هذا الحديث بيان 0 إذا ذكيت أمه» 39 لم تحدد للجنين 
ذكاة» وتأوله بعض من لا یری أكل الجنين على معنى أن اجنین يذكى كما تذكى أمه» فكأنه قال: 
ذكاة الجنين كذكاة أمه. وهذه القصة - يعنى المذكورة فى رواية أبى داود هذه - تبطل هذا 
التأويل وتدحضه؛ لأن قوله: «فإن ذكاته ذكاة أمه» تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية» 
فثبت أنه على معنى النيابة عنها..انتهى كلام النطابي. قلت: الأمر كما قال الخطابى: وقال 
الشوكانى فى النيل: اعتذروا عن الحديث ما لا يغنى شيئاء فقالوا: المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه. 
ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بنزع النافضء والرواية بالرفع» ويؤيده أنه روى 
بلفظ: «ذكاة الجنين فى ذكاة أمه» وروى: «ذكاة الجنين بذكاة أمه». .انتهى. واستدل للإمام أبى 
حنيفة بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وأحيب بأن الجنين إذا حرج میتا فهو مذكى 
بذكاة أمه؛ لأحاديث الباب» فهو ليس بميتة داخلة تحت هذه الآية. اعلم أن من اشترط أن يكون 
الجنين قد أشعرء احتج ما فى بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: إذا أشعر الجنين فذكاته 
ذكاة أمه» وقد تفرد به أحمد بن عصامء والصحيح أنه موقوف. وأيضًا قد روى عن ابن أبى ليلى 
مرفوعًا: «ذكاة الحنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر» وفيه ضعف. وأيضًا قد روى من طريق ابن عمر 
تبه فرعا أو جموقوقاة كما روا الببهقى آنه قال: وار او 1 يشهر» ذافن النيل:.وقال 


۷- كتاب الأطعمة ب ۲ - ۳ - ح ١ ۱٤۷۸ - ۱٤۷٩‏ 


صاحب التعليق الممجد: ولتعارضهما لم يأحذ بهما الشافعية» فقالوا: EEE TE‏ 
ومالك ألغى الثاني؛ لضعفه وأحذ بالأول؛ لاعتضاده بالموقوف فقيد به حديث: «ذكاة اجنين ذكاة 
أمه» . . انتهى . 

قوله: «وأبو الوداك اسمه جبر» بفتح اليم وسكون الموحدة وبالراء «ابن نوف» بفتح النون 
وسكون الواو وبالفاء الهمدانى البكالى» كوفى» صدوق يهم» من الرابعة. 


(") باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كل ذي ناب وَذِي مِخلّب ۱۱٩‏ -ات١١]‏ 
4۷۷ - حَدَنَا أَحْمَدُ ن اخسن حَدنَنا عبد الله ن مَسلَمَةه عَنْ مالك بن أنس» عَنِ 
ابن شِهَابي عن ابي إدْرِيسَ ) الحولاني» عن أ بي تَعْبَةَ الحشني» » قال: فى ول اللومليى 
اله عليه وَسَلَم عَنْ كل ؤي تابي من السباع. 


حدننا سعيد بن عبد ال حمر من الْمَحْرُومِي وَغَيْرُ واد قالوا: عدن مان ب ف عُييسة» عن 
الزهْرِي عَنْ أبي إدْريس الخولاني: نحوة. 
قال أبو عِيسّى: مایت نتن جع 


ويم مه 


وأو إذريس الخولاني امه عاذ الله لض 

قوله: «باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» الناب: السن الذي حلف الرباعية 
جمعه أنياب. قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا. وذو الناب من السباع 
كالأسد» والذئب» والنمرء والفيل» والقرد» وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: هو 
ما يفنزس الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد» والنمر» والذئب ونحوها..انتهى. والمخلب بكسر الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام قال أهل اللغة: المحلب للطير والسباع» .منزلة الظفر للإنسان. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع» جمع السبع» قال 
فى القاموس: السبع بضم الباء الموحدة وفتحها: المفنزس من الحيوان. وفى الحديث دليل على تحريم 
كل ذى ناب من السباع» وهو قول الجمهورء وهو الحق: 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى وأبا داود. 

٨‏ -حَدَثنا مَحْمُودُ بن غَيّلآنَ حَدَثَنا نا أو النضر هَاشِم بن القاس حَدَنَنا عِكْرِمَة بن 


هام 2 


عَمَّارِ عن یحی إن بي كثير عَنْ ابي سَلَمّة عَنْ جَابرِء قال: 2 رول ا الله عليه 


)١ 41/17‏ حديسث صحيسح» وأخرجة: البخارى (8/ا85 6488 195ئق 05۲۷ .00۳« 9۷۸1(« 
ومسلم (۰۱۹۳۰ 20191١‏ ۱۹۳۲)» وأبو داود (۲۸۰۲» ۲۸۰۵ ۰۲۸۵۱ 58:7 ۳۸۳۹)» وابن ماحه 
(۳۲۳۲)) والنسائى (45595. 4۳۳۷ °۳ ). 


4۹۲ ۷- كتاب الأطعمة ب ۳ - ح ۱٤۷۹ - ۱٤۷۸‏ 


وَسَلمّ - يعني يَوْمَ حير - الحم الإنسيية» وَلْحُومَ البغال» وَكلّ ذِي نابي مِنَ السبّاع» وَذِي 

قال: وَفِي الباب عَنْ أبي هريرَة وعِرباض بن سارية وابن عَباس. 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث جَابرٍ حَدِيث حَسَنْ غرِيب. 

قوله: «الحمر الإنسية» تقدم الكلام عليه «ولحوم البغال» فيه دليل على تحريم البغال» وبه قال 
الأكثر» وهو الحق» وخالفه فى ذلك الحسن البصرى» كما نقله الشوكانى عن البحر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس». أما حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه: فأخرحه الرمذى فى هذا الباب. وأما حديث عرباض: فأخرجه الترمذى فى باب 
كراهية أكل المصبورة. وأما حديث ابن عباس: فأحرجه الجماعة إلا البخارى والترمذى ولفظه: نهى 

قوله: «حديث جابر حديث حسن غريب» قال فى النيل: حديث جابر أصله فى الصحيحين» 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به» كما قاله الحافظ فى الفتح..انتهى. 

۹ - حَدلنا قتييق» ننا عبد اريز بن مُحَمّدِه عن مح بن عرو عن أبي سم 
ه #2 و EE 4f‏ ر و 0 ی “بز انا 2 8 7 2 اور 
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي نابي مِن السباع. 

9 ا كي عِيسٍ : 17 حدیث خضت 

وَالْعَمّلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أَهْل الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وغيرهي 
وَهُوَ قول عد الله بن المبَارَك والشَافِعي وَأَحْمَدَ وَإْسْحَق. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال فى التلخيص: حديث أبى هريرة: كل ذى ناب من السباع 
فأكله حرام. أخرحه مسلم بهذا. قال ابن عبد البر: مجمع على صحته. .انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...إخ» وهو الحق» وأما من قال بإباحة كل ذى ناب 
وكل ذى مخلب. واحتج بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلي الآية» ففيه. أن هذه الآية 
مكية» وأحاديث التحريم بعد الهحرة «وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعى وأمد وإسحاق» 
وهو قول أبى حنيفة؛ وأما مالك فقال ابن العربى: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور 
مذهبه على إباحة ذلك» وكذا قال القرطبى. 


)١418(‏ حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ وفى إسناده مقال: عكرمة بن عمار صدوق يغلط؛ وفى روايته 
عن يحيى بن أبى كثير اضطراب قاله الحافظ ابن حجرء وانظر الحديث بنحوه فى صحيح البخارى ))45١19(‏ وفى 
صحيح مسلم »)۱۹٤۱(‏ وفى سنن ابی داود (۳۷۸۸» ۰۳۷۸۹ ۳۸۰۸)» وفى سنن ابن ماجه (۳۱۹۷). 

.)۳۲۳۳( وابن ماجه‎ »))٤۳۳١( حديث صحیح» وأخرحه: مسلم (۱۹۳۳)» والنسائی‎ )۱٤۷۹( 


۷- كتاب الأطعمة ب ٤‏ - ح ١448٠.‏ 4\۳ 


)٤(‏ باب ما فطع مِنَ اأ می فهو مَيّتْ ا - اا 


وات ووو و 


-حَدَتنا محمد بر عاد لأعلَى الصنعاني» حَدَنَنَا سَلَمَة بن رحا قَالَ: حَدَتنَا عَبْدُ 
ْم ِن عبد الله بن واه عن ري | بن اسل عَنْ عَطَاء ن يسا عَنْ أبي وَاقَدٍ الليْفِيَ» 
قَالَ: قَدِمَ م ابي صلی الله ع وَل المَلِينة وَهُمْ يبون أ أسيمّة الإبل وَيَعَطَعُون يات الغ 
فَقَالَ: «ما فطع مِنَ اله مهِيِمَةٍ وَهِيّ حَبّة؛ هي مَيتة». ش 

حَدَننا إِرَاهِيمُ بن يَعْقَوب الْجَوْرَجَانِ» حَدَنَنا أبُو النَضْرِء عن عبد الرّحْمَنِ بن عب الله ن 
وينار: نحوه. 

قال أبو عِيسّى: وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غریب لا عرف إل مِنْ حَدِيثْ ريد بن أسلم. 

ر ع ي 


or o 


وأو وَاقِدٍ اللي اسْمةُ الْحَارث بن عوفب. 

قوله: «وهم يجبون» بضم الحيم وتشديد الموحدة أى: يقطعون E‏ 
جمع سنام «ويقطعون أليات الغنم» بفتح الهمزة وسكون اللام جمع ألية بفة بفتح الهمزة طرف الشاة: 
«ما يقطع» ما موصولة «من البهيمة» من بيانية «وهى حية» جملة حالية «فهو» أى: ما يقطع» 
والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط «ميتة» أى: حرام كالميتة لا يجوز أكله. قال ابن الملك: أى كل 
عضو قطع» فذلك العضو حرام؛ لأنه ميت بزوال الحياة عنه» وكانوا يفعلون ذلك فى حال الحياة» 
فنهوا عنه. 

قو له: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود. قال المنذرى: فى إسناده عبد الرحمن بن 
عبد الله بن ديثار مدي قال ين بن من فى حديئه ضعفء وقال أبو حاتم الرازى: لا تج به» 
وذكر أبو أحمد هذا الحديث وقال: لا أعلم يرويه عن زيد ب بن أسلم غير عبد الرحمن بن عبد الل 
هذا آحر كلامه. وقد أخرجه ابن ماحه فى سننه من حديث زيد بن ا عر عن الل رن تمزه فى 
إسناده يعقوب بن حميد بن کاسب» وفيه مقال. 


)١58(‏ حديث صحيح, وأخرحه: أبو داود ))١5854(‏ من طريق عبد اسفن ن عي الله بن يبان به 
وأخرجه: ابن ماحه (717) من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر 


۱٤۸١ كتاب الأطعمة ب ه - ح‎ -۷ RE 


(ه) باب ما جَاءَ في الذّكَاةٍ في الْحَلْق وَاللَبةِ م8١‏ - ت1] 
4۸1 - حَدَكنا هناد وَمُحَمّدُ بن الْعَلآَء قالاً: حَدَنْنا وَكِيعٌ »عن حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ح 
E‏ حلا ريد ن هَاُود» نانا حا ن سل عن ابي اشراب عن 
ایی فال قلت يا ر سول الل اما تكو ن الذكاة إلا في الْحَلْق وَالبّة؟ قال: «لو طَعّنت في 


فلاخت أن تيم : قال يزيد : بن هَارُونَ: هذا فِي الصّرُورَة. 


قَال: : وفي الاب عَنْ راع بن * خلريج. 
قال أبو غ ذا اريت نيك ا ال أو ترون سحاد لي طلم رد عور 


لأبي الْعُشْرَاء عَنْ أبيه غيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاختلفوا ذ في اسم أبي الْعُشَرَاءء فقال بَعْضْهُمُ: امه 
سام بن طم ويُقال: امه يُسَار ن رن ويُقال: ابن بء ويُقال: اسلمُهُ عُطَارِدٌ؛ نسب إلى 


م2 


جده. 

قوله: «باب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة» اللبة: بفتح اللام وتشديد الموحدة. قال فى 
النهاية: هى المزمة التى فوق الصدر وفيها تنحر الإبل..انتهى» قيل: وهى آخر الحلق» وقال فى 
الصراح: لبة سر سينة. 

قوله: «عن أبى العشراء» بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد: امه أسامة بن مالك 
الدارمى تابعى» روى عن أبيه» وعنه حماد بن سلمة» يعد فى البصريين» وفى اسمه اختلاف كثيرء 
وهذا أشهر ما قيل فيه» قاله صاحب المشكاة. قال الحافظ: وهو أعرابى مجهولء؛ من الرابعة «عن 
أبيه» قد ذكر الترمذى الاختلاف فى اسمه فى آخر الباب. 

قوله: «أما تكون» الهمزة و وما نافية والمراد التقرير» أى: أما تحصل «الذكاة» الذال 
المعجمة أى: الذبح الشرعى «إلا فى الحلق واللبة» هى المنحر من البهائم «لو طعنت فى فخذها» 
بفتح فكسرء ويجوز الكسر فالسکون» أى: فى فخذ المذكاة المفهومة من الذكاة «لأجزأ عنك» 
أى: لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها «قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا فى 
الضرورة» أى: هذا الحديث» أو قوله: «لو طعنت...إلخ» فى حال الضرورة» قال أهل العلم 
بالحديث: هذا عند الضرورة كالتردى فى البئر وأشباهه. وقال أبو داود بعد إحراجه: هذا لا يصح 
إلا فى المتردية» والنافرة» والمتوحشة. 


»)٤٤٠١١( إسناده ضعيف لحهالة أبى العشراء» والحديث أتخرحه: أبو داود (۲۸۲۰)» والنسائى‎ )١481( 
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قوله: «وفى الباب عن رافع بن خديج» أحرحه الرزمذى فى آخر أبواب الصيد. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال الخطابى: وضعفوا هذا الحديث؛ لأن رواته بجهولون» وأبو 
العشراء لا يدرى من أبوه» ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. قال فى التلخيص: وقد تفرد حماد بن 
سلمة بالرواية عنه - يعنى أبا العشراء - على الصحيح» وهو لا يعرف حاله. وقال فى تهذيب 
التهذيب: قال الميمونى: سألت أحمد عن حديث أبى العشراء فى الذكاة» قال: هو عندى غلط» ولا 
يعجبنى» ولا أذهب إليه إلا فى موضع ضرورة. وقال البخارى فى حديثه: واسمه وسماعه من أبيه 
نظر. راو اتی الثنات SS‏ 
داود فى غير السنن» عن أبى العشراء عن أب بيه: أن التبى صلى اله عليه وسلم سكل عن العديرة؛ 
فحسنها. قال أبو داود فى موضع آخر: فصاو امعد رو شان اسه ا كن 
تهذيب التهذيب «فقال بعضهم: امه أسامة بن قهطم» فى القاموس: القهطم كزبرج: اللقيم ذو 
ا «ويقال: يسار بن برز» بفتح الموحدة وسكون المهملة وبالزاى» «ويقال: ابن بلز» 

بفتح الموحدة وسكون اللام وبالزاى. 


۱٤۸۲ ح‎ - ١ كتاب الأحكام والفوائد ب‎ -۸ 4٦ 


sh <RA . 7‏ 
۸ تاب (لاجقام وَالْفَوَائر 
)١(‏ باب مَا جَاءَ في قتل الْوَرَعْ [م4 ]١ ٤ت - ١‏ 


2 ااه 0 اللو على الله عليه ود قَالَ: «مر َل وَرَغَة بالممرْبَةٍ الأولّى؛ 
کان لَهُ كذَا وَكَذَا حَسَنَة فَإِنْ لها في الضّربَة الثَانيّة؛ كان لَهُ كَذَا وكذا حَسئة, فان قَتَلَهًا 
في الضَرَبَةِ الثالئة؛ كان لَه كذَا وكذا حسنة». 

8 5 1 م هاه Jo‏ م مه ر 2 ر 2 

قَال: وَفِي الاب عَنْ ابن مَسْعُودٍ وَسَعْدٍ وعائشة وام شريك. 

قال ابو عِيسَّى: حَدرِيث ابي هُرَيْرَة حَدِيث حَسَنْ صَّحِيح. 

قوله: «باب ما جاء في قتل الوزغ» قال في مجمع البحار: الوزغ بفتح واو وزاي وبمعجمة: دابة 
لها قوائم تعدو في أصول الحشيش» وقيل: إنها تأحذ ضرع الناقة فتشرب لبنها..انتهى. قلت: يقال 
القراح: كربشه بروزن أقمشه كربسه كه .معنى جلياسه هندي جهيكلي. .انتهى. 

قوله: «من قتل وزغة بالضربة الأولى؛ كان له كذا وكذا حسنة. » وفى رواية عند مسلم: 
«من قتل وزغا فى أول ضربة؛ كتبت له مائة حسنة) وفى الثانية دون ذلك» وفى الثالثة دون ذلك» 
قال النووى: سبب تكثير الشواب فى قتله أول ضربة» الحث على المبادرة بقتله» والاعتناء به» 
وا رص عليه؛ فإنه لو فاته رما انفلت وفات قتله» والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك». أما حديث ابن مسعود: 
فأحرجه أحمد وابن حبان عنه مرفوعا: «من قتل حية؛ فله سبع حسنات» ومن قتل» وزغة؛ فله 
حسئة)». وأما حديث سعد: فأخرجحه مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقل الوزغ 
ورا وأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى عنها مرفوعا: «من قتل وزغا؛ كفر الله عنه 


.)۳۲۲۹( وابن ماحه‎ »)۲۲٤۰( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم‎ )۱٤۸۲( 
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سبع خطيئات». وأما حديث أم شريك: فأحرجه عنها الشيخان بلفظ: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم». 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم. 
(؟) باب ما جَاءَ في قل الْحّاتِ [مه ١‏ دته١)]‏ 

١ 48‏ - حَدَتنَا قتيئة» حَدَتَنَا الث عن ابن شِهابء عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ اللي عَنْ أبيي 
“اخ 7 2 e‏ َر ا 2 ووو 8 ووو 9 20 6 
قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «اقتلوا الحيّات, واقتلوا ذا الطفيتين» والأبترَ 
انهم مسان ابص وَيُسْقِطان الحبلى». 

قَال: دفي اليا ڪن ني سلوو حالش وأبي هرر وسل إن سا 

قال أبو عِيسى: 87 يث حََنُ مَحيح. 

وقد روي عَنِ ابن عم عَنْ أبي لبابة: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نى بَعْدَ ذَنِكَ عَنْ 

َل جتان الوت وهي الاير 

وى ڪن ابن حن عن يدبن الطاب انتا 

وقال عبد اله بن لمَُارك: نما يُكْرَهُ من قتل الْحَيّاتٍ: قل الح التي تَكُونُ دَقِيقَة كأنهَا 
ف ولا تلتوي فِي مشيتها. 

قوله: «الحيات» جمع حية. 

قوله: «اقتلوا الحيات» أى: كلها عمومًا «واقتلوا» أى: حصوصًا «ذا الطفيتين» بضم الطاء 
المهملة وسكون الفاءء أى: صاحبهماء وهى حيه خبيثة على ظهرها حطان أسودان كالطفيتين. 
والطفية بالضم على ما فى القاموس خوصة المقل» والخوص بالضم ورق النخل» الواحدة بهاء؛ 
والمقل بالضم صمغ شجرة. وفى النهاية: الطفية حوصة المقل شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية 
فى قوله: «ذا الطفيتين» «والأبير» بالنصب عطفا على ذاء قيل: هو الذى يشبه المقطوع الذنب 
لقصر ذنبه» وهو من أحبث ما يكون من الحيات «فإنهما يلتمسان البصر» أى: يطلبانه» وفى 
رواية الشيخين: «يطمسان البصر» بفتح الياء وكسر الميم» أى: ود يعميان البصر.مجرد النظر إليهما 
لخاصية السمية فى بصرهما «ويسقطان» من الإسقاط «الحبل» بفتحتين» أى: الجنين عند النظر 
إليهما بالخاصة السمية. قال القاضى وغيره: جعل ما يفعلان بالخاصة كالذى يفعل بقصد وطلب» 
وفى حواص الحيوان عجائب لا تنكر. وقد ذكر خحواص الأفعى أن الحبل يسقط عند موافقة 


)١ 48‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (۳۲۹۹)» ومسلم (۲۲۳۳). 


4۸ ۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ۲ - ح ۱٤۸٤ - ١428‏ 


النظرين» وفى حواص بعض الحيات أن رؤيتها تعمى» ومن الحيات نوع يسمى الناظور» متى وقع 
نظره على إنسان مات من ساعته» ونوع آخر إذا سمع الإنسان صوته مات. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبى هريرة وسهل بن سعد» أما حديث ابن 
مسعود: فأحرجه أيو داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيات كلهاء إلا 
الجان الأبيض الذى كأنه قضيب فضة». وله حديث آحر عند أبى داود والنسائى والطبرانى. وأما 
حديث عائشة: فلينظر من أخرجه. وأما حديث أبى هريرة: فأحرحه أبو داود وابن حبان فى 
صحيحه مرفوعًا بلفظ: «ما سالمناهن منذ حاربناهن - يعنى الحيات - ومن ترك قتل شيء منهن 
خيفة فليس منا». وله أحاديث أخرى فى هذا الباب» ذكرها المنذرى فى الترغيب. وأما حديث 
سهل: فلينظر من أخرحه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان «وقد روى عن ابن عمر عن أبى 
لبابة» بضم اللام صحابى مشهور «نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» بكسر الجيم جمع جان 
الحية الدقيقة. وفى رواية الشيخين: نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت - أى: صواحبها لملازمتها- 
«وهى» أى: جنان البيوت «العوامر» أى: للبيوت حيث تسكنها ولا تفارقهاء واحدتها عامرة» 
وقيل: سميت بها؛ لطول عمرهاء كذا فى النهاية. وقال التوربشتى: عمار البيوت وعوامرها سكانها 

من الحن. وأحرج هذه الرواية الشيخان فى حديث ابن عمر المذكور ولفظهما: قال عبد اللّه: فبينا 
أنا أطارد حية أقتلهاء نادانى أبو لبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن ا ل الل ميك اير 
بقتل الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» و هن العوامر. 

قوله: «ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا» زيد ب بن الخطاب هذا هو أخو عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنهماء وكان زيد أسن من عمر» وأسلم قبله» وكان طويلاً بائن الطول» 
وشهد بدرًا والمشاهد» له فى الكتب حديث واحد فى النهى عن قتل ذوات البيوت» كذا فى 
تهذيب التهذيب» قلت: حديث زيد بن الخطاب احج سور بو داود. 

4 ح- حدقا هنا حَدَئّنَا عند عَنْ عد الل ن عم عن صَيْفِي» عَنْ أبي 


الحذري قَالَ: َال رسو اللو صَلى الله َيِه وَسَلم: وه يويك عار فحَرجُوا عله 
لاء ان بدا لَكُمْ بَعْدَ ذلك منهن ث شي فافتلوهر». 
0 و 7 


م اه 5 
ويم ل 2 - . o‏ ار 2 


قال أبو عيسى: هَكَذَا رَوَى عَبَيْد الله بْنُ عْمَرَ هَذَا الْحَدِيت عَنْ صَيْفِي» عَنْ أبي سي 


.)57 851 حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (5555)) وأبو داود (155ه,‎ )۱٤۸٤( 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ۲ - ح ١486 - ۱٤۸٤‏ ۹ 


ري مالك بن أنس هذا لحي عن صيفِي» عَنْ أبي السايب مَولَى هخا بن هر عَنْ 
بي سڃِيڊ عن التي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسل“ وَفِي الْحَدِيثْ قِصّة حَدَتَنَا بدَلِك لأنصَارِي 
دنام دا مالك 

وقنااط ف كيت خاو الي عدر 


مم و رول سماهة 


وروي مُحَمَدُ بْنُ عَجْلآن عَنْ صَبْفِي: نحو رواية مالكٍ. 

قوله: «إن لبيوتكم عمارًا» أى: سواكن «فحرجوا عليهن ثلاثًا» بتشديد الراء الملكسورة أى: 
ضيقوا أى: قولوا ها: أنت فى حرجء أى: ضيق» إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع 
والطرد والقتل» كذا فى النهاية» وفى شرح مسلم للنووى: قال القاضى عياض: روى ابن الحبيب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يقول: «أنشدتكم بالعهد الذى أحذ عليكم سليمان بن داود 
عليهما السلام أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا» ونحوه عن مالك «فإن بدا» أى: ظهر «بعد ذلك» 
أى: بعد التحريج «فاقتلوا» وفى رواية لمسلم: «فاقتلوه؛ فإنه كافر» وفى رواية أحرى له: 
«فاقتلوه؛ فإنه شيطان» قال القارى فى المرقاة: أى: فليس بجنى مسلم» بل هو إما حنى كافرء وإما 
حية» وإما ولد من أولاد إبليس» أو سماه شيطانا؛ لتمرده» وعدم ذهابه بالإيذان» وكل متمرد من 
الجن والإنس والدابة يسمى شيطانا. وفى شرح مسلم للنووى: قال العلماء: إذا لم يذهب بالإنذار 
علمتم أنه ليس من عوامر البيوت» ولا من أسلم من الجن» بل هو شيطان فلا حرمة له» فاقتلوه» 
ولن يجعل الله له سبيلاً إلى الإضرار بكم. 

قوله: «وروى مالك بن أنس هذا الحديث» رواه فى آخر الموطأ «وفى الحديث قصة» رواه 


6٥‏ - حَدَئنا هنا حا ابن ابي ا ابن أبي لی عن ابت اياف 
عبد لمن بن أبي ليلَى» قال قال ابو ليْلَى: قال رول الله صَلّى الله َه وَسَلَم «إذًا . 
هرت الي في الْمَْك ب ولوا له إن سك بعد و وبعهد يمان ن َازة أن 
ل تۇذيناء فإن عادت؛ فاقتلوهَا». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حاډیث حَسَنٌّ غریب لا نعرفةُ مِنْ حديث ابت لاني إلا مِنْ هَذَا 
الوَحْهِ مِنْ حديث ابن أبي لَبْلَى. 


)١488(‏ حديث إسناده ضعيف لضعف ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى صدوق لكنه 
سيع الحفظ جدًا. 


40 4- كتاب الأحكام والفوائد ب ۲ - ح ١4/88‏ 


قوله: «عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» أنصارى» ولد لست سنين من خلافة عمر» وقتل 
بدجيل» وقيل: غرق بنهر البصرة» وقيل: فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين فى وقعة ابن 
الأشعث» حديئه فى الكوفيين» مع أباه وخلقا كثيرًا من الصحابة» ومنه الشعبى وجاهد وابن سيرين 
وحلق» وهو فى الطبقة الأولى من تابعى الكوفيين» ذكره صاحب المشكاة فى حرف العين. وقال فى 
حرف اللام: ابن أبى ليلى اسمه عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار الأنصارى» ولد...إلخ» ثم قال: وقد 
يقال: ابن أبى ليلى أيضًا لولده عمد وهو قاضى الكوفة» إمام مشهور فى الفقه. صاحب مذهب 
وقول» وإذا أطلق المحدثون ابن أبى ليلى؛ فإئما يعنون أباه» وإذا أطلق الفقهاء ابن أبى ليلى؛ فإنما 
يعنول محمد وولد محمد هذا سنة أربع وسبعين» ومات سنة ثمان وأربعين ومائة «قال: قال أبو 
ليلى» الأنصارى» صحابى» والد عبد الرحمن» شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة على. 

قوله: «إنا نسألك بعهد نوح» ولعل العهد كان حين إدخالها فى السفينة «أن لا تؤذينا» هذه 
الياء ياء الضمير لا ياء الكلمة؛ فإنها سقطت؛ لاجتماع الساكنين» فتكون ساكنة» سواء قلنا: إن أن 
مصدرية ولا نافية» والتقدير: نطلب منك عدم الإيذاء» أو مفسرة ولا ناهية؛ لأن فى السؤال معنى 
القول أى: لا تؤذينا. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرحه أبو داود. اعلم أنه ورد فى قتل الحيات أحاديث 
مختلفة» ولأجل ذلك احتلف أهل العلم» فذهب طائفة منهم إلى قتل الحيات أجمع؛ فى الصحارى 
والبيوت» بالمدينة وغير المدينة» ولم يستثنوا نوعا وجنسًا ولا موضعًاء واحتجوا فى ذلك بأحاديث 
جاءت عامة» وقالت: تقتل الحيات أجمع» إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها؛ فإنهن لا يقتلن؛ لما 
وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت فى المدينة وغيرها؛ فان بدين بعد الإنذار قتلن» وما وجد ملهن 
فى غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك: يقتل ما وجد منها فى المساجد, واستدل هؤلاء 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئا؛ فحرجوا عليها ثلاثا؛ فإن 
ذهب» وإلا فاقتلوه» وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط» وأما حيات غير المدينة فى جميع 
الأرض والبيوت؛ فتقتل من غير إنذار. وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار» 
سواكن بالمدينة وغيرهاء ولكل من هذه الأقوال وحه قوی ودليل ظاهر› كذا فى الترغيب 
للمنذرى. 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ۳ - ح ۲١ ١485‏ 


(") باب ما جَاءَ في فقتل لكلاب [م5١‏ -ات5١]‏ 


5 حَدَتَنَا أَحْمّدُ نميه جا عق لاخر ا ضور ين زادانا وز لمن ا 
عَنِ الْحَسَنِء عَنْ عَبْد الله ن مُعَقَلء قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلْم: «لو الا أن 
E 2 3 2‏ 0 3 20 2 0 6س صم رم 
الكلاب أئة ِنَ الأمم مرت بها كلها افوا نْهَا كَل اسرد بهيم». 

قال: : وقي ااب عن ان م حاير وأبي راف وبي E‏ 


م بيو 


قال او : حَِيث عبد الو ن مُعَقَلٍ حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
وَيُرْوَى في بَعْض الْحَدِيث: : «أنّ الكَلْب الأَسْرَدَ الْبهِيم شيْطان» وَالْكَلْبْ الأسُوَدُ الهم 


ِي لآ يکون فيه شي من لاض وَكَدْ کره بَعْضْ هل الْعِلْم صَيْدَ الكل الأسود الْبَّهِيم. 
قوله: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم... إل يأتى شرح هذا الحديث فى الباب الذى يليه. 
قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وأبى رافع وأبى أيوب». أما حديث ابن عمر: 

فأحرجه الشيخان» وأخرجه الزمذى فى الباب الذى يليه. وأما حديث جابر: فأخرحه مسلم عنه 

قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فنقتله؛ ثم نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين؛ فإنه شيطان». وأما حديث أبى رافع: فأخرجه أحمد عنه اع ار 

قال: «يا أبا رافع» اقتل کل كلب بالمدينة»..الحديث. وأما حديث أبى أيوب: فلينظر من أخرجه. 
قوله: : «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والدارسى» 
وأخرجه الزمذى فى الباب الذى يليه بزيادة «ويروى فى بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم 

شيطان» » وهو حديث جابر الذى أشار إليه الزمذى» وذكرنا لفظه. قال القاضى أبو ليلى: فإن 

قيل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الكلب الأسود: «إنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من 
الكلب» وكذلك قوله فى الإبل: «إنها حن» وهى مولودة من النوق» فالجواب: أنه إثما قال ذلك 
على طريق التشبيه هما بالشيطان واللحن؛ لأن الكلب الأسود فسر الكلاب وأقلها نفعًا. والإبل شبه 
الجن فى صعوبتها وصولتهاء وفى شرح السنة قيل فى تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن 

المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحى لل ب ل 

شيطانا؛ خبثه؛ فإنه أضر الكلاب وأعقرها» والكلب أسرع إليه منه إلى جميعهاء وهى مع هذا أقلها 

نفعًا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسًا. وحكى عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا 
يحل صيد الكلب الأسود. وقال النووى: أجمعوا على قتل العقورء واختلفوا فيما لا ضرر فيه» قال 


)١485(‏ حديث صحیسح» وأحرحه: النسائى »)٤۲۹۱(‏ وفيه زيادة» وأبو داود (5845)» وابن ماجه 
»)۳۲٠٠١(‏ ولمسلم فى صحيحه )٠١۷۳(‏ عن ابن المغفل فى الأمر بقتل الكلاب بهذا السياق. 


4۲ - كتاب الأحكام والفوائد ب ۳ - 4 اح 486 ۱٤۸۷ - ١‏ 


إمام الحرمين: أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم ثم 
استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم..انتهى. 


)٤(‏ باب ما جَاءَ م أَمْسَكَ كَلْبَا ما ينص مِن اجره 1۷٥7‏ - ٿت۱۷] 
١ 1‏ - حَدَتنَا أَحْمَدُ بن منيع» حَدَتنا | سْمَعِيلُ بن إيرَاهِيم عن ایرب عن ناف ن ابن 
شم اله قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن اقنى كَلْباء أو اتخذ كلب لس بضار 
ولا كلب مَاشية؛ نقص مِنْ أخر کل وم قيراطان». 


م هام o2‏ 


قالَ: في اليا عن عبد ال أن مغل وأبي هزر وفيا ي أبي زق 

قال ابو عِيسّى: حَِيث ان عَمَرَ حل يث حن صي وقد روي عن الي صلى :الله 
له وَل أله قال: از کلب زز 

قوله: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم...إ لخ» يأتى شرح هذا الحديث فى الباب الذى يليه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وأبى رافع وأبى أيوب». أما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الشيخان» وأخ رجه الزمذى فى الباب الذى يليه وأما حديث جابر: فأخخر جه مسلم عنه» 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فنقتله» ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهاء وقال «عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين؛ فإنه شيطان». وأما حديث أبى رافع: فأخرجه أحمد عنه أذ القن صل الله عليه و سام 
قال: «يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة» الحديث. وأما حديث أبى أيوب: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والدارمى وأخرجه 
الرمذى فى الباب الذى يليه بزيادة «ويروى فى بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم 
شيطان» » وهو حديث جابر الذى أشار إليه الزمذى؛ وذكرنا لفظه. قال القاضى أبو ليلى: فإن 
قيل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الكلب الأسود: «إنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من 
الكلب» وكذلك قوله فى الإبل: «إنها حن» وهى مولودة من النوق» فالحواب أنه إنما قال ذلك 
على طريق التشبيه لما بالشيطان والحن؛ لأن الكلب الأسود فسر الكلاب وأقلها نفعًا. والإبل شبه 
الجن فى صعوبتها وصولتهاء وفى شرح السنة قيل فى تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث أن 
المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحى وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب» وجعل الكلب الأسود البهيم 
شيطانًا؛ لخبئه؛ فإنه أضر الكلاب وأعقرهاء والكلب أسرع إليه منه إلى جميعهاء وهى مع هذا أقلها 
نفعًا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا. وحكى عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا 


)۱٤۸۷(‏ حديث صحیح» وأخرحه: البخارى »)٥٤۸١ »٥٤۸٠(‏ ومسلم (4:لاه١ا‏ والنسائى (556؟5» 
/455825591). 1 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب ٤‏ - ح YY ۱٤۸۹ - ۱٤۸۷‏ 


يحل صيد الكلب الأسود. وقال النووى: أجمعوا على قتل العقور» واختلفوا فيما لا ضرر فيه» قال 
إمام الحرمين: أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهي ثم 
استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم..انتهى. 

۸ - حتفا قيب حَدننا حَمّادُ ِن ريڍ عَنْ عَسْرِو بن ديار عن ابن عُمَرَ: : أن سول 
0296 ا E‏ 


٤ 
co 


کہ lol‏ 
م أبا 


قوله: «ققال: احم ل TT‏ 
اح عرفا وض ار ترح ع اورت امقر امبر لاي بودي 
حمل الكلام عليه يه. وفى صحيح مسلم: قال سالح: وکان ابر هريرة يقول: أو كلب حرث وكان 
صاحب حرث» وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع عبد الله بن مغفل» كما أخرجحه التزمذى فى 
هذا الباب» وسفيان بن أبى زهير» كما أخرجه الشيخان. 

قوله: لحا لد سي وأحرحه مسلم. 

۹ - حَدَتَنا الحم و عل الحاء ال E‏ أخبرنًا عبد الررّاق» ا 
معمر» عن عن الڙهري عن بي سَلمة بن عبد الرحْمن» عن أبي هرر أن الي صلی اله علد 
ولل «مَن اتخذ كل إلا كلب مَاشِيةٍ شي أو صَيْدِ أو زَرْع؛ انتقص م من اجره كل يَوْم 
قيراطً». 

قال ابو عِيسَى: هذا ليث خسن مجيح. 


وروی عن عَطاءِ بن أبي رباج أنه رخص في إِمْسَاك لكلب وذ كان لِلرّحُلٍ شَاء 


واا حَدَئْنا ذلك مق بن منصور حا حَجَاج ن مُحَمَڍ عَنِ ابن جرَيْح عَنْ عَطَاء 


بهذا. 

قوله: «إلا كلب ماشية؛ أو صيد. أو زرع» أو للتنويع لا للزديد «انتقص من أجره كل يوم 
قيراط» وفى رواية ابن عمر المتقدمة: «قيراطان». واحتلفوا فى احتلااف هاتين الروايتين المختلفتين» 
فقيل: الحكم للزائد؛ لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو أنه صلى الله عليه وسلم أحبر أولاً بنبققص 


.)۳۲۰۳( وابن ماحه‎ »)(67/1 ۰۱٥۷ ۰( حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (۳۳۲۳)» ومسلم‎ )١548( 
وأيو داود‎ »)١5175 :18178( حديث صحيح, وأخرجه: البحارى (۲۳۲۲» ۳۳۲۲)» ومسلم‎ )۱٤۸۹( 
.)۳۱۹٩( وابن ماجه‎ »)5451( 
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001000110410793 ARETE 


قيراط واحد فسمعه الراوى الأول» ثم أخبر انيا بنقص قيراطين زيادة فى التأكيد والتنفير من ذلك 
فسمع الراوى الثانى» وقيل: ينزل على حالين» فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذهاء 
ونقص القيراط باعتبار قلته» وقيل: يختص نقص القيراطين من اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة» 
والقيراط .ما عداهاء وقيل: غير ذلك. واختلف فى القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين 
المذكورين فى الصلاة على الحنازة واتباعهاء فقيل بالتسوية» وقيل: اللذان فى الجنازة من باب 
الفضلء واللذان هنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «أنه رخص فى إمساك الكلب» وإن كان للرجل شاة واحدة» إذا أمسكه لحفظ الشاة 
الواحدة؛ فإنه كلب ماشية. قال ابن عبد البر: فى هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد 
والماشية» وكذلك للزرع؛ لأنها زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدحل فى معنى 
الصيد وغيره ما ذكر اتخاذها للب المنافع ودفع المضار قياسّاء فتمخض؛ كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ 
لما فيه من ترويع الناس وامتناع دحول الملائكة إلى البيت الذى الكلاب فيه.. وقد استدل بهذا على 
جواز اتخاذها لغير ما ذکر» وأنه ليس ممحرم؛ لأن ما كان اتخاذه محرمًا امتنع اتخاذه على كل حال» 
سواء نقص الأحر أم لا؛ فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام» كذا فى النيل. 


رمه بم 4o‏ 


۰ - حدقا عد ن اباط بْن مُحَمَّد الَْرَشِي دا ابي عن الأَعْمَش» عَنْ 
1 ِسْمَعِيلَ بن مسل عن | لْحَسَن ؛ عَنْ علد الو بن غفل قال: إني لَمِمّنْ يَرْضَعٌ عصان الث لشحرَة 
عَنْ وجه رَسُول الله صَلَى الله عله وسل ب لفاك «لولا ١‏ أن الكلاب أَمَّةَ من 
الأمَم لأَمَرْتُ بقتلهاء اشوا مِنْهَا كَل امود بهي وَمَا من أل بيت يَرتَبطون كَليا؛ ! إل 
نَقَصَ مِن عَمَلِهِمْ کل يَوْم قراط إلا كلب صي أ كلب حَرْث» و كلب غنم». 

ل هذا يت حَسَنُ٬‏ وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث يِن غَيْرٍ وجه 

عن الحَسّن» عَنْ عَبْد اله بن مُغفلء عن ابي صَلَى الله عليه وَسَلَم. 

قوله: «لولا أن الكلاب» أى: a‏ ى: جماعة «من الأمم» لقوله تعالى: جربا من 
دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» «فاقتلوا منها كل أسود بهيم» أى: 
ا e‏ 0 المع لامي م إفناء أمة 2 ۰ 
01 إذا كان ان ميئل ا فا فاقتلوا شرارهن» ا e‏ 


): ) حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وقد سبق أن رواه ا مصنف من غير طريقه 
برقم ٤۸٩(‏ ۱) من حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فانظر تخريجه هناك. 


۸- کتاب الأحكام والفوائد ب ٤‏ - ه ح {1o ۱٤۹۱ - ۱٤٩۰‏ 


سواها لتنتفعوا بهن فى الحراسة. قال الطيبى: قوله: «أمة من الأمم» إشارة إلى قوله تعالى: «إوما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى: أمثالكم فى كونها دالة على 
الصانع ومسبحة له. قال تعالى: إوإن من شيء إلا يسبح بحمده» أى: يسبح بلسان القال أو 
الحال؛ حيث يدل على الصانع» وعلى قدرته وحكمته» وتنزيهه عما لا يجوز عليه. فبالنظر إلى هذا 
المعنى لا يجوز التعرض لا بالقتل» والإفناء» ولكن إذا كان لدفع مضرة» كقتل الفواسق الخمسء أو 
جحلب منفعة» كذبح الحيوانات المأكولة؛ جاز ذلك. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال فى المنتقى: رواه الخمسة وصححه الترمذى..انتهى. 


() باب ما جَاءَ في الذَكَاةٍ بِالْقَصّب وَغَيْرهِ م4١‏ - ت8١]‏ 
۱ - حَدَنْنا هنا حَدَنَنَا أبُو الأخوص» عَنْ سيد سيد يِن مَسْرُوق» عَنْ عَبَايّة بْنِ رفاعة بن 
رقع أ ديج نای عن خو افع نی خیچ قل ا يا رَسُولَ اللو إنا نلقى الْعَدُوَ 
غد ولیت معنا مذ فقال النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: «ما امام وَذْكِرَ اسم الله 


عليه 06 ما لم يكن ميناء أو ضفر وَسَأحَدَنُكُمْ عَنْ ذَلِك: أ ما السّن: فَعَظَم وأما 
الظفر”: فَمُدَى الْحَبشة». 


م م 
00 و ror‏ لم 0 


حَدَننا محمد بن شار حَدَنَنا یی بن سَعِيدِ عَنْ سيان الثوري قَال: حَدَنْنا أبي» عن 
عب عن داقع ن حي - رضي اله عله - عن ابي صلی اله عد وَسَلم خو وم 
يل كر ف ا : عن ييو وَهَذَا أصح» وعباية ‏ َع من رافع. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ أَهل ْعِلْم لا يَرَوْنَ أن ب ولا بعظم. 

قوله: «بالقصب» قال في القاموس: القصب محركة: كل نبات ذي أنابيب. 

قوله: «إنا نلقى العدو غدًا» لعله عرف ذلك بخبر أو بقرينة» «وليست معنا مدى» بضم الميم: 
مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية» وهى السكين, ميت بذلك؛ لأنها تقطع 
مدى الحيوان أى: عمره» والرابط بين قوله: «نلقى العدو» «وليست معنا مدى» يحتمل أن يكون 
مراده أنهم إذا لقوا العدو وصاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاحون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه «ما أنهر الدم» أى: أساله وصبه بكثرة؛ 
شبهه بحرى الماء فى النهر» قال عياض: هذا هو المشهور فى الروايات بالراء. وذكره أبو ذر بالزاى» 
وقال: النهز.معنى الدفع وهو غريب» وما موصولة فى موضع الرفع بالابتداء» وخبرها فكلواء 


e 2»451١6( والنسائى‎ »)۱۹٦۸( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( وأخحرجحه: البخاری‎ e e 


4 - كتاب الأحكام والفوائد ب ه - ح ١4951١‏ 


والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال فكلواء ويحتمل أن تكون شرطية «وذكر اسم الله عليه» بصيغة 
امجهول» وفيه دليل على اشتراط التسمية؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما: الإنهار والتسمية؛ 
والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما «ما لم يكن سن» أو ظفر» 
كذا فى النسخ الحاضرة بالرفع» وكذلك فى بعض نسخ أبى داود» وفى بعضها: او ا 
بالنصب» وهو الظاهر «وسأحدثكم عن ذلك» احتلف فى هذاء هل هو من جلة المرفوع» أو 
مدرج «أما السن» فعظم» قال البيضاوى: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية؛ لشهرتها عندهم 
والتقدير» أما السن فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال 
ابن الصلاح فى مشكل الوسيط: لي ل ا سا تحصل 
بالعظم؛ فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم». قال: ولم ار بعد البحث من : نقل المنع من الذبح بالعظم 
معنى يعقل» وكذا وقع فى كلام ابن عبد السلام» وقال النووى: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام؛ 
فإنها تنجس بالدم. وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إحوانكم من الجن» وقال ابن اللجوزى فى 
المشكل: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم إنه لا يجزى. وقررهم الشارع على 
ذلك «وأما الظفر: فمدى الحبشة» أى: وهم كفارء وقد نهيتم عن التشبه بهم قاله ابن الصلاح 
وتبعه النووى» وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقطع به غالبًا إلا الخنق 
الذى هو على صورة الذبح»› واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين» وسائر 
ما يذبح به الكفار. ل ل وأما ما يلحق بهاء فهو الذى يعتبر فيه 
التشبه. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بخ بغير السكين. وروى عن الشافعى أنه قال: السن إنما 
يذكى بها إذا كانت متنوعة» فأما وهى ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة. يعنى فدل على عدم 
وال العذكية: بالسن المنتزعة» بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة. قال: وأما 
الظفر: فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال فى السن» لكن الظاهر أنه أراد به الظفر 
الذى هو طيب من بلاد الحبشة» وهو لا يقوى فيكون فى معنى الخنق» كذا فى النيل. قلت: هو 
جسم صلب كالصدف» أحد طرفيه رقيق محدد» يقال له: أظفار الطيب. قال فى بحر الجواهر: أظفار 
الطيب أقطاع صدفية فى مقدار الظفر طيب الرائحة» يستعمل فى العطر. .انتتهى. قلت: ويكون أكبر 
من مقدار الظفر أيضًا. 

قوله: «لم يذكر» أى: والد سفيان «فيه» أى: فى حديثه «عن عباية عن أبيه» بل ذكر عن 
عباية عن رافع؛ وترك ذكر أبيه» والحديث أخرجه الجماعة. 


۸- كتاب الأحكام والفوائد ب 5 - ح ١٤۹۲‏ 4۷ 


(5) باب ما جاء فى في البَعير والبقر والغنم إذا ند قصَارَ وَخشيًا 2 شيا يُرْمَى بسّهم أَمْ لا زم ١-ت9١]‏ 
۲ -حد حدقا هناد حَدَثنَا بُو الأخْرصء عَنْ سيد سيا بْنِ مَسْرُوق» عَنْ عباية بن رفاعة بن 
راف عَنْ اي عَنَ حَده راي ن حلي ال: E‏ 00 عَلَيِْ وسم في سفر هند 


بعر مِنْ إبل القوي ولم ب کن مَعَهُمْ يل هماه رَجُل پس بسي افق لل ار رو ا 
52 الله عليه وَسَلْم: «إنّ لهذه البهائم أَوَابدَ كَأَوَابدِ الْوَحْش فما فْعَلَّ منهًا هذا فَافعَلوا 
به هَكذا». 


م 68م o4‏ 


دنا مَحْمُوُ ن يلان حَدنْنَا وكيغ» حَدَنا سيا عن ييي عن عاي ن راع عَنْ 
جَدّو رَافِع ُن + اديج عن عَن النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: نوه ولم یذ كر نه عَبَايَةه عَنْ ابي 


سمي dr f‏ 
لع د لم سمه لهسم 1 يا 0 م فم يك همه ت 
ا عند اهل اليل وَهَكذا رَوَاهُ شعبة عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْروق: نحو روَايَةٍ 


قوله: «عن عباية» بفتح العين المهملة والموحدة الخفيفة» وبعد الألف تحتانية حفيفة» الأنصارى 
الزرقى المدنى» ثقة من الثالثة «ابن رفاعة» كدر راف وعفة نارن مات اث وان رال تبن 
خديج» الأنصارى صحابى حليل» أول مشاهده أحدء ثم الخندق «فند بعير» أى: هرب وهو بج 
النون وتشديد الدال «ولم يكن معهم خيل» أى: ولأحل ذلك لم يقدروا على أحذه «فحبسه اللّه» 
أى: أصابه السهم» فوقف «إن هذه البهائم» وفى رواية البحارى: «إن هذه الإبل» «أوابد كأوابد 
الوحش» قال الجزرى فى النهاية: الأوابد جمع آبدة» وهی التى قد تأبدت» أى: توحشت ونفرت 
من الإنس..انتهى. والمراد أن لها توحشاء وقال التوربشتى: اللام معنى من «فما فعل منها هذا» 
أى: فأى بهيمة من هذه البهائم تهرب وتنفر «فافعلوا به هكذا» أى: فارموه بسهم ونحوه. 
والمعنى: ما نفر من الحيوان الأهلى من الإبل» والبقرء والغنم» والدحاج» كالصيد الوحشى فى حكم 
الذبح؛ فإن ذكاته اضطرارية» فجميع أجزائه محل الذبح. قال فى شرح السنة: فيه دليل على أن 
الحيوان الإنسى إذا توحش» ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه فى حكم لمذبح» 
كالصيد الذى لا يقدر عليه. وكذلك لو وقع بعير فى بثر منكوسًا فلم يقدر على قطع حلقومه» 
فطعن فى موضع من بدنه فمات» كان حلالا..انتهى. 

قوله: «وهذا أصح» والحديث أخرجه الجماعة. 


555 حديث صحيح» وهو تمام الحديث الذى قبله. 


4۸ ش 8- كتاب الأحكام والفوائد ب 5 - ح ١4917‏ 


قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» قال الحافظ فى الفتح: قد نقله ابن المنذر وغيره عن 
عي وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل 
الإنسى أو الوحش إلا بتذكيته فى حلقه أو لبته. وحجة الجمهور حديث رافع. 6 قلت: ما 
ذهب إليه الجمهور هو الصواب» وحجتهم حديث الباب. وروى البيهقى من طريق أبى العميس عن 
غضيان عن يزيد البجلى عن أبيه قال: أعرس رحل من الحى» فاشترى جذورًا فندت» فعرقبها قبها وذكر 
اسم الله فأمرهم عبد الله - يعنى ابن مسعود - أن يأكلوا. فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها 
بضعة» ثم أتوه بها فأكل. وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا وقع البعير فى 
البثر؛ فاطعنه من قبل حاصرته» واذكر اسم الله وكل. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق أبى راشد 
السلمانى قال: كنت أرعى منائح لأهلى بظهر الكوفة» فتردى منها بعير» فخشيت أن يسبقنى 
بذكاته» فأحذت حديدة» فوجأت بها فى جنبه أو سنامه ثم قطعته أعضاءء وفرقته على أهلى» فأبوا 
أن يأكلوه» فأتيت عليًا فقمت على باب قصره» فقلت: يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين» فقال: يا 
لبيكاه؛ يا لبيكاه» فأخبرته خبره. فقال: كل وأطعمنى. وأخحرج ج ابن أبى شيبة عن عباية بلفظ ن تردى 
بعير فى ركية» فنزل رجحل لينحره. فقال: لا أقدر على نحره» فقال له ابن عمر: اذكر اسم اللّه. .ثم 
اقتل شاکلته» يعنى خاصرته. ففعل» فأحر ج مقطعًاء » فأحذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين أو أربعة. 

قوله: «وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان» كذا فى بعض النسخ 
بلفظ: من رواية سفيان. وفى بعض النسخ: مثل رواية سفيان» وهو الصواب. ويؤيده أنه وقع فى 
بعض النسخ: نحو رواية سفيان. والمعنى: أنه كما روى سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده 
رافع» كذلك روى شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع؛ ولم يذكرا بين 
عباية ورفاعة واسطة والد عباية؛ ولذلك قال الترمذى: وهذا أصح. 


۹- كتاب الأضاحى ب ١‏ - ح ١497‏ ۹ 


5 م 1 
- لتاب (لأضاجى 
عَنْ رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَم 

قوله: «كتاب الاضاحى عن رسول الله صلی الله على وسلم» الأضاحي: جمع الأضحية» قال 
النووي: فى الأضحية أربع لغات» وهى اسم للمذبوح يوم النحر: الأولى والثانية أضحية وإضحية 
بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحى بالتشديد والتحفيف» والثالثة ضحية وجمعها ضحاياء والرابعة: 
أضحاة بفتح الهمزة» والحمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمى يوم الأضحى. 

]١ت‎ - ١م باب ما جَاءَ في فَضْل الأضْحِيّةٍ‎ )١( 

44۳ - حَدلنا أو عَمْرِو صلم بن عرو ن ملم الْحَدَاء مدني حَة ا 
ا بو مُحَمَّدِ عن أبي الْمُتنى» عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عَائشة ول 
الله صلى الله علَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ: «مًا عَمِلَ آدَمِي مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النخر أَحَب إلى الله ِن إهْرَاق 
الدّم؛ إنها لتأتي يوم الْقِيَامَةٍ بفرُونِهَا وأشعَارها وَأَظْلافِهَاء وإ الدَمَ ليقع مِنَ الله بمَكَان قَبْلَ 


أن يْقعَ مِنَ الأرْضء قَطِبُوا بها نفسًا». 

قال: وفِي لي م ُن أَرْقم. 

1 أبو عيسى: هذا ريت رييخ لالز TT‏ هذا 
الج 


SOA e مقر ي"‎ 


وأو المئنى امه سلَيِمَانُ بن يزيد يد» وَرَوَي عَنه ان أبي فدَيك. 


)١٤۹۳(‏ حديث ضعيف فى إسناده: أبو المثنى سليمان بن يزيد ضعيف كما فى التقريب» وقال أبو حاتم فى 
اجرح والتعديل: منكر الحديث ليس بقوى» وفى الباب غير حديث من غير هذا الوجه وأسانيدها ضعيفة أيضًا. 


فى 8 كتاب الأضاحى ب ١‏ - ح ١497‏ 


امه - 


قال ابو عِیسی: وروی عن رَسُول الله لى الله علدو وَسََمَ أنة قال في الاج 
«لصاحبها بل شَعَرَةٍ حسنة» ويُرْوَى «بقرٌونها». 

قوله: «حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدنى» روى عن عبد الله بن نافع 
الصائغ وعنه ت س وقال: صدوق «حدثنى عبد الله بن نافع الصائغ» المحزومى مولاهم المدنى» 
ثقة صحيح الكتاب فى حفظه لين» قاله الحافظ فى التقريب. وقال الخزرجى فى الخلاصة: وثقه ابن 
معين والنسائى «عن أبى المثنى» امه كع ا د در وعنه ابن أبى 
فديك وابن وهب حسن الترمذى حديثه ووثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» كذا فى 
الخلاصة. وقال ف فى التقريب: ضعيف. 

قوله: «ما عمل آدمى» وفى رواية ابن ماجه: «ابن آدم» «من عمل» من زائدة لتأكيد 
الاستغراق أى: عملا «يوم النحر» بالنصب على الظرفية «أحب» بالنصب صفة عمل وقيل: بالرفع 
وتقديره هو أحبء قاله القارى «من إهراق الدم» أى: صبه «وأنه» الضمير راحع إلى ما دل عليه 
إهراق الدم» قاله الطيبى «بقرونها» جمع قرن «وأشعارها» جمع شعر «وأظلافها» جمع ظلف» 
وضمير التأنيث باعتبار أن المهراق دمه أضحية؛ قال القارى: قال زين العرب: يعنى أفضل العبادات 
يوم العيد إراقة دم القربات. وأنه يأتى يوم القيامة كما كان فى الدنيا من غير نقصان شيء منه 
ليكون بكل عضو منه أجر» ويصير مر كبه على الصراط. .انتهى. «وأن الدم ليقع من اللّه» أى: من 
رضاه «بمكان» أى: موضع قبول «قبل أن يقع من الأرض» وفى رواية ابن ماحه: «قبل أن يقع 
على الأرض» بحذف من أى: يقبله تعالى عند قصد الذبح قبل أن يقع دمه على الأرض «فطيبوا 
بها» أى: بالأضحية «نفسا» تمييز عن النسبة. قال ابن الملك: الفاء حواب شرط مقدر: أى: إذا 
علمتم أنه تعالى يقبله ويجريكم بها ثوابا كثيرا فلت فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبة غير كارهة ها 

قوله: «وفى الباب عن عمران بن حصين» أن النبى صلى اله عليه وسلم قال لفاطمة: «قومى 
إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه» وقولى: لإإن 
صلاتى ونسكى ومحياى وماتى للّه...4 إلى قوله: لإمن المسلمين4: أحرجه الحاكم فى المستدرك 
من طريق أبى حمزة الثمالى عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين. قال الذهبى فى المستدرك: أبو 
حمزة الثمالى ضعيف حدا. .انتهى. وقال البيهقى: فى إسناده مقال. ورواه إسحاق بن راهويه فى 
مسنده. أخبرنا يحيى بن آدم وأبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبى إسحاق عن عمران بن حصين, 
فذكره» كذا فى نصب الراية. ورواه الحاكم من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه عطية» وقد قال ابن 
أبى حاتم فى العلل عن أبيه إنه حديث منكر. ورواه الحاكم أيضا والبيهقى من حديث علىء وفيه 
عمرو بن خالد الواسطى؛ وهو متروك, كذاه فى التلخيص «وزيد بن أرقم» قال: قال أصحاب 
وسول ال الله غلية ونين : يا رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول اللّه. قال: «بكل شعرة حسنة»» قالوا: فالصوف يا 
رسول اللّه؟ِ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح 


۹- كتاب الأضاحى ب ۱ - ۲ - ح ٤۳١ ٤۹٤ - ۱٤۹۳‏ 


الإسناد قلت: فى سنده عائذ الله امحاشعى» قال البخارى: لا يصح حديثه» ووثقه ابن حبان» كذا 
فى الخلاصة. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

تنبيه: قال ابن العربى فى شرح الترمذى: ليس فى فضل الأضحية حديث صحيح..انتهى: ‏ , 

قلت: الأمر كما قال ابن العربى. وأما حديث الباب: فالظاهر أنه حسن وليس بصحيح» والله 
تعالى أعلم. 

قوله: «ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأضحية...!ل+» قال المنذرى فى 
التزغيب: وهذا الحديث الذى أشار إليه الزمذى رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما كلهم عن عائذ 
اله عن أبى داود عن زيد ‏ بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول 
اللا كيده الأ ناجو .إل وقد ذكرنا لفظه آنفا. 


)1( باب ما جَاءَ في الْأضْحِّة ية بكُبْشَيْن زم - ت۲] 

١ 49 4‏ - حدنا فة حَدَنَنَا أبُو عَوَانةه عَنْ قاد عَنْ أنس بْن مالك قال: ضّحَّى 
سول اللو صلی الله عل رسام بي انلخ ارتو يم بيلرو) وسمى و ووضع 

r 0 2‏ عو هبر or‏ وس 2 

قالَ: وَفِي البابِ عَنْ علي وعائشة وا بي هريرة ة وأبي ايوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع 
وان عُمَرَ وبي بَكْرََ أيْضًا. 

1 اوا هذا حَدِيث حَسَنُ صّحِيحٌ. 

قوله: «بكبشين» الكبش: فحل الضأن فى أى: سن كان» واحتلف فى ابتدائه» فقيل: إذا أثنى» 
وقيل: إذا أربع؛ قاله الحافظ. 

قوله: «بكبشين» استدل به على احتيار العدد ف الأضحية» ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية 
بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه. وإن من أراد أن يضحى 
بأكثر من واحد يعجله. وحكى الرويانى من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر» قال 
النووى: هذا أرفق بالمساكين لكنه حلاف السنة» وفيه أن الذكر فيه أفضل من الأنتى «أملحين» 
الأملح بالحاء المهملة» قال ابن الأثير فى النهاية: هو الذى بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقى 
البياض..انتهى. وقال فى القاموس: الملحة بياض يخالطه سواد كالملح محركة كبش أملح ونعجة 


٤(‏ ۹ حديث صحيح, وأخرجه: البحارى »٠١١١(‏ ؟ اللاي وفى مواضع أخصرى من صحيحه» 
وأحرحه: مسلم »)١9571375(‏ وأبو داود (۰۲۷۹۳ ٤‏ ۲۷۹)» والنسائى )٤۳۹۹(‏ بهذا الإسناد» وابن ماجه 
.(FIo00 F11۰)‏ 


ضرق 8 كتاب الأضاحى ب ۲ - ح ١494‏ 


ملحاء. .انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: هو الذى فيه سواد وبياض والبياض أكثرء ويقال: هو 
الأغبر» وهو قول الأصمعى» وزاد الخطابى: هو الأبيض الذى فى خلل صوفه طبقات سود» ويقال: 
الأبيض الخالص» وقيل: الذى يعلوه حمرة..انتهى. «ذبحهما بيده» وهو المستحب لمن يعرف آداب 
الذبح ويقدر عليه» وإلا فليحضر عند الذبح لحديث عمران بن حصين المذكور. قال الحافظ فى 
الفتح: وقد اتفقوا على جواز الت وكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإحزاء مع القدرة» 
وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها. .انتهى. قال البخارى فى صحيحه: أمر أبو موسى 
بناته أن يضحين بأيديهن. .انتهى. قال الحافظ: وصله الحاكم فى المستدرك ووقع لنا بعلو فى حبرين 
كلاه .ما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده 
صحيح. قال ابن التين: فيه حواز ذبيحة المرأة. ونقل محمد عن مالك كراهته. وعن الشافعية الأولى 
للمرأة أن ت وکل فى ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها..انتهى كلام الحافظ «وسمى وكبر» أى: 
قال بسم الله والله أكيرء والواو الأولى لمطلق الجمع فإن التسمية قبل الذبح «ووضع رجله على 
صفاحهما» جمع صفح بالفتح وسكون الفاء وهو الجنب. وقيل: جمع صفحة وهو عرض الوجه» 
وقيل: نواحى عنقهاء وفى النهاية: صفح كل شيء جهته وناحيته. قال الحافظ: وفيه استحباب 
وضع الرحل على صفحة عنق الأضحية الأعن» واتفقوا على أن ضجاعها يكون على الجانب الأيسر 
فيضع رجله على الحانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها 
بيده اليسار..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على أخرجه الحماكم وصححه على ما فى المرقاة بلفظ : بلفظ: أنه كان 
يضحى بكبشين عن النبى صلى الله عليه وسلم ويكبشين عن نفسه» وقال: إن رسو الله صل الله 

عليه وسلم أمرنى أن أضحى عنه أبداء فأنا أضحى عنه أبدا «وعائشة وأبى هريرة» أخرحه ابن 
ماجه وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة أو أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين 
موجوئين. . الحديث. قال الحافظ فى الفتح: ابن عقيل المد كور فى سنده مختلف. .انتهى. «وجابر» 
أخحرجه أبو داود وابن . ماجه بلفظ قال: ا ل 
أملحين موجئين. . الحديث «وأبى أيوب» لينظر من أحرج حديثه «وأبى الدرداء» قال: ضحى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجنين. e‏ 
أحرحه أحمد وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما والطبرانی فى معجمه من طريق شريك عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل عن على بن حسين عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين 
أملحين موجئين خصيين.. الحديث «وابن عمر» لينظر من أخرجه «وأبى بكرة» أخر جه الترمذى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 1 


8 كتاب الأضاحى ب ۲ - ح {TY ۱٤۹٩٩‏ 


)۳( باب ما جَاء في الأضحّة عن 1 لميث دن ب ت"] 


o o و‎ 


٥‏ - حَدَثنا مُحَمدُ بن عبد لحار بي الکوفي» حَدَنَنَا ريك عَنْ ابي الْحَسْنَاء عن 
الك عن جد عن على : آنه کان يُضَحَي بکبشين: | عَن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
رماوالا عن نيت فقيل لك قَقَال: ري :بذ يلين : الى صلى الله عليه ولم فلا 


َع رو 


أَدَعْهُ أَبَدًا. 


قال ابو عِيسَّى: NS‏ 
وقد رخص بَعْض أل الوم أنا يضح عَن ال ل ولم بر بعصم أن يُضحَّى عنه. 


وَقَالَ عبْدُ الله بن المبَارَكِ: أحَبْ إِلِيّ أن يتصدّق عن ولا يُضَحَّى عَنهُ وَإِنا ضّحَّىء فلا 
اکل مِنهًا شيعا ويد َتصّدّقْ بها كلهًا. 


ر عا في سم هع 


فال م E‏ وقد روا عير ريك قلت لَهُ: أو الْحَسَاء ما اسلْمُهُ؟ 


فلم يعرف قال مُسْلِمٌ: سمه الْحَسَنْ 

قوله: «حدثنا 0 النخعى الكوفى «عن أبى الحسناء»» قال فى الخلاصة: 
أبو الحسناء عن الحكم وعنه شريك امه الحسن أو الحسين. .انتهى. وقال فى الميزان: حدث عنه 
شريك» لا يعرف له عن الحكم بن عتيبة..انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول..انتهى «عن 
الحكم» هو ابن عتيبة» ثقة ثبت «عسن حنش» قال القارى بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة 
والشين المعجمة» » هو ابن عبد الله السبائى» قيل: إنه كان مع على بالكوفة وقدم مصر بعد قتل 
على..انتهى. قلت: حدش هذا ليس أبن عبد الله السبعئ بل هو حنش بن المعتمر الكتائى أبو المعتمر ' 
الكوفى كما صرح به المنذرى. 

قوله: ا ا ا 
وفى رواية أبى داود قال: ر يت عليًا رضى الله عنه يضحى بکیشین» فقلت له: ماهذا؟ فقال: إن 
ع ع سي اموس سيار وفى رواية صححها 
الماك علق ما فی المرقاة؛ آنه كان رضحن يشون عن الى صلى الله عليه وسل ويكيشين عن 
لقيتةة وقال: لا أضحى عنه أبدًا. فرواية الحاكم هذه 
مخالفة لرواية النزمذى. ويمكن الجمع بأن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا وأوصاه أن يضحى 
عنه من غير تقييد بكبش أو بكبشين؛ فعلى قد يضحى عنه وعن نفسه بكبش كبش» وقد يضحى 


.)۲۷۹۰( إسناده ضعيف لخهالة أبى الحسناى وأخرحه: أبو داود‎ )١ ٤۹ ٥( 


4 8 كتاب الأضاحى ب ۳ - ح ١458‏ 


بكبشين كبشينء والله تعالى أعلم «أمرنى به يعنى النبى صلى الله عليه وسلم فلا أدعه» بفتح 
الدال المهملة أى: لا أتركه. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك» قال المنذرى: حنش هو أبو المعتمر 
الكنانى الصنعانى وتكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان البستى: وكان كثير الوهم فى الأخبار 
ينفرد عن على بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك هو ابن عبد الله 
القاضى فيه مقال» وقد أحرج له مسلم فى المتابعات..انتهى. قلت: وأبو الحسناء شيخ عبد الله 
مجهول كما عرفت» فالحديث ضعيف. 

قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت» ولم ير بعضهم أن يضحى عنه» 
أى: عن الميت» واستدل من رخص بحديث الباب لكنه ضعيف «وقال عبد الله بن المبارك: أحب 
إلى أن يتصدق عه ولا يضحى عنه, وإن ضحى فلا يأكل منها شيئاء ويتصدق بها كلها». 
وكذلك حكى الإمام البغوى فى شرح السنة عن ابن المبارك» قال فى غنية الألمعى ما محصله: إن 
قرل هين ر هن اد عن لبت مطارق لاكدلة وله وليل الى ا رد ثيك اكه هتني الله 

عليه وسلم كان يضحى كبشين أحدهما عن أمته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» والآاحر 
عن نفسه وأهل بیت ومعلوم أن كثيرا منهم قد كانوا ماتوا فى عهده صلی الله عليه وسلم» فدخل 
فى أضحيته صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات كلهم. والكبش الواحد الذى يضحى به عن 
أمته كما كان للأحياء من أمته» كذلك كان للأموات من أمته بلا تفرقة. ول ينبت أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يتصدق بذلك الكبش ش کله ولا يأكل منه شيئاء بل قال أبو رافع: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهماء رواه أحمد. وكان دأبه صلى 
رعرع سباك من الأ ضحية هو وأهله ويطعم منها المساكين وأمر بذلك أمته» ولم يحفظ 
عنه حلافه. فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض أمواته أو عن نفسه وعن أهله وعن بعض 
أمواته؛ فيجوز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية» وليس عليه أن يتصدق بها كلها. نعم أن 
بس ا ی اكب ان مو درن رالحاي دوا كب مدر ا کی ع فال بعد الا 
المبارك..انتهى ما فى غنية الألمعى محصلا. قلت: لم أجد فى التضحية عن الميت منفردا حديثا مرفوعا 
صحيحًا. وأما حديث على المذكور فى هذا الباب فضعيف كما عرفت. فإذا ضحى الرحل عن 
ا ميت منفردا؛ فالاحتياط أن يتصدق بها كلهاء والله تعالى أعلم. 


8- كتاب الأضاحى ب 4 - ه - ح to ۱٤۹۷ - ۱٤۹٩‏ 


(4) باب ما جَاءَ ما سحب مِن الأضَاحِي [م4 - ت٤]‏ 


-. 


١5‏ حَذثنا أبو سَعِيدٍ الأشج. حَدَننا حفص بن غياش» عن جَغفر بن مُحَمَّدِ عَنْ 
ه26 7 ER E E‏ 22 واو و ر E‏ رر عب 
بيه؛ عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال: ضحى رَسُولَ الله صلى الله عَليِهِ وَسَلمْ بكبش أقرن» 


E 78‏ ےت م ۴ E‏ و 0 ت 
فجيل» يأ كل في سواډ» ويمشي في سواډ» وينظر في سوادٍ. 


ا 


قوله: «بكبش أقرن فحيل» قال فى القاموس: فحل فحيل كريم منجب فى ضرابه..انتهى. 
وكذلك فى نهاية الجزرى. وقال الخطابى: هو الكريم المختار للفحلة» وأما الفحل فهو عام فى 
الذكورة منهاء وقالوا فى ذكوره النخل: فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان..انتهى. 
وقال فى النيل: فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالمخصى..انتهى. 
وقال ابن العربى: حديث أبى سعيد - يعنى حديث الباب - بلفظ: ضحى بكبش فحلء أى: كامل 
الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوئين. قال الحافظ فى الفتح: وتعقب باحتمال أن يكون وقع 
ذلك فى وقتين..انتهى. 

قوله: «يأكل فى سواد» أى: فمه أسود «وبمشى فى سواد» أى: قوائمه سود مع بياض سائره 
«وينظر فى سواد» أى: حوالى عينيه سواد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» وأحرحه 
أيضا النسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان وهو على شرط مسلم» قاله صاحب الاقتراح» كذا فى 
النيل. وأخرج مسلم من حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى 
سواد وينظر فى سواد» ويبرك فى سواد» فأتى به ليضحى به. فقال: «يا عائشة» هلمى المدية» ثم 
قال: «أشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أحذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم ذبحه.. الحديث. 


(5) باب ما لا يَجُورُ من الأضَاحِي [مه - ت5] 
١ ۷‏ - حَدننا علي بن حجر أخبرنا جَرِيرٌ بْنُ حازم عن محمد بن إسْحَق) عَنْ يَزِيدَ 


م26 و داه ره م ياه o‏ 17 م ها so ° of‏ 7 2 2 ° 2 
ابن أبي حبيسبي» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن عازبي - 


)١495(‏ حسديث صحيح. وأخرحه: أبو داود (50/37)» النسائى »)45٠١5(‏ بهذا الإسناد» وابن ماجه 
(۳۱۲۸). 
)۱٤۹۷(‏ حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود (۲۸۰۲)» وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ والنسائى .)٤۳۸۲ ›»٤۳۸۱(‏ 


4۳ 8- كتاب الأضاحى ب ه - ح ١۱٤۹۷‏ 


رف - قَالَ: «لا ر 9 يِضّحَى الْعَرْجَاء بین ظَلَعُها وَل الْعَوْرَاء بين عَوَرُهَاء وَل ِالْمَرِيِضَةٍ بين 
مَرَضْهاء وَل ِالْعَجْفاء التي ل تنقي». 


01 0 ها رمه ° 


حَدَتنَا هناف حَدَننا ابن ابي رائِدة) احير اا شمه عن مَلئمان ن عبد الرّحْمَنِ عَنْ عُبيْدِ بن 
يزور عَن البراءِ ن عازبي» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلم: نَحوَهُ بِمَعْناه. 

ال اپو عيسى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ لا تغرف إلا ِن ديش عد بن فيرو عَنِ 
الْبَرّاء. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند أهل العِلم. 

قوله: «عن عبيد بن فيروز» فك الا ونر التحتية» وعبيد بالتصغير» ثقة من الثالفة 
«رفعه» أى: رواه مرفوعًا «قال: لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها» بفتح الظاء وسكون اللام» ويفتح 
أى: عرجهاء وهو أن بمنعها المشى «بين عورها» بفتحتين أى: عماها فى عين واحدة وبالأولى فى 
العينين «ولا بالمريضة بين مرضها» وهى التى لا تعتلف» قاله القارى «ولا بالعجفاء» أى: المهزولة 
«التى لا تنقى» من الإنقاء أى: التى لا نقى ها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ. قال 
التوربشتى: هى المهزولة التى لا نقى لعظامهاء يعنى لا مخ ها من العجحف» يقال: أنقت الناقة» أى: 
صار فيها نقى» أى: سمنت ووقع فى عظامها المخ. 

قوله: «نحوه بمعناه» يعنى نحو الحديث المذكور يمعناه لا بلفظه» وروى أبو داود أو من هذا 
الطريق» أعنى من طريق شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بلفظ: قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعى أقصر من أصابعه وأناملى أقصر من أنامله: «لا تجوز 
فى الأضاحى العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسير التى لا 
تنقى». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه وسكت عنه أبو 
داود والمنذرى. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال النووى: وأجمعوا أن العيوب الأربعة 
المذكورة فى حديث البراء لا تحرئ التضحية بهاء وكذا ما كان فى معناها أو أقبح منها كالعمى 
وقطع الرحل وشبهه..انتهى. 


۹- كتاب الأضاحى ب 5 - ح f۷ ۱٤۹۸‏ 


(5) باب ما يكْرَةُ مِنَ الأضَاحِيّ [م" -ات5] 

۸ - حدقا الْحَسَنُ بن على الحلوانيي حَدَننَا يزيد بن هَارُونَ أحبرنا شريك بن عَبْد 
الى عن أبي ملحن عن شرع ن التغمان المائدي وهو الْهَمْدَانِي عَنْ علي بن أبي 
طالب قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسم أن نتشرف الْعَيْنَ وَالأَذْن» ون لا نضتحي 
اا دازف ولا قر و عقا 


0 إئ 


عدن للحت ار على قد نقيت الور فوته ر أ امفيك عد 
رمه اه 2 ry‏ ا تع o‏ رر ەر مو ررر ار ورد 
شريح بن النعمان» عن علي» عن النبي صلى الله عليه وَسََلم: مثله» وَزَادَ قال: المقابلة: ما 
34 وي ا عاسم ع 0 و 5 .ام ع ت و و ق ا ا 
قطع طرف أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء: المشقوقة» والخرقاء: 


هو o‏ و 


or 2‏ 3 و 2 0 د 000 , 
قال أبو عيسى: وشريح بن النعْمَّان الصائدي هو كوفي مِنْ أُصّحَاب عَلِي. 
م امه وي و يي سمس 1 _ 


وشريح بن هانيء كوفيء وَلِوَالِدِهِ صحبة» يِن أصحَاب علي. 
س العامة براه ا 9 ٤‏ ر 25 ا أل ررقم ٠‏ م كم DE o‏ 
وشريح بْنْ الحَارث الكندي أبو أمية القاضي قد رَوَى عن عَلي» وكلهم مِنْ أْصْحَاب علي 


قوله: «أن نستشرف العين والأذن» بضم الذال ويسكن أى: ننظر إليهما ونتأمل فى سلامتهما 
من آفة تكون بهما كالعور والجدع؛ قيل: والاستشراف إمعان النظر. والأصل فيه وضع يدك على 
حاحبك كيلا تمنعك الشمس من النظر» مأحوذ من الشرف وهو المكان المرتفع» فإن من أراد أن 
يطلع على شيء أشرف عليه. وقال ابن الملك: الاستشراف الاستكشاف. قال الطيبى: وقيل: هو 
من الشرفة وهى حيار المال: أى: أمرنا أن نتخيرهما أى: نختار ذات العين والأذن الكاملتين «وأن ل 
نضحى عقابلة» بفتح الباء أى: التى قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقا من مقدمها «ولا 
مدابرة» وهى التى قطع من دبرها وترك معلقا من مؤخرها «ولا شرقاء» بالمد أى: مشقوقة الأذن 
طولا من الشرق وهو الشق» ومنه أيام التشريق؛ فإن فيها تشرق لحوم القرابين «ولا خرقاء» بالمد 
أى: مثقوبة الأذن ثقبا مستديراء وقيل: الشرقاء ما قطع أذنها طولاء والخرقاء ما قطع أذنها عرضا. 


.)4585 24585( والنسائى‎ )۳۱ ٤۳ 5755 


۴۸ 8 كتاب الأضاحى ب 5 - ۷ - ح ۱٤۹۹٩ - ۱٤۹۸‏ 


قوله: «المقابلة: ما قطع طرف أذنها» أى: من قدام» قال فى القاموس: هى شاة قطعت أذنها 
من قدام وت ركت معلقة» ومثله فى النهاية إلا أنه لم يقيد بقدام «والمدابرة: ما قطع من جانب 
الأذن» أى: من مؤوحرهاء قال فى النهاية: المدابرة أن قطع من مؤخحر أذن الشاة شيء» ثم يترك 
معلقا كأنه زنة..انتهى «والشرقاء: المشقوقة» أى: المشقوقة الأذن. قال فى النهاية: الشرقاء هى 
المشقوقة الأذن باثنتين شرق أذنها يشرق شرقاء إذا شقها. .انتهى. وقال فى القاموس: شرق الشاة 
شرقا شق أذنهاء وشرقت الشاة كفرح انشقت أذنها طولا فهى شرقاء..انتهى. «والخرقاء: 
المغقوبة» أى: المثقوبة الأذن» قال فى النهاية: الخرقاء التى فى أذنها ثقب مستدير» والمخرق 
الشق. .انتهى. وفى القاموس: الخرقاء من الغنم التى فى أذنها حرق..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى بلوغ المرام: أحرجه الخمسة وصححه 

- نل انو ,امه ع مه - ِ 
(۷) باب ما جَاءَ في الجذع مِنَ الضّأن في الأضاجي [م/ا - ت۷] 

عبد الرّحْمَنِ عَنْ ابي كِبَاش» قال: جَلَبْتْ غنمًا حذعانا إلى المَدِينة فَكْسَّدَت علي فلقِيت ابا 


قال: وقي ابابو عن اي عباس وأ بلآل انو هلال - عن يها = وحار وطقة بن عار 
وَرَخُلٍ من أُصْحَابٍ النبِي صلَى الله عَلَِْ وسلُم. 

قال ابو عِيسى: حَلدِيث ابي هريْرةَ حَيث حَسَنُ غريب وَقَد رُوِيّ هَذَا عن ابي هريره 
موقُوًا. وَعفْمَانُ بن وقد و ان مُحَمد ِن زياد بن عبد الله بن عكر ِن الْحَطّابه. 

وَالْعَمَّلُ عَلَى هدا عند أَهْلٍ العم E E‏ ا على الله عليه مله وَغَيْرهِم؛ 
الْجَدَعَّ مِنَ الضّأن يُحْزَئٌ في الأضحية. 

قوله: «باب ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى» قال فى القاموس: الضائن حلاف 
الماعز من الغنم جمع ضأن ويحرك وكأمير» وهى ضائنة جمع ضوائن..انتهى. ومثل ذلك فى النهاية. 
وقال فى الصراح: ضائن ميش نر حلاف معز والحمع ضأن مثل راكب وركب» وضأن بالتحريك 


3 


)١٤۹٩۹(‏ حديث ضعيف, عثمان بن واقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه أبو داود» وقال ابن حجر فى 


8- كتاب الأضاحى ب ۷ - ح ١4948‏ ۹ 


أيضا مثل: حارس وحرس..انتهى. والحذع محركة قبل الثنى» وهی بهاء اسم له فى زمن وليس بسن 
تنبت أو تسقط» والشاب الحديث جمع حذاع» وجذعان كذا فى القاموس. وقال الجزرى فى 
النهاية: وأصل الحذ ع من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دحل فى 
السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دحل فى السنة الثانية» وقيل: البقر فى الثالفة» ومن الضأن ما 
تمت له سنة» وقيل: أقل منهاء ومنهم من يخالف بعض هذا فى التقدير..انتهى. وقال الحافظ فى 
الفتح: هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهورء 
وقيل: دونها. ثم احتلف فى تقديره فقيل: ابن ستة أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة. وحكى 
التزمذى عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وعن ابن الأعرابى أن ابن الشابين يجحذع لستة 
أشهر إلى سبعة» وابن المرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال: والضأن أسرع إحذاعا من المعزء وأما 
الجذع من المعز فهو ما دحل فى السنة الثانية» ومن البقر من أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دحل فى 
الخامسة. .انتهى . 

قوله: «عن كدام» قال فى التقريب: كدام بالكسر والتخفيف ابن عبد الرحمن السلمى» مجهول 
من السادسة. .انتهى «عن أبى كباش» قال فى التقريب: بصيغة الجمع: السلمى أو العيشىء وقيل: 
هو أبو عياش أبو كباش لقب بمجحهولء من الثالثة. 

قوله: «جلبت غنما» أى: للتجارة «فكسدت» أى: الغنم «على» أى: لعدم رغبة الناس فيها 
ظنا منهم أنها لا تجوز فى الأضاحى «نعم أو نعمت» شك من الراوى «فانتهبه الناس» كناية عن 
المبالغة فى الشراء. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» لينظر من أحرجه «وأم بلال بنت هلال عن أبيها» أخرحه 
ابن ماجه مرفوعا بلفظ: «يجوز الجذع من الضأن أضحية» «وجابر» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائى وغيرهم مرفوعا: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 
«وعقبة بن غامر» أحرجه النسائى» قال الحافظ فى الفتح بسند قوى بلفظ: اسار 
لى الله علبة وسل داع ين الضان «ورجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» أ حرج 
أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم يقال له بجاشع من بنى سلي» 
أن.رسول الله ضلى اللدعليه وسلم كان يقرل: «إن الجذع يوفى ممايوفى منه الثنى». وأخرجه 
النسائى من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابى بل وقع عنده أنه رجحل من مزينة. 

قوله: «وحديث أبى هريرة حديث غريب» قال الحافظ فى الفتح: فى سنده ضعف «وقد 
روى هذا عن أبى هريرة موقوفا» قال الترمذى فى علله الكبير: سألت محمد بن إ#ماعيل عن هذا 
الحديث فقال: رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم» ورواه غيره فوقفه على 
أبى هريرة» وسألته عن اسم أبى كباش فلم يعرفه. .انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ 
أن الجذع من الضأن يجزئ فى الأضحية» قال الحافظ فى الفتح: لكن حكى غيره عن ابن عمر 
والزهرى أن الجذع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره. وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة 


4 8 كتاب الأضاحى ب ۷ - ۸ - ح ٠١١١ - ۱٤۹٩‏ 


من السلف» وأطنب فى الرد على من أجازه..انتهى. قلت: وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق 
يدل عليه أحاديث الباب. وأما حديث حابر المذكور: «لا تذبحوا إلا مسنة...إلخ» فنقل النووى عن 
الجمهور أنهم حملوه على الأفضلء والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة؛ فإن عجزتم فاذبحوا جذعة 
من الضأن» قال: وليس فيه تصريح ,منع الجذعة من الضأن وأنها لا تحزئ. 


عاير: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسَلَمّ أعْطَاهُ غنمًا يقسي مها عَلَّى أَْصْحَابهِ ضّحَايَاء فقي 


ت 


o e٤ 


عتود أو حَذي» فذ كرت ذلك لِرَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ فقالَ: «ضّح به أنت». 

o‏ کو ت - 7 0 - إلى 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

ا ا 32 1 ص e‏ ا 0 مھ £ o‏ 

قال وَكِيعٌ: الْجَذعٌ مِنَ الضّأن کون ابْنَ سنه أ سبع أشهر. 

ره لظ عر ف كه علاطم فحن هد ارم ها ر لك ا ا الو ق و ا اه 

وقد روي مِنْ غير هَذا الوَّحْهِ عن عقبة بن عَامِرِء أنه قالَ: قسّمْ رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم ضتحَايا فق بذعت سال التي صلى الله عليه وسل فقال: «ضّح بها أنت». 

ا بذك ا ا رید بن هارو واو داو قالا: حَديبا عشام 
م 2 م وام وس 0 ٤‏ #۶ - 3 ا 
الدّستوائي» عن يَحْبَى بن ابي كثير» عن بَعْجّة بن عبد الله بن بذر» عن عقبّة بن عَامِرِء عن 
النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمّ: بهذا الحَدِيش. 

قوله: «أعطاه غنما» هو أعم من الضأن والمعر «يقسمها فى أصحابه» يحتمل أن يكون الضمير 
للنبى صلى الله عليه وسلم» ويحتمل أن يكون لعقبة» قاله الحافظ «ضحايا» حال أى: يقسمها حال 
كونها ضحايا «فبقى عتود» بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة» وهو من أولاد المعز ما قوى وحمى 
وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان وتدغم التاء فى الدال فيقال عدان» وقال ابن بطال: العتود 
الجذع من المعز ابن خمسة أشهر «أو جدى» أو للشكء والجدى من أولاد المعز ذكرهاء جمعه أحد 
وجداء وجديان بكسرهماء كذا فى القاموس. 

ا و وام . ٤‏ واس 
(8) باب ما جَاءَ في الاشتراك في الأضحية ۸٥[‏ - ت١]‏ 

81 1- دنا ابو عمار الجسی ن حر حدنا ال فل بن مُوسَى عَنِ | لَحُسَيْنِ بن 
واقڊ عَنْ عِلَْء ي احم عَنْ عة عن ابن عَبّاسِ» قَالَ: کنا مَعَ رَسُول اللو صلی الله عليه 
ا ا ا ا ر 
وسلم في سفر» فحضر الأضحىء فاشتر كنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة. 

(* ۹ ) حديث صحيح, وأخرجه: البخحارى ٠(‏ ۰) ومسلم ))١956(‏ والنسائى (4591» 2:55 
۲۳)» وابن ماجه (۳۱۳۸). 


4- كتاب الأضاحى ب ۸ - ح ۱۵۰۱ - 44١ ١6.7‏ 


قال أبو عِيسى: وني الاب عن ابي الأسّدٍ المي عَنْ بيه عَنْ جد وبي ايوب 

قال أبو عِيسى: حَدِيث ابن عباس حَلِيث حَسَنٌ غريب لا نعرفة إلا مِنْ حديث القضل ن 
موسى . 

قوله: «فحضر الأضحى» أى: يوم عيده «فاشاركنا فى البقرة سبعة» أى: سبعة أشخاص 
بالنصب على تقدير أعنى» بيانا لضمير الجمع قاله الطيبى» وقيل: نصب على الحال» وقيل: مرفوع 
بدلا من ضمير اث شتركناء والظاهر عندى أنه منصوب على الحال «وفى البعير عشرة» فيه دليل على 
أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص فى البعير» وبه قال إسحاق بن راهويه. وسيأتى الكلام فى هذه 
المسألة. ْ 

قوله: «وفى الباب عن أبى الأشد الأسلمى عن أبيه عن جده وأبى أيوب» لينظر من أحرج 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن غريب...!لخ» أخر جه الخمسة إلا أبا داود. قال 
الشوكانى: ويشهد له ما فى الصحيحين من حديث رافع بن حديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم 
فعدل عشرا من الغنم ببعير. 

۲ -حَدَلنَا قبت حَدُتَنا مالك ن انس عر أ بي الربيْرِء عَنْ حَابرء قال: نَحَرْنا مَعْ 
شيل الل ساي ملاعلاو وَسلم اطق O‏ 

كال ابو یا : ذا حَدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ. 

العمل على هَذا عند أل الهم ن أُصْحَاب الِيّ صلَى الله عله وَسَلّم وَغَْرِِم وَهُوَ و 


ساس اس 


قول سقیان اوري وَابْن المبارك وَالشَافِعِي وا وإسحق. 


وقال إسْحَق: ُجرئ أنضًا لبر عَنْ عَسَرَق اتح بحديث ابن عباس. 

قوله: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة» فال فی النهاية: البدنة تقع 
على احمل والناقة والبقرة وهى بالإبل أشبه؛ وفى القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر» وفى 
الفتح أن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...!لخ» أى: على جواز اشتراك السبعة فى البعير 
والبقرة فى الهدى والأضحية «وقال إسحاق: يجرئ أيضا البعير عن عشرة, واحتج بحديث ابن 
عباس» أى: المذكور فى هذا الباب. قال الشوكانى ة فى النيل: وقد احتلفوا فى البدنة» فقالت 


)۱٥۰۱(‏ حديث صحيح وقد سبق إيراده برقم )4١05(‏ بهذا الإسناد. 
(۱۵۰۲) حديث صحيح؛ وقد مضى برقم ٠ ٤(‏ » بهذا الإسناد وهو فى صحيح مسلم بنحوه. 


۲ 4 كتاب الأضاحى ب 8 - ٩‏ ساح ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ 


الشافعية والحنفية والجمهور: إنها تحرئ عن سبعة» وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن حزيعة: 
تحرئ عن عشرة» وهذا هو الحق هنا - يعنى فى الأضحية - لحديث ابن عباس» يعنى المذكور فى 
الباب. والأول هو الحق فى الهدى للأحاديث المتقدمة» يعنى بها حديث جابر المذكور فى هذا الباب 
وما فى معناه» وأما البقرة: فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا فى ال هدى والأضحية..انتهى. 
0 1 فكي فك دو ل لل ا a‏ 
(9) باب في الضحية بعضباء القرن والأذن رم - ت۹] 

E‏ شَرِيك عَنْ سَلْمَة بن كهيْل» ق 
عدي عَنْ عَلِي» قال: امقر عر مت وا فن د قَالَ: اذبح وَلَدَمَا ل 
فالا قال : إذا بلغت الْمَنسِك» قَلْت: ئ ة الْقَرّن؟ قَالَ: با 
زمرت الو می ال عله وس ا د 

ل ل 

قوله: «عن حجية» بضم الحاء المهملة وفتح الحيم مصغراء قال فى التقريب: صدوق يخطئ» من 
الثالثة» وقال فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديفه شبيه بالمجهول. وقال ابن 
سعد: كان معروفا وليس بذاك وقاله العجلى: تابعى ثقة) وذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى 
«فالعرجاء» أى: ما حكمها هل يجوز التضحية بها أم لا؟ «قال: إذا بلغت المنسك» بكسر السين 
أى: المذبح وهو المصلى» أى: فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك «فمكسورة القرن؟ قال: لا 
بأس» أى: بالتضحية بها وفى رواية الطحاوى عن حجية بن عدى» قال: أتى رحل فسأله عن 
المكسورة القرن قال: «لا يضرك»..الحديث» وظاهره يدل على أنه يجوز عند على رضى الله عنه 
لوم لي ب دن مسي د اا ولكن حديثه المرفوع 
الآتى يخالفه كما ستقف عليه «أمرنا» بصيغة الجهول» أو أمرنا بصيغه المعلوم» وأو للشك «أن 
نستشرف العينين والأذنين» قال فى النهاية: وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاحبك وتنظر 
كالذى يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء» وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع 
مرتفع فيكون أكثر لإدراكه. ومنه حديث: أمرنا أن نستشر ف العين والأذن؛ أى: نتأمل سلامتهما 
من آفة تكون بهماء وقيل: هو من الشرفة» وهى خيار المال» أى: أمرنا أن نتخيرها. .انتهى. 


ر 


›»)۲۸۰ ٤( حديث حسن لبعض كلام فى حجية بن عدى» وللحديث شواهد» وأحرحه: أبو داود‎ )١6٠5 
.)٤۳۸۸( والنسائى‎ »)۳۱ ٤۳( وابن ماجه‎ 


۹- كتاب الأضاحى ب ٩‏ - ۱۰ - ح f ٠١١٠١-٠١١۰۳‏ 


قوله: : «هذا حديث حسن صحيح» أخحر جه الخمسة» كذاة فى المنتقى. وقال فى التلخيص: رواه 
أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقى ولعله الدارقطنى. وقال فى بلوغ المرام: 
صححه الترمذى وابن حبان والحاكم. 


ر ر ر 0 
١6٠‏ - حدثنا هناد حَدَْنا عَبْدَة» عَنْ سَعِيلِ عَنْ قتادة» عَنْ جُرَي بن كنب الى 


عَنْ علي قَال: نھن رسو ل الل صلی الله عل وسم أن تی بأعَضَّب لمرن وَالأذن. 
قال قَادَة: كرت ذلك لِسَعِيد بن الْمُسَيّبِ فقال: الْعَضتب ما ما بلع الصف قَمًا فَوْقَ ذَلِكَ. 


قال ابو عيسئ :هذا کیٹ حن م 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن» أى: 
مكسورة القرن» ومقطوع الأذن» قاله ابن الملك» فيكون من باب علفتها تبنا وماء بارد» وقيل: 
مقطوع القرن والأذن والعضب القطعء كذا فى المرقاة «قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيب» وفى رواية أبى داود: قلت: يعنى لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ «فقال: العضب ما بلغ 
الف نما رن ا قال ر ا على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب 
القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه» وذهب أبو حنيفة والشافعى والجمهور إلى أنها 
بحزئ التضحية مكسورة القرن مطلقاء وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا. وقال فى القاموس: 
إن العضباء الشاة المكسورة القرن الداحل. فالظاهر أن المكسورة لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون 
الذاهب من القر ن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لما عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن 
التقدير بالنصف المروى عن سعيد بن المسيب لغوى أو شرعى» كذلك لا تجزئ التضحية بأعضب 
الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا..انتهى. قلت: قال فى الفائق: العضب فى 
القرن داخل الانكسار ويقال للانكسار فى الخارج القصم» وكذلك فى القاموس كما عرفت» وقال 
فيه القصماء المعز المكسورة القرن الخارج..انتهى. فالظاهر عندى أن المكسورة القرن الخارج تجوز 
التضحية بها وأما الكسورة القرن الداسل» فكما قال الشوكان من أنها لا تجوز التضحية بها إلا 
أن يكون الذاهب من القرن الداحل مقدارا يسيرا...إلم. والله تعالى أعلم. 


(۰ ۵ باب ما جَاءَ أن الشَاة الْوَاحِدَةَ تجزي عن أهل ابت ۱۰٥[‏ - ت۱۰] 


2 ت 


00 - عالي لح زا لوي انار ار لانت حَدَنَنا الاك بن عثمَان» 


0 ل 
حَدَنَنِي عُمَارَةَ بن عَبْدٍ اللي قال: سمت عَطَاءَ ِن يَسَارِ يُقول: سا لت أبا أ يوب الأنصّاري» 


»)۲۸٠٠( وأبو داود‎ »)٤۳۸۹( إسناده ضعيف لحهالة حال جرَىّ بن کلیب» وأخرجه: النسائى‎ )١8٠ ٤( 
.)۳۱٤۷( حديث صحيح وأحرجه: ابن ماجه‎ )١6 ٠ 5( 


٠١١١ ح‎ - ٠١ كتاب الأضاحى ب‎ 84 ۰ f44 


كَيْفَ كانت الضّحَايًا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلُمْ؟ ققَالَ: كان الرحل ضحي 
GC‏ 


مار ن علد لله ر ميك AREA‏ 


2 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْضٍ أَهْلٍ هل الل و 
صلی لل َل وَل أله ی کش قَمَلَ: «هذا عم لم يضح ين أنتي». 
وقال بَعْض أهل العلْم: لا تجزي الشّاة إلا عَنْ تفس وَاحِدَةٍ؛ وهو قول عبد الله ِن الْمُبَارَك 


وَغيْرِه مِنْ أهْل الْعِلْم. 

قوله: «كان الرجل يضحى بالشاة» أى: الواحدة «عنه» أى: عن نفسه «وعن أهل بيته» وفى 
رواية مالك فى الموطأ: كنا نصحى بالشاة الواحدة» يذبحها الرحل عنه وعن أهل بيته «فيأكلون 
ويطعمون» من الإطعام «حتى تباهى الناس» أى: تفاحرواء وفى رواية مالك: ثم تباهى الناس بعد 
وفى رواية فى موطأه: ثم تباهى الناس بعد ذلك «فصارت» أى: الضحايا «كما ترى» وفى رواية 
مالك: فصارت مباهاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مالك فى الموطأ وابن ٠‏ ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق» وهو قول مالك 
والليث والأوزاعى. قال العينى فى البناية بعدما ذكر حديث عبد الله بن هشام قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضحى الشاة الواحدة عن جميع أهله» وحديث أنه ذبح كبشا عن أمته» وبهذه 
الأحبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعى إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد» كذا فى التعليق 
الممجد. وقال مالك فى الموطأ: أحسن ما معت فى البدنة والبقرة والشاة الواحدة» أن الرحل ينحر 
عنه وعن أهل بيته البدنة» ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم 
فيها. .انتهى. واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبى أيوب المذكور فى هذا الباب» وهو نص صريح فى أن 
الشاة الواحدة تحزئ عن الرحل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق. قال الحافظ ابن القيم 
فى زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرحل وعن أهل بيته ولو 
كثر عددهم؛ كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصارى» كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرحل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون 
ويطعمون. قال الزمذى: حديث حسن صحيح. واستدلوا أيضا بحديث أبى سريحة قال: أحمانى 
أهلى على الحفاء بعدما علمت من السنة» كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا 
جيرانناء رواه ابن ماجه. قال الشوكانى فى النيل: وحديث أبى سريحة إسناده فى سنن ابن ماجه 
إسناد صحيح» وقال: والحق أن الشاة الواحدة تحزئ عن أهل البيت» وإن كانوا مائة نفس أو أكثر 


۹- كتاب الأضاحى ب ٠١‏ - ح f40 ٠١١١‏ 


كما قضت بذلك السنة..انتهى. واستدلوا أيضا عا أخر ج الحاكم عن أبى عقيل زهرة بن معبد عن 
عاذ ف الاي شتا و تلد اخ اذى اليه لله AE‏ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح رأسه ودعا لهء قال؛ كان رسدول له صله 
الله عليه وسم يضحن بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وهو حلاف 
من يقول: إنها لا بحزئ إلا عن الواحدة..انتهى. كذا فى تخريج المداية للزيلعى. وقال الزيلعى قبل 
هذا: ويشكل على المذهب - يعنى مذهب الحنفية - أيضا فى منعهم الشاة لأكثر من واحد 
بالأحاديث المتقدمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أمته. وأخرج الحاكم عن 
أبى عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام. .ج واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد» ويرك فی سواد وينظر 
فى سواد» فأتى به ليضحى به قال «يا عائشة» هلمى المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت» ثم 
أحذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: وج الله اليم قبل جى عة وال دة وين 
أمة محمد» ثم ضحى به. ورواه مسلم» قال الخطابى فى المعالم: قوله: «تقبل من محمد وآل محمد 
ومن أمة محمد» دليل على أن الشاة الواحدة تحرئ عن الرحل وعن أهله وإن كثروا. وروى عن أبى 
هريرة وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك وأجازه مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه..انتهى. فإن قلت: للد حا MOST‏ 
كما قال الطحاوى فى شرح الآثار. قلت: تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته 

وإشراكهم فى أضحيته خصوص به صلى الله عليه وسلم. وأما تضحيته عن نفسه وآله فليس 
بمختصوص به صلى الله عليه وسلم ولا منسوخاء والدليل على على ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يضحون الشاة الواحدة يذبحها الرحل عنه وعن أهل بيته كما عرفت» ول يثبت عن أحد من 
الصحابة التضحية عن الأمة وإشراكهم فى أضحيته» البتة» وأما ما ادعاه الطحاوى فليس عليه دليل. 
فإن قلت: حديث أبى أيوب المذكور محمول على ما إذا كان الرحل محتاجا إلى اللحم أو فقيرا لا 
يجب عليه الأضحية فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه» ويطعم اللحم أهل بيته أو يش ركهم فى الثواب» 
فذلك جائزء وأما الاشتراك فى الشاة الواحدة فى الأضحية الواحبة فلا فإن الاشتراك حلاف 
القياس» وإنما جوز فى البقر والإبل لورود النص أنهم اشزكوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الإبل والبقرة ولا نص فى الشاة» كذا فى التعليق الممجد نقلا عن البناية للعينى. قلت: 
كما ورد النص أنهم اشا زکوا فى عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم فى الإبل والبقرة» كذلك 
ورد النص أنهم اشتركوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشاة الواحدة إلا أنه قد ثبت 
الاشتراك فى الإبل والبقرة من أهل أبيات شتى. وثبت الاشتزاك فى الشاة من أهل بيت واحد كما 
عرفت» فالقول بأن الاشتراك فى الشاة حلاف القياس» وأنه لا نص فيه باطل جحدا. وأما حملهم 
حديث أبى أيوب المذكور على ما إذا كان الرحل محتاجا إلى اللحم؛ أو فقيرا لا يحب عليه 
الأضحية؛ فلا دليل عليه» و لم يثبت أن من كان من الصحابة جد سعة يضحى الشاة عن نفسه فة ط 
ولا يشرك أهله فيهاء ومن كان منهم لا يحد سعة يضحى الشاة الواحدة عن نفسه وعن أهله 


25 4 كتاب الأضاحى ب ۱۰ - ۱۱ - ح ٠١١١ - ۱٥۱۵‏ 


ويش ركهم فيهاء ولا لم يثبت هذا التفريق؛ بطل حمل الحديث عليه. والظاهر أن أبا سريحة كان ذا 
سعة ولم يكن فقيراء ومع هذا كان يضحى الشاة الواحدة عن أهل بيته فإنه لو كان فقيراء لم يحمله 
أهله على الحفاء ولم يبخله جيرانه. 


2 01 و ئ و 
)١١(‏ باب الدّليل على أن الأضحية سنة ٠٠١7‏ - ت١١]‏ 

5 -حَدَتنا أحْمَد بْنُ مُنيع) حا شي عبرا حَحَّاجُ بْنُ طاق عَنْ حَبَلَّة بن 
و رن اكيس ع هاب کت و و يو E‏ قد aS aA‏ ر 
: أنّ رجلا سَألَ ابن عْمَرَ عن الأضحية أواجبة هِي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله 
ر لرن اعاعا ع فال افا شى زل الله لى الله لبو سام 
9 ارچ 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيح. 

ر و 2 2 2° o£‏ 0 202 . كوس واس سم 2 2 و 5 27 م 
الله صلی الله عَليه وسَلم سحب أن يَعْمَلَ بهاء وَهُوَ قول سفيان الثؤر ي وَابْنِ المَبارك. 

قوله: «عن جبلة بن سحيم» .مهملتين مصغرا كوفى» ثقة من الثالثة» مات سنة نمس وعشرين 
ومائة. 

قوله: «فأعادها» أى: فأعاد ذلك الزجل تلك المقالة أى: الأضحية أواجبة هى «عليه» أى: 
على أبن عش رضئ الله عنه «فقال» أى: ابن عمر «أتعقل» أى: أتفهم «ضحى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون» الظاهر أنه لم يثبت عند ابن عمر وجوب الأضحية» فلذا م يقل فى 
جواب السائل نعم. وقال البخارى فى صحيحه» قال ابن عمر رضى الله عنه: هى سنة ومعروف» 
قال الحافظ فى الفتح: وصله حماد بن سلمة فى مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر. 

قوله: «هذا حديث حسن» ذكر الحافظ هذا الحديث» وتحسين الترمذى له فى الفتح» وسكت 
عنه لكن فى سنده الحجاج» والظاهر أنه ابن أرطاة وهو مدلس» ورواه عن جبلة بلفظ عن. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة» قال الحافظ فى الفتح: 
كأن النزمذى فهم من كون ابن عمر لم يقل فى الجواب نعم أنه لا يقوله بالوجوب» فإن الفعل 
امحرد لا يدل على ذلك» وكأنه أشار بقوله: والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائص» وكان ابن 
عمر حريصا على اتباع أفعال النبى صلى الله عليه وسلم» فلذلك لم يصرح بعدم الوحوب..انتهى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك» قال الشيخ عبد الحق فى اللمعات: اختلفوا فى 
أن الأضحية واحبة أو سنة» فذهب أبو حنيفة وصاحباه وزفر إلى أنها واحبة على كل حر مسلم 


.)۳۱۲٤( إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه» والحديث أخر جه ابن ماجه:‎ )١505( 


۹- كتاب الأضاحى ب ۱۱ - ح ٠١١۷ - ٠١١۰٦‏ 4۷ 


مذهب أحمد» وفى رواية عنه أنه واحب على الغنى وسنة على الفقير. وفى رسالة ابن أبى زيد فى 
والنسائى عن مخنف بن سليم: فذكر حديثه, وفيه» على كل أهل بيت فى كل عام أضحية» قال 
الشيخ: وهذا صفة الوحوب» وقال صلى الله عليه وسلم: «من وحد سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلانا»» ومثل هذا الوعيد لا يليق إلا برك الواحب..انتهى كلام الشيخ. قلت: قال الحافظ فى 
الفتح: قد احتج من قال بالوحوب ,ما ورد فى حديث مخنف بن سليم رفعه: «على كل أهل بيت 
أضحية» أحرجه أحمد والأربعة بسند قوى ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست فى الوحوب المطلق» 
وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية..انتهى كلام الحافظ وأما 
حديث: «من وجد سعة فلا يقربن مصلانا» فأخرجه ابن ماحه وأحمد ورجاله ثقات» لكن اختلف 
فى رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوى وغيره: ومع ذلك فليس صريحا فى الإيحاب 
قاله الحافظ. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: «#إفصل لربك وانحر والأمر للوحوب. وأحيب بأن المراد 
تخصيص الرب بالنحر له لا للأصنام» فالأمر متو حه إلى ذلك؟ لأنه القيد الذى يتواجه إليه الكلام 
اك رت شين الله ا را > على أنه قد روى أن المراد بالنحر وضع اليدين 
حال الصلاة على الصدرء وهم دلائل أحرى» لكن لا يخلو واحد منها عن كلام. واستدل من قال 
بعدم الوحوب بحديث ابن عباس مرفوعا: «ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع: النحرء والوتر 
وركعتا الضحى»» أخرحه البزار وابن عدى والحاكم وأحيب بأن هذا الحديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج؛ وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه. واستدلوا أيضايما أخرجحه 
البيهقى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واحبة» وكذلك 
أخر ج عن ابن عباس وبلال وأبى مسعود وابن عمر. وأحيب بأن هذه آثار الصحابة رضى الله 
ا د ال د .انتهى . وهم دلائل أحرى لا يخلو 
وسلم» لسرن والّه تعالى أعلم. 
0۷ بعذك عند بورد قالاً: حَدَتنا اب بي رَائِدَة عَنْ حَجَاجٍ بن أَرْطَام 
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اع عن ابْن عُمَرٌ قالَ: أقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلْمَ بالْمَدِيدة عَشْرَ سنن يُضَحّي. 
قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَادِيث حَسَنْ. 
قوله: «أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى» أى: كل سنة. قال 
القارى فى المرقاة: فمواظبته دليل الوحوب..انتهى. قلت: جرد مواظبته صلى الله عليه وسلم على 
فعل ليس دليل الوحوب كما لا يخفى. 


)۱١۰۷(‏ إسناده ضعيف كالذى قبله. 


44۸ 4 كتاب الأضاحى ب ١75-1١1١‏ - ح ۱۵۰۷ - ١6:8‏ 


قوله: «هذا حديث حسن» فى إسناده حجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» ورواه عن 
نافعة بالعنعنة. 
١ ۲(‏ باب ما جَاءَ في الذَبْح بَعْدَ الصّلاَةِ [م؟١‏ - ت١١]‏ 


2 
8 


4 -حَدَثنا علي بن مجر حبرا إسْمَعِيلُ بن راهيم عَنْ دَاوْدَ ُن أبي هنك عَنٍ 
الشّعْبِيَ» عن البرَاء ِن عازبي» قَالَ: حطَبنا رَسُولُ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَّ في يوم نخر 
فقال: «لا يُذْبَحَنَ أَحَد كم حتى يُصّلي» قال: فقا حالي» فقال: يا رَسُول الله هذا يوم 
ول رصا هھ .م 2" 4 ¢ of‏ له رسام مه 0 2 el‏ 
اللحْم فِيهِ مَكرُوة» وإني عَجَلْتْ نسكي لأَطْعِمَ أُمْلِي وَأَهْلَ داري أو جيراني» قال: «فأعد 
I PE TY‏ ا 0 EEE‏ 2 و E TT‏ ور 
َبْحًا آخر» فقال: يا رَسُولَ الله عندي عناق لبن» وهي حير من شاتي لحم أفاذبحها؟ 
اه مه م" - 8o‏ ر E‏ و ره 
قال: «نعم» رهي خير نسيكتيك» ولا تجرئ جذعة بعدكً». 

3 ا 2 م اهام و" م 52 o2 6 0 org‏ و ےر م o‏ 

قال: وَفِي البَاب عَنْ حابر وجندبٍ وأنس وعويير بن أشقر وابن عمر وابي زياج 
الأنصاري. 

عو 2 مك 2 ا 2 4ه 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أكثر اهل الْعِلم؛ أن لا يُضَحَّى باليصر حتى يُصّلي الإمَام» وقد 
اذ 2 E ER‏ 4 و 00 5 > ممر 9 وو ملقم فاه ا 
رخص قَوْمٌ مِنْ أَهْل العلم لأهْل القرّى فِي الذبح إذا طلعَ الفجر» وهو قول ابن المبارك. 

fo - 22‏ وم ّه OE‏ ا ا ق ا E‏ 2 ور ه و 

تال ابو ع وقذ أَحْمَمَْ اَهَل العلم أن لا زئ الجذع من المعز» وقالوا: نما يجزئ 
الْجَدَعٌ مِنَّ الضّأن. 

قوله: «فقام خالى» اسمه أبو بردة بن نيار «هذا يوم اللحم فيه مكروه» يعنى بسبب كثرة 
اللحم وكثرة النظر إليه يتشبع الطبع ويتنفر عنه» وفى أول اليوم لا يكثر اللحم» فلذا أنى 
عجلت... الخ كذا قال بعض العلماء: وقد وقع فى رواية لمسلم هكذا: هذا يوم اللحم فيه مكروه؛ 
ووقع فى رواية أخرى له: مقروم» ومعناه يشتهى فيه اللحم» يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا 
اشتهيته» فهذه الرواية موافقة للرواية الأحرى» أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم» ولذلك صوب بعض 
أهل العلم هذه الرواية. قلت: لا منافاة بين الروايتين وكلتاهما صواب. قال الحافظ فى الفتح: ووقع 
فى رواية منصور عن الشعبى» كما مضى فى العيدين» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فأحببت 
أن تكون شاتى أول ما يذبح فى بيتى» ويظهر لى أن بهذه الرواية يحصل ادمع بين الروايتين» وأن 


»۲۸۰۰( وأبو داود‎ ))١151١( ومسلم‎ .)0555 »)4٥( حديث صحيح. وأخرجه: البخارى‎ )١6:( 
.)١5557( والنسائى‎ ) ۰۱ 
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وصفه اللحم بكونه مشتهى؛ وبكونه مكروها لا تناقض فيه» وإنما هو باعتبارين» فمن حيث أن 
العادة جرت فيه بالذبائح؛ فالنفس تتشوق له يكون مشتهى» ومن حيث توارد الجميع عليه حتى 
يكثر تملولا؛ فانطلقت عليه الكراهة لذلك» فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله» وحيث 
وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه» ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله 
وجيرانه..انتهى كلام الحافظ «نسيكتيك» أى: ذبيحتى «عندى عناق لبن» بفتح العين وتخفيف 
النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة. قال ابن التين: معنى عناق لبن أنها صغيرة سن ترضع 
أمهماء كذا فى فتح البارى «هى خير من شاتى لحم» المعنى أنها أطيب لحمًا وأنفع للشكلين 
لسمنها ونفاستها «ولا تجرئ جذعة بعدك» أى: جذعة من المعز. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أحرجه أحمد ومسلم «وجندب» وهو ابن سفيان البجلى أحرج 
حديثه الشيخان «وأنس» أخرجه الشيخان «وعويمر بن أشقر» لينظر من أخرحه «وابن عمر 
رضى الله عنه» أحرحه البخارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى فى الذبح إذا طلع الفجرء وهو قول ابن 
المبارك» وهو قول أبى حنيفة» وأحاديث الباب حجة على هؤلاء. 


0 


)١(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أكل الأضحيّة فرق اة 


1 


بام م١‏ - ت۱۳] 

8 -حذثنا قتي حََننا الليث؛ عَنْ نافع» عن ابن عم عن النبى صلى الله عليه 
E‏ دوقم أو يو اتوي و 21 امم ekl‏ 6ه 
وسلم قال: «لا يأكل أحدكم مِن لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَاِشَة وأنس. 

قال أبو عيسى: حديث ابن عَمَرَ حَدِيثْ حَسَنْ صحيح» وَإِنمًا كان النهي مِن النبي صَّلى 
الله عَلَيْهِ وسلم متقدماء ثم رحص بَعْدَ ذَلِك. 

قوله: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون 
ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن 
تأخر الذبح عنه» قال: وهذا أظهر» ورحح ابن القيم الأول وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة إلا 
باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح» كذا فى النيل. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأنس» أما حديث عائشة: فأخرجه الشيخان» وأما حديث 
أنس: فلينظر من أخرجه. 


.)5 حديث صحيح. وأخر جه: البحارى (4/اهه)» ومسلم (۱۹۷۰)» والنسائى (38؟‎ )1١6١089( 


٠١١١ ح‎ - ١4 كتاب الأضاحى ب‎ 4 0٠ 


]١٤ت‎ - ١4م[ باب ما جاء ف في الرّخْصة في أَكُلِهًا بَعْدَ ثلآأث‎ )١ ٤( 


َم و ع دات 


۰ - حَدنَا مُحَمّدُ ن بار وَمَحْمُودُ بن عد وَالْحَسَنْ بن علي الْحَلالٌ وَغَيْرُ واج 


قالوا: حبر رن أو عاميم الل دا سا اوري ڪن علقم ي مر عن يمان 


ريده عَنْ أيه قالَ: ال وشو لله ملق للد عه وس «كنت نيكم عن لَْحُوم 
الأَصَاحِيّ فَوْقَ ثلاث يسيع ذو الطَؤل عَلَّى مَنْ لآ طَوْلَ ل فَكُلُوا ما بَدَا کي وَأَطْعِمُواء 
وَاذَخِرُوا». 
1 

ا رفي الاب عَن ابن موو وَعَائِشَة وة وأبي سوي وكَادةَ بن التغْمَان وأنس وام 

o 

EDE OT 

قوله: «ليعسع ذوو الطول» أى: أصحاب الطول» وذوو جمع ذوء و والطول يفنح الطاء وضتكون 
الواو القدرة والغنى والسعة «فكلوا ما بدا لكم» فيه دليل على عدم تقدير الأكل .عقدار وأن للرحل 
أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر» ما لم يستغرق بقرينة. 

قوله: «وأطعموا وادخروا» بتشديد الدال المهملة وكأن أصله 00 فأبدلت تاء الانتعال 
بالدال المهملة» وأبدلت الذال المعجمة أيضا بهاء ثم أدغمت الأولى فى الثانية أى: اجعلوها ذخيرة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبى سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم 
سلمة» أما حديث ابن مسعود: فلينظر من أخرجه؛ وأما حديث عائشة: فقد تقدم تخريجه فى الباب 
المتقدم» وأما حديث نبيشة: فأئخر جه أحمد وأبو داود» وأما حديث أبى سعيد: فأخخرجه مسلم» وأما 
حديث قتادة بن النعمان وغيره: کک اح رجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل هل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» 
أحاديث الباب تدل صراحة على نسخ تحريم أكل لحوم الأضاحى بعد الثلاث وادخارهاء وإليه 
ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وحكى النووى عن على وابن 
عمر أنهما يحرمان الإمساك. 


°١ *(‏ ۱( حديث صحيح» وأخرجه: مسلم 365849 وأبو داود »)۳٣۹۸(‏ والنسائی .(f٤۲(‏ 


١ ۱١۱۲-۱١۱۱ ح‎ - ۱١ - ۱٤ كتاب الأضاحى ب‎ -8 


عق f E E Ra‏ 7 
۱۱١‏ - حدثنا قتيبة» حدثنا أبو الأخوّصء عن أبي إسحق» عن عابس بن ربيعة» قال: 
57 3 0 إن ا ر o‏ ساصما م مام 4 020 و 8 
قلت لام المؤميين: ا 
: 1 ° 20 2 2 روء 5 ماه و o‏ َ4 
لأ ون قل من كان يُضَحّي من الناس ؛ فأحب أل ر عن لم يكن يه يضحي» ولقد كنا نرفع 


قال أو عيسى: ذا ليث حَسَنْ صَحِيحٌ؛ وام المُؤينِينَ هِي عَائشة روج الب صَلَّى الله 


عا ر 


عَلَيْهِ وَسَلمَ وقذ روي عَنهًا هَذَا الحَدِيث مِنْ غير وَحْه. 


]۱ ٥ت‎ - ١همز باب ما جاء ف في الْفرَع وَالْعَتِيرَةٍ‎ )١ 85١ 


م ور بوي 


5 -حَدَنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنُ حَدَننا عبد الرّرّاقء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي؛ عن 
ان المُسيّب» عن أبي هريره قَالَ: فال سول الله جلى الله عليه و «لا فرع ولا 


م ه 
وه 2 


َتِيرَة» وَالفرَعٌ اول النتاج؛ كان ينتج لَهُمْ فيذبحونة. 

e‏ 0 ەە ا هد وه عع او دوم 

قال: وفِي الباب عن نبيشة ومخنفي بن سليم وأبي العشراء» عن أبيه. 

مام عق 2 مق ان ا لوف أو اط ااام ومن اد ابد لوف عام 2200 مه و 

وَالعَتِيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رحبي يُعَظمُونَ شَهْرَ رجب لأنه اول شهر ِن أشهر 

رع وى وو 2 الت ا 4 متو بت 4 2 كو م مع نه ونم 322 

لحر E‏ رحب» وذو القعدة» وذو الحجة»› والمحرم» واشهر الحَج: و 
وذو الْمَعْدَةِِ وَعَشرٌ مِنْ ذِي الْحِجَةِ؛ كَذَلِكَ روي عَنْ بَمْض أَصْحَاب النبى صَلَّى الله عَلَيِه 
وسلم وغيرهم في أشهر الحج. 

gS e‏ وور 
فى رواية لأحمد: «لا فرع» صرت السام «والفرع أول الع هكذا وقع فى هذا 
الكتاب» هذا التفسير موصولا بالحديث» وكذا وقع فى صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن 
معمر» ولأبى داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: الفرع 


))5١59( حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (١517ه)» وأبو داود (۲۸۱۲)» وابن ماجه‎ )١861١( 
.)5 55 5( والنسائى‎ 

(؟7١6١)‏ حديث صحیح» ا البخارى »)٥ ٤۷۳(‏ ومسلم (كلاولم وأبو داود (2)58751 والنسائى 
477 4554) وابن ماجه (51548). 


٠١١١ ح‎ - 1١8 كتاب الأضاحى ب‎ 8 ْ fo 


أول النتاج» الحديث» جعله موقوفا على سعيد بن المسيب» وقال الخطابى: أحسب التفسير فيه من 
قول الزهرى» قال الحافظ: قد أحرج أبو قرة فى السنن الحديث عن عبد المجيد بن أب بی داود عن 
معمر وصرح فى روايته» أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهرى» وقوله: أول اح را 
بعدها مثناة حفيفة وآحره جيم «كان ينتج هم» بضم أوله وفتح ثالثه» يقال: نتجت بضم النون 
وكسر المثناة: إذا ولدت» ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعلء؛ قاله الحافظ 
«فيذبحونه» وفى رواية البخارى: كانوا يذبحونه لطواغيتهم. قال الحافظ: زاد أبو داود عن بعضهم: 
ثم يأكلونه» ويلقى جلده على الشجر ؛ قال: فيه إشارة إلى علة النهى. واستنبط الشافعى منه الجواز 
إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع حق»› وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائى 
والحداكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرء وكذا فى 
رواية الحاكم: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع» قال: ولع واد ره حتى 
يكون بنت مخاض أو ابن لبون» فتحمل عليه فى سبيل الله أو تعطيه أرملة» حير من أن تذبحه يلصق 
لحمه بوبر» وقوله: «ناقتك». قال الشافعى فيما نقله البيهقى من طريق المزنى عنه: الفرع: شيء 
كان أهل الجاهلية يذبحونه, يطلبون به البركة فى أمواله» فكان يذبح أحدهم بكر ناقته» أو شاته» 
رجاء البركة فيما يأتى بعده» فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن حكمها: فأعلم أنه لا كراهة 
عليهما فيه» وأمرهم استحبابا أن يكوه حتى يحمل عليه فى سبيل الله» وقوله: :حبق أى ليس 
اس ل ل ا 
فإن معناه: لا فرع واحب ولا عتيرة واجبة» وقال غيره: معنى قوله: «لا فرع ولا عتيرة» أى: ليس 
فى تأكد الاستحباب كالأضحية» والأول أولى. قال النووى: نص الشافعى فى حرملة على أن 
الفرع والعتيرة مستحبان» ويؤيده حديث نبيشة» فذكره ثم ثم قال: ف ادع ات ص الله عله 
وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهماء وإنما الا فمن الفرع كونه يذبح 
أول ما يولد» ومن العتيرة خصوص الذبح فى شهر رجب. هذا تلخيص ما فى الفتح. وذكر الحافظ 
فيه : وقد حرج أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عدس عن عمه أبى رزين 
العقيلى قال: قلت: يا رسول اللّه» إنا كنا نذبح ذبائح فى رحب فنأكل ونطعم من جاءناء فقال: 
«لا بأس به». قال وكيع بن عدس: فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب. وفى هذا تعقب 
على من قال أن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوى عن ابن عون أنه كان يفعله» ومال ابن 
المنذر إلى هذا وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهى عنهماء 
والنهى لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد أنه نهى عنهما ثم أذن فى فعلهما ثم نقل 
عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» وبه جزم الحازمى؛ 
وما تقدم نقله عن الشافعى يرد عليهم. وقد أحرج أبو داود والحاكم والبيهقى واللفظ له بسند 
صحيح عن عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة فى كل مسين واحدة. ..انتهى. 
قوله: «وفى الباب عن نبيشة» بضم النون وفتح الموحدة مصغرا وأحرج حديثه أبو داود 
والنسائى وابن ماحه وصححه الحاكم وابن المنذر ولفظه قال: نادى رجل رسول اله صلى اللّه عليه 


۹- كتاب الأضاحى ب ۱١‏ - ۱۹ - ح for ٠١١۱۳-۱۵۱۲‏ 


وسلم إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رحب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله فى أى شهر كان»» 
قال: إنا كنا نفر ع فى الجاهلية» قال: «فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك» حتى إذا استعمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير». وفى رواية أبى داود عن أبى قلابة. قال حالد: قلت لأبى قلابة: 
كم السائمة؟ قال: مائة «ومخنئف بن سليم» تقدم حديثه. وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى 
المنتقى وفتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 


]١5ت‎ - باب مَا جَاءَ في الْعَقِيقة [م15‎ )١1( 
حَدنا يَحبَى بن حلفي الْبَصْرِي» حَدَنَنا بش بن الْمُمَضلِء أعبرة هي اله بن‎ - ۴ 
عفان ُن حت عَنْ يُوسّف بن مَاهَك: الى لكوع حنم لق ليد لحك بسار‎ 
عن اقيقد ارتم أن عة اعرا أ نول الو صمل اله عله وسم اترم عن اقم‎ 


شاتان مُكاففتان» وَعَن الجارية شّاة. 


م 12 


قال: وَفِي ا وبريْدَة وسَمرَة وبي هُريرَةَ وَعَبْدِ الله بْنِ عرو وأنس 
وَسَلْمَانَ بن عار وَابْنِ عباس. 

كال اه e‏ 

ي 

قوله: «باب ما جاء فى العقيقة» العقيقة: a‏ وهو اسم لما يذبح عن المولود. 
واختلف فى اشتقاقهاء فقال ل صلها الشعر الذى يخرج على رأس المولود» وتبعه 
الزخشرى وغيره» وسميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحالة عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند 
الذبح. وعن أحمد أنها مأحوذة من العق وهو الشق والقطع؛ ورححه ابن عبد البر وطائفة. قال 
الخطابى: العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد» سميت بذلك؛ لأنها تعق مذابحها أى: تشق وتقطع. 
قال: وقيل: هى الشعر الذى يحلق. وقال ابن فارس: الشاة التى تذبح والشعر كل منهما يسمى 
عقيقة» يقال : ES‏ يمه ووو سيت قال الحافظ فى الفتح: وما 
ورد فى تسمية الشاة عقيقة؛ ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه: «للغلام 
عقيقتان» وللجارية عقيقة»» وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد..انتهى. قال الحافظ: ووقع 
فى عدة أحاديث: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»..انتهى. 


.)۳۱۹۳( حديث صحيح, وأحرجه: ابن ماحه‎ )١6١( 


١61١17 ح‎ - ١5 كتاب الأضاحى ب‎ 8 o4 
aaNet 
قوله: «حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» بضم الخاء المعجمة وبالئلثة مصغرا «عن يوسف‎ 
ابن ماهك» بفتح الهاء وبالكاف ترك صرفه» كذا فى المغنى» قال فى التقريب: يوسف بن ماهك بن‎ 
قوله: «شاتان مكافئتان» ووقع عند النسائى فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:‎ 
«شاتان مکافئتان»» ووقع فى آخر الحديث قال داود يعنى ابن قيس الراوى: : عن عمرو بن شعيب‎ 
سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال: الشاتان المشبهتان تذبحان جيعا. .انتهى. قال الحافظ: أى: لا‎ 
ماح إحدا هما عن الآخر. وحكى أبو داود عن أحمد: المكافئتان المتقاربتان. قال الخطابى: أى:‎ 
فى ان 0 ا ل ل ا‎ 
ما المكافتتان؟ قال: لثلان. 57 افا‎ : SS بلفظ: شاتان مثلان.‎ 
إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن» ويحتمل الحمل على المعنيين معا..انتهى؛‎ 
«وعن اجارية شاة» قال الحافظ فى الفتح: فيه حجة للجمهور فى التفرقة بين الغلام والحارية» وعن‎ 
مالك: هما سواء؛ فيعق عن كل واحد منهما شاة. واحتج له ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء أخرجه أبو داود. ولا حجة فيه» فقد أخرجه أبو الشيخ من‎ 
وجه آحر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: كبشين كبشين» وأحرج أيضا من طريق عمرو بن‎ 
شعيب عن أبيه عن جده مثله. وعلى تقدير ثبوت رواية أبى داود؛ فليس فى الحديث ما يرد به‎ 
الأحاديث المتواردة فى التنصيص على التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو‎ 
كذلكء فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشتزط فى‎ 
العقيقة ما يشيزط فى الأضحية» وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشيرط» وهو بالقياس لا بالخبر)‎ 
وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهانى ونقله ابن المنذر‎ 
عن حفصة بنت عبد ال رمن بن أبى بكر» وقال البندينجى من الشافعية: لا نص للشافعى فى ذلك؛‎ 
ل 0 على إجزاء الإبل والبقر أيضاء وفيه حديث عند الطبرانى‎ 
وأبى 0 ا «يعقعنه من ال ا ونص جمد على اشر اط كاملة.‎ 
حديث د د قار سور عد لله لو جور فاه حون عدر وب ان‎ 
0 أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: اتوي ل اللة ميق‎ 
الحديث. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. راما سةك دت | بى بى الشيخ بلفظ: كبشين‎ 
کبشین» فلم أقف عليه وكذلك لم أقف على سند ما أحرحه هو من طريق عمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن حده» مثله. وأما حديث أنس: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم: فليس مما يحتج به؛ فإن فى‎ 
0 سنده ساي كر قال 0 ا ا‎ 


4 كتاب الأضاحى ب ١5‏ - ۱۷ - ح ۱۵۱٤-۱٥۱۳‏ هه 


الطبرانى فى معجمه الصغير بعد روايته: ١‏ يرده عن حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن 
معروف. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على» أحرجه التزمذى وسيأتى «وأم كرز» بضم الكاف وسكون الراء 
وبالزاى» وأحرج حديثها أصحاب السنن الأربعة» وأحرحه الزمذى فى هذا الباب «وبريدة» 
أخحرحه أبو داود قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء 
الإسلام؛ كنا نذبح الشاة يوم السابع» ونحلق رأسه» ونلطحه بزعفران» والحديث سكت عنه.أبو 
داود» وقال المنذرى: فى إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال..انتهى «وسمرة» أحرحه أحمد 
والتزمذى وأبو داود والنسائى وسيأتى «وأبى هريرة» أحرجه البزار وأبو الشيخ مرفوعا: «أن اليهود 
تعق عن الغلام كبشاء ولا تعق عن الحارية» فعقوا عن الغلام كبشين» وعن الحارية كبشا»» كذا فى 
فتح البارى «وعبد الله بن عمرو» أخرجه أبو داود والنسائى وفيه: «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك عنه؛ فلينسك عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى 
«وأنس» أخخر جه الطبرانى وأبو الشيخ وقد تقدم «وسلمان بن عامر» أخر جه البخارى مرفوعا 
بلفظ: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» «وابن عباس» أحرجه البزار وقد 
تقدم لفظه فى أول الباب وأخرج عنه أبو داود حديثا آخر وتقدم هو أيضا. 


(11) باب الأذان في أذن الْمَوْلُودٍ م1 -ات0١]‏ 


4 - حَنا مُحَمَّدُ بن بسار حَدَنْنا یی بن ب سيا وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن مَهْدِي» قَالاً: 


€ رر 
1 


عبرا سيا عن عَاصصم ن عبد اللو عن يد اله إن أبي ران » عَنْ بيه قال: رايت ر 
TST‏ س ُن علي ين ودنه َاطِمَةُ ‏ بالصّلاة. 

م فی الى ما وی عن ار تل الل علب ول ن روه عن الْغْلام 
شّاتان مكافتتان» وَعَن الجاريّة شَاة. 


8 


8 ی ت 5 2 ت رق 5 9 2 5 2 5 5 
وروي عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ أيضًا أنه عق عن الْحَسَن بن عَلِي بشَاقِ وقد ذَهَبّ 
عض أهل الم إلى هذا لخدي 


)١١١٤(‏ حديث إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله كما فى التقريب لابن حجرء وفى الضعفاء 
للذهبى» والحديث أخرجه: أبو داود (ه. 6٠‏ والحديث لا يعتضد بحديث الحسين بن على رضى الله عنهما الذى 
رواه أبو يعلى وابن ن السنى كماقال المبا ركفورى فى شرحه هذا؛ لأنه حديث فى سنده كذابان وضاعان ولا يصلح 
مثل هذا للاعتضاد» وانظر السلسلة الضعيفة للألبانى (71). 
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كد 


قوله: «عن عاصم بن عبيد اللّه» قال فى التقريب: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العدوى المدنى» ضعيف من الرابعة. 

قوله: «أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة» أى: أذن بآذان الصلاة» وفيه 
دليل على سنية الأذان فى أذن المولود. قال القارى: وفى شرح السنة: روى عن عمر بن عبد العزيز 
كان يؤذن فى اليمنى» ويقيم فى اليسرى؛ إذا ولد الصبى. قال: وقد تحال سيند أب بيعل 
الموصلى عن الحسين مرفوعا: «من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى» وأقام فى أذنه اليسرى؛ لم 
تضره أم الصبيان»» كذا فى الجامع الصغير للسيوطى. .انتهى كلام القارى. قلت: قال المناوى فى 
شرح الجامع الصغير: إسناده ضعيف. .انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص: حديث عمر بن عبد 
العزيز: : أنه كان إذا ولد له ولد أذن فى أدنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى» لم أره عنه مسنداء وقد 
ذكره ابن المنذر عنه» وقد روى مرفوعا أخرجه ابن السنى من حديث الحسين بن على بلفظ: «من 
ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى» وأقام فى اليسرى؛ لم تضره أم الصبيان»» وأم الصبيان هى 
التابعة من الحن. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث صحيح» قال المنذر فى تلخيص السنن بعد نقل قول الترمذى هذا: : وفى 
إسناده عاصم بن عبيد الله , بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ وقد غمزه الإمام مالك» وقال ابن معين: 
ضعيف لا مج بحديثه» وتكلم فيه غيرهماء وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستى رواية هذا 
الحديث وغيره..انتهى كلام المنذرى. قلت: وقال العجلى: لا بأس به وقال ابن عدى: هو مع 
ضعفه يكتب حديثه. االو الا ا E‏ 

قوله: «والعمل عليه» أى: على حديث أبى رافع فى التأذين فى أذن المولود عقيب الولادة. فإن 
قلت: : كيف العمل عليه وهو ضعيف؛ لأن فى سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت؟ قلت: 0 
ضعيف» لكنه يعتضد بحديث الحسين بن على رضى الله عنهما الذى رواه أبو يعلى الموصلى وابن 
ال 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى العقيقة من غير وجه: عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة» وإليه ذهب الجمهور «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا 
أنه عق عن الحسن بن على بشاة» رواه الزمذى وهو ضعيف وسيأتى «وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى هذا الحديث» وهو قول مالك كما عرفت فيما تقدم وقد عرفت ما فيه. 

0 - حا العدن باعل عدن حَدَننَا عبْدُ الررّاق» أخيرتا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ 
ڪن حَفْصةَ شت ميري عن الوه عن سَلَانَ ن عاي الضبيء » قال: ل ال لن 
الله عَلَيْهِ و «مّع م اغلام عَقِيقَة ريقو عن دَمّا اطا عَنهُ الأذى». 


)١81 (‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (05411) مختصراء »)۵٤۷۲(‏ والنسائى (4770)) وأبو داود 
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ا 


ا حَدَنْنا عَبْدُ الررًاق» أخبرنا ابن عة عَنْ عَاصم بن سُلَيْمَاَ 
الأحوّل» عَنْ حفصة ا َة بشت سيرينَ» عن عن الراب عَنْ سَلْمَانَ بن عام عَنِ التي صَلَّى اله علي 

ال الو يني هذا حي حر يح 

قوله: «مع الغلام عقيقة» تمسك عفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعق عن الصبى» ولا يعق عن 
الجارية» وخالفهم الجمهور فقالوا: يعق عن الجارية أيضا وهو الحق» وحجتهم الأحاديث المصرحة 
بذكر الحارية» فلو ولد اثنان فى بطن استحب عن كل واحد عقيقة» ذكره ابن عبد البر عن الليث 
وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء حلافه «فأهريقوا عنه دما» كذا أبهم ما يهراق فى هذا 
الحديث» وفسر ذلك فى حديث عائشة المذكور فى الباب بلفظ: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة»» وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة «وأميطوا» أى: أزيلوا وزنا ومعنى «الأذى» قال ابن 
سيرين: إن لم يكن الأذى حلق الرأس» فلا أدرى ما هو. رواه أبو داود. وأخرج الطبرانى عنه قال: 
لم أحد من يخبرنى عن تفسير الأذى..انتهى. وقد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس. وأحرحه أبو داود 
بسند صحيح عن الحسن كذلك. ووقع فى حديث عائشة عند الحاكم: وأمر أن يماط عن رءوسهما 
الأذى» ولكن لا يتعين ذلك فى حلق الرأس؛ فقد وقع فى حديث ابن عباس عند الطبرانى: وباط 
عنه الأذى» ويحلق رأسه» فعطفه عليه» فالأول حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. ويؤيد 
ذلك أن فى بعض طرق حديث عمرو بن شعيب: وباط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ» كذا فى فتح 
البارى 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرحه البخاری وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

كاه٠١‏ - حدقا الْحَسَنُ بن على الْخَلدَلُ؛ حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق» عن 1 عَنِ أبن رنج اغ 


الله 2 


دعم م 4ه 
لله بن أبي يزيد عن يتاع بن تابي انعد تر داك دو يطاع اسار انم كرز 


0 أنهًا ا سول الله صل الله عليه عن الْعَقِيقَة» فقَال: «عن الغلام شاتان» 
وَعَن الأنتى وَاحِدَة ولا ركم ذُكْرَانًا كن اَم إنانا». 


5 


قال ابو عِيسَّى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


1 


١615ل‏ حديث صحيح وأخر جه: النسائى «(fYYTA)‏ وأبو داود »۲۸۳١(‏ 2058155 وابن ماجه ))5١517(‏ 
مختصرًا ولیس فى حديئهم ذكر محمد بن ثابت بن سباع بين سباع بن ثابت وأم كرز» ومحمد بن ثابت هذا هو ابن 
عم سباع» كما فى التهذيب» ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن حجر فى التقريب: صدوق» وقد صرح سباع 
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(1۸) باب ٩۷۵7‏ - ت۱۸] 


10۷¥ ¬ دنا سَلَمَة ن شبيبب» حدننا ايو الْمُغيرَ عَنْ عقر بْن مَعْدَانَ عَنْ سيم بن 
عا عَنْ أبي ا اماما قال قال ر سل اللاضلى الله فة وله وحار الأضحيّة الكش 
وخ خَيْرُ الكفن الْحُلة». 


قال برعي هَذَا حَدِيثْ غريب. وَعْفيْرُ بن مَعْدَانَ يُضَعّفُ في الحديث. 


قوله: «عن عفير» بالتصغير «ابن معدان» الحمصى المؤذن» ضعيف من السابعة «عن سليم» 
بالتصغير. 

قوله: «خير الأضحية الكبش» رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «خير 
الأضحية الكبش الأقرن»» قال الطيبى: ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره؛ لعظم جثته وسمنه فى 
الغالب..انتهى. «وخير الكفن الحلة» أى: الإزار والرداء. قال فى النهاية: الحلة واحد الحلل وهى 
برود اليمن» ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين من جنس واحد..انتهى. قال فى اللمعات: 
اوو و الله أعلم - أنه لا ينبغى الاقتصار على الثوب الواحد والثوبان خير منه» وإن أريد السنة 
والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور..انتهى. وهى نوع مخطط من ثياب القطن على ما قاله 
بعضهم. قال المظهر: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا الحديث» والأصح أن 
الأبيض أفضل لحديث عائشة: كفن فى السحولية. وحديث ابن عباس: كفنوا فيها موتاكم..انتهى. 
قال القارى: وفيه أن الحلة على ما فى القاموس إزار ورداء أو غيره» فمع هذا الاحتمال لا يتم 
الاستدلال. وقال ابن الملك: الأكثرون على احتيار البيض» وإنما قال ذلك فى الحلة؛ لأنها كانت 
يومئذ أيسر عليهم. 

قوله: «هذا حديث غريب. وعفير بن معدان يضعف فى الحديث» ورواه أبو داود من حديث 
عبادة بن الصامت بسند آحر ليس فيه عفير وسكت عنه هو والمنذرى. 


(0189) باب ۱۸٩[‏ - ت۱۹] 
کک e‏ کک ا 


؟891١)‏ حديث ضعيف لضعف عفير بن معدان» وأحرحه: ابن ماجه (۳۱۳۰)» ولأبى داود (9155) نحوه 
من حديث عبادة بن الصامت بسند هالك فيه مجهولان. 

)١61(‏ حديث إسناده ضعيف لحهالة عامر أبى رملة شيخ ابن عون لا يعرف إلا بهذا الحديث» وأخرجه: 
أبو داود (۲۷۸۸)» والنسائى (47754)» وابن ماجه »)۳٠٠٠١(‏ وقال أبو داود: العتيرة منسوخة» هذا حبر منسوخ. 
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ديا يها الاس عَلَى كَل اهل بت في كُلّ عام أَضحيّة 1 ضْحّةٌ وَعَتِيرَة هَلْ نَدْرُون ما الْعَتِيرَة؟ هي 
اني تسَمُونها الرَجَبيّة». 

قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غريب ولا تغرف هَذَا الْحَدِيث إلا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ 
حَدِيشٍ ابن عون. 

قوله: «عن مخدف» بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة كمنير «ابن سليم» بالتصغير. 

قوله: «كنا وقوفا» أى: واقفين «مع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات» يعنى فى حجة 
الوداع «على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة» أى: واحب عليهم «هى التى تسمونها 
الرجبية» أى: الذبيحة المنسوبة إلى رحب لوقوعها فيه» وتقدم بيان العتيرة. وقد احتج بهذا الحديث 
من قال بوجوب الأضحية. قال الحافظ فى الفتح: ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة فى 
الوحوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة وليست بواحبة عند من قال بوجوب الأضحية. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال الحافظ فى الفتح: أخر جه أحمد والأربعة بسند 
قوى..انتهى. وقال فى بحث الفرع والعتيرة من الفتح بعد ذكر هذا الحديث: ضعفه الخطابى لكن 
حسنه الترمذى» وجاء من وجه آحر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم. قلت: قال الزيلعى فى 
نصب الراية: قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبى رملة واسمه 
عامر؛ فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عن ابن عون..انتهى. وقال الحافظ فى التصويب: عامر أبو رملة 
شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة. 


(۲۰) باب الْعَقِيقةِ بشَاةٍ م9١‏ - ت١7]‏ 
ا ريدي ا كد ا 
ا له لى الل وس يلحي يقي وَقالَ: ديا فَاطِمَُ اخلقي رات 


وتصَدّقي بزنة شَعره و فِضّة» قال: مُوزتت فَكَانَ وزنه ا 
ور هھ 0 


J‏ هَذَا حَدِیث حَسَنْ غريب وَإستاده ليس بمتصل. وأو حفر مُحَمَّدُ بْنْ 


عَلِي بن الْحُسَيْنِ لَمْ يرك عَلِي بْنَ أبي طَالِبو. 


)١185194(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبى جعفر محمد بن على بن الحسين وعلى بن أبى طالب. 
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قوله: «عن محمد بن على بن الحسين» هو أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب ثقة فاضل» من الرابعة «وتصدقى بزنة شعره فضة» وفيه دليل على التصدق بزنة 
شعر المولود فضة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل». فإن قلت: كيف حسن الترمذى هذا 
الحديث مع الحكم عليه بأن إسناده ليس يممتصل؟. قلت: الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه. قال الحافظ 
فى التلخيص: نحديك أن فاطمة 'ينت.رسول الله صل :الله عة وسلم ورضى يعنهنا 'وزنت شعر 
الحسن والحسين وزينب وأم كلشوم فتصدقت بوزنه فضة» رواه مالك وأبو داود فى المراسيل 
والبيهقى من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقى: عن أبيه عن جده به. ورواه التزمذى والحاكم من 
حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن على. 
فذكن الحافقل خد الباب» "قال وروى اليو من حديك عبد لن عمد بن عل عمو على 
ابن الحسين عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابنى يدم؟ 
قال: «لاء ولكن احلقى شعره» وتصدقى بوزنه من الورق على الأوفاض» يعنى أهل الصفة. قال 
البيهقى: وتفرد به ابن عقيل. وروی الحاكم من حديث على» قال: أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاطمة فقال: «زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة»» ورواه 
حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاء قال: وفى الأحمدين من معجم الطبرانى 
الأوسط فى ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس قال: سبعة من السنة فى الصبى 
يوم السابع: يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى» ويثقب أذنه» ويعق عنه» وتحلق رأسه» وتلطخ بدم 
عقيقته» ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة» وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف وقد تعقبه 
بعضهم فقال: كيف تقول يماط عنه الأذى مع قوله: تلطخ رأسه بدم عقيقته؟ قال: ولا إشكال فيه؛ 
فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ» والواو لا تستلزم الترتيب» وأما زنة شعر أم كلشوم وزينب فلم 
أره..انتهى كلام الحافظ. 


(١5؟)‏ باب زم9١‏ - ت۲۱] 


ر ا مر E‏ اماه امد نه ب عد 
٠‏ -حَدَننا الحسن بن على الخلال» حل 


20 5 
رده رات ر ا 


۶ 
2 2 
0 - م or‏ هسم ھ ٤‏ مه ٤ي‏ كاه کو و ا ا 
عن د بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 


م م 
ر ل 


ر ي 5 
حطب» ثم نزل» فدعا بكبشين فذبَحَهمًا. 
ت و 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنّ صحيح. 


.)4501١( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۱۹۷۹)» والنسائى‎ )١1676( 
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قوله: «خطب ثم نزل» فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم حطب على شيء مرتفع» وفى 
حديث جابر الآتى: نزل عن منبره. 
(۲۲) باب زم٠”‏ - ت۲۲] 


ير عير مه 


الا موا ع ري رع عر اي در ررمي 
المُطْلِسي عَنْ حابر بن عَبْدٍ الل قَال: شَهِدْتُْ مَع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ الأضْحَى 
بالْمْصلى» قلا قضی حط رل عن ميرو ني بکد فدح َسُولُ اله صَلَى الله علد 
وَسَلْمَ بيده وَقَالَ: «بسلم الله وَاللَهُ ا هَذَا عني, وَعَمَنْ لَمْ يُصَحّ مِن امّي». 

قال أبُو عِيسى: هّذَا حَدِيثْ غريب مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

ْمَل على هذا عند أل الوم من أصْحَاب ابي صلى الله عله وسم وبري 
الرّحُلُ إذا :يسنم الله للك اث وَهُوَ قول ابن المبارك. 

EN,‏ عَبْد الله ن نطب يُقَالُ: إت لَمْ يسْمَعْ مِنْ جَاير. 


«نزل عن منبرة» فيه بوت وحود المنبر فى المصلى وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
عليه. 


قوله: «أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر» أى: بالواو. 

قوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحرجه أبو داود بإسناد الزمذى وسكت عنه. 

قوله: «والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لا يسمع من جابر» قال المنذرى: فى 
تلخيص السنن بعد نقل كلام النزمذى هذا: وقال أبو حاتم الرازى: يشبه أن يكون أدركه..انتهى. 


(۲۲) باب مِنَ الْعَقِيقَةَ م١1‏ ؟ -ات"7] 
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۲ - دنا علي بن حجر أخبرنا علي بن هر e‏ 
لْحَسَن» کر مر قال قال سول الله صلئ الله عليه وسل «الْغلامُ متهن بعقِيقهه قيقته› 


راو ب اک وا کے او ر 


يذبح عنه يوم م السّابع وَيُسَمّى) وَيُحْلقٌ رأَسُهُ». 


)٠١۲١(‏ حديث صحيح إسناده رجاله ثقات» وشبهة الانقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين 
جابر يردها تصريحه بالسماع من حابر كما فى رواية المستدرك »)۲۲۹/٤(‏ وقول ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل: يشبه أنه أد رکه والحديث أخرجه: أبو داود .)5831١١(‏ 

)١١۲۲(‏ حديث صحيح وإسناده فيه: إسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث» ولكنه ورد من غير طريقه أخرجه: 
النسائى »))٤۲۳۱(‏ وأبو داود (۲۸۳۸)» بلفظ: «ويسمى»» (۲۸۳۷) بلفظ: «ويدمى» وقال أبو داود: ويسمى 
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حَدَننا حا الْحَسَنُ بن علي الال حَدَننَا يزيد بن هَارُونَء أُخبرنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة عَنْ 
قتادَة» عن الْحَسَّنِء » عن سره بن دوه عن النپي صلی الله عليه وسلم: و 

قال ا هذا ايك جسن متحي . 

وَلْعمَلُعَلَى هَذَا عند أهل الولم؛ يتبون أن يبح عن الغلآم عق َم السابع» فاخ لم 
هيا يوم الستابع فيو الرًابع عش إن لم هيا عق عَنه يوم حَادٍ وعشرين وقالوا: لا زئ 
في الْعَقِيقَةِ مِنَ الاو إلا مَا يُجْرَئٌ في الأضحيّة. 

قوله: «الغلام وني بعقيقته» اختلف فى معناه» قال الخطابى: اختلف الناس فى هذاء وأجود 
ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا فى الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا 
م يشفع فى أبويه» وقيل: معناه: أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه المولود فى لزومها وعدم 
انفكاكه منها بالرهن فى يد المرتهن» وهذا يقوى قول من قال بالوحوب» وقيل: المعنى: أنه مرهون 
بأذى شعره» ولذلك فأميطوا عنه الأذى..انتهى. والذى نقل عن أحمد قاله عطاء الخرسانى أسنده 
عنه البيهقى وأحرج ابن حزم عن بريدة الأسلمى قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة 
كما يعرضون على الصلوات الخمسء وهذا لو ثبت لكان قولا آحر يتمسك به من قال بوجوب 
العقيقة. قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين. .انتهى «يذبح عنه يوم السابع» أى: من يوم 
الولادة» وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذى يلى 
يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطى عن الشافعى؛ ونقل الرافعى وجهين 
ورجنح الحسبان» واختلف ترجيح النووی» كذا فى فتح البارى. قلت: الظاهر هو أن يحسب يوم 
الولادة» واللّه تعالى أعلم. وقوله: «يذبح على» البناء للمجهول: قال الحافظ فيه: إنه لا يتعين 
الذابح» وعند الا كين من تاره ةة الولو وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر يمرت أو 
امتناع. قال الرافعى: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول. قال 
النووى: يحتمل أن يكون أبواه حيئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب» أو قوله: عق أى: أمر أو 
من حصائصه صلی الله عليه وسلم كما ضحى عمن لم يضح عن أمته» وقد عده بعضهم من 
حصائصه» ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله» ومنعه الشافعية «ويسمى» بصيغة الجهول 
وفيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع» وقد ورد فيه غير هذا الحديث» ففى البزار 
وصحيحى ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما. وفى معجم الطبرانى الأوسط عن ابن عمر مرفوعا: «إذا 
كان اليوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى وموه» وسنده صحيح» وقد ثبت 


أصح» وأخر حه: ابن ماجه (7175)» والبخاری (77؛ ه) عن الحسن عن سمرة و لم يذكر متنه» وكأنه اكتفى عن 
إيراده بشهرته کما قال الحافظ فى الفتح. 
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تسمية المولود يوم يولد. ففى صحيح البخارى عن أبى موسى قال: ولد لى غلام فأتيت به النبى 
صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة... الحديث. وفيه عن أبى أسيد: أنه أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر» وفى صحيح مسلم عن أنس رفعه قال: «ولد لى 
الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم»... الحديث «ويحلق رأسه» أى: جميعه لثبوت النهى عن 
القزع. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال المنذرى: وقال غير واحد من الأئمة: إن حديث الحسن 
عن سمرة كتاب» إلا حديث العقيقة» وتصحيح التزمذى له يدل على ذلك وقد حكى البخارى فى 
الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهلى العلم؛ يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع» 
فإن لم يتهيأ يوم السابع؛ فيوم الرابع عشرء فإن لم ينهياً؛ عق عنه يوم إحدى وعشرين» قال 
الحافظ فى الفتح بعد نقل قول الترمذى هذا ما لفظه: ل أر هذا صريحا إلا عن أبى عبد الله 
البوشنجى؛ ونقله صالح بن أحمد عن أبيه» وورد فيه حديث أخرجه الطبرانى من رواية إسماعيل بن 
مسلم عن عبد الله بن بريده عن أبيه» وإسماعيل ضعيف. وذكر الطبرانى أنه تفرد به..انتهى كلام 
الحافظ. قلت: قال الحافظ فى التقريب: إسماعيل بن مسلم المكى أبو إسحاق كان من البصرة ثم 
سكن مكة» وكان فقيهاء وكان ضعيف الحديث..انتهى. 

قوله: «وقالوا: لا يجرئ فى العقيقة من الشاة إلا ما جزئ فى الأضحية» قد ورد فى أحاديث 
العقيقة لفظ: الشاة والشاتين مطلقا من غير تقييد: فإطلاق لفظ: الشاة والشاتين؛ يدل على أنه لا 
يشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية» وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط» قال الحافظ: 
وهو بالقياس لا بالخبر..اتتهى. قلت: لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلاء بل ولا بحديث 
ضعيف» فالذين قالوا بالاشتزاط ليس لهم دليل غير القياس. قال الشوكانى فى النيل: هل يشترط فى 
العقيقة ما يشترط فى الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية» وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم 
الاشتزاط وهو الحق» لكن لا لهذا الإطلاق» بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط 
والعيوب المذكورة فى الأضحية وهى أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل..انتهى كلام الشوكانى. 

فائدة: قال القسطلانى فى شرح البخارى: وسن طبخها كسائر الولائم إلا رجلها؛ فتعطى نيئة 
للقابلة» لحديث الحاكم. .انتهى. قلت: قال الحافظ فى التلخيص: روى الحاكم من حديث على قال: 
امز سول لله ن :الله عليه و ا فال ورف قمر الو د .بوره فو فط 
القابلة رحل العقيقة»» ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا..انتهى. 

فائدة: قد اشتهر أنه لا يكسر عظام العقيقة» وقد ورد فيه حديث لكنه مرسل» قال الحافظ ابن 
القيم فى زاد المعاد: ذكر أبو داود فى المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه 
وسلو قال .فى الغقيقة الى عتتها فاطمة عن لسن واطسين رضي الله تحال عتهسا أن وابعقنوا إلى 
بيت القابلة برحل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظما»..انتهى. 
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فائدة: قد اش: شتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه» وقد ورد فيه حديث لكنه ليس 
بصحیح» قال الحافظ فى فتح البارى: أحرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتنادة عن أنس: 
أن النبى صلى اله عليه وسلم عق عن نفسه بعد التبوة» قال البزار: تفرد به عبد الله وهو 

ضعيف..انتهى. وأحر جه أبو الشيخ من وجهين آخرين أحدهما: من رواية إجماعيل بن مسلم عن 

قاد وإتاعيل ضعي أيِضا. وقد قال عبد الرزاق: إنهم تزكرا حديث عبد الله بن عرز من أجل 
هذا الحديث» فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما: من رواية أبى بكر المستملى عن ايشم بن جميل 
وداود بن حبر قالا: دق فد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس» وداود ضعيف» لكن الميشم» ثقة 
وعبد الله من رجال البخارى» فالحديث قوى الإسناد» ثم قال: ا ی ال ی 
المقال لكان هذا الحديث صحيحاء وذكر ما فيه من الجرح والتعديل ثم قال: فهذا من الشيوخ الذين 
إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة» ويحتمل» أو يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم كما قالوا فى تضحيته عمن لم يضح من أمته. .انتهى. 

فائدة: قال الشوكانى: احتلف فى مبدأ وقت ذبح العقيقة» فقيل: وقتها وقت الضحاياء أو من 
وقت الضحىء أو غير ذلك وقيل: إنها تحزئ فى الليل» وقيل: لا على حسب الخلاف فى 
الأضحية؛ وقيل: تحزئ فى كل وقت» وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل على أنه يعتبر فيها ما 
يعتبر فى الأضحية..انتهى. 

فائدة: إذا مات المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه أم لا؟ فقيل: لا يعق عنه» وهو قول مالك. 
قال الحافظ فى الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم: «يذبح عنه يوم السابع» تمسك به من قال: إن 
العقيقة مؤقتة باليوم السابع» وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع» وأنها تفوت بعده» وهو قول مالك. 
وقال أيضا: إن مات قبل السابع؛ سقطت العقيقة. وفى رواية ابن وهب عن مالك: أن من لم يعق 
عنه فى السابع الأول عق عنه فى السابع الثانى. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه فى السابع 
الثالث..انتهى كلام الحافظ. قلت: والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع» فقول مالك هو الظاهرء 
الل تال أعلم. وأما رواية السابع الثانى والسابع الثالث فضعيفة كما عرفت فيما مر. 


]۲٤ت‎ - باب ترك أذ الشغر لِمَنْ اراد أن يُضَحَّيَ م۲۲‎ )۲٤( 

ل و 
ان اس عَنْ عرو - أَوْ عُمَرَ ُن ملم - عَنْ سَعيد بن الْمُسيّبه عَنْ ام سَلَمَة عَنِ النبي 
' صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَال: EAE‏ اڌ أن يُضَحّي فا ةمد 
شَعْرِدٍ ولا مِن أظفارو». 


›»٤۳۷۳( والنسائی‎ »))۳۱٠٠۰ ۰۳۱۲٤۹( حديث صحيح, وأحرجه أبو داود (۲۷۹۱)» وابن ماحه‎ )٥۲۳( 
وأخرحه: مسلم فى صحيحه (/917 0» من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة بنحوه.‎ «(ITY 20000 
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ام کو بس لا ا PA‏ و الا و وم يوق وار 


شح أن عرو بن عقا وخر راد 
وقد روي هذا الحويك عن ا إن ال عن ا د عن النبي صَلَى الله عََئْهِ وَسَلَْمَ 


من غير هذا الوجحه: هذا 


َهُوَ قول بض أهل الول وب كان قول سَعِيدُ بن المُسسّب إلى هَذَا الْحَديث ذهب 
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أَحْمَدُ وَإِسْحَق» وحص بَعْض أل ايلم في ذلك فقاو ليأ a‏ 
وَهُوَ قول الّافِعِي وَاحْمَجّ بحديث عَائِشَة ئة: أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يَْعَث بالهّذي 


و هاو 


من الْمَوِينَةِ فلا جيب شيا مما يتيب ينه الْمُحْرِمُ. 

قوله: «عن عمرو» بالواو «أو عمر بن مسلم» أى: بغير الواو» وأو للشك» وصحح الترمذى 
فيما بعد أنه هو عمرو بن مسلم بالواو «فلا يأخذن» بنون التأكيد «من شعره ولا من أظفاره» 
وفى رواية لمسلم: «إذا دحل العشر وأراد بعضك بعضكم أن يضحى؛ فلا يمسن من شعره وبشره شيئا». 
وفى رواية له أخرى: «فلا يأحذن شعراء راش ن 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرحه مسلم وأ بو داود والنسائى وابن ن ماحه «والصحيح هو 
عمرو بن مسلم» أى: بالواو. قال أبو داود فى سننه: واختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو 
فى عمرو بن مسلم» ما عمرء واكترع قال كمرر: قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم 
ابن أكيمة الليثى الجندعى. .انتهى. قال فى التقريب: عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بالتصغير 
الليثى المدنى» وقيل: امه عمر» صدوق من السادسة «وقد روى» بصيغة الجهول «هذا الحديث 
عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه: نحو هذا» 
رواه مسلم وأبو داود وغیرهما «وبه كان يقول سعيد بن المسيب» رواه عنه مسلم فى صحيحه 
«وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق» قال النووى فى شرح مسلم: احتلف أهل العلم فى 
ذلك. فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى: إنه يحرم عليه 
أحذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى فى وقت الأضحية: وقال الشافعى وأصحابه: هو مكروه 
كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك فى رواية: لا يكره. وفى رواية 
يكره. وفى رواية يحرم فى التطوع دون الواحب واحتج هن حرم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعى 
وآحرون بحديث عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده 
ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتی ينحر هديه رواه البخارى ومسلم. وقال: البعث 
بالهدى أكثر من إرادة التضحية؛ فدل على أنه لا يحرم ذلك» وحمل أحاديث النهى على كراهة 
التنزيه»..انتهى كلام النووى. «ورخص بعض أهل العلم فى ذلك فقالوا: لا بأس أن يأخذ من 
شعره وأظفاره» وهو قول الشافعى». وحكى النووى أن الشافعى وأصحابه قالوا إن ذلك مكروه 


١67 كتاب الأضاحى ب 74 - ح‎ 8 ٤٦ 


كراهة التنزيه كما عرفت» فالظاهر أن المراد بقوله: لا بأس أن يأحذ...إخ أى: جائز مع الكراهة» 
«واحتج» أى: الشافعى «بحديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم يبعث»...إلخ أخرجحه 
الجماعة؛ وحمل النهى فى حديث أم سلمة المذكور فى الباب على كراهة التنزيه جمعا بين هذين 
الحديثين المختلفين. وأحاب الطحاوى عن حديث أم سلمة بأنه موقوف» قال فى شرح الآثار بعد 
رواية حديث أم سلمة موقوفا ما لفظه: اميم ل اح ار عنها. .انتهى. 
قلت: لا شك فى أن بعض الرواة روى حديث أم سلمة موقوفاء لك كن أكثرهم رووه بأسانيد 
صحيحة مرفوعا. فمنها ما رواه الطحاوى فى شرح الآثار من طريق شعبة عن مالك بن أنس عن 
عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى 
منكم هلال ذى الحجة»..الحديث. ومنها ما رواه الطحاوى أيضا من طريق الليث عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرنى سعيد بن المسيبء أن أم سلمة 
زوج النبى صلی الله عليه وسلم: فذكر مثله. ومنها ما رواه مسلم فى صحيحه من طريق سفيان 
عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دحلت العشر»... الحديث» قيل لسفيان: قال بعضهم: لا 
يرفعه» فقال: لكنى أرفعه. ومنها ما رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو الليثى عن عمر بن مسلم 
عن عمار بن أكيمة الليثى قال: معت سعيد بن المسيب يقول: معت أم سلمة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ذبح»... الحديث. وقد أخرج 
مسلم أيضا فى صحيحه من الطريقين اللذين ذكرناهما عن شرح الآثار. وهذه الطرق المرفوعة كلها 
صحيحة» فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث» بل الظاهر أن أصل 
الحديث هو المرفوع. وقد أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع» فروى بعضهم عنها موقوفا 
عليها من قولها. والحاصل أن حديث أم سلمة وحديث عائشه كليهما مرفوعان صحيحان؛ ولحديث 
أم سلمة ترجيح؛ لأنه قولى» أو يقال كما قال الشافعى رحمه الله من أن حديثها محمول على كراهة 
التنزيه» واللّه تعالى أعلم. 


¥ ٠١١٤ ح‎ -١ كتاب النذور والأيمان ب‎ -٠ 


2 و 7 
-٠‏ ثتاب النزور وَالايْمَان 
عن رَسُول الل صلَى اله علي وسم 
قوله: «كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» النذور جمع نذر» وأصله 

الإنذار .معنى التخحويف» وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواحب لحدوث أمرء والأأمان بفتح 
الهمزة جمع بمين» وأصل اليمين فى اللغة اليد وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أذ كل 
يمين صاحبه. وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمى الحلف بذلك الحفظ المحلوف 
عليه» وسمى الحلوف عليه يمينا لتلبسه بهاء ويجمع اليمين أيضا على أمن كرغيف وأرغف» وعرفت 
شرعا بأنها ت وكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله وهذا أحصر التعاريف وأقربها. 


م 


]١ت-١مز باب ما جَاءَ عَنْ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلْمَ أن لا نَذرَ في مَعْصِيَةِ‎ )١( 

٤‏ - دنا قتي حَدََا ُو صقو عَنْ يونس بن ييه عن ان ش هاب عَن أبي 
سَلْمَة عَنْ عَائشة» قَالَت: قال رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لاً نَذْرَ في مَعْصِيَّةٍ 
وکفارتۀ كفارَةٌ يَمِين». 

قال: وَفِي لاب عَنْ ابن عَم وَحَابر وَعِمْرَانَ بن حصين. 

قال ابو عيسى: هَدَا حَدِيث لا يَصِحٌ) اَن الرهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَديث يِن أبي ل 
قالَ: ست مُحَمذا َقَول: رَوَى عير اجر منهُم: مُوسَى بن عقب وان أبي عَتِقٍ عَنٍ 
زهْرِي» عَنْ سلما بن ارقم عَنْ يى بن ابي کڻي عَنْ أبي سَلَمَة عن عَائِشَة عن الي 
فلن الله عله ول قال انشنة E‏ 4 


۰۳۸٤٤ ۳۸ ٤۳( فى إسناده مقال» وأحرجه: أبو داود (۳۲۹۰)» وابن ماجه (۲۱۲۰))» والنسائى‎ )١875( 
وقال النسائى: قد قيل: إن الزهرى لم يسمع هذا من أبى سلمة: وانظر ما بعده عنده.‎ 4845” ٠ 


4۸ ۰- كتاب النذور والأيمان ب ١‏ - ح ٠١١١ - 1١894‏ 


قوله: «لا نذر فى معصية» قال الطيبى: أى: لا وفاء فى نذر معصية إنما قدر الوفاء؛ لأن لا 
لنفى الجنس تقتضى نفى الماهية» فإذا نفيت ينتفى ما يتعلق بهاء وهو غير صحيح لقوله بعده: 
«وكفارته كفارة اليمين» فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيد قوله فى حديث عمران بن حصين: «ومن 
كان نذر فى معصية؛ فذلك للشيطان» ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين»..انتهى. «وكفارته 
كفارة بمين» استدل به من قال بوجوب الكفارة فى نذر المعصية. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين» أما حديث ابن عمر: فلينظر من 
أحرجه. وأما حديث جابر: فأحرجه أحمد بلفظ: ول ونكاء ری مفعية الله وأما حديث 
عمران بن حصين: فأخرجه النسائى مرفوعا بلفظ: «النذر نذران» فمن كان نذر فى طاعة؛ فذلك 
لله فيه الوفاءء ومن كان نذر فى معصية؛ فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين». 
وهذا الحديث ضعيف صرح به الحافظ فى التلخيص. 

قوله: «وهذا حديث لا يصح؛ لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة» قال الحافظ 
فى التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن» وهو منقطع لم يسمعه الزهرى من أبى سلمة «وهذا 
حديث غريب» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه قال النسائى: سليمان بن أرقم متروك وقد . 
خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبى كثير؛ يعنى فرووه عن يحبى بن أبى كثير عن محمد بن 
الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران..انتهى. قلت: ولههذا الحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ فى 
التلخيص مع الكلام عليهاء وقال النووى فى الروضة: حديث: «لا نذر فى معصية؛ و كفارته كفارة 
اليمين» ضعيف باتفاق الحدثين» قال الحافظ: قد صححه الطحاوى وأبو على بن السكن» فأين 
الاتفاق؟..انتهى. 


00 حَدَئنا‎ sS / 0 اتیل التزيديا‎ e oo 


0 007 ره کن لتد فيه کن تی ذن أب کو 


2 
0 


ع أن طلنةا عن ع عن الاي ملل الله ر ا «لاَنَذَرَ في مَعْصِيَةٍ الل 
وكفارتۀ كَفارَة يَوِين». 
قال ألو عيبت هذا حَدِيثْ غريب» وه اصح من حَدِيث أبي صَفوانا؛ عن يونس 


ادر رك وَاسْمُهُ عبد الله بن سَعِيدٍ ُن عَبْدِالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ وَقَدْ رَوَى عَنَهُ 
الْحْمَيْدِي وَغَْرُ واد مِنْ جُلَةٍ ُهل الْحَِيثٍِ. 


(878١)فى‏ إسناده: سليمان بن أرقم ضعيف الحديث» وانظر الذى قبله. 


4۹ ٠١۲۹ - ۱٥۲۵ ح‎ - ۲ - ١ كتاب النذور والأمان ب‎ -٠ 


o ر‎ 


قال قوم من أَهل الول من ملاب النبي صَلى الله عليه وَسَلّم وغَيرهم: لا نذر فِي 
مخض ا رکفارته کفارة یی وخر م و ل أَحْمَدَ وَإممْحَقَ» وَاحْنَجًا بحريث الزهري عَنْ 
أبي سَلمَة» عَنْ عائشة 

قال شض أل ام نانحب اي تلى اله عل سوط ار م 
ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك وَالشافِعِيٌ. 

قوله: «وهو قول أحمد وإسحاق» قد احتلف فيمن وقع منه النذر فى المعصية» هل يجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لا وعن أحمد والثورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية: نعم» واتفقوا 
على تحريم النذر فى المعصية» واختلافهم إنما هو فى وجوب الكفارة» واحتج من أوجبها بأحاديث 
الباب «وهر ول مالك ' والشافعى» وهو 2 الجمهور TT‏ ضعيفة. قلت: 

(۲) باب من نَذَرَ ۲٢ NT‏ - ت۲] 


و 40 


قتيبة بن سعِيدٍ» عن مالك بن أنس» عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأيلي» عَنِ 
انع E‏ ل لشم سل الا «مَن نذَرَ أن بطع الله 


o2 


طف ون ندرأ يغصي الله قلا تفصه». 

0 حَدَننا اخسن ن علي الالء دا عند الله بن مي عَنْ يبد ال ن عَم عَنْ اة 
0 3 وات مه ب ا 01 5 مه 
ابن عبد الْمَلِكِ اللي عَنِ القاسم بن مُحَمَِّ عن عائشة» عن النبي EE‏ رسن 


0 


نحو ه. 


١‏ - حَدَكنَا فة 


قال أبُو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حن صَّحِيمٌ وقد رَوَاهُ يَحْبَى بن أبي كير عن القاس بن 
محَمَدِه وَهُوَ قول بَعْضٍ أَهْلٍ ليلم ِن أمْحَابٍ النبي صَلَى اله عليه وسَلّم وغبرهِم وبه قول 
مَالِكُ وَالسَافِعِي» قالوا: ا يغصي الله ويس فيه كفارة يمين إذا كان النذرٌ في مَحْصِية. 

قوله: «من نذر أن يطيع اللّه؛ فليطعه» الطاعة أعم من ٠‏ أن تكون فى واحب أو مستحب» 
e‏ ل ا ل ا فى أول وقتهاء فيجب عليه 


(5؟8١)‏ حديث صحیح» وأحرحه: البخارى (25537 607.66)» والنسائى (۳۸۱۰) ۳۸۱۹ ۳۸۱۷)» 


وأبو داود (۳۲۸۹)» وابن ماحه (77١61؛‏ من حديث القاسم عن عائشة» وهو شاهد للشطر الأول من الحديث 
الذى قبله فى بطلان نذر المعصية. 


حمق "٠‏ كتاب النذور والأعان ب ۲ - ٤‏ -86175١58-1؟ه١‏ 
ل غك 
ذلك بقدر طاقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية؛ فينقلب بالنذر واجباء ويتقيد مما 
قيده به الناذر. والخبر صريح فى الأمر بوفاء النذر إذا كان فى طاعة» وفى النهى عن ترك الوفاء به» 
إذا كان فى معصية «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» قال فى شرح السنة: فيه دليل على أن من 
نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم. 
قال القارى: لا دلالة فى الحديث على نفى الكفارة ولا على إثباتها. قلت: الأمر كما قال القارى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى وأحمد وأو داود والنسائى وابن بن ماجه. 


قوله: «قالوا: لا يعصى اللّه» هذا بجمع عليه ليس فيه احتلاف «وليس فيه كفارة...!لخ» فيه 
احتلاف كما عرفت آنفا. 


(") باب ما جَاءَ لآ تذْرَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْن دم زم -ات"] 
۱۷ - حَدَنْنَا أَحْمَدُ 1 CE‏ 18 هما ا 
بن منِيع إسحق بن يو رف» عن وسم اوي 
عَنْ يى بن أبي كثير» عَنْ أبي قِلآبَة» عَنْ ثابت بن الضّحَّاكِ تون على الا قن رسام 
قَالَ: و عَلَى الْعَبْدِ ند رٌ فيمًا ل يمّلك». 


و مه 


قال: وَفِي البَاب عَنْ عَبّدٍ الله بن عَمرو وَعِمَرَانَ بن حصين. 
انكر معز كد ريط حر مه 
ب I‏ 
ل اي ل 
ا أبو داود. 17 حديث 00 فأخر جه مسلم. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه أبو داود. 
)٤(‏ باب ما جَاءَ في كفارَةٍ النذر إِذا لم يُسَمّ زم4 -ات4] 


ر ساس سو ص ه 


مه ١‏ - حا خمد إن ميمه حا أو بكر بن عياش حَدئِي مُحَمَد موی اة بن 
عة شعبة» حَدَئنِي كَعْبْ بن عَلقمة» عن ا بي الح عن عُقَبَةَ ُن عا قَالَ: فل سول الله صل 
الله عليه م «كفَارَة النذر إذا يسم ٠‏ كفارة يجِين». 


»))۳۲٣۷( ومسلم (۱۱۰)» وأبو داود‎ »)٦٦۰۳ ۰٦۰ ٤۷( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى‎ )۱٥۲۷( 
والنسائى (۳۸۲۲)» وفيه زيادة.‎ 


4١ ١678 كتاب النذور والأيمان ب 4 - ح‎ -٠ 


قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيحٌ غَرِيب. 

قوله: «حدثنى محمد مول المغيرة بن شعبة» محمد هذا هو ابن يزيد بن أبى زياد الفقفى. قال 
الذهبى فى الميزان: مجهول» قال: وصحح له الرمذى «وقال: حدثنى كعب بن علقمة» بن كعب 
المصرى التنوحى أبو عبد الحميد» صدوق من الخامسة «عن أبى الخير» اسمه مرئد بن عبد الله اليزنى 
المصرى» ثقة فقيه» من الثالثة. 

قوله: «كفارة النذر إذا لم يسم» أى: لم يعينه الناذر بأن قال: إنى نذرت نذراء أو على نذرء 
ولم يعين أنه صوم أو غيره «كفارة بمين» فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تحب فيما كان من 
النذور غير مسمى. قال النووى: اخحتلف العلماء ذ فى المراد بهذا الحديث - يعنى حديث عقبة بن 
عامر الذى أخحرجه مسلم بلفظ: كفارة النذر كفارة اليمين - فحمله جمهور أصحابنا على نذر 
اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق 
كقوله: على نذر» وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جيع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير فى جميع 
أنواع المنذورات» بين الوفاء .ما التزم وبين كفارة اليمين..انتهى. قال الشوكانى: والظاهر احتصاص 
الحديث - يعنى حديث مسلم المذكور بالنذر الذى لم يسم - لأن حمل المطلق على المقيد واحب» 
وأما النذور المسماة إن كانت طاعة؛ فإن كانت غير مقدورة» ففيها كفارة يمين» وإن كانت 
مقدورة؛ وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال» وإن كانت معصية لم يجر الوفاء بها 
ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة» وإن كانت مباحة مقدورة؛ فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع 
الأمر بها فى "الأحاديت فى قصنة الغاذزة بالمقدئ: إل يك الله وإن كانت غر مقدورة؛ ففيها 
الكفارة لعموم: «ومن نذر نذرا لم يطقه». هذا حلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه مسلم بدون زيادة: إذا لم يسم. وأخرجه 
أيضا أبو داود والنسائى وابن ماجه. وفى الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من نذر نذرا وم 
يسمه؛ فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة بمين»» أخحرحه أبو داود وابن 
ماجه. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده صحيح» إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. 


(48؟865١)‏ حديث صحيح وإسناده ضعيف لحهالة محمد بن يزيد ب بن أبى زياد مولى المغيرة» وأخرجه: أبو داود 
(۳۳۲۲» من طريقه أيضاء ولكنه تابعه عليه عمرو بن الحارث وهو ثقة فى رواية مسلم فى صحيحه ))١558(‏ 
عن كعب بن علقمة بهذا الإسناد: .مثله. 


٠١۲۹ كتاب النذور والأيمان ب ه - ح‎ - ۰ VY 


ا ا O‏ 


8ل - حا 0 عَبدٍ الأغْلى الص: نعاي» حَدّ ا 2 0 ا تت 


ار اداه حون ال اث عن عبد الحم بن تمر قال ارول لله صلی اه 
عله وَسَلَمَ: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِء لا تمل الإمَارَة؛ انك إن أتنك عن مَسْاَلة كلت إِليَِا 
وإن تنك عن غَيْرٍ مَسَألَةِ؛ أعنت عَلَْهّاء وإذا حلفت على يوين فَرََئْتَ غَيْرَهَا 2 منها؛ 
تات الذي هو حير رر 


عمرو شا وم ا وبي مُوسَى . 


a‏ حَدِيثُ عَبْد الرَحمَن بن سَمُرهَ حَاِيث حَسَن صحِيح. 

قوله: «لا تسأل» بصيغة النهى «الإمارة» بكسر الهمزة أى: الحكومة «فإنك إن أتتك» أى: 
حصلت لك الإمارة «عن مسألة» أى: بعد سؤالك إياها «وكلت إليها» بضم الواو وكسر الكاف 

مخففة: أى: حليت إليها وات اط ويا اا با ل 0 
أى: أعانك الله على تلك الإمارة «فات الذى هو خير» ولتكفر عن يمينك»: وفى رواية «فكفر 
عن يمينك» وأت الذى هو خير». 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأبى الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبى 
هريرة وأم سلمة وأبى موسى» أما حديث عدى بن حاتم: فأخرجه مسلم. وأما حديث أبى 
الدرداء وأنس: فلينظر من أخرحه. وأما حديث عائشة: فأحرجه الحاكم. وأما حديث عبد الله بن 
عمرو: فأخرجه أبو داود. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه مسلم. وأما حديث أم سلمة: فأخرحه 
الطبرانى. وأما حديث أبى موسى: فأخرجه الشيخان. 

قوله: «حديث عبد الرحضن بن مرة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


(9؟1655) حديث صحيسح. وأخرجه: البحارى <(OAVTY TITY)‏ )¥147 في افو ومسلم (؟158١))‏ 
وأبو داود (۲۹۲۹)» والنسائى (91/41*, ۰۳۷۹۲ ۳۷۹۳)) ولم يذكر فيها النسائى النهى عن مسألة الإمارة» 
وأحرجه: النسائى أيضًا »)٥۳۹۹(‏ وأبو داود (۳۲۷۷ فى النهى عن مسألة الإمارة دون بقية الحديث. 


۰- كتاب النذور والأيمان ب 5 - ح A ٠١١١‏ 


(5) باب ما جاء في الْكَفَارَةٍ قبل الجنث زم5 ¬ ٿت] 


ord o‏ أن 


1o0۰‏ - حدنا قتيئة» عر مالك : أن آي عن سيل بن ابي ال عَنْ أبيه» عَنْ 
ُرَيْرَة عن النبي صَلَى اله عليه وسم قَالَ: 9 ا 


مه ردلا 


فليكفر عن هينه وَليَفَعَلٌ». 


م مه ا 


قل ارقي ابوس لي 


ئ 575 


ل على خا ل رغ يم ته فی علط عل ولوق 


م 
ا 0 2 ا ° 


ْكَفارة قبل الجدث تخزٍئ وهو قول مالك بن أنس والسافي' خمد وإسْحَقَ 
قال بَْضُ أهل اللم: لا يُكَفرُ إلا بعد الجنث. قال سيان الثؤري: إن كر يَعْدَ انث 


٤ 


حب إِلَي وإن كَفرَ قبل الجنث أجرَأهُ. 

قوله: «فليكفر عن مین وليفعل» استدل به من جوز الكفارة قبل الحنث» وفيه أن الواو لمطلق 
الجمع. نعم وقع فى حديث أم سلمة الذى أشار إليه الزمذى لفظ: ثم ولفظه: «فليكفر عن يكينه؛ 
ثم ليفعل الذى هو خير» أنخرجه الطبرانى» وكذلك وقع لفظ: ثم» فى حديث عبد الرحمن بن سمرة 
عند أبى داود ولفظه: «فكفر عن يمينك» ثم ائت الذى هو خير»» قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناد 
هذه الرواية صحيح. قال الشوكانى: وأخرج نحوها أبو عوانة فى صحيحه؛ وأحرج الحاكم عن 
عائشة نحوها..انتهى. فهذه الروايات تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أخخر بحه الطبرانى كما تقدم آنفا. 

قوله: «حديث أبى هريرة حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. 

قوله: «وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» قال ابن المنذر: رأى ربيعة والأوزاعى 
ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الراى: أن الكفارة تحرئ قبل الحنث» إلا أن الشافعى 
استثنى الصيام» فقال: لا جزئ إلا بعد الحنث. وقال أهل الرأى: تحزئ الكفارة قبل الحنث. وعن 
مالك روايتان» ووافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم» واحتج الأولون 
بالروايات التى وقع فيها تقديم الكفارة على الحنث» وبالروايات التى وقع فيها لفظ ثم وقد ذكرناها 
فيما تقدم. واحتج الطحاوى لما ذهب إليه أهل الرأى بقوله تعالى: للإذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم» فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم. ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم الحنث. قال الحافظ: 
وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعم من ذلكء فليس أحد التقديرين بأولى من الآخحر..انتهى. 


حم 


9 “® 


.)١565-0( حديث صحیح» وأخر جه: مسلم‎ )٥۳۰( 


4 ۰- كتاب النذور والأيمان ب 5 - لا ساح ۱٥۴۳۰‏ - ال اها 


واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وحبت بنفس اليمين» ورده من أجازها بأنها لو كانت 
بنفس اليمين لم تسقط عمن لم بحنث اتفاقا. واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث فرض» 
وإخراجها قبله تطوع» فلا يقوم التطوع مقام المفروض. وانفصل عنه من أجاز بأنه يشرط إرادة 
الحنث» وإلا فلا تحزئ كما فى تقديم الزكاة» وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم 
الكفارة أربعة عشرة صحابياء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة» وقد عرفت ما سلف أن 
المتوجب العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ثم. ولولا الإجماع على جواز تأحير الكفارة عن 
الحنث؛ لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واحب. قال المازرى: للكفارة ثلاث حالات: أحدها: 
قبل الحلف, فلا جحزئ اتفاقاء ثانيها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقاء ثالغها: بعد الحلف؛ وقبل 
الحلف» ففيها الخلاف وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة مع إتيان الذى هو خير» وفى 
حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذى هو حير هو الكفارة. وقال أبو 
داود: إنه ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به. قال الحافظ: كأنه يشر إلى حديث يحيى بن عبيد الله 
عن أبى هريرة يرفعه: «من حلف على ين فرأى غيرها حيرا منها؛ فليأت الذى هو خير فهو 
کفارته»» و يحيى ضعيف جدا. وقد وقع فى حديث عدى بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك؛ فإنه 
أخر جه عنه بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها حيرا منها فليأت الذى هو خير وليترك بمينه»» 
هكذا أحرجه من وحهين ولم يذكر الكفارة ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ: «فرأى غيرها خيرا 
منها؛ فليكفرهاء وليأت الذى هو خير»» ومداره فى الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تيم 
بن طرفة عن عدى» والذى زاد ذلك حافظ» فهو المعتمد..انتهى. 
(۷) باب ما جَاءَ في الاستثناء في الْيَمِين [م/ا - ت۷] 


9١‏ -حَدَثنا مَحْمُودُ بن غيّلانَ» حَدَنما عَبْدُ الصَّمّد بن عَبْدٍ الوارث» حَدَيُبي أبي 


َحَماُ بن ملم عن ايوب عن اي عن ابن عم أن رَسُولَ الله صَلّى الله َه وسل 
قال: «مَنْ حَلف على یمین فقال: إن شَاءَ الله قلا حنث عَلَيْه). 

قَالَ: وَفِي الْبَابٍ عَنْ أبي م 

قال بو عِيسى: حَلِيث ابن عُمَرَ يث حَسَنٌ وقد روا عبد الله نن عْمَرَ وير عَنْ 
ناف عن ابن ونا 

َهَكَذَا رُوِي عَنْ سال عَنِ ابن عُمَرَ رَضِي الله عه رقنا :ولا يلل ادان عور 


.)5١١5 ۰۲۱۰۵( حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود (۳۲۹۱» ۳۲۹۲)» وابن ماجه‎ )١851( 


٠‏ كتاب النذور والأيمان ب ۷ = ح ٠١۳۲ - ۱٥۳۱‏ ع 


ده مه ەا 


وَقالَ إسمعيل بن إبراهِيم: وكات ابوس أحانا فة و اانا ره 


ْمَل ََى هذا عند كر أل الم من أصنحاب الي صلی اله عله وَسلمَ وعَيْرهم؛ أن 


الاستشتاء إذا کان ا بالييين» قلا جنث علي وقول نان الشوري والأوراعي 


في لك وےے سر اه 


ومالك بن أن وَعبد الله بن اعبار والشازم رأة رن 

قوله: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استنى نی «فلا حنث عليه» فيه دليل على أن 
التقييد .مشيغة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه 
ابن العربى الإجماع قال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلاء قال: ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط فى يمين» ولم يحتج إلى 
كفارة» قال: واحتلفوا فى الاتصال» فقال مالك والأوزاعى والشافعى والجمهور: هو أن يكون 
قوله: «إن شاء الله» متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس. وعن طاوس 
والحسن وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من بمحلسه؛ وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. 
وقال عطاء: قدر حلبه ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر. وعن ابن عباس: له 
الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلف بالله أ و بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد. وإلى 
ذلك ذهب الجمهور وبعضهم فصلء واستثنى شر أحمد العتاق» قال لحديث: «إذا قال أنت طالق إن 
شاء اللّم» لم تطلق» وإن قال لعبده: أت هر إذزثقاء الله فف وقد رد به قي بين الك 
وهو مجهول كما قال البيهقى» كذا فى النيل. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه التزمذى فى هذا الباب «حديث ابن عمر حديث 
حسن» قال فى المنتقى. رواه الخمسة إلا أبا داود..انتهى. قال فى النيل: حديث ابن عمر رجاله 
رجال الصحيح وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف» وهو أيضا فى سنن أبى داود فى الأيمان 
والنذور لا كما قال المصنف» يعنى صاحب المنتقى. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والأوزاعى...!لخ» وهو القول الراجح المعول عليه. 

9 - حَدَتنَا يَحْبَى ن مُوسَىء حَدَئّنا َبْدُ الرّرّاقء أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابْنِ طاوس عَنْ 


o 


بیو عَنْ أبي ف اَن سول اله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ قال: «مَن حَلَفَ فقال: إن شاء 


الله ا : يَحُنث». 


و 


الا عِيسّى: سألت مُحَمّدَ بن إِسْمَعِيلَ عن هذا الْحَدِيثٍ قَقَالَ: هذا حَدِيث خطاً؛ أعطأ 


5 سه قر کا او وام cor‏ ج 3 E‏ م ٤0‏ 1 مه 72 75 
فيه عبد الرزاق» اختصره من حديث معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
2 2 4 ت ۶ ت وس - 


(؟6١1)‏ حديث صحيح» وانظر صحيح البخارى (157154')) وصحيح مسلم .)١585(‏ 


١69 كتاب النذور والأيمان ب ۷ - ح‎ - ۰ 4۷٦ 


الى" صلی الله حل وسم قال: «إنّ سُلَيِمَانَ بْنَ دَاوْةَ قَالَ: لأَطُوفنَ اللَيْلهَ عَلَى سَبْعِينَ امرأة 
لد كل رأة غلاماء قَطَاف عَلَيْهِن فم تَلِدٍ امرأة مِنْهُنَ إلا امرأَةٌ نملف 7 فَقَالَ 
ول الله شل الله عليه ر «لو قالَ: إن سَاءَ الله لكان كما قَال». 

مَكَذَا رُوِي عن عَبْدٍ الررّاقء عَنْ مَعْمَره عن ان طَاوسء عَنْ أَبِيهٍ هَدًا الْحَدِيتْ بطُولِه 
وَقالَ: «سَبْعِينَ امْرأَة» . 

وَقَدْ روي هَذَا الْحَدِيث يِن عير وَحْهِ عَنْ أبي رر م عَن النبي صلى الله عليه وَسَلُمَ قَالَ: 
«قال سُلَيْمَانُ بن دَاوْدَ: لأَطْوفنَ اللْيْلَهَ عَلَى مائة ١‏ مُرَأة». 


قوله: «لأطوفن» اللام جواب القسم وهو محذوف أى: واللّه لأطوفن» ويؤيده قوله فى آخحره: 
«ل يحنث» كما فى رواية؛ لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم. والقسم لا بد له من مقسم به «على 
سبعين امرأة» قد وقع فى روايات هذا الحديث اختلاف كثير فى العدد ذكرها الحافظ فى الفتح 
وقال بعد ذكرها ما لفظه: فمحصل الروايات ستون» وسبعون» وتسعون وتسع» وتسعون ومائة» 
والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» 
وأما تسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون» ألقى الكسرء ومن قال مائة 
جبره. وأما قول بعض الشراح: ليس فى ذكر القليل نفى الكثير» وهو من مفهوم العدد وليس بحجة 
عند الجمهور فليس بكاف فى هذا المقام» وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين. وقد حكى 
وهب بن منبه فى المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاث مائة مهيرة وسبع مائة سرية» ونمحو ما 
أحرج الحاكم فى المستدرك من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب قال: إنه كان لسليمان ألف 
بيت من قوارير» فيها ثلاث مائة صريحة» وسبع مائة سرية..انتهى «تلد كل امرأة غلاما» وفى 
رواية للبحارى «تحمل كل امرأة فارسا يجاهد فى سبيل اللّه» «فطاف عليهن» أى: جامعهن. 

قوله: «إلا امرأة نصف غلام» وفى رواية للبحارى: «إلا واحدة ساقطا أحد شقيه» «لو قال: 
إن شاء اللّه» لكان كما قال» وفى رواية للبخارى: «لو قال إن شاء الله لم يحنث»» وفى هذه 
الرواية: «لأطوفن هذه الليلة بتسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل فى سبيل الله فقال له صاحبه» قال 
سفيان يعنى الملك «قل إن شاء الله فنسى».. الحديث» قال فى الفتح: قوله: «لو قال إن شاء الله 1 
يحنث» قيل: هو حاص بسليمان عليه السلام» وأنه لو قال فى هذه الواقعة إن شاء الله حصل 
مقصوده» وليس المراد أن كل من قالها وقع ما أراد. ويؤيد ذلك أن موسى عليه السلام قالها عند ما 
وعد النضر أنه يصبر عما يراه منه ولا يسأله عنه» ومع ذلك فلم يصبر كما أشار إلى ذلك فى 
الحديث الصحيح: لوددنا لو صبر حتى يقص الله عليه من أمرهما. وقد قالها الذبيح فوقع فى قوله 
عليه السلام ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) فصبر حتى فداه الله بالذبح. 

قوله: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة» رواه أحمد وأبو عوانة كما فى الفتح. 


-٠‏ كتاب النذور والأيمان ب ۸ - ح ٠١۴۳۴۳‏ فد 


(8) باب ما جَاءَ في كرَاهِيَةٍ ية الْحَلِف بغير الله رمم - ت۸] 


١ ۴۳‏ - حَدئنا قت ا عباط عن ی ا عن أبيه: تيه اي صل 
الله عليه وسل حمر وهو يقوك: : وأبي وأبي» فا «ألا إن الله يناكم أن تخلفوا بابائكم» 


فال عم فوَالله ما حَلَفْتُ به بَعْدَ ذلك ذَاكرَا ولا آبرَاء 


قال: : وفِي لباب عَنْ نابت بن الضحاك وَابْنِ عباس وبي ھر وق الرّحْمّنِ بن 


ا 


قال ابو عِيستى: حَدِيتُ ابن عُمَرَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ. 

ال أبُو عیسّی: قال ابو عُبَيد: مَعْنى قولو: «ولا آثرا» أي: لَمْ آثْرهُ عن غيْري» يَقول: َم 
كه عن غيي. 

قوله: «وهو يقول: وأبى وأبى» الواو للقسم يعنى يقسم بأبيه ويقول: وأبى وأبى «فقال: ألا» 
بالتحفيف للتنبيه «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبالكم» قال العلماء: السر فى فى النهى عن الحلف بغير 
الله أن الحلف بشيء يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إا هى لله وحده, وظاهر الحديث» 
تخصيص الحلف بالله حاصة» لكن قد اتفق الفقهاء: على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية. 
راقرا النقادها بض الصعات و كان لاد يقوله: بالله النذاك :لا صوص لفط الل واا 
اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا قال ابن دقيق 
العيد» والمشهور عندهم الكراهة» والخلاف أيضا عند الحنابلة» لكن المشهور عندهم التحريم» وبه 
جزم الظاهرية وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه» كذا فى الفتح «ذاكراء ولا أثرا» بالمد وكسر 
المتلئة أى: حاكيا عن الغير» أى: ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيرى. ويدل عليه ما وقع فى 
رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عنهاء ولا تكلمت بها. وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت» والحاكى عن غيره 
لا يسمى حالفا. وأحيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفا أى: ولا ذكرتها آثرا عن غيرىء أو 
يكون ضمن حلفت معنى تکلمت» ويقويه رواية عقيل. 

قوله: «وفى الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبى هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن 
سمرة» أما حديث ثابت بن الضحاك: فأحرحه الشيخان. وأما حديث ابن عباس: فلينظر من 
أخر جه وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه النسائى مرفوعا: «لا تحلفوا إلا بالل ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون». وأما حديث قتيلة وهى قتيلة بالمثناة والتصغير بنت صيفى الأنصارية أو الجهنية صحابية 


ضفرت نه حديث صحیح» وأخر جه: البحارى ۰۸ 11° كذأككي ومسلم »))١555(‏ وأبو د داود »)۳۲٣۱(‏ 
وابن مابحه «(T° ۹٤(‏ والنسائى .(TVYY - VY)‏ 


٠ 4۷۸‏ كتاب النذور والأعمان ب ۸ - ح ٠١۳٤ - ۱٥۳۳‏ 


من المهاجرات» : فأحرجه أحمد والنسائى عنها: أت يرا اتن التي سبلن" الله عل ونل فقال إنكم 
تنددون وإنكم تشر کون» تقولون: ما شاء الله وشقت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبى صلى اله 
عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»» ويقول أحدهم: «ما شاء الله ثم 


شكت». 


قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «قال أبو عبيد» هو إمام مشهور له تصانيف نافعة: منها غريب الحديث» قال الحافظ: 
امه القاسم بن سلام البغدادى الإمام المشهورء ثقة فاضل مصنف» من العاشرة؛ ولم أر له فى 
الكتب حديئا مسندا بل من أقواله فى شرح الغريب يقول: لا آثره عن غيرى أى: لا أنقله عن 
غيرى» NE‏ سخن» ومنه حديث مأثور أى: ينقله حلف عن سلف. 


كل 
MN‏ 


ع "ه ١‏ - حَدَتنَا هناد جنا عدم عن حير اللو بر كبر لمن E‏ : أن 
رسول لله ؛ صَلَى الله عليه ۾ وَسَلْم اَذَك عَم وهو في رک وهو يَحْلِفْ بابي فقَالَ رَسول 
الله صِلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم: «إن اله يَنْهَاكُمْ أن تخلفوا بابانکم خف حالف بالل 2 
ليسكت». 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

قوله: «أدرك عمر وهو فى ركب» وفى رواية البارى: وهو يسير فى ركب. وفى مسند 
يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر: بينما أنا راكب أسير فى غزاة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «وهو يحلف بأبيه» زاد فى رواية: وكانت قريش تحلف بآبائها «ليحلف حالف 
باللّه أو لیسکت» فى هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله وإا حص فى حديث 
عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور, أو حص لكونه كان غالبا عليه لقوله فى الرواية الأحرى: 
وكانت قريش تحلف بآبائهاء ويدل على التعميم قوله: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله». .وأما 
ما ورد فى القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: : أحدهما: أن فيه حذفا: والتقدير ورب الشمس 
ونحوه الثانى: أن ذلكم يختص باللّه فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به» وليس لغيره ذلك. 
وأما ما وقع ما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرا؛ بى: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ فأحيب 
عنه بأن ذلك كان قبل النهى أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على 
لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه. وقيل: هو 
حاص ويحتاج إلى دليل. وحكى السهيلى عن بعض مشايخ أنه قال: ”موتك وكا كان ءزالله 
قصرت اللامان» واستنكر القرطبى هذا وقال: إنه ا وأقوى الأجوبة 
الأولان» قاله الحافظ فى الفتح, وقد بسط الكلام فيه. وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله 


)١5"5(‏ انظر الذى قبله. 


۰- كتاب النذور والأيمان ب م اح ۱۵٥۳٤ - ۱٥۳٤‏ ۹ 


لا ينعقد؛ لأن النهى يدل على فساد المنهى عنه» وإليه ذهب الجمهور»ء وقال بعض الحنابلة: إن 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه الشيخان. 
[4ة حات3] 


هه ١‏ - حلا قت خد لاسر عن القن رو عت لوعن دن تن 
بيده أن ابن عم سيم رجلا يقول: لا والکعبت فقال ان عَم لا حف عير الله فإني 
E‏ عدا ET‏ 


و 


0 


فس هَذَا الْحَدِيث عند بَعْض أهْل العِلم أن قَولَهُ: «لَقَدْ كر أؤْ أشرك» عَلَى التَغْلِيِظٍ 
وَالْحُجّة في ذلك حَدِيث ابن عَم أن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمّ سَيع عُمْرَ يقول: وأبي 
وأبي» فقال: «ألا إن الله يَنهَاكم أن تخلفوا بابائكم». وَحَدِيث أبي هريره عن النبيّ صا 
الله عليه وَسَلم أنه ال «من قال في حلفه: واللات وَالْعْرَى؛ َليَقل: ل لَه إلا الله». 

قال أبو عيسى: هَذَا مل ما ررق عن الى على الله عليه وَسَّلم أنه قالَ: «إنّ الريَاء 
شيرلك» وذ مسر نض اهل الوم هو اة فمن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَه ْمَل عَمَلا 
صالخا [ الكهف: ٠١١‏ ع الآية قالَ: لا يرَائي. 

قوله: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر, أو أشرك» كذا وقع فى بعض النسخ بلفظ: أو وكذا 
ذكره الحافظ فى الفتح نقلا عن جامع التزمذى بلفظ: أو» وقع فى بعضها وأشرك بالواو» وكذا 
ذكره الحافظ فى التلخيص نقلا عن الزمذى بالواو» وقال الحافظ فى الفتح: والتعبير بقوله: «فقد 
كفر أو أشرك» للمبالغة فى الزحر والتغليظ فى ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال الحافظ فى الفتح: وصححه الحاكم» وقال فى التلخيص: قال 
البيهقى: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمره قال الحافظ: قد رواه شعبة عن منصور عنه قال: 
كنت عند ابن عمر» ورواه الأعمش عن سعد عن أبى عبد الرحمن السلمى عن ابن عمر..انتهى» 
«من قال فى حلفه باللات والعزى» صنمان معروفان فى الجاهلية «فليقل: لا إله إلا الله» قال 
الحافظ: وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى صورة تعظيم الصنم» حيث حلف 
به. قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام» أى: قال: إن فعلت كذا 


)١87©(‏ حديث صحيح بشواهد له» وأحرجه: أبو داود (851؟7). 


٠١۳١ - ۱٥۴۳۵ ح‎ - ٩ - ۸ كتاب النذور والأيمان ب‎ -۰ EA: 


فأنا يهودى؛ أو نصرانى؛ أو بريء من الإسلام؛ أو من النبى صلى الله عليه وسلم؛ لم تنعقد ينه 
وعليه أن يستغفر الله» ولا كفارة عليه» ويستحب أن يقول: لا إله إلا الله. وعن الحنفية: تحجب 
الكفارة إلا فى مثل قوله: أنا مبتدع؛ أو بريء من النبى صلى الله عليه وسلم. واحتج بإيجاب 
الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالل؛ والحلف بهذه الأشياء 
منكر» وتعقب بهذا الخبر؛ لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة» والأصل 
عدمها حتى يقام الدليل» وأما القياس على الظهارء فلا يصح؛ لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهارء 
واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة إصلاح مع أنه منكر من القول..انتهى. وحديث أبى هريرة 
هذا أحرجه الشيخان «الرياء 0 روى ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل: «إن يسير الرياء 
شرك».. الحديث. وقد فسر بعض أ هل العلم هذه الآية «#فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صاحا»» الآية تمامها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» قال: لا يرائى؛ يعنى أن المراد من الشرك فى 
هذه الآية الرياء وأطلق الشرك على الرياء تغليظا ومبالغة فى الزجر عنه. 
(8) باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يَخْلِْفُ بِالْمَشي ولا يَسْتطِيعْ [م١٠‏ - ت١٠]‏ 
10۳ - حَدَكَنَا عبد الْقدُوس بن مُحَمدٍ الْعَطَارٌ الْبَصْرِي» حَدَنْنَا عَمْرُو بن عَاصِمء عَنْ / 

عِمرَانَ الْمَطّان؛ عن حميّدِ عَنْ أنس» قَالَ: درك ا ل تمشي 5 بیت الله سیل : 2 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ ذلك فَقَالَ: «إن الله لمي عن مَشيهاء > مُرُوهًا فلتركب». 


موم مر 


قَالَ: وفي اباب عَنْ ابي هُرَيرَة وعقبة بن عار وان عباس. 


قال ابو عيسى: حَلِيث أنس حَدٍ ب ڪس ميخ غريب نذا رخو 
َمل على هذا ند نض أل ليلم وَقَالُوا: : إا درت امْرأةٌ أن تشي تركب وله د 
2 


قوله: «عن عمران القطان» هو عمران بن داود بفتح الواو بعدها راء أبو العوام البصرى» 
صدوق یهم» ورمى برأى الخوارج. 

قوله: «مروها فلزكب» فيه دليل على أن من نذر أن بمشى إلى بيت اللَّه وفيه تعذيبه نفسه؛ 
فعليه أن ينزك المشى ويركبء وأما قوله: وفى تعذيبه نفسه» فيدل عليه حديث أنس الآتى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس» أما حديث أبى هريرة: فلينظر 
من أحرحه. وأما حديث عقبة بن عامر: فأحر جه الشيخان وغيرهما وأخرجه الترمذى أيضا فيما 


(or)‏ حديث صحيح انفرد به الرزمذى بهذا السياق» حالف فيه عمران القطان عن حميد الجماعة فى 
متنه» وهو فى صحيح البخارى وغيره عن حميد عن ثابت عن أنس فى قصة الرحل الذى نذر أن يحج ماشياء 
وأحرج البخارى (0877» وغيره حديث نذر المرأة من حديث عقبة بن عامر. 


۰- كتاب النذور والأيمان ب ٩‏ - اح ٠١۳۷ - ۱٥۳٩‏ ۸۱ 


يأتى. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال: جاءت امرأة ة إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم فقالت: اول ا إن أحتى نذرت أن تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء 
أحتك شيئاء لتحرج راكبة» ولتكفر عن يمينها».. والحديث هذا سكت عنه أبو داود والمنذرى؛ 
ورجاله رحال الصحيح. 

قوله: «وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأحرج الشيخان معناه. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا نذرت المرأة أن تمشى؛ فل زر كب» 
ولتهد شاة» قد وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس فى قصة أحت عقبة بن عامر عند أحمد: 
«فلزكب ولتهد بدنة» وفى لفظ عند أبى داود: فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تركب 
وتهدى هدياء وقد بسط الكلام هاهنا الشوكانى ذ فى النيل من شاء الوقوف عليه فليرحع إل اليل 


لين ل ٍ- 


of‏ #حوها ابو كرس ا حَدَتنَا حال : بن الْحَارثِء حَدَنُنا حَمَيِدٌ 
تاك عن ان َال: مر لبي صلی الله حي وسم بشي كي يتَهَادَى بین انيه فَقَالَ: «ما 
بال هَذَا؟» قالوا: يا رَسُولَ الله ندر أن يَمْتِيَ» قَالَ: «إنّ الله عر وجل لعي عن تَغْذرر 


رده كه مه 


هذا نفسَةُ» قَال: َمَرَهُ ان E‏ 


حذتنا ميخمل : بن لمكت > حَدَننَا بْنُ أبي عَلدِي» عَنْ حُمَيْد حمل عن انش أن رسول الله صل 
م َي رغاد كذ كر نره 


قوله: «يهادى» بصيغة المجهول «بسين ابنيه» أى: يعشى بين ابنيه معتمدا عليهما من ضعفه 
«فقال: ما بال هذا؟» أى: ما حال هذا الشيخ؟ «قالوا: نذر يا رسول الله أن يمشى» وللنسائى 
فى رواية: نذر أن يمشى إلى بيت الله «إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه» هذا فاعل المصدرء 
ونفسه مفعوله «فأمره أن يركب» أى: لعجزه عن المشى. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أحرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 


)١8171/(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى :»)١855(‏ ومسلم »)١547(‏ وأبو داود (۳۳۰۱)» والنسائى 
A1)‏ ~ لكوم 


٠١۴۳۸ ح‎ - ۱٠١ كتاب النذور والأيمان ب‎ - ۰ AY 


]١١تا- باب في كَرَاهِيَةِ النذر م11‎ )٠١( 


ت 
Jo‏ م fo‏ 


١ "8‏ - حَدُكنا فة حا عبد ازير بن مُحَمّو عن الْعَلآءِ بْنِ عَبّدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي هُريْرَة قال : قال رول الل ال عا يل : دلا تنذروا؛ فن السذر لا يغبي 
من افدر شيا وإنما يُسَْحْرَج ب من الْبَخيلٍ». 

قَالَ: وَفِي لباب عَنْ ابن عُمَّر 

ال ُو عِيسى: حَدِيث ابي هُريرَةَ حَدِيث حَسَنْ صَحِبح. 

َلْعمَلُ على هَذا عند عض أل ام من أصْحَاب ابي صَلّى اله عله وَسَلْمَ وَعَيْرِهم؛ 
کرهُوا النذرٌ. 


مه ير م م 


وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارَك: ّى لكَراهِيَة في ادر في الطعة والحغصييق وإن نر لحل 
بالطاعَة فَوَفى به فَلَّهُ فيه اجر ود ال 

قوله: «لا تنذروا» بضم الذال وكسرها «فاإن النذر لا يغنى» أى: لا يدفع أو لا يع «من 
القدر» بفتحتين أى: من القضاء السماوى «شيئا» فإن المقدر لا يتغير «وإنما يستخرج به» أى: 
بسبب النذر «من البخيل»؛ لأن غير البخيل يعطى باختياره بلا واسطة النذر. قال القاضى: عادة 
الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار» فنهى عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخى 
إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به فى الحال؛ والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج 
فوع موه PT N‏ ما بل يا يحول ل E‏ 
نفع أو أو دفع ضرء وذلك لا يغنى عن القدر شيئاء أى: نذر لا يسوق إليه خيرا ا 
شرا قضى عليه» ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه. 
وقال الخطابى: معنى نهيه عن النذر: إنما هو التأكد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه» ولو كان 
معناه الزحر عنه حتى يفعل لكان فى ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ صار معصية» 
وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا جحلب لهم فى العاجل نفعاء ولا يصرف عنهم ضراء 
ولا يرد شيعا قضاه الله تعالى» بقول فلا تنذرواء على أنكم تد رکون بالنذر شيئا لم يقدر ال 
أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم وإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء» فإن 
الذى نذرتموه لازم لكم. قال الطيبى: تحريره أنه علل النهى بقوله: «فإن النذر لا يغنى من القدر». 
ونبه به على أن النذر المنهى عنه هو النذر المقيد, الذى يعتقد أنه يغنى عن القدر بنفسه» كما 


)۱٥۳۸(‏ حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (55914)) ومسلم »)١54-0(‏ وأبو داود (۳۲۸۸)» النسائى 
»۳۸١٤(‏ فى هذا الموضع بإسناده كما فى الرمذى. 


-٠٠‏ كتاب النذور والأيمان ب 1١‏ - ح ٠١۳١۸‏ “م 


زعمواء وكم نرى فى عهدنا جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب 
بالنذر. وأما إذا نذرء واعتقد أن الله تعالى هو الذى يسهل الأمورء وهو الضار والنافع؛ والنذور 
كالذرائع والوسائل» فيكون الوفاء بالنذ ر طاعة ولا يكون منهيا عنه» كيف وقد مدح الله تعالى حل 
شأن الخيرة من عباده بقوله: «إيوفون بالنذر) و «إإنى نذرت لك ما فى بطنى محررا» وأما معنى 
«وإنما يستخر ج به من البخيل» فإن اي ا 0 وإلا 
فشرع النذور ليستخرج به من مال البخيل..انتهى. 1 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرجه الجماعة إلا التزمذى ولفظه: نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخر ج به من البخيل». 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا أبا داود. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
كرهوا النذر» قال الخطابى: هذا باب من العلم غريب» وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل 
كان واجباء وقد ذهب أكثر الشافعية ونقل عن نص الشافعى أن النذر مكروه» وكذا عن المالكية» 
وجحزم الحنابلة بالكراهة. وقال النووى: إنه مستحب» صرح بذلك فى شرح المهذب. وروى ذلك 
عن القاضى حسين والتولى والغزالى» وجزم القرطبى فى المفهم بحمل ما ورد فى الأحاديث من النهى 
على نذر المحازاة فقال: هذا النهى عله أن يقول مغلا: إن شفى الله مريضى فعلى صدقة؛ ووجه 
الكراهة: أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه م يتمحض له نية 
التقرب إلى الله ما صدر منه» بل سلك فيها مسلك المعارضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم 
عو لمات ا وح سي جا ل ا و ا يزيد 
أحرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: واا بخ يه سن اتل ي وقد 

ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوحب حصول ذلك الغرض» أو ا ف 

ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة فى الحديث بقوله: فإنه لا يرد شيئاء والحالة الأول 
تقارب الكفر والثانية خطأ صريح. قال الحافظ: بل تقرب من الكفر» ثم نقل القرطبى عن العلماء 
حمل النهى الوارد فى الخبر على الكراهة قال: والذى يظهر لى أنه على التحريم فى حق من يخاف 
عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة فى حق من لم يعتقد ذلك. قال 
الحافظ: وهو تفصيل حسن» ويؤيده قصة ابن عمر راوى الحديث فى النهى عن النذر؛ فإنها فى نذر 
المجازاة. .انتهى. 


٠١۳١۹ كتاب النذور والأيمان ب ۱۱ - ح‎ ٠ Af 


11 باب ما جَاءَ في وَقَاء النذر زم - ت۱۲] 


ل ل ل 


0 الْمسْحَدٍ 100 في ال الْجَاهِيّة 0 «أاف بنذرك». 


000 بويت ركه يث حَسَنّ صجيح. 


اسم مه ره 


وَقَدْ ذهب بَعْض أَهْلٍ العلم 1 هَذَا الْحَدِيثي قالوا: إا ألم الرَّحُلٌ وَعَلَيّهِ نَذْرٌ طَاعَةٍ 


به. 


ت fo 0 of»‏ وس 5 ر و ا ر ا 0 و ا 

وَكَالَ بَعْض أَمْل العم مِنْ أصْحَاب النبي صَلَى الله عَليْهِ وسم وَغْيْرِهِمٌ: لا اعيكاف إلا 
بصوم. 

وَقَالَ آخرُون ِن أهل العِلم: نس عَلَى امكف صم إلا أذ ُوحب عَلَى فيو صوْمًا؛ 
واختجوا بحَدِيث عُمَرَ: آنه ندر أن ن کف ية ي الْحَاهِيّة» مره ابي صَلَّى الله عله وسم 
وش آي ر سحق: 

قوله: ا 1 و عدن إن بن عمرو: 
فأحرجه أبو داود» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه. 

قوله: «وحديث عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث» قال الشوكانى: فى حديث عمر رضى 
الله عنه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب 
الشافعى» وعند الجمهور : لا ينعقد نذر الكافرء وحديث عمر حجة عليهم» وقد أحابوا عنه بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لما عرف بأن عمر قد تبرع بفعل ذلك؛ أذن له به؛ لأن الاعتكاف طاعة؛ 
ولا يخفى ما فى هذا الحواب من المخالفة للصواب» وأجحاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره 
بالوفاء استحبابا لا وجوباء ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد. .انتهى. واستدل 
بقوله: فاعتكف ليلة» على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس بوقت صوم»› وقد أمره صلى 


)١68(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (۲۰۳۲)» ومسلم (1707). وأبو داود »)۳۳۲٣(‏ والنسائى 
(۳۸۲۹ - ۳۸۳۱)» وابن ماجه (۱۷۷۲). 


۰- كتاب النذور والأعان ب ۱۱ - ۱۲ - ح Ao ٠١٤١-٠١۳۹‏ 


اله عليه وس انديفي بره على الصفة التى ار ها و تقب يان فى رواية لس يوماء يذل ليله 
وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يوما 
أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم فى رواية أبى داود والنسائى بلفظ: أن الى :طبلى الله عليه و 
قال له: «اعتكف وصم» أخر جه أبى داود الان من رى بعد ةين يديل ولا 
وقد ذكر ابن عدى والدارقطنى أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار. قال فى الفتح: ورواية من روى 
يوما شاذة» وقد وقع فى رواية سليمان بن بلال عند البخارى: 0 
على نذره شيثاء وأن الاعتكاف لا صوم فیه» وأنه لا ب يشترط له حد معين «وقال بعض أهل العلم 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم» وهو قو لأ بى حنيفة 
ومالك والثورى والأوزاعى» واستدلوا على ذلك بحديث عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضا... الحديث» وفيه: ولا اعتكاف إلا بصوم, أخرجه أبو داود» وفى الحديث كلام 
«وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم...إخ» وأحابوا عن حديث عائشة 
المذكور هما فيه من الكلام» قال الشوكانى: وهذا هو الحق لا كما قال ابن القيم: إن الراجح الذى 
عليه جمهور السلف, أن الصوم شرط فى الاعتكاف» وقد روى عن على وابن مسعود: أنه ليس 
غلى الكت ضوم إلا أن يرحية عاق عفن وردل على ذلك ديع ابى عاي أن ال عل الله 
عليه وسلم قال: «ليس على المعتكف صيام» إلا أن يجعله على نفسه»» رواه الدارقطنى» وقال: رفعه 
أبو بكر السوسى» وغيره لا يرفعه» وأخرحه الحاكم مرفوعا وقال: صحيح الإسناد. 


]١ت‎ - ١م باب ما جَاءَ كيف كان يمين النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم‎ )١١( 

١6‏ - حَدَننا علي ن حي أحبرنا عبْدُ الله بن اْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الله بن حَعْمَرِ عَنْ 
رقع نا طن شر وك لل ع | مل ري يفتكن لول اران لله له 
وسَلم يحلف بهذو اليمين: دلا وَمُقلب القلوب». 

قال ابو عِيسّى: هدا حَدِيتُ حَسَن صّحِيحٌ. 

قوله: «لا ومقلب القلوب» لا لنفى الكلام السابق» ومقلب القلوب هو المقسم به» والمراد 
بتقليب القلوب: تقليب أحوانها لا تقليب ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله ما ثبت من صفاته على 
وجه يليق به» قال القاضى أبو بكر ابن العربى: فى الحديث جواز الخلف بأفعال الله تعالى: إذا 
وصف بها ولم يذكر امه تعالى» وفرق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا: إن من حلف بقدرة الله 
تعالى؛ انعقدت بمينه» وإن حلف بعلم الله تعالى؛ لم تنعقد؛ لأن العلم يعبر به عن المعلوم» كقوله 
تعالى: وهل عندكم من علم فتخرجوه لنا» والحواب: أنه هنا بحاز إن سلم أن المراد به المعلوم 


إل of‏ (/ حديث صحيح. وأخرجه: البخارى c(3)‏ وأبو داود <(FYIT)‏ والنسائى الا وابن 
ماجه (۲۰۹۲). 


اليك ١‏ ۲- كتاب النذور والأعان ب ۱۲ - ۱۳ - ح ٠١٤١١-٠١٤١‏ 
100000 ذ12 ي 


والكلام إنما هو فى الحقيقة. قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار؛ صرفها عن رأى إلى رأى؛ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا مسلما. 

(1) باب ما جَاءَ في واب مَنْ أغتق رَقَبّة م4 ١‏ - ت4١]‏ 

0 - حَدَكنا ي حَدنا الليْثْء عن ابن الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بُ عَلِي بن الْحُسَيْنٍ بن علي 

ابن أبي طالب عَنْ سويد ابن مانت عَنْ أبي هرئرَة» قال: ا ا 
ولول «مَن اق رة مُؤمنة؛ تق الله مِنهُ بكل عضو منۀ عضرا م مِنَ النار» حتى 
يغِْقَ فَرْجَهُ بفرجه». 

0 f ° 80 ه عَائْشَة شماه . له م اه ت ماع‎ 75 5 e 


o وا‎ 


eT 


ت 
5 


كال ألو فسن حَدِيثُ ابي مُرَيْرَةَهَذَا حَدِيٿ حَسَنْ صّحِبحٌ غريب مِنْ هَذا الوَحْه. 


ران لْهَا اسه بريد بن عبد اله ِن أسَامة ِن الها وهو مدني فة قد روَى عَنه مالك 


ابن أنس وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهْل الْعِلم. 

قوله: «باب ما جاء فى من أعتق رقبة» ذكر الزمذى فى هذا الباب حديث أبى هريرة فى 
ٹواب العتق ثم عقد فيما بعد بابا آحر بلفظ: باب ما جاء فى فضل من أعتق» وذكر فيه حديث أبى 
أمامة رضى الله عنه فى فضل العتق» والظاهر أن فى هذا تكرار بلا فائدة» ولو عقد واحدا من 
هذين البابين وأورد فيه هذين الحديثين كما فعل صاحب المنتقى لكان أحسن 

قوله: «عن عمر بن على بن الحسين» بن على بن أبى طالب الهاشى المدنى؛ صدوق فاضل 
«عن سعيد بن مرجانة» هو ابن عبد الله على الصحيح ومرجانة أمه» حجازی» وزعم الذهلى أنه 
ابن يسار» ثقة فاضل» من ٠‏ الثالثة. 

قوله: نوات ا ا الروايات المطلقة» فلا يستحق الثواب المذكور إلا 

من أعتق رقبة مؤمنة «أعتق الل مق بات المشاكلة والمراد أنحاه الله «منه» أى: من المعتق بالكسر 
«بكل عضو منه» أى: من المعتق بالفتح» والمعنى : أنمى الله تعالى بكل عضو من المعتق بالفتح عضوا 
من المعتق بالكسر من النار «حتى يعتق» أى: الله سبحانه وتعالى «فرجه» بالنصب أى: فرج المعتق 
بالكسر «بفرجه» أى: بفرج المعتق بالفتح. واستشكله ابن العربى فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب 
يوجب النار إلا الزناء فإن حمل على ما يتعاطى من الصغائر كالمفاخذة؛ لم يشكل عتقه من النار 


.)١509( ومسلم‎ ))55١1( وأخرجه: البخارى‎ ES (°44) 


۰- كتاب النذور والأيمان ب ۱۳ - ۱٤‏ - ح AV ٠١٤١-١٥٤١‏ 


بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند 
المؤازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا..اتتهى. قال الحافظ: ولا 
احتصاص لذلك بالفر ج» بل يأتى فى غيره من الأعضاء كاليد فى الغصب مثلا. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبى أمامة 
عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة: فأحرحه أبو داود. وأما حديث ابن عباس: فلينظر 
من أخرجه. وأما حديث واثلة: فأحرجه الحاكم. وأما حديث أبى أمامة: فأحرجه التزمذى وسيأتى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحرحه البخارى 
ومشلم. 

قوله: «وهو مديئى ثقة» قال الحافظ» ثقة مكثر. 

]١6©ت‎ - ١ باب ما جَاءَ في الرَّجُل يلطم خادِمَهُ زمه‎ )۱٤( 

7 - حَدَّننا أبو كرَيْبي حَدَتْنَا الْمُحَاربِي» عن شُعْبََ عن حُصَيْن عَنْ هلال بن 
يُسَافي عَنْ سويد بن مُقرن المرَنِي» قال: لد رأيتنا سَبْعَة إحوةٍ ما ّنا حادم إلا وَاحِدَة 
فلطْمَها أَحَدْناء فأَمَرَا النبي صَلَّى الله عليه وسلم أن نعْيَقَهًا. 

قال: وَفِي الاب عن ابن عمر. 

اس عو - ِء - 4 سے ل ت إلى 

قال أبو عيسى: هدا حريث حسن صحيح. 

وقذ رَوَى عبر واد هذا الَْدِِتَ عَنْ حصي ن عبد لمن فَذَكَرَ بَْضُهُمْ في 
الحديث: قال: لطمَها على وَجَههًا. 

«ما لنا خادم إلا واحدة» لفظ الخادم يطلق على الغلام والجارية. قال في القاموس: تخدمه 
يخدمه ويخدمه حدمة» فهو حادم وهى نخادم وخادمة «فأمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن 
نعتقها» فيه حث على الرفق بالمماليك» وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواحبء وإنما هو 


قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه مسلم عنه مرفوعا: «من ضرب غلاما له حدا لم 
يأته» أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه». 


قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم من طرق. 


زفحت :6 حديث صحيح وأخرجحه: مسلم (لممكاي وأبو داود وكتكلق لاكلاه), 


١64" ح‎ - ١6 كتاب النذور والأيمان ب‎ - ۰ A^ 


[۱٩ت‎ - ٠٠١۴ باب ما جَاءَ في كَرَاهِية الْحَلِف بغيْر مِلَةِ الإسْلاًم‎ )١8( 


e o4۳‏ دنا نا ملحن بن يُوسُف الأزرَق» عَنْ شام الدسْتوائِي؛ 


ل قال وم 


عن يَحَيَى بن ابي كثير» عَنْ ابي قِلابَهَ عَنْ نابت بن الضَّحَّاكِ قَال: لوسرل N‏ 
عليه وَسَلَمِ: «مّنْ حَلَف بِمِلَّةِ غَيْر الإمئلام كاذبا؛ فهر كما قَال». 

قال 3 سی : هذا ليت 4 سا 7 صحِيح. 

وقد احتلف اهل ل الم في هذا اَلَف الرَحَل بيو سى الإسلاء؛ فقال: 2 دي 
نصراني إن فعَل كذا وکذا ففَعَلَ قعل ذلك الثليى فقال بلطم ندا عيضا ولا ار 
ع وهو قول أَهْل الْمَدِينةء وبه قول مَالِكُ بنا نس وَإلَى هَذَا قول ذهب أبو عبد 

ران بعس اذل العلم ون اي اي صلى الله و في 
ذلك الْكفَارَة وهو قول سيان وَأَحْمّدَ وَإِسْحَقَ. 

قوله: «باب ها جاء فى كراهية الحلف بغير ملة الإسلام» فى بعض التسخ باب ما جاء فى 
كراهية الحلف بغير ملة الإسلام» وفى بعضها باب ما جاء فيمن حلف هملة غير ملة الإسلام. 

قوله: «عن ثابت بن الضحاك» هو أبو يزيد الأنصارى الخزرجحى» كان ممن بايع تحت الشجرة 
فى بيعة الرضوان وهو صغير ومات فى فتنة ابن الزبير. 

قوله: «من حلف بملة» بكسر الميم وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهى نكرة فى سياق 
الشرط» فتعمه جميع الملل كاليهودية والنصرانية والدهرية ونحوها «غير الإسلام» بالجر صفة ملة 
«كاذبا» أى: فى حلفه «فهو كما قال» إل اد ككل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد 
والمبالغة فى الوعيد لا الحكم» كأن قاله فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره من ترك 
الصلاة فقد كفر» أى: استوجحب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: ليس على إطلاقه فى نسبته إلى 
أكفر» بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة» وقال: اختلف فيمن قال الكفر باللّه ونحوه: إن 
فعلت ثم فعل» فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه 
ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. قال الأوزاعى والثورى والحنفية وأحمد وإسحاق: هو ين 
وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف باللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله»» ولم يذكر كفارة» زاد غيره: وكذا قال من حلف يملة سوى الإإسلام 
فهو كما قال» فأراد التغليظ فى ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء 


)١645(‏ حديث صحیح وأخرجه: البخارى (215514 50417 ۱۰۰ »)1٦٥۳‏ ومسلم »)١١١(‏ وأبو 
داود (/اه77)» والنسائى (۳۷۷۹» ۰۳۷۸۰ ۳۸۲۲))» وابن ماجه .)5١94(‏ 


- كتاب النذور والأيمان ب ۱٩ - ۱١‏ - ح ٠١٤٤-۱٥٤۳‏ ۸۹ 


حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: واللّه» وقد يطلق على التعليق 
بالشيء يمين كقوهم: من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلف لمشابهته لليمين 
فى اقتضاء الحنث أو المنع. وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الشانى لقوله: كاذباء 
والكذب يدحل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة» ولا يقع أحرى» وهذا بخلاف قولنا: 
والله» وما أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر خخارجى بل هى لإنشاء القسم» فتكون صورة الحلف 
هنا على وجهين: أحدهما: أن تتعلق بالمستقبل كقوله: إن فعل كذا فهو يهودى. والثانى: تتعلق 
بالماضى كقوله: إن كان كاذبا فهو يهودى» وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر 
فيه كفارة بل حعل المرتب على كذبه قوله: «فهو كما قال». قال: ولا يكفر فى صورة الماضى إلا 
إن قصد التعظيم» وفيه حلاف عند الحنفية لكونه تنجيزا معنى فصار كما لو قال: هويهودى. 
ومنهم من قال: إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفرء وإن كان يعلم أن يكفر بالحنث به كفر؛ لكونه 
رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل. وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا 
كان كاذبا. والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر» وإن قصد حقيقة التعليق فينظر» فإن 
كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرء وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء 
لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاء الثانى هو المشهورء كذا فى النيل. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة إلا أبا داود. 
(15) باب 7م۹۷ - ت۱۷] 


١6 4 4‏ - حَدَثنا مَحْمُودُ بن غيلانَء حدننا و کي عن فيان عَنْ يَحْبَى بن سي عر 
يحمود رین و ضضيع» عن عن يحيى بن سوي عن 


ھت 
ا الوك م ا 0 


> عن عقبة بن 
عاو قال فلت :يا ر شرل ال إن اج رت أن تفي إلى الت اة غم ميرةه 
فال 2 صَلى الله علَيْهِ وَسَلّم: «إنّ الله لا يَصنعْ بشقاء أختك شيئاء فلترٴكب» ولتختين 
وَلْتَصم ثلامة يام . 

قال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ ابن عَبّاس. 

تال اوعس دا O‏ 

وَالعَمَلَعَلَى هَذا عند أهل امل وَهُرَ قول أحْمَد وَإِسْحَق. 


كد ا کن ع أبن سیو ار ع عن عد لے ن تالكا 


E 


)۱١ ٤ ٤(‏ حديث صحیح» وأخرحه: البخارى :»)١875(‏ ومسلم »)١544(‏ وأبو داود (۳۲۹۲)» والنسائى 
(TAYE TAYT)‏ 


٠ ۹۰‏ كتاب النذور والأعان ب ١5‏ - ۱۷ - جح ١648 -1١8644‏ 


قوله: «عن عبيد الله بن زحر» بفتح الزاى وسكون المهملة الضمرى مولاهم الإفريقى» صدوق 
خط » من السادسة «عن أبى سعيد الرعينى» براء مضمومة وعين مهملة مصغرا اسمه جعثل بضم 
الجيم» والمثلثة بينهما مهملة ساكنة ابن هاعان بتقديم الهاء القتبانى بكسر القاف» وسكون اللمثناة 
بعدها موحدة المصرى» صدوق فقيه» من الرابعة «عن عبد الله بن مالك اليحصبى» بفتح التحتانية 
وسكون المهملة وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة» مصرى صدوقء من الثالثة.ي 

قوله: «إلى البييت» أى: إلى بيت الله «حافية» أى: غير منتعلة «إن الله لا يصنع بشقاء 
أختك» فتح الشين أى: بتعبها ومشقتها «شيئا» أى: من الصنع» فإنه منزه من رفع الضرر وجلب 
النفع «فل ر كب» ولتختمر». وفى رواية الشيخين: «لتمش ول ركب» قال الحافظ فى الفتح: وإنما 
أمر الناذر فى حديث أنس أن تركب جزما وأمر أت عقبة أن تمشى وأن تركب؛ لأن الناذر فى 
حديث أنس كان شيخا ظاهر العجزء وأحت عقبة لم توصف بالعجز» فكأنه أمرها أن تمشى إن 
قدرت» وت ركب إن عجزت..انتهى. قلت: حديث أنس الذى أشار إليه الحافظ» قد مر فى باب من 

(۱۷) باب زم48 1١‏ - ت۱۸] 

4 - حدقا حى بن منصورة دنا أبو المغيرة حَدتنا الأوزاعي» حدتنا الزهري» 
عن يد بو فال عدن عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «من 
حَلف منكيم فقال في حَلفه: وَاللات وَالعْرَى؛ فليّقل: لا إلة إلا الله وَمَنْ قال: تعَال 
دن ا ا 
أقامرك؛ فليَتصّدّق». 

قال أبو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَن صحيح. 

وأبو المغيرة هو الحولاني الحمصي» واسمة عبد القدوس بن الحجاج. 


)۱١ ٤٩(‏ حديث صحیح» وأخخر جه: البخارى (485-0))» ومسلم ›»)۱١٤۷(‏ وأبو داود »)۳۲٤۷(‏ والنسائى 
«(TYA 3)‏ وابن ماجه (15 0 (. 


۰- كتاب النذور والأيمان ب ۱۸ - ۱۹ - ح 44١ ٠١٤١۷ - ۱٥٤١‏ 


(۱۸) باب ما جَاءَ في قضاء النذر عن الْمبِّتِ م٩۱‏ - ت4١]‏ 

١‏ - حَدكنَا قتيبة» حَدَتنَا الليْثْء عن ابن شهابي عن عَبَيْدِ الله بْن عَبْدٍ الله بن عتبة 
عن ان عبّاسٍ: أن مَعْد ِن عُبَادةَ استفتى رَسُولَ الله صَلَى الله علي وَسَلُمَ في ندر كان عَلَى 
ا قبل أن تَقَضيهُ» فقال النبي صَلَى اله عَلَهِ وَسَلَمَ: «افض عنها». 

ل 

قوله: «اقض عنها» فيه دليل على قضاء الحقوق الواحبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن 
من مات وعليه نذر مالى؛ فإنه يحب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص» إلا إن وقع النذر فى 
مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك مطلقا. قال القاضى 
عياض: اختلفوا فى نذر أم سعد هذاء فقيل: كان نذرا مطلقاء وقيل: كان صوماء وقيل: عتقاء 
وقيل: صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث حجاءت فى قضية أم سعد والأظهر أنه كان نذرا فى الال 
أو نذرا مبهماء ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على لميت إذا كان غير 
مالى» وإذا كان ماليا ككفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة؛ لا يلزمه» لكن يستحب له ذلك. 
وقال أهل الظاهر: يلزمه لهذا الحديث. وعند الجمهور الحديث محمول على التبر ع» قاله الطيبى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أصله فى الصحيحين. 


]7١ت‎ - 7٠م باب ما جَاءَ في فطل مَن أَعْتقَ‎ )١59( 


و وه واله 


١6417‏ - حدقا محمد ب عَيْدٍ الأعلى» حَدَئنا عمران بن غييئة هو أحو سفيان بن عة 
ر هدب 7 م هام 3 E: ٤‏ ه26 ا مم واس ع 2 کو 
عن حصين» عن سَالِمٍ بن أبي الحعدء عن أبي أمامة وغيرو مِن أصحاب النبي صلى الله عليه 
o 5 5 6 Or‏ 00 2 3 5 75 م 9 هم #۶ د ل 
وَسَلْمَ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: «أَيْمَا امُرئ مُسْلِم أغتق امْرَأ مُسْلِمَاءِ كان فكاكة 


- 1 3 5 1 لے 0 + ,مم 3 عه م إن 5 A‏ ° ا ZA ofr o‏ ° كه 
من النار؛ يجزي كل عضو منه عضوا مده وايما امرئ مُسْلِم أغتق امراتين مسلمتين؛ 


5 
ومعس لى هرامس fro‏ 


7 تر 2< 8 إن 2 0 و أ اال ل 1 ع م OH‏ 3 
كانتا فكاكة من النار؛ يجزي كل عضو منهمًا عضوا منة» وأيما امرأةٍ لِمّة أغتقت امرأة 
مُسْلِمَة؛ كانت فكاكها من النار؛ يُجْزِي كل عضو مِنهَا عضرا منها». 


)١545(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)۲۷١١(‏ ومسلم »)١54(‏ وأبو داود (۳۳۰۷)» والنسائى 
(دكرى ۳۸۲۷ وابن ماحه (۲۱۳۲). 
(e۷‏ حديث صحيح وفى إسناده کلام يسیر» وأحرحه: ابن ماحه ))55155١(‏ من حديث كعب بن مرة. 


۹۲ ۰- كتاب النذور والأيمان ب ١9‏ - ح ٠١٤١‏ 


قال ابو عِيسى: هَدَا حډيث حَسَنْ صَحِيحٌ غريب من هدا لوَحْه. 

قال أو عيسى: وفى الْحَدِيكٍ ما يذل على أن عى الد كور للرجال أفضل ن عنى' الآناث؛ 

قوله: «حدثنا عمران بن عيينة» الكوفى صدوق له أوهام «عن حصين» التصغير» هو ابن عبد 
الرحمن السلمى أبو اذيل الكوفى ثقة؛ تغير حفظه فى الآخخر. 

قوله: «أيما امرئ مسلم» فيه دليل على أن هذا الأجر مختص .من كان من المعتقين مسلما فلا 
أحر للكافر فى عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام «أعتق أمرأ مسلما» فيه دليل على أن هذا الأحر 
مختص ,من أعتق أمرأ مسلما. ولا حلاف فى أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق» ولكنه ليس 
كثواب الرقبة المسلمة «كان فكاكه» بفتح الفاء وكسرها لغة أى: خلاصة «يجزئ» بالهمزة من 
الإجزاء» كذا فى النسخ الحاضرة. وذكر صاحب المنتقى هذا الحديث وعزاه إلى الترمذى بلفظ: 
يحزى بغير الهمزة. قال الشوكانى فى شرح المنتقى: قوله: يجحزى بضم الياء وفتح الزاى غير مهموزء 
فالظاهر أن نسخ الرمذى مختلفة فى هذا اللفظ. والحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة 
للسلامة من النار» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنشى 
على الذكر. واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدهاء سواء تزوجها حر أو عبد» ومحرد 
هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به فى الأحاديث من فكاك المعتق إما رحلا أو 
امرأتين» وأيضا عتق الأنثى رعا أفضى فى الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف 
الذكر. قال فى الفتح: وفى قوله: «أعتق الله بكل عضو عضوا» منه إشارة إلى أنه ينبغى ألا يكون 
فى الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» ولأحمد ولأبى داود معناه من رواية كعب بن مرة 
أو مرة بن كعب السلمى وزاد فيه: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة؛ كانت فكاكها من 
النار؛ يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها». 


۹۳ ١64/8 ح‎ -١ كتاب السير ب‎ -١ 


۱ تاب السيّر 
عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُم 
قوله: «كتاب السير عن رسول الله صلى الله على وسلم» السير بكسر المهملة وقح 


التحتانية: جمع سيرة» وأطلق ذلك على أبواب الجهاد؛ لأنها متلقاة من أخرال الل صا الله عليه 
وسلم فى غزواته. 
)١(‏ باب ما جَاءَ في الدَعْوَةٍ قبل القتال زمادتقنع 
۸ - حَدنا تَيَة حَدنَنا أبُو عَوَانََ عَنْ عَطَاء ن السَّائْبي عَنْ أبي ي البحتري: 


يشا مِنْ يوش الْْسْلِمِنَ كان رهم سلاد لْفَارسِيُ حَاصَرُوا قَصْرًا مِنْ قصور فارس 


oo ا‎ 


فقالوا: یا أا عبد الله ألا نهد إِلَيْهمْ؟ قَالَ: دعوت ادعوم كما سمت رسرل الله صل الله 

علو وسم يدعوم اتام سلما فال لَهُمْ: إلا آنا رَحْل ينم َارِسِي تروت الْعَرَب 
يُطِيعُونني» فان أَسلَمتَم؛ فلك کم مل الذري لناء وَعَلَيكُمْ مل الذي عَلينَاء وَإِن ايم إلا وک 
عن رأغطرنا الجزية عن ي وام صَاغرُو- قال: وَرَطَنَ لبهم بالقارسية- وَأَنقَمْ 
نممو دن وان بيت تاناکم على سوا قالوا: مَا نَحْنْ بِالّذِي نعْطِي الحرية رکا 
نقاتلکب فقَالوا: یا با عدر الله ألا ننهذ إِيْهِم؟ قَالَ: لا فدَعَاهُمْ اة يام إلى مثل هدا نم 
قَالَ: انْهّدُوا لبهم قال: فنهّدْنا إلبهم ففتحنا ذلك الف 


قال: وفي الاب عَنْ ريده وَالنهمَان بن مُقرن وان عُمَرَ وان عيّاسٍ. 
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يَقول: أبُو البختري لم يدرك سَلْمَانَ؛ کک برد ل E,‏ 
وَقَدْ ذهب بَعْضُ ُهل العم مِنْ أصْحَابٍ الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ وَغْيْرهِمْ إلى هذا 


0 6 بوه وسمه 3 
واا 


و ن يُدْعَوًا قبل الالء وهر قول إِسْحَاق بن إِبرَاهِيم قال إِنْ تقَدَم إِلَيْهِمٌ في الدَعْوَةٍ 
e‏ ذلك أَهَيّب. 
ش وقال بَعْضْ أَهْلٍ الْعِلّم: لآ دَعْوَةٌ اليوم. 

وَقَالَ أَحْمّدُ: لا أغرف الْيَوْمَ أَحَدَا يدْعى. 


oro 


قال الشاؤيي: لآ بعال اعدو حى بذعو إلا أذ يَمْحَلُوا عن ديك فإك م بفعل؛ ققد 


بلغتهم الدعوة 

قوله: r‏ فح اا وا ی ر 
ابن أبى عمران الطائى؛ او ل عر ال ا 1 

ننهد إليهم؟» أى: لا ننهض إليهم «قال دعونى» أى: ات رکونی «أدعرهم كما کان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يدعوهم» أى: إلى الإسلام فإن أبوا فإلى إعطاء الجرية عن يد وهم 
صاغرون» فإن أبوا فإلى القتال «فإن أسلمتم فلكم مغل الذى لنا» أى: من الغنيمة والفيء 
«وعليكم مثل الذى علينا» أى: من أحكام المسلمين من الحدود ونحوها «وأعطونا الجزية عن يد» 
حال من الضمير أى: عن يد مواتية .معنى منقادين» أو عن يدكم .معنى مسلمين بأيديكم غير باعثين 
بأيدى غيركم؛ أو عن غنى» ولذلك لا توخذ من الفقير» أو حال من الجحزية .معنى نقدا مسلمة عن 
يد إلى يدء أو عن إنعام عليكم فإن إبقاءكم بالجزية نعمة عظيمة «وأنتم صاغرون» الثان من 
الضمير أى: ذليلون «ورطن إليهم بالفارسية» أى: تكلم فيها «وإن أبيتم نابذناكم على سواء» 
قال الحزرى فى النهاية: أى: كاشفناكم وقاتلناكم على طريق مستقيم مستو فى العلم بالمنابذة منا 
ومنكم» بأن نظهر همم العزم على قتالهم؛ ونخبرهم به إخبارا مكشوفا. والنبذ يكون بالفعل والقول 
فى الأحسام والمعانى» ومنه نبذ العهد: إذا أنقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة...!خ» أما حديث بريدة: فأحرحه مسلم. وأما حديث النعمان: 
فلينظر من أحرحه. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه مسلم. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أحمد 
عنه قال: ما قائل زمول الله صل اللة عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. وأخرجه الحاكم أيضا. قال 
فى مجمع الزوائد: أحرحه أحمد وأبو يعلى والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح. 

قوله: «وحديث سلمان حديث حسن» وأخرجه أحمد. 

قوله: «ورأوا أن يدعوا» بصيغة المجهول أى: العدو «وهو قول إسحاق بن إبراهيم» يعنى 
إسحاق بن راهويه «وأن تقدم» بصيغة ا محهول من التقدم «وقال بعض أهل العلم: لا دعوة 
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اليوم...! لخ». قال الحافظ فى الفتح: ذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى 
الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان فى بدء الأمر قيل انتشار دعوة الإسلام» فإن 
وحد من لم تبلغه الدعوة؛ لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه الشافعى. وقال مالك: من قربت داره 
قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع» قال الحافظ: وهو 
منزل على الحالين المتقدمين. .انتهى. 


(۲) باب زم” - ت۲] 


۱۹ - حلا محمد بن یحی الْعَدَنِي المكي ويك نى بأبي عَبْدِ اللِّ الرَجْل الصَّالِحٍ هُوَ 
TT‏ مساق عن ابن عِصّامٍ 
لمر عن ايو - وكات لَهُ صُحية - قَالَ: كان رَسول الله صلى اللهُعَلَيْهِ وَْسَلمّ ذا بث 
حَيْشًا أو سريّة قول لَهُمْ: «إذا ريم مسجد أَوْ سَمِعْبَمٌ مُوَذْنَاءِ فلا تقتلوا أَحَدًا». 

هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ غريب وُو حَِيث ابن عيينة. 

قوله: «إذا رأيتم مسجداء أو سمعتم مؤذنا» أى: إذا حققتم علامة فعلية أو قولية من شعائر 
الإسلام «فلا تقتلوا أحدا» أى: حتى تميزوا المؤمن من الكافر. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود. 

(”) باب في ابات وَالْغَارَاتِ [م* -ات"] 


ا 


007 :ا سن ته ستيه مو عق سل م هع سه for or‏ 3 
100۹ حَدئنا الانصاري» حدثنا معن» حدئني مالك بن أنس» عن حميار» عن انس 5 


رَسُولَ اللِّ صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلْمَ جين حرج إِلَى حير أناها ليا و كان إذا جَاءَ قَوْمًا ليل لم 
ير عََيْهِمٌ حتى صح فلا اصح حَرّحَت يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتلِهِمُ رار فاليا 
O AEA,‏ اللو صلى .الله عليه وشل: «اللّهُ كبن 
حَرِبَت خير إنا إذا ترلتا بسَاحَةٍ َة قوم «فسَاءً صباح المُنذرين)» [ الصافات ٠۷۷‏ ]. 


)٠١٤۹(‏ حديث ضعيف بخهالة عبد الملك بن نوفل بن مساحق» وابن عصام المزنى لا يعرف حاهما. 
والحديث أخرجه: أبو داود .)۲٦۳١(‏ 

)151( ومسلم (1555). والنسائى‎ »)۲۹٤١ ۰۲۸۹۳ »۳۷۱( حديث صحيح, وأحرجه: البخارى‎ )١886٠( 
.)۳۰۰۹ ۰۲۹۹۰( وأبو داود‎ ) ۱ 
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قوله: «باب فى البيات والغارات» جمع الغارة» قال فى مجمع البحار: تبييت العدو أن يقصد 
فى الليل من غير أن يعلم فيؤحذ بغتة وهو البيات..انتهى» وقال فيه: أغار أى: هجم عليهم من غير 
علم» والغارة اسم من الإغارة. 

قوله: «وكان إذا جاء بقوم ليلا لم يغر عليهم» من الإغارة «حتى يصبح» ليعرف بالأذان أنه 
بلاد الإسلام فيمسكء أو أنه من بلاد الكفار فيغير «خرجت يهود بمساحيهم» جمع مسحاة وهى 
ابجرفة من الحديد وميمه زائدة من السحو .معنى الكشف والإزالة لما يكشف به الطين عن وجه 
الأرض «ومكاتلهم» جمع مكتل بكسر الميم وهو الزنبيل الكبير «قالوا: محمد» أى: هذا محمد أو 
جاء محمد «وافق والله محمد الخميس» بالنصب والمعنى جاء محمد مع الخميس وهو اليش سمى 
به؛ لأنه مقسم خمسة: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب «خربت خيبر» خبرا أو دعاء «إنا» 
أى: معشر الإسلام أو معاشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام «وإذا نزلنا بساحة قوم» قال الطيبى: 
جملة مستأنفة بيان لموجب خراب خيبر. وقوله: «الله أكبر» فيه معنى التعجب من أنه تعالى قدر 
الفضاءي وأصلها الفضاء بين المنازل «فساء صباح المنذرين» فتح الذال المعجمة أى: الكفار» واللام 
للعهد. أى: بئس صباحهم لنزول عذاب الله بالقتل والإغارة عليهم إن لم يؤمنوا. وفيه اقتباس من 
قوله تعالى: «أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين4. 

٤ 3 E ا ماه‎ 0 E رت‎ o 5 ی‎ 0200 

۱۹ - حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار» قالا: حذثنا معاذ بن مُعَاذِ عن سّعيدٍ بن أبى 
عَرُوبَة» عَنْ قتادة» عَنْ أنس» عن أبي طلْحَة: أن النبي صلى الله عليه وَسّلمَّ كان إذا ظَهَرَ عل 
قوم أقام بعرْصتِهُم ثلاثا. 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَن صح ح. 

م 3 ا ê or‏ ف 

وَحَدِيث حمياٍ» عن أنس حَلِيث حَسَنْ صجيح. 

يه 22 اف ا و اب ىم لكو . رده ويا لس يهو 

وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارةٍ بالليل وأن يبيتواء وكرهه بعضهم. 

سورع E‏ وهس م ها مر اي 

ومعنى قوله: وافق محمد ال لخميس يعني به الجحيش. 

قوله: «كان إذا ظهر على قوم» أى: غلب عليهم «أقام بعرصتهم» العرصة بفتح المهملتين 
وسكون الراء بينهما: هى البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها «ثلاثا» وفى رواية البخارى: 
ثلاث ليال. قال المهلب: حكمة الإقامة؛ لإراحة الظهر والأنفس» ولا يخفى أن عله إذا كان فى أمن 
من عدو طارق. والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة. وقال ابن الجوزى: إنما كان يقيم 


.)55968( وأبو داود‎ »۰٦٥( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى‎ )1١6561( 
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ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرحع إلينا. 
وقال ابن المنير: ول أذ يكرة المراد اناطع ياف الأرض الى وفعت نيوا اباي قاع اطا 
فاد كر الله م وإذا كان ذلك فى حكم الضيافة» ناسب أن يقيم عليها 
ثلاثا؛ لأن الضيافة د 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان «وحديث حميد عن أنس حديث حسن 
صحيح» وأخرجه الشيخان. 

)٤(‏ باب في التحريق والتخريب [م4 - ت4] 

۲ - دنا قبت eS‏ 
وَسَلَمَ حرق نحل ييي النضبر وقح وهي اوبره فانرل الله: ما قَطَعْكَمْ من ية اأ : 
تَرَكْتَمُوهًا قَائِمَةَ عَلَى أصولها فيإذن الله وَليُخْرِي الْفَاسِقِينَ4 [ الحشر: ه]. 

وڏا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

وَقَدْ ذهب َوْمٌ مِنْ أل العم إلى هَذا؛ ولم يروا بأسًا بقطع الأشجار وتخريب الْخْصُون 
كر يَْضْهُمْ ذلك وهو قول الأوزاعي. 

قال الأوزاعي: وَنْهَى أبو بكر الصدّيق أن يَقَطَعَ شَجرًا مْيراء أو رب عَايرًا» وَعَمِلَ 
بلك از 1 د 

وَقَالَ الشافِعِي: لآ باس بالتخريق فِي أرْض العَدُوٌ وَقطع الأشحار والمار. 

رفا ا رف کن في مَوَاضِعَ لا دون مِنهُ بدا فاا بالعَبّثِ؛ قلا تحرّقا. 

قال إسْحَق: التحريق سنة إذا كان نکی فيهم. 

قوله: «حرق» بتشديد الراء «نخل بنى النضيرء وقطع» أى: أمر بتحريق نخلهم وقطعها وهم 
كالبغوى «وهى البويرة» بضم الموحدة وفتح الواو: موضع نخل لبنى النضير «فإما قطعتم من 
لینه)» أى: أى شيء قطعتم من نخله «أو ت رکتموها)» الضمير لما وتأنيئه؛ لأنه مفسر باللينة 
««إقائمة على أصولها»» أى: لم تقطعوها «#فبإذن اللّهه» أى: فبأمره وحكمه المقتضى 


(؟188١)‏ حديث صحیح» وأحرجه: البخارى »)٤۸۸٤ ۰٤۰۳۱(‏ ومسلم »)١145(‏ وأبو داود (55185)) 
وابن ماجه (5 ٤‏ ۲۸»› 58148). 
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للمصلحة والحكمة «ولیخزی الفاسقين)» أى: وفعلتم أو أذن لكم فى القطع بهم ليجزيهم على 
فسقهم. واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. قال النووى: اللينة 
المذكورة فى القرآن هى أنواع التمر كلها إلا العجوة. وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: 
كل الأشجارء وقيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» لينظر من أخرجه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 

قوله: «وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا...! خ» قال القارى: وفى هذا الحديث حواز 
قطع شجر الكفار وإحراقه» وبه قال الجمهورء وقيل: لاغ قال انين انام رز دل ان 
اي رن جو O‏ ا ل من التحريق 
وقطع الأشجار وإفساد الزرع. لكن إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك؛ لأنه a‏ 
لها. .انتهى. 

قوله: «وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعى. قال الأوزاعى: ونهى أبو بكر الصديق أن 
يقطع شجرا مثمراء أو يخرب عامراء وعمل بذلك المسلمون بعده». ا ذهب 
الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب فى بلاد العدو» وكرهه الأوزاعى والليث وأبو ثور» واحتجوا 
بوصية أبى بكر جخيوشه ألا يفعلوا أشياء من ذلك» وأحاب الطبرى بأن النهى محمول على القصد 
لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى خلال القتال» كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف وهو 
نحو ما أحاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم ونحو ذلك القتل 
بالتغريق» وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح» فأراد 
إبقاءها على المسلمين. .انتهى. 

قوله: «وقال أحمد: وقد تكون فى مواضع لا يجدون منه بدا» المعنى: أن الجيوش قد يحتاجون 
إلى التحريق والتحريب» ولا يكون لهم بد من ذلك فحيئذ يجوز «فأما بالعبث» أى: من غير 
ضرورة وحاحة «فلا تحرق» وكذا لا تخرب «إذا كان أنكى فيهم» أنكى أفعل التفضيل من 
النكاية» قال فى القاموس: نكى العدوء وفيه نكاية» قتل وحرح. وقال فى الصراح: نكاية حراحت 
كردن وبد سكاليدن وكشعن دشمن رامن باب ضرب يضرب. 


۹۹ ۱٥۵۲۳ كتاب السیر ب ه - ح‎ -١ 


(6) باب ما جاء في الْغنِيمَةٍ زمه -اتم] 
"اوه ١‏ - حَدَتنا محمد ب عب ُبَيْدِ اْمُحَارِبِي» حَدٌ اق الت ف لماز ليمي 
عن سيار عَنْ أبي TS‏ «إِنّ الله فَضَلَبِي عَلَى 
الأنبيّاء»- أو غال: «أمتِي على الأمَم حل لي الغنائع». 
رفي الاب عَنْ عَلِي وبي َر وَعبْدِ الله بن عمرو 9 مُوسى وابن عباس. 


E £٤ 2 E‏ - 5 صم نو - و 


يا م ال ل سير مولى يت مُعَاوِيّة: ىعد ف سان التي وَعَبْدُ الله بْنُ جير 
َ0 8 
وخر واحجار 


حدر خلا غل ئن حي حلا نعل ٿن شق عي اه ي ند ارختي عن يي عر 
أبي هريره أذ لنبي' صلى ال علي سم قال: وت عا ت : أغطيت جو جوایع 


م 4 


0 وَنْصِرات بالرغب وأحلْت لي الغنائم وَجُعلَّت لي الأرْض مَسمْجدًا رطهررء 
اسل إلى العلق كافة, ويم بي النبيون». 


25 


هذا خزيت خن معي 

قوله: «عن سيار» .عهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء. 

قوله: «أو قال: أمتى على الأمم» أو للشك» أى: إما قال: فضلنى على الأنبياء أو قال: فضل 
أمتى على الأمم «وأحل لنا الغنائم» قال الخطابى: كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له 
فى الجهاد فلم تكن هم مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا أشياء ل يحل لهم أن 
0 نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه حص بالتصرف فى الغنيمة يصرفها كيف شاي 
والأول أصوب» وهو إن مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا قاله الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى ذر وعبد الله بن عمرو وأبى موسى وابن عباس» أما 
حديث على: فلينظر من أخرجه. وأما حديث أبى ذر وغيره: فأحرجحه أحمد فى مسنده بأسانيد 
حسان» قاله الحافظ فى الفتح فى كتاب التيمم تحت حديث جابر بن عبد الله معنى حديث الباب. 


)١667*(‏ حديث أبى أمامة صحيح وإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا سيار الأموى الدمشقى 
وئقه ابن حبان. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق» وحديث أبى هريرة أخرجه: مسلم فى صحيحه (7؟50)) عن 
يحيى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد: .عثله. 


0۰۰ 1 ۹- كتاب السير ب ه - ح "اه ١6‏ 


قوله: «حديث أبى أمامة حديث حسن صحيح» تفرد به الزمذى؛ وأحرج البخارى وغيره 
معناه من حديث حابر بن عبد الله «وسيار هذا يقال له: سيار مولى بنى معاوية...!لخ». قال 
الحافظ فى الفتح: تابعى شامى أخرج له الترمذى وذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى. وقال فى 
التقريب: سيار الأموى مولاهم الدمشقى قدم البصرة» صدوق من الثالثة قيل: اسم أبيه عبد الله. 

قوله: «فضلت» بصيغة الجهول من التفضيل «على الأنبياء بست» أى: بست خصال 
«أعطيت جوا مع الكلم» قال الحافظ: جوا مع الكلم القرآن؛ فإنه تقع فيه المعانى الكثيرة بالألفاظ 
القليلة» وكذلك يقع فى الأحاديث النبوية الكثير من ذلك..انتهى. وقال ابن رحب فى كتابه جامع 
العلوم والحكم ما لفظه: جوامع الكلم التى حص بها النبى صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما: ما 
هو فى القرآن كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى# قال الحسن: لم تترك هذه الآية حيرا إلا أمرت به» ولا شرا إلا نهت 
چ ما هو فى كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موحود فى السنن المأثورة عنه 
صلى الله عليه وسلم. .انتهى. «ونصرت بالرعب» زاد أبى أمامة: «يقذف فى قلوب أعدائى» 
أخر جه امد وفى حديث کار ابو عل الله المتفق عليه: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»» قال 
الحافظ: مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب فى هذه المدة» ولا فى أكثر منهاء أمامادونها 
فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم مسيرة 
شهر»» فالظاهر احتصاصه به مطلقاء وإنما حعل الغاية شهرا؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من 
أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر» وهل 
هى حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال..انتهى. «وأحلت لى الغنائم» زاد فى حديث جابر رضى 
الله عنه: «ولم تحل لأحد قبلى» «وجعلت لى الأرض مسجدا» أى: موضع سجود لا يخقتص 
السجود منها موضع دون غيره» ويمكن أن يكون بحازا عن المكان المبنى للصلاة» وهو من بحاز 
التشبيه؛ لأنه لما حازت الصلاة فى جميعها كانت كالمسجد فى ذلك» قال ابن التيمى: قيل: المراد 
جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وجعلت لغيرى مسجدا ولم تجعل له طهورا؛ لأن عيسى كان 
يسيح فى الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة وسبقه إلى ذلك الداؤدى» وقيل: إنما أبيح لهم فى 
موضع تيقنوا طهارته بخلاف هذه الأمة؛ فأبيح لما فى جميع الأرض إلا فيما تيقنوا بحاسته) قال 
الحافظ: والأظهر ما قاله الخطابى» وهو أن من قبله إنما أبييحت لهم الصلاة فى أماكن مخصوصة» 
كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من قبلى إنما كانوا يصلون فى 
كنائسهم» وهذا نص فى موضع النزاع؛ فثبتت الخصوصية. ويؤيده ما أخحرجه البزار من حديث ابن 
عباس نحو حديث الباب وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه» «وطهورا» 
استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية؛ 
والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا: «حعلت لى كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا»» ومعنى طيبة طاهرة» فلو كان معنى 
طهورا طاهرا؛ للزم تحصيل الحاصل «وأرسلت إلى الخلق كافة». وفى حديث جابر: «وكان النبى 
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شك اللاعلية وكلم بنك إلى قرسه ساف وفيت ت إلى الناس عامة». قال الحافظ: ولا يعترض بأن 
ذوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه» وقد 
كان مرسلا إليهم؛ لأن هذا العموم لم يكن فى أصل بعثته وإنما اتفق ق بالحادث الذى وقع وهو 
انحصار الخلق فى الموحودين» بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فعموم رسالته 

من أصل البعثة» فثبت اختصاصه بذلك» وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح فى حديث الشفاعة: 
«أنت أول رسول إلى أهل الأرض»: فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله» وعلى 
تقدير أن يكون مرادا فهو خصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى فى عدة آيات على أن إرسال نوح 
كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم «وختم بى النبييون» فلا نبى بعده صلى الله عليه 
وسلم «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


اب ما جَاءَ في سهم الْخَيْلٍ زم" -دات5] 


و وهو or‏ ر موقو وه مس وس وو ىه وري ° 


٤‏ - حَدننا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبي وَحُمَيْدُ بن مَسسْعَدَة قالاً: ا بن أحضر 


عن عُبَيدٍ الله ن عُمَرَ عن نافع» عن ابن عُمَرّ: اَن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَس ف 
:قرس بسهْمَين» ولحل يسَهْم. 
مدنا محمد بن شار دنا عد الرَحْمَن ن مهدي عن سيم ن أَخْضْر: : نَحْوَهُ. 


OE © ع‎ 


NS‏ ابي عر عن ابي وَهَذَا حَدِيث ابن 


تت على عذج اتر فم تخاب ای اه الله علَيْهِ وَسَلم وعَيرهي 


مه ر٤‏ وعام 


وَهُوَ قول سيان الثوري وَالأَوْرَاعِي وَمَالِكِ بن أنس وان الم رك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمّدَ وَإِسْحَقَ؛ 
قالوا: للفارس اة أملهُم: سهم لَه وان له وَللرّاحل سهم. 

قوله: «قسم فى النفل» أى: فى الغنيمة»› قال فى النهاية: النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال 
«وللرجل بسهم»؛ المراد من الرجل صاحب الفرس» والمعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطى الفارس ثلاثة أسهم, سهما له وسهمين لفرسه» يدل عليه رواية أحمد وأبى داود بلفظ: أسهم 
للرحل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه» وفى لفظ: أسهم للفرس سهمين» وللرحل 


»)۲۷۳۳( حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (452580585)) ومسلم (؟55لال» وأبو داود‎ )١8684( 
.)5865( وابن ماجه‎ 
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قوله: «وفى الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبى عمرة عن أبيه» أما حديث مجمع 
وهو بضم الميم الأولى وفتح اجيم وكسر الميم الثانية المشددة: فأخرجحه أحمد وأبو داود عنه قال: 
ل ل ل ل 
وكان اليش اأ e‏ . وقال 
أبو داود: إن حديث ابن عمر أصح قال أتى الوهم فى حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس 
وإنما كانوا مائتى فارس. وأما د فأحرجه الدارقطنى عنه: أ سيول اللتتصلتي الله 
عليه وسلم قسم لمائتى فرس بخيبر سهمين سهمين. وأما حديث ابن أبى عمرة عن أبيه: فأخرجه 
أحمد وأبو داود عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل 
إنسان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين» واسم هذا الصحابى عمرو بن محسن؛ كذا فى المنتقى. 

قوله: «وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان» ول هألفاظ فى 
الصحيحين وغيره. 

قوله: «قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسهء وللراجل سهم» وهو قول أبى 
يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة» وهو القول الراجح» واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور فى الباب 
وما فى معناه. وكال أبو فة ريه الله للفارس سهمان» وللراحل سهم واستدل له ما رواد أحمد 
ابن منصور الرمادى عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى أسامة وابن نير كلاهما عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الدارقطنى بلفظ: أسهم للفارس سهمين. وأحاب الحافظ فى 
الفتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه؛ لأن المعنى: لد ل FONT‏ 
به» وقد رواه ابن i i LE‏ للفرس. وكذلك أحرجه ابن أ شئ 
عاصم فى كتاب الجهاد له عن ابن أ أبى شيبة» وكأن الرمادى رواه بالمعنى. وقد أخرحه أحمد عن 
أبى أسامة وابن مير معا بلفظ: أسهم للفرس» وعلى هذا التأويل أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد 
عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادى» أخرجه الدارقطنى. وقد رواه على بن الحسن بن 
شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ: أسهم للفرس. واستدل له أيضا بحديث محمد بن 
حارية الذى أشار إليه الرمذى وذكرنا لفظه وفيه: فأعطى الفارس سهمين» والراحل سهما. وأحاب 
عنه الحافظ بأن فى إسناده ضعفاء ولو ثبت يحمل على ما تقدم؛ لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين 
الروايتين أولى ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. وأصرح من ذلك ما أخرجحه 
أبو داود من حديث أبى عمرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين» ولكل إنسان 
سهماء فكان للفارس ثلاثة أسهم وللنسائى من حديث الزبير: أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب 
له أربعة أسهم: سهمين لفرسه» وسهما له» وسهما لقرابته. وقد استدل لأبى حنيفة بدلائل أخرى 
لا يخلو واحد منها عن كلام قادح للاستدلال. 
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(۷) باب ما جَاءَ في السَّرَايًا زم/ا - ت۷] 


ههه - حَدَنا محمد محمد بن يى الأزدي البصري وأو عار وغَيْر ال 


سه ير وايير ا سم 


الاش سالية 1د رود حر لد ررس د لد 
عتبة» عن ابن عبّاس» ا ول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ: «خَيْرُ الصحابة أربعة وخيد 
الخرانا ريع عاتن وخر الْجُيُوش أربعَة آلآفي ولا يغلّب اثنا عَشَرَ ألفا من قِلّة». 

هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غریب لآ ١‏ ليده كبيرٌ أَحَدٍ غَيْرُ حَرِيرٍ بن ځازې وَإِنْمَا روي هَذَا 
الْحَدِيث عن الرّهْري / عن النبي صلی اله علي وسم مسلا 


ld 


وقذ روه حن بن علي لعزي عن مَل عن الرهري» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله عن 
ان عباس» ء عن النبي صلى الله عليْهِ وسَلَمَ. 

وَرَوَاهُ ليٿ بن سَعدِ عن عقيل عن الرهرِيئ» عن النبي صل الله عليه وسم مُرْسَلاً. 

قوله: E‏ جمع السرية وهى قطعة من الجيش. قال فى النهاية: السرية 
هى طائفة من اليش يبلغ أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدو وجمعها السراياء موا بذلك لأنهم 
يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السرى النفيس. 

قوله: «خير الصحابة» بالفتح جمع صاحب و لم يجمع فاعل على فعالة غير هذاء كذا فى النهاية 
«أربعة» أى: ما زاد عن ثلاثة» قال أبو حامد: المسافر لا يخلو عن رحل يحتاج إلى حفظه» وعن 
حاحة يحتاج إلى التردد فيهاء ولو كانوا ثلاثة؛ لكان المتردد واحدا فيبقى بلا رفيق» فلا يخلو عن 
حطر وضيق قلب» لفقد الأنيس» ولو تردد اثنان؛ كان الحافظ وحده» قال المظهر: يعنى الرفقاء إذا 
كانوا أربعة حير من أن يكونوا ثلاثة؛ لأنهم إذا كانوا ثلاثة» ومرض أحدهم وأراد أن يجعل أحد 
رفيقيه وصى نفسه؛ لم يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحد» فلا يكفى» ولو كانوا أربعة؛ كفى 
شهادة اثنين؛ ولأن الجمع إذا كانوا أكثر يكون معاونة بعضهم بعضا أتم» وفضل صلاة الجماعة أيضا 
أكثر» فخمسة خير من أربعة» وكذا كل جماعة حير ممن هو أقل منهم لا من فوقهم «وخير السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولا يغلب» بصيغة المحهول أى: لا يصير مغلوبا «اثنا عشر 
ألفا» قال الطيبى: جميع قرائن الحديث دائرة على الأربع واثنا عشر ضعفا أربع» ولعل الإشارة بذلك 
إلى الشدة والقوة واشتداد ظهرانيهم تشبيها بأركان البناء. 


(oo)‏ حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود (۲۹۱۱)» من طريق وهب بن حرير عن أبيه بهذا الإسناد: 
بنحوه» وحرير ثقة ثقيل زيادته وصل الحديث» وقد تابعه حبان بن على العنزى» كما ذكر الرمذى» وحبان ضعيف 
لكنه يصلح للاستشهاد به. 


۱٥۵۹ - ۱٥۵۵ كتاب السير ب ۷ - ۸ - ح‎ - a: 


وقوله: «من قلة» معناه: أنهم صاروا مغلوبين لم يكن للقلة بل لأمر آخر سواهاء وإنما لم يكونوا 
قليلين» والأعداء مما لا يعد ولا يحصى كل أحد فعن هذه الأثلاث: جيش قوبل بالميمنة أو الميسرة أو 
القلب فليكفهاء ولأن الحيش الكثير المقاتل منهم بعضهم» وهؤلاء كلهم مقاتلون. ومن ذلك قول 
بعض الصحابة يوم حنين» وكانوا اثنى عشر ألفا لن نغلب اليوم من قلة» وإنما غلبوا من إعجاب 
منهم؛ قال تعالى: «إويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا» وكان عشرة آلاف 

من أهل المدينة وألفان من مسلمى فتح مكة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرحه أبو داود والدارمى والحاكم وسكت عنه أبو داود» 
واقتصر المنذرى فى مختصر السنن على نقل كلام الرمذى» وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. 

قوله: «وقد رواه حبان بن على العنزى» بفتح العين والنون ثم زاى» أبو على الكوفى» ضعيف 
من الثامنة. 


(8) باب من د يُعْطَى الفيءَ ۸7 ¬ ت۸] 


Ra 


40۵0 ¬ حدقا قبَيبّة» حَدَتَنا حَاتَمْ : بن إسمعيل» عَنْ حفر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أبيهه عَنْ يَزِيدَ 


ابن مُرْمُرَ: : أن نَجدَةَ الْحَرُورِيّ كتَب إلى ابن عباس يسنالة: م" ا عليه 
وَسَلَمَ يَْرُو بالنسّاء؟ عل کان برب لن بسهره فكب إن ان عا كت اي ا 
هَل کان رَسُول الله صَلَى الله عليه وسلَم َو بالنسّاء؟ وکان یغرو بهنٌ؛ دوين الْمرْضَىء 
ودين من ليمت وأا بسَهُم؛ فلم صرب لَه بِسَهُمٍ. 

ت و 

ودا ایت خن م 

عمل على هَدَا عند أكثر أَهل الل وَهْوَ قول سيان الثوري وَالسَافِِي» وقال يَعْضهُم: 
سهم لمر والصبي» وَهُوَ و قول الأَوْرَاعِيَ» قال الأورَاعِي: َأَسْهَمَ لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
لِلصبيّان بحي وأَسْهُمَت أَئِمّة نه الْمُطْلِعِينَ لكل مرلوة ولذافن أرض الحرب» 

قال الأَوْرَاعِي: : وأسنهمَ ابي صلَى الله عل وَسلُم لفسا حير رال بِدَلِك الْمُسْلِمُونَ 


2 


Ss‏ نا ءيس بن يونس عَن الأوراعي: بهڌا. 


ا 


عم ه” لق 00 


٠‏ وى قزل وَيُحْذَيْنَ مِنّ الْعِيمَة؛ يَقَولُ: رضخ لَهُنّ بشيء ِن ال لعَِيمَةِ يُخْطَيْنَ شيئا. 


.)۲۷۲۷( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۱۸۱۲)» وأبو داود‎ )١6855( 


۹- كتاب السير ب ۸ - ۱٥۵۷ -١هه5ح - ٩‏ 6060 


قوله: «باب من يعطى الفىء» قال فى النهاية: الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
من غير حرب ولا حهاد» وأصل الفيء الرحوع كأنه كان فى الأصل لهم فرحع إليهم..انتهى. 
والظاهر أن المراد من الفيء هنا مال الغنيمة. 

قوله: «عن يزيد بن هرمز» المدنى مول بنى ليث» وهو غير يزيد الفارسى على الصحيح» وهو 
والد عبد الله ثقة من الثالفة «أن نجدة» بفتح النون وسكون الحيم بعدها دال مهملة «الحرورى» 
نسبة إلى قرية حروراء بفتح حاء مهملة وضم راء أولى مخففة وكسر ثانية» وبينهما وا و ساكنة وبالمد 
وهى قرية بالكوفه: ونحدة هذا هو ابن عامر الحنفى الخارجى وأصحابه يقال لهم: النجدان» محركة. 

قوله: «يحذين» بصيغة ا ممهول من الحذو بالحاء المهملة والذال المعجمة» أى: يعطين» قال فى 
القاموس: الحذوة بالكسر العطية «وأما بسهم» بصيغة المعلوم من الإسهام» والحديث دليل على أن 

37 ورك أن عن و ف ال 

قوله: «وهذا حديث خسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...!لخ» وهو الأقوى دليلا «وقال بعضهم: 
يسهم للمرأة والصبى, وهو قول الأوزاعى» قال الخطابى: إن الأوزاعى قال: يسهم هن»› قال: 
وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث - يعنى حديث 0 
حجة. .انتهى» وحديث حشرج أخرحه أحمد وأبو داود عنه» عن جدته أم أبيه؛ أنها خرحت مع 
ف ن الله عليه ر و ع حا و رر ن الله عله و 
فبعث إلينا فجتنا فرأينا فيه الغضب» فقال: «مع من حرحان وبإذن من خر جعن؟»» فقلنا: يا رسول 
لله حرجنا نغزل الشعر ونعين به فى سبيل اله» ومعنا دواء للجرحى؛ ونناول السهام؛ ونسقى 
السويق» قال: «قمن فانصرفن؟») حتى إذا فتح الله عليه خيير أسهم لنا كما أسهم للرجال» قال: 
فقلت لا: يا جدة) وما كان ذلك؟ قالت: تمرا؟ قال الشوكانى ف فى النيل: وأخرحه أيضا النسائى 
وسكت عنه أبو داود» وفى إسناده رحل بجهول وهو حشرج. وقال الخطابى: إسناده ضعيف لا 
تقوم به حجة..انتهى. «قال الأوزاعى: و سهم النبى صلى الله عليه وسلم للنساء خير عخيبر...!لخ» 
هذا مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة على القول الراجح مقرلة ور ی و 
الرضخ» قال فى القاموس: رضخ له أعطاه عطاء غير كثير. 

(9) باب هَل يُسنْهَمْ عبد َم -ات4] 


١ ۷‏ - حَدَثنا قتيبة» دنا بشرٌ بن الْمْمَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بن ريڍ عن عير لى آبي 


ور م 42 


للحي قَالَ: شهڏت حير مّعّ سَادَټي» لرا ورل اله صلی اله عليه وسل لمر 


.)5855( حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود (۲۷۳۰)» وابن ماحه‎ )١861( 


كمه ۹- كتاب السير ب ٩‏ = ۱۰ - ح ۱٥۵۸-۱٥۵۷‏ 


آنا قال: فأَمَرَ بي لذت السيف» فإذا أنا اجره فأمَرَ لي بشيء ن ري الماع 
وَعَرَضت عليه رقي كنت ارقي بها الْمَجَانِينَ» فَأمَرَنِي بطح بُعْضهاء وَحَبْس بَعْضِهًا. 

وَفِي اباب عَنْ ابن عباس. 

وَهَذَا حَاډيث حَسَنْ صّحِبحٌ. 

اَنَل على هدا عند بْض أل الهلم؛ لا هم ملوك ولَكِنْ يُرْضَح لَه بشي وَهُوَ 
ول الثؤرئ وَالسَافِِي وََحْمَد وَإسْحَق. 

قوله: «عن عمير» بالتصغير قال فى التقريب: عمير مول آبى اللحم الغفارى صحابى شهد 
حیبر «مولى آبی اللحم» هو اسم فاعل من أبى يأبى» قال أبو داود: قال أبو عبيدة: كان حرم 
اللحم على نفسه فسمى آبى اللحم «مع سادتى» جمع سيد «فكلموا فى» تشديد الياء «وكلموه 
أنى مملوك» قال الطيبى: عطف على قوله» فكلموا فی» أى: كلموا فى حقى وشأنى أولا ما هو 
مدح لى» ثم أتبعوه بقرهم: إنى ملوك..انتهى «فقلدت السيف» بصيغة الماضى المجحهول من التقليد؛ 
قال فى المجمع أى: أمرنى أن أحمل السلاح وأكون مع الجاهدين لأتعلم المحاربة: فإذا أنا أحره؛ أى: 
أجر السيف على الأرض من قصر قامتى لصغر سنى «فأمرلى بشيء من خرثى المحاع» بالخاء 
المعجمة المضمومة» وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة» وهو سقطه فى النهاية هو أثاث البيت» قال 
فى القاموس: الخرثى بالضم أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم «وعرضت عليه رقية كنت أرقى 
بها امجانين» فأمرنى بطرح بعضهاء وحبس بعضها» أى: بإسقاط بعض كلماتها التى تخالف القرآن 
والسنة: وإبقاء بعضها التى ليست كذلك» وفيه دليل على جواز الرقية من غير القرآن والسنة بشرط 
أن تكون خالية عن كلمات شركية» وعما منعت عنه الشريعة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه» أخرجه أحمد. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ أن لا يسهم للمملوك...! خ» وهو القول 
الراحح المعول عليه. 


(۰ ۵ باب ما جَاءَ في أهل الذمَة يَغْرُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ هَل يُسْهُمْ لْهُمْ زم ١-ت١٠]‏ 

4 - حَدَننَا الأنصارِي حَدَتْنا معن حَدَنَنَا مالك بن أنس» عن لصيل بن أبي عبد 
الله عَنْ عبد الل بن نيار الأسلَمِي» عن عُرْوَة عن عَائِضَة: أن رَسُولَ الله صَلى الله علي 
وَسلّمَ حرج إلى بَذْر حَنَى إذا كان بِحَرَةٍ وبر لَحِقَهُ رجحل مِنَ الْمُش ركن يَذَكرُ مِنهُ خرأة 


.)۲۸۳۲( حديث صحيح, وأخرجه: مسلم (۱۸۱۷) را وأبو داود (۲۷۳۲)» وابن ماجه‎ )١56/( 


0۰¥ ۱٥۵۸ كتاب السير ب ۱۰ - ح‎ ١ 


و فقال لَه النبي صلى الله عليه وسَلَمَ: «ألسْت تومن باللّه رَرَسوله؟» قال: لآء قال: 
«ارجع فلن اُستَعينَ بمشرك». 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند بَعْض أَهْل العْم؛ قالوا: لآَيْسْهَمْ لأهل الذمَة وَإنا قاتلوا مَعَ الْمُسْلِنَ 
ررأی بض أل الم لم أن يسْهَمَ لَهُمْ ذا شَهِدُوا لقال مَعَ الْمُسْلمِينَ. 
وَيُرْوَى عن الز لرهري: أن لبي مى اله عله ولم انهم لقو من يرد قارا مع 


5 م ٠.‏ ت ور »ەل ا o‏ 


حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد» حبرا عَبْدُ الوارث بن ب سيا عَنْ عَرْرَة بن ابت عن الرهري: 


قوله: «حتى إذا كان بحرة الوبر» الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء» والوبر بفتح الواو 
والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الموحدة أيضا: موضع على أربعة أميال من المدينة «يذكر منه 
جرأة ونجدة» بفتح النون وسكون الحيم أى: شجاعة. 

0 وز الخديت كلدم ا كزين الله أى: روى هذا الحديث مطولا رواه أحمد ومسلم 

ففى المنتقى: عن عائشة قالت: خر ج النبى ضلى الله عليه وسلم قبل بدر» فلما كان بحرة 

ل م ا لس ل 
وسلم حين رأوه» فلما أدركه قال: حم اماك میب تملك تقال لها وسو ل الله سال الله عاك 
وسلم: «تؤمن باللّه ورسوله؟» قال: لا قال: «فارحع؛ فلن أستعين عشرك»» قالت: : ثم مضىء 

حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرحل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم كما قال أول مرة» فقال: لل قال: «فارجع» فلن أستعين عشرك») قال: فرحع فأدركه 
بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: : «تؤمن بالل ورسوله؟» قال: : نعم» فقال له «فانطلق». 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخحرحه أحمد ومسلم مطولا كما عرفت الآن. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع 
المسلمين العدو» وهو القول الراحح 

«ويروى عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» هذا 
مرسل. وأحرحه أيضا أبو داود فى المراسيل» ومراسيل الزهرى ضعيفة. واستدل به من قال: إن أهل 
الذمة يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. قال الشوكانى فى النيل: والظاهر أنه لا يسهم 
للنساء والصبيان والعييد والذميين وما ورد من الأحاديت غا فيه إشعار بان النبى صلى الله عليه 
وسلم أسهم لأحد من هؤلاء؛ فينبغى حمله على الرضخ» وهو العطية القليلة» جمعا بين الأحادبث. 
وقد صرح حديث ابن عباس - يعنى المذكور فى باب من يرضخ له من الغنيمة - .ما يرشد إلى هذا 


ممه 5 كتاب السير ب ۱۰ -¬ ح ۱۵۵۸ - ۱٥۵۹‏ 


الجمع؛ فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم» وأثبت الحذية» وهكذا حديثه الآخرء فإنه 
صرح بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش» » وهكذا 
ار و ا له بشيء من الأثاث ولم يسهم 

له» فيحمل ما وقع فى حديث حشرج من أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على 
بحرد العطية من الغنيمة» وهكذا يحمل ما وقع فى مرسل الزهرى المذكور من الإسهام لقوم من 
اليهود» وما وقع فى مرسل الأوزاعى المذكور أيضا من الإسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك 
المصنف. .انتهى كلام الشوكانى. قلت: أراد بالمصنف صاحب المنتقى؛ فإنه قال بعد ذكر مرسل 
الأوزاعى وغيره ما لفظه: ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ..انتهى. 


0 ويك ه 


١8‏ - حَدَننا او سيا الاش حَدَنَنَا حفص بن غِيَاثٍء حَدَلَنا بريد بن عَبْدٍ الله بن 
ا ا للا 
GS‏ 


7ه ا راع مَنْ لَحِقَ بالمُسلِيينَ بل 
و 15 


وبري يكنى ابا ريدق وهو بق ؛ وروي عَنه فيان اوري وان عبينة وَغَيْرُهُمًا. 

قوله: «قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ..خ» ذكر الرمذى هذا الحديث 
مختصرا وذكره الشيخان مطولا «فأسهم لنا مع الذين افتتحوها» استدل به من قال: إنه يسهم لمن 
حضر بعد الفتح قبل قسمة الغنيمة. قال ابن التين: يحتمل أن يكون إنما أعطاهم من جميع الغنيمة 
لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزهاء وهو أحد الأقوال للشافعى. قال ابن بطال: لم يقسم النبى 
صلى الله عليه وسلم فى غير من شهد الوقعة إلا فى خيبر؛ فهى مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا 
يقاس عليه؛ فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاحتهم؛ لي انور عدي 
أعطوا المهاجحرين عند قدومهم عليهم. وقال الطحاوى: يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة 

عا أعطى الأشعريين وغيرهم. وما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد 
الرزاق بإسناد صحيح وابن أبى شيبة عن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرجه الطبرانى 
والبيهقى مرفوعا وموقوفاء وقال: الصحيح موقوف» وأخرجه ابن عدى من طريق أخرى عن على 
موقوفاء ورواه الشافعى من قول أبى بكر وفيه انقطاع» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


)١669(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى «(fYT1)‏ ومسلم 589 دكي وأبو داود (ه؟/ا؟). 
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قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...لخ» وفى بعض النسخ «عند بعض أهل العلم» 
وهو الظاهر. 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في الانتفاع بآنبَةِ الْمُشْ ركن رم1د-دتللع 
6 - حَدَكنَا ريد بن أخرّم الطائي» حَدَئنا بو فة لم بن فة حَدَنَنَا شُعْبَقَ عَنْ 
أيُوب» عن أبي قلات عن ابي تَخْبَة الْحسْنِي» قَالَ: سل رَسُولُ الل صَلّى الله عله وَسَلَمَ عَنْ 
قذور المَجُوس» فقال: «أنقرهًا غَسْلا وَاطْبُخُوا فيهًا» وَنْهَى عر كل سبع وذي انه 


2 0 1 E ees 2. ني و‎ o o 3 ر ر‎ o 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن أبي تعلبة) ورواه أبو إدريس الخولاني»‎ 


ا قِلابة لم يَسْمَعْ مِنْ أبي انار ع ف اء الي عن أبي تُعلبّة. 
حَدَئنا هناد حَدَثنا ابن المبَّارَكِء عَنْ حَيُوَة بن شرح قال: سَمِعْت رَبيعَة بن يزيد 


الدمشقي يقول: أخبرني أبو إذريس الخولاني عائذ الله بن عُبَيْدِ الله قال: سيعت أبَا تُعلبَة 


الْحَسبِي' يقول: ات رَسُولَ الله صلّى الله َل وسل :يا سول اللي إنا بأرْض قوم 
ُهل تاب ناكل في آنيتهم فَالَ: «إن وَجَدتَم غَيْرَ ايهم فلا تأكلوا فيهاء فَإن لَمْ تجدوا؛ 
فَاعْسِلُوهَا وکوا فيها». 

قوله: «عن أبى ثعلبة» بفتح المعجمة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحسدة 
«الخشنى» بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى نحشين ابن نمر فى قضاعة» اسمه 
حرهم بايع النبى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه 
فأسلمواء نزل بالشام ومات بها سنة خمس وسبعين. 

قوله: «عن قدور المجوس» أى: عن الطبخ فيهاء والقدور جمع القدر بكسر القاف وسكون 
الدال «أنقوها» من الإنقاء «غسلا» تمييز «واطبخوا فيها» أى: بعد الإنقاء بالغسل. قال الحافظ فى 
الفتح بعد ذكر رواية التزمذى هذه وفى لفظ من وجه آخر عن أبى ثعلبة قلت: إنا نمر بهذا اليمود 
والنصارى واجحوس فلا بحد غير آنيتهم.. الحديث..انتهى. وروى الشيخان عن أبى تعلبة الخشنى 
قال: قلت: يا رسول الله» إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا إن 


(* 1°( حديث صحيسح وأخرحه: البخارى <(OfAA <© VA)‏ 1355م «(oo‏ ومسلم (۱۹۳۰ - 
c۹۲‏ وأبو داود 258659 «(TATA cTA‘Y cYAo «Aco‏ وابن ماحه (۳۲۰۷» ۳۲ ۳۲). 
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تحدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها»» قال فى سبل السلام: استدل به على بحاسة آنية أهل الكتاب 
وهل هو لنجاسة رطوبتهم» أو حواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمرء أو للكراهة؟ ذهب إلى الأول 
القائلون بنجاسة رطوبة الكفار» واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى: افا المش ركون نجسي 
والكتابى يسمى مشركا إذ قد قالوا: «المسيح ابن الله ولإعزير ابن اللّم. وذهب الشافعى 
وغيره إلى طهارة رطوبتهم وهو الحق لقوله تعالى: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل هم ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة؛ ولحديث جابر عند أحمد 
وأبى داود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المش ر كين وأسقيتهم ولا 
يعيب ذلك علينا. وأحيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه» قلنا: فى غيره من من الأدلة غنية 
عن قمنها نا أخرجه الخد من حديك انس أنه صنل الله عليه وسلع ذغاه يهودى إلى خيز شعير 
وإهالة سنخة» فأكل منها. قال فى البحر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم 
لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التى لا يخلو منها ملبوسا ومطعوماء والعادة فى مثل ذلك 
تقضى بالاستفاضة. قال: وحديث أبى ثعلبة إما حمول على كراهة الأكل فى آنيتهم للاستقذار لا 
لكونها نحسة؛ إذ لو كانت بحسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها؛ إذ الإناء المتنجس بعد إزالة 
بحاسته هو وما لم يتنجس على سواء ولسد ذريعة الحرم» أو لأنها نحسة لما يطبخ فيها لا لرطويتهم 
كما تفيده رواية أبى داود وأحمد بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير» 
ويشربون فى آنيتهم الخمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن وجدتم غيرها»..الحديث» 
وحديثه الأول مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد» وأما 
الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعى» وقيل: معناه ذو نحس؛ لأن معهم الشرك 
الذى هو ,منزلة النحس» ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهى ملابسة هم 
وبهذا ي يعم احمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمهاء وآية المائدة أصرح فى 
المراد..انتهى ما فى السبل. وقال صاحب المنتقى: ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية 
الكفار حتى تغسل إذا كانوا من لا تباح ذبيحته» وكذلك من كان من النصارى .عوضع متظاهرا فيه 
بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا 
بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل؛ لحديث الحسن بن على قال: حفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» رواه أحمد والنسائى والترمذى 
وصححه. .انتهى» وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى الباب الأول من أبواب الصيد «ونهى عن 
كل سبع ذى ناب» تقدم شرحه فى كتاب الصيد. 

قوله: «عائذ الله بن عبيد اللّه» كذا وقع فى النسخة الأحمدية عبيد الله مصغرا وهو غلط 
ولواب غا ين عبد الله كر ووقع فى الباب الأول من أبواب الصيد عائذ بن عبد الله مکبرا 
وهو الصواب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


۵۱۱ ١651١ کتاب السير ب ۱۲ - ح‎ -١ 


(۱۲) باب في النقل [م؟1 -ات؟١]‏ 


١‏ - حَئبِي مُحَمّدُ بن بشارء حَدَننَا عبد الحم بن مَهْدِي» دافا عبد 


ەع ەه f‏ 


لرّحْمَنِ بن الحارث» عن سليمان بن مُوسىء عَنْ ] مَكْحُولء عَنْ أبي سَلام؛ ن اي اما 
عَنْ عُبَادة بْن الصّامِت: أن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ كان ينمل في بدأو الرّبع» وفِي الول 


02 


الثلث 
وقي الاب عَنْ ابن عباس وحَبيب بن مَسَلَمَة وَمَعْنِ بن يزيد وَابْن عُمَرَ وَسَلَمَةَ : ُن الأكوع. 
َال ألو عسي و ایت عا يديت ع 
وقڏ روي هَڌا الْحَدِيث عَنْ أبي سلا عَنْ رَُل مِنْ حاب النبي عَن التبي صلى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ. 


م 


e‏ بي الزنَادء عَنْ ابي عَنْ عبد الله بن عبد اللو بن عة عن ابن 
عاس: ن ابي صلی اله عليه وسم َل سيه ذا امار َم بش وهو ِي رای فيه الرويَا 


e 
قال أ پو عِيسی: هَذَا حَلِيثْ حَسَنُ غريب إِْما نعْرفهُ مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ حَدٍ ان أب‎ 

الرنَادٍ. 
وقد اختلّف أل العم في النقلٍ من الْحمّسء فقَالَ مَك بن أنس: لَمْ ِي أذ رَسُولَ 


002 تتام 
قل شتا بمو قل لأَحْمّد: ی سی ف ر وسم قل إا فصل بالائع 
5 وإذا مَل بالتلث بَعْدَ الْحمّسء فقال: يحرج اْخمُس» فيا را 


)١1651(‏ حديث عبادة بن الصامت ضعيف الإسناد أبو سلام ثمطور عن أبى أمامة مرسل وفى بعض رحال 
الإسناد لين والحديث أخخر جه : ابن ماجه 6865١‏ وحديث ابن غباس قن سيقن الى لى الله عليه واسللم ذى 
الفقار إسناده حسن. 


-١ 0۱۲‏ كتاب السير ب ۱۲ - ح ١659‏ 


و 


ال أو ع وَهَذا ليت غل ما قال ا الم الل من الح قال اح 
هُوَ كما قال. 

قوله: «باب فى النفل» قال فى المجمع: النفل بفتح الفاء وقد تسكن زيادة يخص بها بعض الغزاة 
وهو أيضا الغنيمة..انتهى. قلت: المراد هنا المعنى الأول. 

قوله: «عن أبى سلام» بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة اسمه ممطور الأسود الحبشى ثقة 
يرسل» من الثالثة. 

قوله: «كان ينفل» من التنفيل «فى البدأة» بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة بعدها همزة 
مفتوحة «الربع» أى: ربع الغنيمة «وفى القفول» أى: الرحوع «الثلث» أى: ثلث الغنيمة» وفى 
رواية أحمد: كان إذا غاب فى أرض العدو نفل الربع» وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. قال 
الخطابى: البدأة ابتداء السفر للغزوء وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو 
فما غنموا كان هم فيه الربع» ويش ركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه» فإن قفلوا من الغزوة ثم 
رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية؛ كان لهم ما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق؛ لكون العدو 
على حذر وحزم..انتهى. ورواية أحمد المذكورة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من 
الكلال وعدم الرغبة فى القتال لا لكون العدو قد أحذ حذره منهم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن 
الأكوع» أما حديث ابن عباس: فلينظر من أخرحه. وأما حديث حبيب بن مسلمة: فأحرجحه أحمد 
وأبو داود عنه مرفوعا بلفظ: «نفل الربع بعد الخمس فى بدأته» ونفل الثلث بعد الخمس فى رجعته» 
وأما حديث معن بن يزيد: فأحرجه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوى ولفظه: قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس». وأما حديث ابن عمر: فأخرجه 
الشيخان. وأما حديث سلمة بن الأكوع: فأحرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن»» وأخرحه أحمد وابن ماحه» وصححه ابن حبان. 

قوله: «تنفل سيفه» أى: أحذه زيادة عن السهم «ذا الفقار» بفتح الفاء والعامة يكسرونهاء 
كذا فى الفائق» وهو بدل من سيفه «وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد» قال التوربشتى: والرؤيا 
التى رأى فيه أنه رأى فى منامه يوم أحد أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه ثم هزه هزة أخرى فعاد 
أحسن مما كان» وقيل: الرؤيا هى ما قاتل فيه: «رأيت فى ذباب سيفى ثلما؛ فأولته هزيمة» ورأيت 
كأنى أدخلت يدى فى درع حصينة؛ فأولتهما المدينة».. الحديث. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه. 

قوله: «فقال: يخرج الخمسء ثم ينفل ما بقى...! خ» قال الشوكانى: احتلف العلماء هل هو 
من أصل الغنيمة» أو من الخمس» أو من حمس الخمسء أو ما عدا الخمس على أقوال» ثم بسط 
الكلام فى هذا الباب. ' 


o1۳ ١6518 كتاب السير ب ۱۳ - ح‎ -١ 


(1) باب ما جاءَ في من قل قبلا َل سل م1 - ت۱۳] 


۳ - حد حدلنا الأنصاري» دنام حَدَتنَا مالك ؟ بن أنس» عَنْ يَحْبَى بن سیا عَنْ 
تر ن کر ننه عن يې محمد مولى بي ا عن أب قن ال ان ولات 
صلى الله علو وس «مَن فَتَل قتيلاً لَه عليه بي بينة؛ قله مَلبُهُ». 

قال أبو عِيسى: وَفِي الْحَاديث قِصّة. 

خا ابن أبي عُمَرَ حَدَنْنَا سُفيّانُ عن : یی بن سعيار بهذا الإسناد: نحوّة. 

ا بن الوليد ونس وَسَمْرَةَ بن جُندبو. 

هذا حَدِيث سن صَحِيح. 

وأو محمد هو نافع مُوْلَى أ أبي فاو 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْض أَهْل الْعِلْم من أصْحَابٍ النبي صَلَى اله َيِه وَسَلم وَعَيْرهِم 
قم يوار 0 2 ع ر 

وقال بض أهْل العلم: لِلامام أن ب ُخرح مِنّ السب الْحْمْس. 

سا مَنْ صاب شيا فهو له ومن قتل قتيلاً فلَهُ سَلَبهُ؛ فَهُوَ 

جَائْرٌ وَلَيْسَ فيه ا 

قال إملحق: ستل اشر 

قوله: «عن عمر بن كثير بن أفلح» المدنى مولى أبى أيوب» ثقة من الرابعة «عن أبى محمد 
مولى أبى قتادة» امه نافع» قال فى التقريب: نافع بن عباس موحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة» أبو 
محمد الأقرع المدنى مول أبى قتادة» قيل له ذلك للزومه وكان مولى عقيلة العقارية» ثقة من الثالثة. 

قوله: «من قتل قتيلا» وفى رواية: «من قتل كافرا» أى: لمن قتل «عليه» أى: على قتل القتيل 
«فله» أى: لمن قتل «سلبه» بالتحريك: هو ما يوجد مع المحارب» من ملبوس وغيره عند الجمهور. 
وعن أحمد: لا تدخل الدابة. وعن الشافعى: يختص بأداة الحرب. 

قوله: «وفى الحديث قصة» رواها الشيخان فى صحيحهما. 


9؟655١)‏ حديث صحيح. وأخخر جه: البخارى T1۲)‏ كني (Y1¥°)‏ ومسلم »)۷°١(‏ وأبو داود 
(۲۷۱۷)» وابن ماجه (۲۸۳۷). 


۱٥۹۳ - ۱٥٦۲ ح‎ - ۱٤ - ۱۳ كباب السير ب‎ -١ o14 


قوله: «وفى الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة». أما حديث عوف 

ابن مالك وحالد ب بن الوليد: فأخحرجه مسلم» ففيه عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: أما 

علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بای اون عو وال أيضا: أن 
الب سان الغا وك ل بين الله رو اعد رابو داودترضى الله عنهما. وأما حديث 
أنس: فأخرجه أحمد وأبو داود» وأما حديث سمرة: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وهو قول الأوزاعى والشافعى وأحمد» ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب 
سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه» أم لا. واستدلوا على ذلك بحديث أبى قتادة 
هذاء وهو الظاهر «وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس» روى عن مالك: 
أنه يخير الإمام بين أن يعطى القاتل السلب أو يخمسه. واختاره القاضى إسماعيل؛ قاله فى النيل 
«وقال الثورى: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا؛ فهو له ومن قتل قتيلا؛ فله سلبه». قال 
الشوكانى: وذهب العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا أن شرط له الإمام ذلك 
«وقال إسحاق: السلب للقاتل؛ إلا أن ا RE‏ 
فعل عمر بن الخطاب» احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم 
من شيء فان لله خمسه» الآية» فإنه لم يستئن شيئا. واستدل من قال إنه: لا حمس فيه؛ لحديث 
عوف بن مالك وخالد المذكور» وجعلوه مخصصا لعموم الآية. 

]١ -ات4‎ ١ باب في كَرَاهِيةِ بيع الْمَعَانِمِ َنَى نقْسّمْ م4‎ )١4( 

۱۴ - حَدَكَنا هنا حا حَاتِمُ بن إسْمَعِيلَ عن حَهْضُمِ بن عبد الل عَنْ مُحَمّدِ بن 
زرا عن محمد ن ريده عَنْ شه ن خوش عن أبي سَعِيدٍ الخلاري» قَالَ: هى رَسُولَ 
ل صَلَى اله عليه لمحن شرا ابم حتى نفس" 

وَفِي اباب عن أبي هُريْرَةَ. 

ال ارغ وَهَذَا حَدِيث غَرِيبُ. 


قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغام حتى تقسم» أى: : عن بيعها 
واشترائها حتى تقسم. قال القارى: قال القاضى: المقتضى للنهى عدم الملك عند من يرى أن الملك 
يتوقف على القسمة» وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضى له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان 
فى المغنم أجناس مختلفة. .انتهى. وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا؛ يعنى الحنفية. قال المظلهر: يعنى 


)١ 655‏ إسناده ضعيف لضعف محمد بن إبراهيم» ومحمد بن زید» وشهر بن حوشب» وأخرجه: ابن ماجحه 
١ .)۱۹7(‏ 
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لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز؛ لأن نصيبه مجهول» ولأنه ملك ضعيف يسقط 
بالأعراض» والملك المستقر لا يسقط بالأعراض. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» لينظر من أخرجه. 

قوله: «وهذا حديث غريب» وأحرحه ابن ماحه» والحديث ضعيف؛ فإن فى سنده محمد بن 
إبراهيم الباهلى البصرى» قال أبو حاتم: بجهول؛ وأيضا فى سنده محمد بن زيد العبدى» قال فى 
التقريب: لعله ابن أبى القموس وإلا فمجهول. 


] ۱١ت‎ - ١همز باب ما جاء في كرَاهِيَة وَطء الْحَبَالَى من السبَايًا‎ )١ 80١ 


14 حد حدقا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيَى النيْسَابُورِي» حَدثنا ل 
أن أَبَاهًا ا 


خالل قال: حَدَنَيِي آم حَبيبَة بنت عِريَاضٍ بن ساري ك ا 


له عل وسم نی أن توطأ الساا نى بصن ما في يلون 
قال أبو عِيسّى: : وقي الاب عن ريع أن اپتي. وَحَلِيثُ عِربَاضٍ حَدد يث غريب. 


وَالْعَمَلُ على هدا عند أ أَهْلٍ الول وقال الأوْرَاعِيَ: إذا اش خترى كل لخا ينلتقي 


قر ارق ننه ی حدر ون المكات أله درن لآ توطّاً حَامِلٌُ حتى تضم فال 


الأوْرَاعِي: وأا اراي قد معت الس فيه بان أن اليد حلي بدك علي بن و 


شرم قال: حَدَنَّا عِيسَى بن يُونس» عن الأوْرَاعِي: بهذا الْحَريث. 

قوله: «وطء الخبالى» الحبالى بفتح الحا المهملة جمع ف والسبايا جمع سبية. 

قوله: «حدثتنى أم حبيبة بنت عرباض بن سارية» قال فى التقريب: مقبولة من الثالثة «نهى أن 
توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن» فيه دليل على أنه يحرم على الرحل أن يطأ الأمة المسبية 
إذا كانت حاملا حتى تضع حملها وروى أبو داود وأحمد عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال فى سبى أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» وفيه 
دليل على أنه يحرم على الرحل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تستبرئ بحيضة. وقد 
ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثورى والنخعى ومالك وظاهر قوله: ولا غير حامل أنه يحب 
الاستبراء للبكر» ويؤيده القياس على العدة؛ فإنها تحب مع العلم براءة الرحم. وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الاستبراء إنما يحب فى حق من لم تعلم براءة رحمهاء وأما من علمت براءة رحمها؛ :فلا 
استبراء فى حقها. وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها 
إن شاء» وهو فى صحيح البخارى عنه» ثم ذكر الشوكانى: مؤيدات هذا القول» ثم قال: ومن 


)١6555(‏ حديث إسناده ضعيف لحهالة حال أم حبيبة بنت عرباض بن سارية. 


١65668 - ۱٥٦٤ ح‎ - ۱٦ - ۱٥ كتاب السير ب‎ ١ °٦ 


تر مدر اي بحر و الح وحيث لا يعلم ولا 
يظن يجب: أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم» ورجحه جماعة من المتأخرين 
منهم الجلال والمقبلى والمغربى والأمير» وهو الحق؛ لأن العلة معقولة» فإذا لم توجد مئنة كالحمل ولا 
مظنة كالمرأة المروحة؛ فلا وجه لإيجاب الاستبراء. والقول بأن الاستبراء تعبدى وأنه يحب فى حق 
الصغيرة» وكذا فى حق البكر والآيسة» ليس عليه دليل..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «وفى الباب عن رويفع» بالتصغير. وار لهند رمدي وای ود عنم 
مرفوعا: «من كان يوق بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقى ماءه ولد غيره»» وزاد أبو داود: «من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر؛ فلا يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها»» وفى لفظ: «من كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر؛ فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض» رواه أحمد. 

قوله: «وحديث عرباض حديث غريب» وأخرجه ابن أبى شيبة من حديث على بلفظ: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة» وفى 
إسناده ضعف وانقطاع. 

قوله: «قال: حدثنا عيسى بن يونس» بن أبى إسحاق السبيعى الكوفى سكن الشام» روى عن 
الأوزاعى وخلق» وعنه: على بن حشرم وخلق» قال فى حاشية الأحمدية: وفى نسخة صحيحة على 
ابن يونس» قلت: هذا غلط» والصواب عيسى بن يونس. 


(16) باب ما جَاءَ في طَعَام الْمُشْرِكِينَ ۱٦۲1‏ - ت5١]‏ 


9 


ھ140 ¬ حَدَتْنا مَحْمُودُ بن يلان خلا او دود الطيالي» عر شَعبّة اراق سا 
ابت نال سيعت قَبيصّة بن هُلْبِ يُحَدّثْ عَنْ بيو قال: سأَلْتْ ابي صَلّى الله عَلَِه 
وَسَلُمَ عَنْ طَعَام النصارَّىء فَقَالَ: «لاّ يَمَخَلْجَنَ في صَدْرِكَ طَعَامُ E‏ ل 


قال أبى :+ كا بدي كاتنت منود ركان ينه الله دن GS‏ 


إسْرَائِيل» عن سمالي عن فيصَهه عن ابي عن الي صلَى الله علي وسم وثلة. قال مَحْمُودٌ: 
وقال وَطْبُ بْنْ حرير: عَنْ شه عَنْ سمال عن مي ن فَطَرِي» عَنْ عي بن حاتي عَنٍ 
الب صلى الله عليه وَسَلَمَ: مِثلهُ. 

العمل على هَذَا عند أهل الْهِلم ِن الرحصة في طََامٍ أل الكاب. 


)١656(‏ إسناده ضعيف لحهالة حال قبيصة بن هلب» ولكلام فى تغير ماك بن حرب بآحرة» وفى الطريق 
الأحرى مرئ بن قطرى مجهول ال حال أيضًا 


9۷ ۱٥۹٩ - ۱٥۹۰ ح‎ - ۱۷ ¬ ١5 كتاب السير ب‎ -١ 


قوله: «جمعت قبيصة بن هلب» بضم المحاء وسكون اللام «قال: سألت النبى صلى الله عليه 
وسلم عن طعام النصارى»» وفى رواية: سأله رحل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه» كذا فى 
المشكاة «لا يتخلجن فى صدرك طعام» وفى رواية: «شيء» مكان: طعام» ويتخلجن بالخاء 
المعجمة قال التوربشتى: يروى بالحاء المهملة وبالحاء المعجمة» فمعناه بالمهملة: لا يدحلن قلبك منه 
شيء فإنه مباح نظيف» وبالمعجمة لا يتح ركن الشك فى قلبك..انتهى. وقال فى المجمع: أصل 
الاحتلاج الحركة والاضطراب «ضارعت فيه النصرانية» أى: شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من 
حيث امتناعهم إذا وقع فى قلب أحدهم إنه حرام أو مكروه» وهذا فى المعنى» تعليل النهى. والمعنى: 
لا تتحرج؛ فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية؛ فإنه من دأب النصارى وترهيبهم. وقال 
الطيبى: هو جواب شر ط حذوف» والجملة الشرطية مستأنفة لبيان الموجحب» أى: لا يدحلن فى 
قلبك ضيق وحرج؛ لأنك على الحنيفية السهلة السمحة؛ فإنك إذا شددت على السك غل هذا 
شابهت فيه الرهبانية» فإن ذلك دأبهم وعادتهم» قال تعالى: «إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم الآية. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرحه أبو داود «قال محمود» هو ابن غيلان «عن مرى» ضم 
الميم وتشديد الراء المكسورة «قطرى» بفتح القاف والطاء. قال فى التقريب: مرى بلفظ النسب ابن 
قطرى بفتحتين وكسر الراء مخففا الكوفى» مقبول من الثالفة..انتهى» قلت: ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال الذهبى: لا يعرف» تفرد عنه سماك. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة فى طعام أهل الكتاب» قد ذكر 
النزمذى فى الباب لفظ طعام المش ركين» وليس فى الحديث ذكر المش ركين؛ فالظاهر أنه حمل 
مشر كين على أهل الكتاب فى هذا الباب» واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(1) باب في كَرَاهِيَةٍ التفريق بَيْنَ السني زم/اة - ت۱۷] 

5 دا تعض بن عَم الشاي ار عد الله ن قبي ار 
حيي» عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ | لحبلي» عن أبي أيوب» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
َسَلمَ يقول: «مَنْ فرق بين وَالِدةٍ وَوَلَدِهَاء فرق الله بين وبين أَحبيِ يوم الْقِيَامة». 

9 رعو . 9 

قال ابو عيسى: وفي الاب عن علي. 


2 لد 2 
ا 2 ل م ع ب 5 
وهدا حديث حسن غريب. 


)١855(‏ إسناده ضعيف و لم أجده عند غيره من الستة. 


°1۸ 5 كتاب السير ب ۱۷ - ۱۸ - ح ۱١۹۹۷ - 1١655‏ 


العمل علَى هَدَا عد َل هلم من أصْحَاب الي صلى الله عي وَسلموَحْرِِمٌ؛ كرحو 
لتفرية الس 0 ولد وَولياء 0 ۳ الود ولد وبين ا 
انسار 


قوله: «أخبرنى حيى» بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة ابن عبد الله بن شريح المعافرى 
المصرى» صدوق يهم» من الثالثة. 

قوله: «من فرق بين والدة وولدها» أى: عا يزيل الملك «فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة» قال المناوى: التفريق بين أمة وولدها بنحو بيع حرام» قبل التمييز عند الشافعى» وقبل 
البلوغ عند أبى حنيفة. 

قوله: «وفى الباب عن على» أحرجه الترمذى فى باب كراهية أن يفرق بين الأحوين من 
كتاب البيوع. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أحمد والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح 
وتعقب» قاله المناوى» وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد فى الباب المذكور» وتقدم الكلام فى هذه 
المسألة هناك. 

(0۸ باب ما جَاءَ في تل الأُسّارَى وَالْفِدَاء ۱۸٩7‏ - ت8١]‏ 
٣ ۷‏ - حَدَلنَا بو عبَيْدَةَ بن أبي السّمرِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بن عَبْد الله اني الكوفِي 


ومر بن غيلان: قالاً: دتا أبُو دَاوْدَ الْحَمَرِي» خا بح بن زَكرِيَاءَ ِن أبي رَائِدَةَء 
عَنْ فيان بن سمي عَنْ شام عَن ان يرين عَنْ عَبيدةه عَنْ عَلِي» أن اا 


1o 


اله علي وَسَلَمَ َالَ: «إناّ جبرائيل هبط عليه ققَالَ لَهُ: حَيْرْهُمْ» - يَعْنِي أَصْحَابَكَ - «فِي 
أمارف بدر؛ القتل أو الفداى على أن يقل منهم ابلا مثلهُم» قالوا: الْهِدَاءً يتل مِنا. 


وق اباب عن اث رو رانس وای ر رر إن مط 
ري االاكرية نا دري E‏ لزه E‏ 
ا 


)١651(‏ حديث إسناد رجاله ثقات» وأخرجه: النسائى فى سننه الكبرى» وقد اختلف فى إسناده إرسالاً 
ووصلاً. 


١‏ كتاب السير ب ١8‏ - ح ۱٥٦۷‏ 8ه 


وروی ايو أسَامَةه عن شاوه عن ابن سيين عَنْ عَبيدةه عن علي عن الي صل الله 
عل سم خوة. 

ورو ابن َوه عن ان مبعرين» عَنْ بيده عَنِ النبِي' صل اله عه وسم مرْسلاً. 

ربو دوه لحري امه حمر بن سد 

قوله: «هبط عليه» أى: نزل عليه «فقال» أى: حبریل «له» أن الل صل الله عليه وشل 
«خيرهم» صيغة الأمر من التخيير «يعنى أصحابك» أى: يريد بالضمير أصحابك» وهذا التفسير إما 
من على أو ممن بعده من الرواة. والمعنى: قل هم أنتم مخيرون فى أسارى بدر «القعلء أو الفداء» 
النصب فيهما أى: فاحتاروا القتل أو الفداء. والمعنى: أنكم مخيرون بين أن تقتلوا أسارىء ولا 
يلحقكم ضرر من العدو وبين أن تأحذوا منهم الفداء. «على أن يقعل منهم» أى: من الصحابة 
«قابل» كذا وقع فى بعض النسخ» وفى بعضها: قابل» بالتنوين» وهو الظاهر «مثلهم» يعنى بعدد 
من يطلقون منهم» يكون الظفر للكفار فيهاء وقد قتل من الكفار يومكذ سبعون وأسر سبعون 
«قالوا» أى: الصحابة «الفداء» أى: احترنا الفداء «ويقعل منا» بالنصب بإضمار أن بعد الواو 
العاطفة على الفداءء أى: وإن يقتل منا فى العام المقبل مثلهم» قال القارى: وفى نسخة - يعنى من 
المشكاة - بالرفع فيهما! أى: اختيارنا فداءهم وقتل بعضنا بقتل من المسلمين يوم أحد مثل ما افتدى 
المسلمون منهم يوم بدر» وقد قتل من الكفار يومكئذ سبعون وأسر سبعون. قال تعالى: «إأو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم وإئما احتاروا ذلك 
رغبة منهم فى إسلام أسارى بدر» وفى نيلهم درجة الشهادة فى السنة القابلة وشفقة منهم على 
الأسارى .مكان قرابتهم منهم. قال التوربشتى: هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل على ظاهر 
التنزيل» ولما صح من الأحاديث فى أمر أسارى بدرء أن أذ الفداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه 
ولو كان هناك تخيير بوحى سماوى لم تتوجه المعاتبة عليه» وقد قال الله تعالى: بإما كان لنبى أن 
يكون له أسرى4 إلى قوله لإ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» وأظهر لهم شأن العاقبة بقتل 
سبعين منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله تعال: لإأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها». 
وممن نقل عنه هذا التأويل» من الصحابة: على رضى الله تعالى عنه؛ فلعل عليا ذكر هبوط حبريل فى 
شأن نزول هذه الآية» وبيانها فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة. ومما حرأنا على هذا التقدير سوى 
ما ذكرناه؛ هو أن الحديث تفرد به يحبى بن زكريا بن أبى زائدة عن سفيان من بين أصحابه» فلم 
يره غيره» والسمع قد يخطئ» والنسيان كثيرا يطرأ على الإنسان» ثم إن الحديث روى عنه متصلا 
وروى عن غيره مرسلاء فكان ذلك مما يمنع القول لظاهره: قال الطيبى: أقول وبالله التوفيق: لا 
منافاة بين الحديث والآية» وذلك أن التخيير فى الحديث وارد على سبيل الاختيار والامتحان وللّه أن 
بمتحن عباده ما شاء» امتحن الله تعالى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: «إيا أيها النبى 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن4 الآيتين» وامتحن الناس بتعليم 
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السحر فى قوله تعالى: «إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة) وامتحن الناس بالملكين» 
وجعل الحنة فى الكفر والإيمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفرء > ويؤمن برك تعلمه» E‏ 
تعالى امتحن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين أمرين القتل» والفداء» وأنزل جبريل عليه 
السلام بذلك» هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتل أعدائه» أم يؤثرون العاحلة من قبول 
الفداء» فلما احتاروا الثانى» عوقبوا بقوله تعالى: ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن فى 
الأرض» . قال القارى بعد ذكر هذا الكلام ما لفظه: قلت بعون اللّه: إن هذا الجواب غير مقبول؛ 
لأنه معلول ومدخحول؛ فإنه إذا صح التخيير لم يجز العتاب والتعيير فضلا عن التعذيب والتعزير» وأما 
ما ذكره عن تخيير أمهات المؤمنين؛ فليس فيه أنهن لو احترن الدنيا لعذبن فى العقبى» ولا فى الأولى؛ 
وغايته انون كترم تن اة الف ا عارع أرقي بااعد: وأما قضية الملكين؛ 
وقضية تعليم السحر» فنعم امتحان من الله وابتلاء لكن ليس فيه تخيير لأحد, ولهذا قال المفسرون 
فى قوله تعالى: «إمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» أنه أمر تهديد لا تخيير. وأما قوله: أم يؤثرون 
الأعراض العاجلة من قبول الفدية» فلما اختاروه عوقبوا بقوله: ما كان لنبى4 الآية» فلا يخفى ما 
فيه من الحرأة العظيمة والحناية الجسيمة؛ فإنهم ما اختاروا الفدية لا للتقوية على الكفار؛ وللشفقة 
على الرحم» ولرجاء أنهم يؤمنون» أو فى أصلابهم من يؤمن. ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادا 
وافق رأ يه صلی الله عليه وسلې غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى» فيكون من موافقات 
غمر رقي الله عله وواعدا ا ورو الي > من أنه يعضده سبب النزول» روى مسلم والومذى 
عن ابن عبان عن عبر رطى اله عنهم أنهم لما أسروا الأسارى يوم بدر» قال رسول الله صلى اله 
ا و اي «ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله بنو العم والعشيرة؛ أرى أن تأحذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن 
يهديهم إلى الإسلام؛ قال ضلى الله عليه وسلم: «ماترى ياابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا 
لاي و ري TL‏ 
الكفر وصنادیده» فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر وم يهو ما قلت» فلما 
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كان من الغذ فإذا رسول الله صلى الله عليه وَسَلم وأبو بكر قاعدان يبكيان» فقلت: يا رسول الله 
أخبرنى من أى شيء تبكى وصاحبك؟ فقال: «أبكى للذى عرض على E‏ احم 
الفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» وأنزل الله تعالى الآية. .انتهى . قال القارى: 
ويمكن أن يقال جمعا بين الآية والحديث: أن اختيار الفداء منهم أولا كان بالإطلاق» ثم وقع لد 
بعده بالتقييد» والله أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأنس وأبى برزة وجبير بن مطعم» أما حديث ابن 
مسعود: فأخرجه أبو داود» وأما حديث أنس: فأخرجه مسلم وأما حديث أبى برزة: فلينظر من 
أحرحه» وأما حديث جبير بن مطعم: فأخرجه البخارى. 


۹- كتاب السير ب ۱۸ - ح o۲١ ۱٥۹۸ - ۱۵٦۹۷‏ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب...!لخ» قال الطيبى: قول الترمذى: هذا حديث غريب لا 
يشعر بالطعن فيه؛ لأن الغريب قد يكون صحيحا. .انتهى. قال القارى: وقد يكون ضعيفا فيصلح 
للطعن فى الحملة..انتهى. قلت: الأمر كما قال الطيبى. 

قوله: «أبو داود الحفرى» بفتح الحاء المهملة والفاء وبالراء نسبة إلى موضع بالكوفة «اسمه عمر 
ابن سعد» بن عبيد» ثقّة عابد» من التاسعة. 

4 - حن ان بي من عق تقر يع لزنا عا نك عن E‏ 


ٍ 
ای ا 2 


عخرانة إن حصن ان ابي صلی الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَدَى رَحْلَدْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ برحل مِنَ 


َال أو عیستی: هذا حَڍيث حَسَنٌ صَحِح. 

وعم ابي قلابة هو أبُو الْمُهُلْبِ وَاسْمَهُ عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَمْرو ويقال: مُعَاوية بن عرو 

وأو قِلآبَة امْمُهُ عَبْدُ الله ن ريد الْحَرْمِي. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثرٍ أهل الول ِن أمْحَاب اني صلی اله َل وسم ويم 
الؤتار اد لماعي عن لله ون لازي ول دن ا مين وينوي كز شا واحاز 

بعض اهل هل الْعِلْم لقتل عَلَى الْفِدَاء. 


0٤ 


وقال الأوْرَاعِي: بلغبي أن هَذِِ الآية منْسُوحة» وله عى اما هنا بَعْدُوَإِمّا فِدَاءٌ » 
[عمد: ۽ ] نها وَالْتَلُوهُمْ حَيْث لَقفَمُوهُم) [ البقرة: 1 حَدَنْمَا بلك هنا 


ی ان المبَارَك عن الأوراعي» قال إسْحَق بن منصور: قلت لأَحْمّدَ: إذا اير لأر بقل 
و فاق ت الك قال: لفكي الوالنائوا القن زان ورا فين E‏ 


n 
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04 2 مياه 
و٤‏ ر 4 


قال إممْحَق: الإنْحَانُ أُحَبّ إِلَيَّ إلا أن يكوت مَعْروفا فأطْمَعٌ به الْكِير. 

وفتى رجن من السلمن برج هن ال كن زاد فى زؤاية أجذه من بنى عقيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأخرجه مسلم مطولا. 

قوله: «وعم أبى قلابة هو أبو المهلب» بضم اليم وفتح الماء وباللام المشددة المفتوحة الحرمى 
البصرى «واسمه عبد الرحمن بن عمرو...إخ» ثقة من الثانية. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...إخ» قال الشوكانى فى النيل: مذهب 
الممهور: أن الأمر فى الأسارى الكفرة من الرحال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام 


.)1٤1( حديث صحيح. وأخخر جه: مسلم‎ )١6554( 


١559 - ۱۹٦۸ح‎ - ۱۹ - ۱۸ كتاب السير ب‎ -۹ oY 


وعطاء: لا تقتل الأسرى؛ بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن 
الحنفية: لا يحوز المن أصلا؛ لا بفداء ولا بغيره. قال الطحاوى: وظاهر الآية يعنى قوله تعالى: وفاما 
منا بعد وإما فداء» حجة للجمهورء وكذا حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة. وقال أبو بكر الرازى: 
احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال» بقوله تعالى: طإلولا كتاب من الله سبق( الآية ولا 
حجة هم فى ذلك؛ لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس: والحاصل أن القرآن والسنة 
قاضيان مما ذهب إليه الجمهور؛ فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأحذ الفداء» ووقع منه 
القتل؛ فإنه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن معيط وغيرهماء ووقع منه فداء رحلين من المسلمين 
أهل العلم؛ الحديث عمران بن حصين 
(19) باب ما جَاءَ في النهي عن قتل النسّاء وَالصَبْيان زم19- ٿت۱۹] 

١‏ - حا قيب حَدَنَنَا الليْثْ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ: أعبرَة: أن امْرَأَة وحدات في 
بَعْض مَغازي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة» فَأَنَكْرَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ 
ذلك هى عَنْ قتل النسّاء وَالصبِيّان. 

وَفِي البَاب عن بريدة وَرَبَاحٍ - ويقال: رياح - بْنْ الرّبيع وَالأسُوَدٍ بن سّريع وابن عباس 
ال اة 

ال تند ا E‏ صّحِيح. 

العمل على هَدَا عِنْدَ بَْضٍ أَمْل ْم مِنْ أُصْحَاب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ وَغَيْرهِم؛ 
كَرِهُوا تل الْساء اولان بهو قول سيان الثوري وَالشَافِعِي. 

ورحص بعض َهْلِ العم في الات ۽ وقتلِ النسّاء يهم | وَالْولْدَان وهو قول احمل و سحی› 
وَرّخصا فِي البيّاتٍ. 

قوله: «رنهى عن قتل الدساء والصبيان» قال ابن الهمام: ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء 
الولدان» اس ال 00 مر 
كالمجنون والصبى والمرأة والشيوخ والرهبان» إلا أن الصبى والمحنون يقتلان فى حال قتالهماء أما 


»)55748( وأبو داود‎ ))١17545( ومسلم‎ »)۳۰٠١ »۳۰۱٤( حديث صحيح, وأخرجه: البخارى‎ )١6559( 


-١‏ كتاب السير ب ۱۹ - ح ۱٥۷۰ - ۱٥٦۹‏ يفن 


غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم؛ فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسرء والمرأة الملكة تقتل وإن لم 
تقاتل» و كذا الصبى الملك والمعتوه الملك؛ لأن فى قتل الملك كسر شوكتهم» كذا فى المرقاة» قلت: 
فى بعض كلام ابن الحمام هذا تأمل» فتأمل. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة ورياح»› ويقال: رباح بن الربيع» قال الحافظ فى الفتح: رباح 
بكسر الراء المهملة بعدها تحتانية» وقال المنذرى بالباء الموحدة» ويقال: بالياء التحتانية» ورحح 
البخارى أنه بالموحدة «والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة» أما حديث بريدة: 
فأخرجه مسلم» وأما حديث رباح: فأحرحه أحمد وأبو داود. وأما حديث الأسود بن سريع: 
فأخرجه أحمد. وأما حديث ابن عباس: فأحرجحه أحمد وفيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع. وأما حديث الصعب بن جثامة: فأخرحه الترمذى فى هذا الباب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم...!لخ» قال الشوكانى: أحاديث الباب تدل 
على أنه لا جوز قتل النساء والصبيان» وجاك حم اكد ا لأرراتي ا الرو عون E‏ 
بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصدوا بحصن أو سفينة وجعلوا 
معهم النساء والصبيان لم جز رميهم ولا تحريقهم» وذهب الشافعى والكوفيون إلى الجمع بين 
الأحاديث المختلفة» فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء وقال ابن حبيب من المالكية: لا يحوز القصد 
إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل» أو قصدت إليه: ويدل على ما رواه أبو داود فى المراسيل 
عن عكرمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: «من قتل هذه ؟» فقال 
رحل: أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى» » فلما رأت المزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفى لتقتلنى 
فقتلتهاء فلم ینکر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصله الطبرانى فى الكبير» وفيه حجاج 

بن أرطاة وابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصارى. ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على 
امتع من القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان فلقصورهم عن فعل 
الكفار» ولا فى استبقائهم جميعا من الانتفاع إما بالرق» أو الفداء فيمن يجوز أن يفادى به..انتهى 
«ورخص بعض أهل العلم فى البيات» بفتح الموحدة هو الغارة بالليل «وقعل النساء فيهم» أى: 
فى الكفار «والولدان» عطف على النساء «وهو قول أحمد إسحاق رخصا فى البيات». قال 
الحافظ فى الفتح: قال أحمد: لا بأس فى البيات ولا أعلم أحدا كرهه. .انتهى. 

٣۰‏ - حَدَلنَا صر بن علي الْحَهْضَمِي حلا سيان ن عَيية عن الُظْرِي عَنْ يد 
الله بْنِ عب اللوي عن ابن عباس قَالَ: اخ ي الصّعْبْ بن جثامَة» قَالَ: قلْت: E‏ 
عا ارط ين نو ا ين وَأَوْلاَدِهِم قال: : «هم من آبائهم». 


.)۲۸۳۹( وأبو داود (551/7)» وابن ماجه‎ »)١745( حديث صحیح» وأخر جه: مسلم‎ )۱٥۷۰( 


۱٥۷۱ - ۱۵۷۰ كتاب السير ب 4۹ ¬ ۲۰ احج‎ -۹ o4 


قال آبواغیسی: هذا حایٹ خسن صحية 

قوله: «أخبرنى الصعب بن جثامة» بفتح الحيم وتشديد المثلثة اللينى صحابى عاش إلى خلافة 
عثمان. 

قوله: «هم من آبائهم» وفى رواية البحارى: «هم منهم» قال الحافظ: أى: ف حكم تلك 
الحالة» فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا 
بوطء الذرية» فإذا ضيبو لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا النسائى» وزاد أبو داود: قال الزهرى: 
ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان» كذا فى المنتقى. قال الشسو كا 
استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقا. .انتهى. قال: وهذه الزيادة أحرجها الإسماعيلى من طريق 

بحر رای عن عا ابن ا عن ا وكان الزهرى إذا حدث بهذا الحديث قال: 
احرف ان RE a‏ سن الدع E‏ ينف إن الاي 
الحقيق» > نهى عن قتل النساء والصبيان. وأحرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبى داود» قال فى الفتح: 
وكأن الزهرى أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب..انتهى. 

(۲۰) باب [م؟ - ت۲۰] 

۱۹ - حدفتا قتيبة» دنا الليث» عن كير ن عَبْدٍ الل عن سُلَيْمَانَ بن يسار عن أبي 
هُرَيرَة قال: عا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في بَمْتْ فَقَالَ: «إن وَجَدْتَمْ فلآنا 
وفلانا»- لِرَحُلَيْنٍ من قرش - «قأَحْرِقُوهُمًا بالثار» تم َال رَسُولْ الله صَلَى اله عليه وَسَلْمَ 
جين رشا اروج: «إي كن مركم أن روا فلن ولا بلا إن ار لا بب 
بھا إا الل فإن وَجَدْتمُوهُما؛ فاقتلوهُمًا». 

ري 0 ابن عباس وَحَمْرَة بن عَمْرِو لأسْلّمِي. 

ay E RIE 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَدا عند أَهْل اليل ؛ وقد قذ ذکر مُحَمَّدُ بْنْ إسْحَاق بيْنَ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ وَين 
بی رة راد ى ها الحديك» وروي غير واحد ل رواب ال وحديت اليك بن 


5 
مه 1 ر ٣‏ 2 


.)57375( حديث صحيح, وأحرحه: البخارى (2015)) وأبو داود‎ )١81/١( 


-١‏ كتاب السير ب 7٠١‏ - ۲۱ اح ۱۵۷۱ - ۱۵۷۲ همه 


ه عر م سم 0 


قال البخاري: وَسْليمَاك بن يسار قَدْ مع بين بي هُرَيْرَةء قال مُحَمّدٌ: وَحَدِيثْ حَمْرَةَ ن 


عَمْرو الأسليي فِي هَدا اباب صحيح. 

قوله: «فى بعث» أى: فى حيش «وإن النار لا يعذب بها إلا اللّه» هو خير .معنى النهى. وقد 
اختلف السلف فى التحريق؛ فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاء سواء كان فى سبب 
كفر» أو فى حال مقاتلة» أو فى قصاص» وأجازه على وخالد بن الوليد وغيرهما. قال المهلب: ليس 
هذا النهى على التحريم؛ بل على سبيل التواضع» ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل 
النبى صلى الله عليه وسلم» أعين العرنيين بالحديد» وقد أحرق أبو بكر بالنار فى حضرة الصحابة» 
وحرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة» وكذلك حرق على. 

قوله: «حديث أبن هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد والبخارى وأبو داود. قال 
المنذرى فى الترغيب: الغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمير 
الجيش ليقسمه بين الغزاة» سواء قل أو كثر» وسواء كان الآحذ أمير الجيش أو أحدهم. واختلف 
العلماء فى الطعام والعلوفة ونحوهما احتلافا كثيرا..انتهى. وقال الجررى فى النهاية: الغلول الخيانة 
فى المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان فى شيء خفية فقد غل» وسميت غلولا؛ 
لأن الأيدى فيها مغلولة أى: ممنوعة» بجعول فيها غل» وهو الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عتقه 
ويقال لما جامعة أيضا. .انتهى. 


(١5؟)‏ باب ما جَاءِ ف في الغلول [م١؟‏ -ات١7]‏ 


0 2 


قنيبة ن سعيل» حَدَننَا أبُو عوانة» عن قتادةء عَنْ سَّالِمٍ بن أبي الْحَعْدِ 

ا قَالَ: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم: «مَن مَات وَهُوَبَرِيءٌ مِنْ ثلاث: 
الكِبْر, وَالْغلُول, وَالدَيْنِ؛ خل ال 

وفي اباب عن أبي هُرَيرَةَ وريد بن اد الحهبي. 

قوله: «باب ما جاء فى الغلول» قال المنذرى فى الترغيب: الغلول هو ما يأحذه أحد الغزاة من 
الغنيمة مختصًا به ولا يحضره إلى أمير اليش ليقسمه بين الغزاة» سواء أقل أو أكثرء وسواء كان 
الآحذ أمير الجيش أو أحدهم» واختلف العلماء فى الطعام والعلوفة ونحوهما احتلافا كثيرًا..انتهى. 
وقال الجزرى فى النهاية: الغلول الخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من نحان 
فى شيء خحفية فقد غل» وسميت غلولا؛ لأن الأيدى فيها مغلولة أى: ممنوعة» مجعول فيها غل» وهو 
الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها: حامعة أيضًا. .انتهى. 


١‏ - حَدَلَبِي قتيبة 


.)5151١5( حديث صحيح ولم يحكم عليه الرمذى بشیء» وقد أخرجه: ابن ماحه‎ )١851/5( 


و 5 كتاب السير ب 5١‏ - ح ۱٥۷٤ - ۱٥۷۲‏ 


قوله: «وهو بريء من الكبر» بكسر الكاف وسكون الموحدة وبالراء «والدين» فتح الدال 
المهملة وسكون التحتية «دخل الجنة» يفهم منه أن من مات وهو ليس بريشا من هذه الثلاث لا 
يدخل الحنة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهسى» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
الشيخان. وأما حديث زيد بن خالد: فأحرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. اعلم 
أن الترمذى لم يحكم على حديث ثوبان هذا بشيء من الصحة والضعف» وقد صححه الحاكم» قال 
المنذرى فى الزغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى 
مخ راک وال مع ا 

۴ - حَدََنا مُحَمّدُ بن شار حَدثنا ابن أ أبي عي عَنْ ب سَعِيل عَنْ ققادة» عَنْ سَالِمٍ 


AE‏ طلخ ةاعر تؤاق نال مال رمول الول للذ عاب 
وسلم: «من فارق الروح الجَسَّدَ وَهُوَ بريء من ثلاث: الكنزء والغلولء, والدين؛ دحل 


و 9 


الجنة». 

هَكَذَا قال سعيد: «الكنزٌ» وقال ابو عَوَانة فى حديثه: «الكبْر» ولم يذكز فيه عَنْ مَعْدَانَ 
روه سید أصح. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن أبى عروبة «من فارق الروح الجسد» أى: من فارق روحه جسدهء 
وكذلك وقع فى بعض نسخ الترغيب «الكنز» بفتح الكاف وسكون النون وبالزاى. قال فى مجمع 
البحار: الكنز لغة: المال المدفون تحت الأرضء فإذا أحرج منه الواحب لم يبق كنزا شرعا وإن كان 
مكنوزا لغة ويشهد عليه ما ورد: «کل ما أديت زكاته فليس بکنز» «هكذا قال سعيد: الكنز» 
يعنى بالكاف والنون والزاى «وقال أبو عوانة فى حديفه: الكبر» يعنى بالكاف الموحدة والراء 
«ورواية سعيد أصح» قال البيهقى فى كتابه عن أبى عبد الله يعنى الحاكم: الكنز مقيد بالزاى» 

e‏ حَدَننَا عَبْدُ الصّمَد بن عَبْدٍ الوَارش حَدَنمَا عِكْرِمَة 


إن بن 


مار حَدَنَنا يماك أو زمَيْل الْحَفِي) قال: سَمِمْتُ ابن عباس تقول E‏ 


الفا قال قيل: N‏ ا دوكلا قد قد رأة فِي النار 
بعَبَاءَة قد غلها» قال: وا د إنهُ يذل الْجنةَ إلا الْمُؤْمنون» تلا 


(۷۳١١)انظر‏ الذى قبله» ورواية سعيد التى قبله أصح 
)١61/54(‏ حديث صحيح. وأخرجه: مسلم .)۱۱٤(‏ 


١‏ كتاب السير ب ١5-5١‏ - ح ۱۵۷4 - ۱۵۷۵ يفف 


ل د وو E‏ صّحِبحٌ غرِيب. 

قوله: «حدثنا اك أبو زميل» بض بضم الزاى المعجمة وفتح الميم مصغراء وسماك بكسر أوله 
وتخفيف اليم وهو ابن الوليد اليمامى ET‏ من الثالفة «إت فلانا قد استشهد» 
بصيغة المحهول أى: صار شهيدا «قال: كلا» زحر ورد لقولهم فى هذا الرحل إنه شهيد محكوم له 
بالجنة أول وهلة» بل هو فى النار بسبب غلوله «بعباءه» العباء والعباءة: ضرب من الأكسية» قاله 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. وأحاديث الباب تدل على تحريم 
الغلول من غير فارق بين القليل منه والكثير» وقد ورد فى حديث أبى هريرة عند مسلم: لا يغل 
أحدكم حين يغل وهو مؤمن. ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر» وقد صرح القرآن والمسنة 


(۲۲) باب ما جَاءَ في خرٌوج النسّاء ف في الْحَرّب زم؟؟ - ت۲ ۲] 


مر وي 


- حَدَتنا شر بن هلال الصّرّاف» حَدَننا حعفر بن سليمان الضبعي» ؛ عن ابت 
عَنْ أفس» قَالَ: کان رَسُول اللو صلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ يعزو بام ملم وَنِسْوَةٍ مَعَهَّا من الأنصار؛ 
يسفن اناف وَيِدَاوِينَ ار 

قال أب عِيسى: وفِي الاب عن الربيع بنت معَوؤٍ. 


ومذاكريت ا 

قوله: «يسقين الماء» ويداوين الجرحى» وفى حديث الربيع: نسقى القوم ونخدمهم» ونرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة» وفى حديث أم عطية عند أحمد ومسلم وابن ماحه قالت: غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات؛ أخلفهم فى رحاهم؛ وأصنع لهم الطعام» وأداوى الجرحى» 
وأقوم على الزمنى. وفى هذه الأحاديث دليل على أنه يجوز خروج النساء فى الحرب لمذه المصالح. 
والجهاد ليس بواجب على النساءء يدل على ذلك حديث عائشة عند أحمد والبحارى قالت: يا 
رسول الله» نرى الجهاد أفضل العملء أفلا بجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». قال ابن 
بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واحب على النساي ولكن ليس فى قوله:«أفضل 
الجهاد حج مبرور» وفى رواية البخحارى: «جهادكن الحج». ما يدل على أنه ليس لمن أن يطوعن 
با لجهادء وإعا لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر وجحانبة الرحال؛ فلذلك كان 
الحج أفضل هن من الجهاد. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن الربيع بنت معوذ» أحرحه أحمد والبخارى. 


(هلاهة 1) حديث صحيح) وأخرجه: البحارى ١(‏ امي" ومسلم ١(‏ اماي وابو داود ,)١5551١١(‏ 


۱٥۷٩ - ١ كتاب السير ب ؟؟ - ۲۳ - ح هلاه‎ 0١ o۸ 


قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه مسلم. 
(۲۳) باب ما جَاءَ في قول هَدَايَا الْمُتْرِكِينَ [م؟ -ات"؟] 

واه امعان ع ا حون العري تاغل E EO EN‏ 
وي عَنْ أبيء عَنْ علي » عَن النبي صَلّى الله عَلَئِهِ وَسَلَمَ: أن كُسْرى أُهْدَى لَه فقبل» واد 
لمنولة أخدرا لوقيل مهن 

وَفِي الاب عَنْ جحابر. 

وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنُ غرِيب. 

وور بن أبي فَاَة امه سَعِيد بن علاقة» ونور یکن أبَا حم َه 

قوله: «عن ثوير» بضم الثاء المثلثة وفتح الواو مصغرا. 

قوله: «أن كسرى» بكسر الفاء وفتحها لقب ملوك الفرس «فقبل منهم» هذا الحديث من 
الأحاديث التى تدل على حواز قبول هدايا المشركين وهى كثيرة» وسيأتى التوفيق بينها وبين 
الأحاديث التى تدل على المنع. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» قال العينى فى شرح البخارى: روى فى هذا الباب عن جماعة 

من الصحابة عن جابر رضى الله عن رواه ابن عدى فى الكامل عنه» قال: أهدى النجاشى إلى 
ل ا ل . قال العينى: م 
E OT‏ وار و 
200 .الحديث. مده غزونا موه ب 
الحديث وفيه: وأهدى ملك ل LS‏ 
صلى الله عليه وسلم بردة» وكتب له ببحرهم» أخرجه الشيخان. وعن أنس أخرجه مسلم والنسائى 
من رواية قتادة عنه: أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة من 
سندس. ولأنس حديث آخر رواه ابن عدى فى الكامل من رواية على بن زيد عن أنس: : أن ملك 
الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممشقة من سندس» فلبسهاء > أورده فى ترجمة على 
وضعفه) قال العينى: الممشقة بضم اميم الأولى» وفتح الثانية» وتشديد الشين المعجمة وبالقاف؛ هو 
الثوب المصبوغ بالمشق بكسر المي وهو المغرة» ولأنس حديث آخر رواه أبو داود من رواية عمسارة 


(/ا6١)‏ حديث ضعيف لضعف ثوير بن أبى فاخحتة. 


°۹ ۱٥۷۷ - ۱۵۷٩ ساح‎ ۲٤ - ۲۳ کتاب السير ب‎ -١ 


بن زاذان عن ثابت عن أنس: أن ملك ذى يزن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أحذها 
بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها. وعن بلال بن رباح أخرحه أبو داود عنه حديثا مطولاء وفيه: ألم تر إلى 
الركائب المناحاة الأربع؟ فقلت بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن؛ فإن عليهن كسوة وطعاما 
أهداهن إلى عظيم فدك» فاقبضهن فاقض دينك. وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد فى مسنده 
والطبرانى فى الكبير من رواية عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد أحب رجحل فى 
اداس إلى فى المتاهلية» فلما قبا وخعرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر» فوجد 
حلة لذى يزن تباع فا* شيراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فقدم بها عليه 
المدينة TS‏ حسبته» قال: «إنا لا نقبل شيئا من المش ركين» 
ولكن إن شكت أخذناها بالشمن» فأعطيته حين أبى على المدية..انتهى ما فى شرح البخارى للعينى. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» وأحرجه أيضا البزار وأورده فى التلخيص وم يتكلم عليه» 
وفى إسناده ثوير بن أبى فاحتة وهو ضعيف. 

قوله: «وثوير هو ابن أبى فاختة» بخاء معجمة مكسورة ومثناة مفتوحه «اسمه» أى: اسم أبى 
فاحتة «سعيد بن علاقة» بكسر العين المهملة. 

]۲ ٤ت‎ - باب في كرَاهِيَةِ هَدَايَا امش ركن [م4”‎ )۲٤( 

۷ - حَدْنا مُحَمّدُ ن بار حا أبُو داو عَنْ عِسْرَانَ الْقَطَانء عَنْ قَنَادَهَ عَنْ 
زی ن عَبْدٍ الله - هُوَ ابن الشخير - عَنْ عياض بْنِ ڃِمَار: نه هد لبي صلّى الله عليه 
ول و اق ا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «أثلنت؟» قَال: لآ قَالَ: «قإني 

وَمَعْنَى قَولهِ: «إني نهيت عن رند الْمُشْركين» يغبي: هَدَايَاهُم. 

وقذ ري عن ابي صلی الله عليه وسم أله كان يقل من امش كين مَداَاهُم. فقي 
هَذَا الْحَدِيث الک کراھیة وَاحْتَمَلَ أَنْ کون هذا بعد ما کان قبل مته ن نَهَى عَنْ هَدَايَامُم. 

قوله: «عن عياض» بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره ضاد معجحمة» «ابن حمار» بكسر 
المهملة» وتخفيف الميم التميمى المجاشعى صحابى» سكن البصرة وعاش إلى حدود الخمسين. 

قوله: «إنى نهيت» بصيغة المحهول «عن زبد المشركين» بفتح الزاى وسكون الياء الموحدة» 
وفى آخره دال مهملة وهو الرقد والعطاء. 


(/الاه )1١‏ حديث صحيح» وأخرجه: : أبو داود .)۳۰٥۷(‏ 


۱۵۷۸ - ۱۵۷۷ كتاب السير ب 4؟ - ۲۵ = ح‎ -١ or: 


قوله: «هذا SS e‏ وفی الباب 
ISE ys‏ اه فقال: و 
أقبل هدية المش ر كين»..الحديث› قال فى الفتح: رحاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا 

قوله: «واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم, ثم نهى عن هداياهم». قال الحافظ فى 
الفتح: جمع الطبرى بين هذه الأحاديث المختلفة بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة» والقبول فيما 
أهدى: اللي وفيد ها اراق بين جزل ]ذل ر ما وفيت اده نيه ل لن الله عا وك 
خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع فى حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول فى حق من يرحى 
أقل اكات كرد على من كان من ا وق ع ذلك ر من الأمراء» وأن ذلك من 
حصائصه» ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس» وهذه الأحوبة الثلاثة 
Cy E O‏ قلت : e‏ و 
ا ا 100 
هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبى صلى الله عليه وسلم؛ NE‏ طلا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين» إلى آحر الآية. فأمرها أن تقبل هديتهاء وأن تدحلها بيتهاء 
كذا فى المنتقى. ولا يبعد أن يقال: إن الأصل هو عدم جواز قبول هدايا المشركين» لكن إذا كانت 
فى قبول هداياهم مصلحة عامة أو حاصة؛ فيجوز قبوطاء واللّه تعالى أعلم. 


(5؟) باب ما جَاءَ في سَجْدَةٍ الشكْر [مه؟ - ت5؟] 


م 


ماه ١‏ - حَدَتنَا م مُحَمَّدُ ن الْمَنى» حَدَئّنَا أبُو عَاصِمء حا َكَارُ بن عبد لعي بن أبي 


بكر عَنْ بيه عَنْ أبي بَكرَة: أن التي صل التق وق انا انا وو اه 
ساجدًا. 

قال او عيسى: هَدَا حَدِيثُ حَسَنْ غريب لا نرف إلا من هذا الوه مِنْ حَليثِ بكار بن 
عَبْدٍ العزيز. 

لعن كن هَذَا عند أكثر َمل الم ا الشكر : 


وَبَكَارُ بن عَبْدِ الْعَرِي بْن أبي بَكْرَةَ مُقَارِبُ الْحَدِيث. 


.)١5915( وابن ماجه‎ »)۲۷۷٤( حديث حسن» وأحرجه: أبو داود‎ )۱٥۷۸( 


۱- كتاب السیر ب ۲۵ = ۲۹ - ح ۱۵۷۸ - ۱۵۷۹ ۱ 


قوله: «حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة» قال الحافظ: صدوق يهم «عن أبيه» أى: 
عبد العزيز بن أبى بكرة وهو صدوق «عن أبى بكرة»» صحابى اسمه نفيع بن الحارث. 

قوله: «فسر به» بصيغة ا مجهول أى: فصار مسرورا به «فخر» من الخرور. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخرجه الخمسة إلا النسائى» قال الشوكانى: فى إسناده 
بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف عند العقيلى وغيره» وقال ابن معين: إنه صالح الحديث..انتهى» 
وقال الحافظ: صدوق يهم. وفى الباب أحاديث كثيرة» قال البيهقى: فى الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبى جحيفة..انتهى. وقال المنذرى: وقد حاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء 
بإسناد صحيح» ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك..انتهى. قلت: وفى الباب أيضا عن عبد 
الرحمن بن عوف» أخرجه أحمد والبزار والحاكم عن سعد بن أبى وقاص أخرجه أبو داود» وقال فى 
المنتقى: وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة» رواه سعيد بن منصور» وسجد على حين وجد ذا 
الثدية فى الخوارج؛ رواه أحمد فى مسنده» وسجد كعب بن مالك فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم لما بشر بتوبة الله عليه» وقصته متفق عليها. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا سجدة الشكر» قال الشوكانى فى النيل 
بعد ذكر أحاديث سجود الشكر ما لفظه: وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكرء وإلى 
ذلك ذهب العترة وأحمد والشافعى. وقال مالك: وهو مروى عن أبى حنيفة؛ 0 إذا لم يؤوثر 
ع متلق الله عليه وك م رار النعم عليه صلى الله عليه وسلم. اوفى رواية عن أ أبى حنيفة: أنه 
مباح؛ لأنه م يوثر» وإنكار ورود سجود الشكر عن النبى فلى الد و هن 
الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التى ذكرها المصنف وذكرناها من 
الغرائب. وما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سجدة ص: «هى لنا 
شکر» ولداود توبة». 

)١6(‏ باب ما جَاءَ في أَمَان الْعَبّْد وَالْمَرْأَةٍ َم١؟‏ - ت5؟] 


۹ - دنا يَحْيَى : بن أكثم» حَدنَنَا عبد اريز بن ابي حازم عَنْ كثيرٍ بن رب عن 
وه عن أبِي شر . ك «إنّ الْمَرَأَةَ لعأخذ 


0 
AA, ٤ے‎ 


محمدا فقال: هذا حَدِيتْ صَّحِيحٌ. 


)۱٥۷۹(‏ حديث أبى هريرة حديث حسن الإسنادء وحديث أم هانيع حديث صحيح أخر جه: البحارى 
(۳۱۷۱) بنحوه» وأبو داود (5757/ا'), وحديث على فى البخارى (۳۱۷۲) بنحو منه. 


٠١۷۹ كتاب السير ب 75 - ح‎ ١ orY 


02 


وكير ن ريد قڏ سَمِعٌ من الود ن رباج وَالوِيدُ بْنُربَاحٍ سَمِعَ ِن ابي هرَيْرَة وَهُوَ 

حَدَننا بو الوليڊ الدمشقي» حَدننا اولي ن لل أُخبرنِي ابن ابي بي عَنْ سي 
لري عن أبي مره موی عقيل بن أبي طالبي عن م ماني انها سأر رَجُليْنِ مِنْ 
اخمائي» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ: «قذ اما مَنْ أمّنتٍ». 


الو 


ر چ ا 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهل العلم؛ أَجَارُوا أَمَانَ الْمَراَق وَهُوَ قول أَحْمَد. وَإِسْحَقُ حار امان 
الَو واب وقد روي من عبر وي وأبُو مره مَلَى عقيل بن أبي طالِبوه ويقال: له أيِضًا 
E‏ رامئنة ريد 


ها م © ره 


0 oo 
١ انه‎ 


يه 


وقد روي عن عمَرٌ بن الخطاب العباد. 

o‏ م و ل #0065 مه 2 مه یم ر ريه ا 

وقد روي عَنْ علي بن أبي طالب وَعَبْدٍ الله بن عَمَروء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ذِمّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أَذْناهُم». 

قال أبو عيسى + و معن هذا عِندَ أَهْلٍ العلم: أن مَنْ أعطى الأمَان مِنَ المسليين؛ فهو جائز 

قوله: «إن المرأة لتأخذ للقوم» أى: تأخذ الأمان على المسلمين» أى: حاز أن تأخذ المرأة 
المسلمة الأمان للقوم «يعنى تجير على المسلمين» يقال: أحرت فلانا على فلان أغثته منه ومنعته» 
قاله الطيبى. 

قوله: «وفى الباب عن أم هانئ». أخرجه الشيخان» وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «قد 
أحرنا من أحرت يا أم هانئ»» وأخرجه الترمذى أيضا مختصرا فى هذا الباب. 

قوله: «وهذا حديث حسن غريب» ذكره الشوكانى فى النيل وسكت عنه. 

قوله: «عن أبى مرة» بضم الميم وشدة الراء اسمه يزيد مدنى مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة «عن 
أم هانى» بكسر نون وبهمزة اسمها فاحتة وقيل: عاتكة وقيل: هند بنت أبى طالب» أسلمت عام 
فتح مكة «أجرت رجلين من أحمائى» جمع حمو: قريب الزوج «قد أمنا» أى: أعطينا الأمان. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان مطولا. 


ory ١68٠١ كتاب السير ب ۲۷ اح‎ ١ 


(۲۷) باب ما جَاءَ في الغذر زم/ا؟ - ت۲۷] 


م 8م مي vy‏ 


- حَدَْنا مَحْمُودُ ن عَيلن» دنا ابو داو قَال: أ E e‏ ا 


ب ممقال رم سمس رسو م كه 


الْفْيْضِء قال: سوط ليم بن عام يقول: كان يَيْنَ مُعَاوِيّة وَين اَل الرّوم عَهْدٌ كان يسر 
في بلحم حتى إا انقضى اله عار ليم > فإذا رل على دَابَةٍ - أَوْ عَلَى فَرّسِ - وَهُوَ 


اق 2 ر ور سم 


يقول: اله أكبرٌ وَفَاء لآ عَدْرٌ وَإذا هُوَ عَسْرُو ن عَبْسَة فَسَألَهُ مُعَاوِيَة عَنْ ذلك فَقَالَ: 
سيعت رسول الله صلى الله عليه وسل قول؛ «من كان به وَبَئْنَ قوم عهْذ؛ فلا يَحْلن 
عهدا ولا يَشْدَنَهُ حتى يَمْضي أَمَدْهُ أو ينب يهم عَلَى سّوَاء» قَال: َرّجَمَ مُعَاويَة بالناس 

قال ابو غیسی: هَذَا حديٹ حَسنْ صحي. 

قوله: «أخبرنى أبو الفيض» امه موسى بن أيوب» ويقال: ابن أبى أيوب المهرى الحمصى 
مشهور بكنيته» ثقة من الرابعة «قال: معت سليم بن عامر» بضم السين؛ وفتح اللام مصغرا 
الكلاعى ويقال: الخبا؛ ا ال ا 
وسلم. 

قوله: «كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد» أى: إلى وقت معهود «وكان يسير فى 
بلادهم» أنه يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضى العهد «حتى إذا 
انقضى العهد» أى: زمانه «وهو يقول: الله أكبر وفاء لا غدر» فيه اختصار وحذف لضيق المقام 
أى: ليكن منكم وفاء لا غدر؛ يعنى بعيد من أهل الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتكاب 
الغدر» وللاستبعاد صدر الحملة بقوله: الله أكبر «وإذا هو عمرو بن عبسة» بفتح العين المهملة 
والباء الموحدة والسين المهملةء > كنيته أبو نيح أسلم قديما فى أول الإسلام» قيل: كان رابع أربعة فى 
الإسلام عداده فى الشاميين» قال فى شرح السنة: وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك؛ لأنه إذا هادنهم 
إلى مدة وهو مقيم فى وطنه» فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة 
فى أن لا يغزوهم فيهاء فإذا صار إليهم فى أيام الحدنة؛ كان إيقاعه قبل الوقت الذى يتوقعونه» فعد 
ذلك عمرو غدراء وأما إن نقض أهل المدنة بأن ظهرت منهم خيانة؛ فله أن يسير إلي على غفلة 
منهم» «فسأله معاوية عن ذلك» أى: عن دليل ما ذكره «فلا يحلن عهدا» أى: عقد عهد «ولا 
يشدنه» أراد به المبالغة عن عدم التغيير» وإلا فلا مانع من الزيادة فى العهد والتأكيد. والمعنى: لا 
يغيرن عهداء ولا ينقضنه بوحه «حتى بمضى أمده» بفتحتين أى: تنقضى غايته «أو ينبسذ» كسر 
الباء أى: يرمى عهدهم «إليهم» بأن خبرهم بأنه نقض العهد على تقدير حوف الخيانة منهم «على 
سواء» أى: ليكون حصمه مساويا معه فى النقض؛ كيلا يكون ذلك منه غدراء لقوله تعالى: #وإما 


)10۸۰( حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود (9ه/5؟). 


۱۵۸۲ - ۱۵۸۰ كتاب السير ب ۲۷ - ۲۹ احج‎ ١ o4 


تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» قال الطيبى: على سواء حال» قال المظهر: أى: 
يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم وأن الصلح قد ارتفع؛ فيكون الفريقان فى علم ذلك سواء. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود. 
(۲۸) باب ما جَاءَ أ لكل غار لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ م/؟ - ت۲۸] 

0 لقا أختة نن بيع خالا ستول نن ازام قال: خاي تحر بن 
ور عَنْ تام ؛ عن ابْن عُمَرَ قَالَ: 0 مك الل عه وحلم سول: دن 
الغادر يُنْصَبْ له لواء يوم الْقِيَامَةِ. 

قال: رفي ااب عَنْ عَلِي وَعَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ وبي سَعِيدٍ الخذري ونس 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيح. 

2 وام م ةداير‎ e و‎ E 

وسالت محمدا عن حَدِيثْ سويد عن أبي إِسْحَق» عَنْ عَمَارَة ُن عَمَير» عن علي عن 
ابي صَلَى اللَهُ علَيِْ وَسَلَم قالَ: «لکل غادر لواءٌ» فقال: لا اعرف ها الحدِيث مرفوغًا: 

قوله: «حدثنى صخر بن جويرية» أبو ان شرن سی قت ار ی کا قال أحمد: ثقة» وقال 
القطان: ذهب كتابة ثم وحده فتكلم فيه لذلك» من السابعة «إت الغادر» الغدر ضد الوفاء أى: 
الخائن ع لإنسان عاهده أو أمنه «لواء» أى: علم خلفه تشهيرا له بالغدر وتفضيحا على رءوس 
الأشهاد «يوم القيامة» زاد فى رواية أبى وارد وغيره: «فيقال: هذه غدرة فلان بن فلاذ». 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعود, وأبى سعيد الخدرى وأنس» اا خت 
على وابن مسعود: فلينظر من أخحرحه» وأما حديث على: فأخرجه مسلم وأما حديث أنس: 
فأخحرجه الشيخان. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم والنسائى. 


(۲۹) باب ما جَاءَ في النرُول عَلَى الْحُكْم م9 - ت۲۹] 


ويزة ١‏ - حذنا فة حَدنا اللت» »عن ١‏ أبي الوبَيْرِ عَنْ حاب أنه قال: رمي يوم 


الأخراب ستغة بن معان فتطقوا أككلة ا اللفضلى الله عليه ويلم 


بالنار ا يدم فتَرَكَهُ فنرَفهُ ادم ة فيحسمة اتر فانتفخت بد لما ر ذلك قَالَ: 


)0۸1( حديث صحيح. وأحرجه: البخارى (/51711)) ومسلم »)١۱۷٣١١(‏ وأبو داود (1055؟). 
)۱٥۸۲(‏ حديث صحيح» وأخرحه: : مسلم (TT ٠۸(‏ وأبو داود (2)5855 وابن ٠‏ ماجه (555:5)) بجزء منه 
بنحوه من حديث أبى الزبير عن جابر. 


oro ۱٥۸۲ كتاب السير ب ۲۹ - ح‎ -١ 


E 


eS 
تزلوا عَلَى حْكْم سعد بن مُعَاذِ فَأَرْسَل يه فُحکہ: أنا به حل رَحَالهُم وسلتا يستحيًا نساؤهم‎ 
سی بهن ن فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلْم: صت حم الله ف‎ 
وكانوا أَرْبَعَ بائة» فما فرع من فتهي انفتق عِرقة فَمَاتَ.‎ 

قال: وَفِي الباب عَنْ أبي سيد وَعَطِيّة القرظي. 

TT ا‎ 

قوله: «باب ما جاء فى النزول على الحكم» أى: نزول العدو على حكم رجحل من المسلمين. 

قوله: «رمى يوم الأحزاب» أى: : يوم غزوة الخندق «سعد بن معاذ» نائب الفاعل «فقطعوا» 
أى: الكفار «أكحله» أى: أكحل سعدء والأكحل عرق فى وسط الذراع يكثر فصده «أو» للشك 
«أججله» الأبجل بالموحدة والحيم: عرق فى باطن الذراع «فحسمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالنار» أى: قطع الدم عنه بالكى «فنزفه» أى: خرج منه دم كثير حتى ضعف «فحسمه 
أخرى» أى: مرة أحرى «فلما رأى ذلك» أى: فلما رأى سعد عدم قطع الدم «اللهم لا تخرج 
نفسى» من الإخراج «حتى تقر عينى» من الإقرار وهو من القر .معنى البرد. والمعنى: لا تميتنى حتى 
تحعل قرة عينى من هلاك بنى قريظة «فحكم أن تقتل رجالهم؛ وتستحى نساؤهم» وفى حديث 
أبى سعيد عند الشيخين: فإنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم «يستعين بهن المسلمون» 
أى: تقسم نساؤهم بين المسلمين» فيستعينون بهن» ويستخدمون منهن «وكانوا أربعمائة» احتلف 
فى عدتهم؛ فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة» وبه جزم أبو عمر بن عبد البر فى ترجمة سعد بن 
معاذ» وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة» وفى حديث جابر هذا كانوا أربعمائة, 
فيجمع أن الباقين كانوا أتباعا. وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة «انفتق عرقه»» 
أى: انفتح. وفى الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدو على حكم رحل من المسلمين» ويلزمهم ما 
حكم به عليهم من قتل أو أسر واسترقاق. وقد ذكر ابن إسحاق: أن بنى قريظة لما نزلوا على حكم 
سعد جلسوا فى: دار بنت الحارث» وفى رواية أبى الأسود عن عروة فى دار أسامة بن زيد» ويجمع 
بينهما بأنهم جعلوا فى البيتين» ووقع فى حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا فى بيتين. 
قال ابن إسحاق: فخندقوا لهم خنادق» فضربت أعناقهم» فجرى الدم فى الخندق» وقسم أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأسهم للخيل؛ فكان أول يوم وقعت فيه السهمان اء وعند ابن 
سعد من مرسل حميد بن بلال: أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تكون دورهم للمهاحرين دون 
الأنصار» فلامه الأنصار» فقال: إنى أحببت أن يستغنوا عن دوركم. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وعطية القرظى» أما حديث أبى سعيد: فأحرحه الشيخان. 
وأما حديث عطية القرظى: فأخرجه التزمذى فى هذا الباب. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائى وابن حبان. 


١684 - ۱۵۸۴۳ كتاب السير ب ۲۹ - ح‎ - o 


۴ دا امد ر عند ال من إو الود الدمشقي ادنا الوليد ن مله عن 
سويد بْنِ شير عَنْ قتادّة» عَنِ | ا ۽ عن سره بن فيو أن سول اله صلى الله عَلَيْهِ 
ا ی ا وور o‏ 8 5 2-5 5 ق ا و هه ت - 
وَسَّلمْ قال: «اقتلوا شيوخ المشركن راستحيوا شرخهم» وَالشّرخ: الغلمَان الذينَ لم 


و26 


ينبتوا. 
2 كو 7 و ا ابروا ما قوع ل ا 5 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
ت سس o oo‏ 


وَرَوَاهُ الْحَجَّاجٌ : بر أَرْطاة» عن قتادَة نحوه. 

قوله: «اقتلوا شيوخ المشركين» أى: الرجال الأقوياء أهل النجدة والبأس لا الحرمى الذين لا قوة 
لهم ولا رأى «واستحيوا» وفى رواية: واستبقوا «شرخهم» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء 
وبالخاء المعجمة» قال المناوى: أى: المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم؛ فيحرم قتل الأطفال 
والنساء..انتهى. «والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا» من الإنبات أى: م ينبت شعر عانتهم. 

قوله: «هذا حديث صحيح غريب» وأخرحه أحمد وأبو داود. 

١5‏ - حَدَتنَا هناد حا وكبٌ» عن فيان عن عبد املك ن عُمَيْر عن عة 
ري قال: عُرضنا على ابي صلَى الله عليه وسم وم قري فَكَانَ مَنْ أت فل وَمَنْ 
مينست حلي سيه كنت ين لم يناه حلي سبيلي. 

فال ابو غ 5 ی کن ت 

ا الِلم؛ أنْهُمْ يَرَوْنَ الإنبات بلوغا إن لم يعرف الام 
ولا مين وَهُوَ قول أَحْمّدَ وإسحق. 

قوله: «عن عطية القرظى» بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة صحابى صغير له حديث» 
يقال» سكن الكوفة «قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى المشكاة قال: 
كنت فى سبى بنى قريظة عرضنا... !لخ «يوم قريظة» يعنى يوم غزوة بنى قريظة «فكان من أنبت» 

ى: الشعر «قتل» فإنه من علامات البلوغ؛ فيكون من المقاتلة «فخلى سبيله» أى: لم يقتل. 

قوله: TT‏ داود وابن ماجه والدارمى. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أ هل العلم؛ أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف 
احتلامه» ولا سنه» قال التوربشتى: وإنما اعتبر الإنبات فى حقهم لمكان الضرورة؛ إذ لو سئلوا عن 


.)1710( حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود‎ )١68*( 
.)١545( وابن ماحه‎ »)۳٤۳۰( والنسائی‎ .)4 4١ 4( حديث صحیح» وأحرحه: أبو داود‎ )۱٥۸٤( 


-١‏ كتاب السير ب ۲۹ - ۳۰ اح ۱۵۸4 - ومه١‏ ضف 


الاحتلام أو مبلغ سنهم؛ لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك..انتهى «وهو قول أحمد 
وإسحاق» فقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى باب حد بلوغ الرحل والمرأة. 
(:”) باب ما جَاءَ في الحلف زم.” -ات.٠”"]‏ 
٥‏ - حلا حْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة حَدنَا يريد بن رر حَدَننَا حسين الْمُعلْم عَنْ عَمْرِو 
رَسُولَ الل صَلَى اله علَيِْ وَسَلُمقَالَ في حطيقِو: «أَوْفُوا 
الإسلام». 


2 
000 


ord 0‏ م 0 م هام 8 
ابن شعيب» عن ا عن جحدو» ان 


2 2 
o‏ إن لارو 2ي سمس 


قال: وَفِي اباب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ وام سلَمَة وير ن مُطْهِمٍ وبي هريِرَة وان 
اي وق أن عام 

قوله: «باب ما جاء فى الحلف» بكسر الحاء وسكون اللام وبالفاء. 

قوله: «أوفوا» من الوفاء وهو القيام.مقتضى العهد «بحلف الجاهلية» أى: العهود التى وقعت 
فيها مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى: لإأوفوا بالعقود» لكنه مقيد .ما قال الله تعالى: «إوتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» «فإنه» أى: الإسلام «لا يزيده» أى: حلف 
الجاهلية الذى ليس .عخالف للاسلام رالا شدة» أى: شدة توئق فيلزمكم الوفاء به. قال القارى: 
فإن الإسلام أقوى من الحلف» فمن استمسك بالعاصم القوى؛ استغنى عن العاصم الضعيف» قال 
فى النهاية: أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه فى الجاهلية على 
الفعن والقتال بين القبائل» فذلك الذى ورد النهى عنه فى الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
حلف فى الإسلام»» وما كان منه فى الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهماء فذلك 
الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم: «أبما حلف كان فى الجاهلية؛ لم يزده الإسلام إلا شدة» «ولا 
تحدثوا» من الإحداث أى: لا تبتدعوا «حلفا فى الإسلام» قال المناوى: لا تحدثوا فيه محالفة بأن 
يرث بعضكم بعضا؛ فإنه لا عبرة به..انتهى. وقال القارى: أى لأنه كاف فى وجوب التعاون» قال 
الطيبى: التنكير فيه يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون للجنس أى: لا تحدثوا حلفا ماء والآحر أن 
يكون للنوع» قال القارى: الظاهر هو الثانى» ويؤيده قول المظهر: يعنى إن كنتم حلفتم فى الجاهلية 
بأن يعين بعضكم بعضاء ويرث بعضكم من بعض» فإذا أسلمتم فأوفوا به؛ فإن الإسلام يحرضكم 


على الوفاء به» ولكن لا تحدثوا محالفة فى الإسلام» بأن يرث بعضكم من بعض..انتهى. 


)١5486(‏ حديث إسناده حسن و لم يخرجه غيره من الستة. 


۱۵۸٩ - ۱۵۸۰ كتاب السير ب ۳۰ - ۳۹ - ح‎ ١ o۸ 


قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف...إخ» أما حديث جبير بن مطعم: فأحرجه 
مسلم وأبو داود عنه مرفوعا: «لا حلف فى الإسلام» وأا حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدة». وأما الأحاديث عبد الرحمن وغيره: فلينظر من أخرجها. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد. 


(۳۹) باب ما جَاءَ فى أخل الجزيّة مِنَ المَجُوس [م1" - ت١"]‏ 
10۸٦‏ - دنا أَحْمَدُ بن منيع» ا بو معاي حَدَنَنَا الْحَجَاجُ بن أرْطاة عَنْ عَمْرِو 


ابْنِ وينار» عَنْ بَجَالة بن عَبْدَة قال: كنت كاتا لِجَْء بن مُعَاوِيَة على نار فجاءنا كناب 


ر 


ار هاه 


عُمَرٌ: انظر موس مَنْ لَك فخ مِنْهُمُ الحرْيّة؛ فإك عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حبري 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم أذ الجزية مِنْ موس هَجَر. 

قال أبُو عِیسّی: هَذَا یٹ حَسنٌ. 

قوله: «باب ما جاء فى أخذ الجزية من المجوس» الجرية: من حزأت الشيء إذا قسمته ثم 
سهلت الهمزة» وقيل: من الحزاء أى: لأنها جزاء ت ركهم ببلاد الإسلام» أو من الإحزاء؛ لأنها من 
تواضع عليه فى عصمة دمه؛ قال الله تعالى: لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 أى: 
ذليلون حقيرون» وهذه الآية هى الأصل فى مشروعية الجزية» ودل منطوق الآية مع أهل الكتاب» 
ومفهومها أن غيرهم لا يشا ركهم فيها. قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» 
وعلى المحوس بالسنة. واحتج غيره بعموم قوله فى حديث بريدة وغيره: «فإذا ألفيت عدوك من 
المشركين؛ فادعهم إلى الإسلام» فإن وا وإلا فالجزية». واحتجوا أيضا بأن أخذها من امجوس 
يدل على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك؛ دل على أن لا مفهوم لقوله: 
«من أهل الكتاب» وأحيب بأن ابحوس كان لهم كتاب ثم رفع. وروى الشافعى وغيره حديئا عن 
على. ذكره الحافظ فى الفتح بإسناد حسن. 

قوله: «عن بجالة» بفتح الموحدة وتخفيف اليم «ابن عبدة» التميمى مكى» ثقة ويعد فى أهل 
البصرة «قال: كنت كاتبا بجزء بن معاوية» بفتح اجيم وسكون الزاى وبهمزة هو تميمى تابعى» 
كان والى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالأهواز «على مناذر» بفتح الميم اسم موضع «انظر 
مجوس من قبلك» بكسر القاف وفتح الموحدة «أخذ الجرية مسن مجوس هجر» بفتح هاء وجيم: 
قاعدة أرض البحرين» كذا فى المغنى وهو غير منصرف» قال الطيبى: اسم بلد باليمن يلى البحرين؛ 
واستعماله على التذكير والصرف. وقال فى القاموس: هجر محركة بلد باليمن بينه وبين عثر يوم 


ا 


3 


)١6/85(‏ حديث صحيح وإسناده ضعيش لضعف الحجاج بن أرطاة وتدلیسه» وأحرحه: البخارى جك هاكي 
وأبو داود ۳۰٤۳‏ 6. كلاهما من غير طريقه - من حديث بجالة عن عبد الرحمن بن عوف. 


-١‏ كتاب السير ب ۳۱ - ح ۱۵۸٩‏ - ۱۵۸۷ خرف 


وليلة» مذكر مصروف وقد يؤنث وعنع» واسم لجميع أرض البحرين» وقرية كانت قرب المدينة 
ينسب إليها القلال وتنسب إلى هجر اليمن. قال فى شرح السنة: أجمعوا على أحذ الجزية من 
اجوس» وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أحذت الجزية منهم بالسنة كما 
أحذت من اليهود والنصارى بالكتاب» وقيل: هم من أهل الكتاب. روى عن على كرم الله وجهه 
قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم» فرفع بين أظهرهم كذا فى 
المرقاة. قلت: قال الحافظ: روى الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن على: كان المحوس . 
أهل كتاب يقرأونه وعلم يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر» فوقع على أحته» فلما أصبح دعا أهل 
الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خالفه» فأسرى على 
كتابهم وعلى ما فى قلوبهم منه» فلم يبق عندهم منه شيء..انتهى. والحديث دليل على أن المجوس 
يؤخذ منهم الحزية. وفرق الحنفية فقالوا: تؤحذ من بحوس العجم دون بحوس العرب» وحكى 
الطحاوى عنهم: يقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم؛ ولا يقبل من مشركى العرب 
إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدء وبه قال الأوزاعى وفقهاء 
الشام..انتهى. وقال القارى فى شرح حديث بريدة الآتى فى باب وصية النبى صلى الله عليه وسلم 
فى القتال ما لفظه: والحديث مما يستدل به مالك والأوزاعى ومن وافقهما على حواز أخذ الجزية 
من كل كافر عربيا كان أو عجمياء كتابيا أو غير كتابى. وقال أبو حنيفة: توخذ الجرية من جميع 
الكفار» إلا من مش ركى العرب وبحوسهم. وقال الشافعى: لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمحوس 
أعرابا كانوا أو أعاحم» ويحتج .ممفهوم الآية وبحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وتأول هذا 
الحديث على أن المراد بهؤلاء أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان 
تخصيصه معلوما عند الصحابة..انتهى ما فى المرقاة. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه احمد والبخاری وأبو داود. 


م 
ا 8 


ا 
كان لا رحد لكاي O‏ أن عن ل 1 موف أن النبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ 


سم اح الحزية ِن موس هَحَرَه وي الْحَدِيث کلام كت ِن هَذا. 

َهَذَا حَلِيث حَسَنْ صّحِيحٌ. 

قوله: «وفى الحديث كلام أكثر من هذا» لهذا الحديث طرق وألفاظ فى بعضها احتصار» وفى 
بعضها طول» ذكرها الشوكانى فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أصله فى صحيح البخارى. 


/اممهة ١‏ -حَدُننا ابن أبى ڪر ا سفيّانُ عن عمو بو ونان عن بجالة: 


)١١۸۷(‏ انظر الذى قبله. 


o4‏ ۱- كتاب السير ب "١‏ - ۳۲ - ح ۱۵۸۸ - ۱۵۸۹م 


هه" fLaosor sS‏ و ا :3 2 a‏ مو 9 u‏ ۶ 
ممه و 32 * ا کا 7 ا 3 1 3 1 5 7 
مالك عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: أذ رَسول الله صَّلى الله عليه وَسَلم الجزية 


مت 
6م ثم . 


كر وومةه م ككف ممع o‏ ع جه aA‏ 1 
من مجوس البحرين» وأحذها عمر يِن فارس» وأخذها عثمان من الفرس. 
جع القن و و و ا ا و ی ی و ج ا کا و 
وسألت مَحَمدًا عن هَذا فقال: هو مالك عن الزهري» عن النبي صَلى الله عليه وسلم. 


(7”) باب ما يَحِلُّ من أَمْوَال اهل الذَمَة م87" - ت۲"] 

ابن عار قال: قلْت: يَا رَسُولَ الله إنا نمر بوم فلا NE e‏ 
عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقَ» ولا لقن تاا س ان رل ای ا عو و و 
أن تأخذوا کرها؛ فخذوا». 

ذال بر خودي دا سويت I‏ 

وكَد رَوَاهُ الث بن مله عَنْ يزيد بن أبي حَبيس أيضًاء وَإنمَا مى هَذَا الْحَرِيث: أَنْهُمْ 
كَانُوا يَْرُحُونَ في الَو مرون قو ولا يَحدُونَ مِنَ العام ما يَْرُون بالشمن وقَالَ النبي 
صلی الَهُ حَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إث ابوا أن يبيعُوا إلا أن تَأَخذُوا كَرْهَاء فخذوا» مَكَذَا رُوِيّ في 


مهام . N‏ عل E‏ ع ا ES AAO‏ 0 4 ° 6 و سك | سه تدم 5ه 
بَعْض الحَدِيث مُفسرًا. وقد روي عن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يامر بنحو 


هَذا. 

قوله: «عن أبى الخير» اسمه مرئد بن عبد الله اليزنى المصرىء ثقة فقيه» من الثالثة «إنا مر 
بقرم» أى: من أهل الذمة» أو من المسلمين «فلا هم يضيفونا» بتشديد النون وكان أصله يضيفوننا 
من الإضافة «إن أبوا» أى: إن امتنعوا من الإضافة وأداء ما لكم عليهم من الحق «إلا أن تأخذوا 
كرها» بفتح الكاف أى: جبرا «فخذوا» أى: كرهاء قال الخطابى: إنما كان يلزم ذلك فى زمنه 
صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال. وأما اليوم فأرزاقهم فى بيت المال لا حق لهم فى 
أموال المسلمين. وقال ابن بطال: قال أكثرهم: إنه كان هذا فى أول الإسلام حيث كانت المواساة 
واحبة وهو منسوخ بقوله: «جائزته» كما فى حديث أبى شريح الخزاعى مرفوعا: «من كان يؤمن 


)١68(‏ حديث صحيح إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين. 


١ه‏ 0( حديث صحيح) وأخرجه: البخارى (1 £7(“ ومسلم «(IYTY)‏ وأبو داود »))۳۷٥۴۳(‏ وابن ماجه 
(TAY‏ 
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اواو لاتقو وک شرفي ا ت ا ل وا دين ورا ان 
الشوكانى: الذى ينبغى عليه التعويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته يزمن من 
الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل» ولم يقم هاهنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن 
النبوة» وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية؛ لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد ضارت لازمة للمضيف 
لكل نازل عليه» فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق» فإذا أساء إليه 
واعتدى عليه بإهمال حقه؛ كان له مكافأة .ما أباحه له الشارع فى هذا الحديث «إوجزاء سيئة 
سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعدى عليكم). :التي قللتك: كما أن 
تأويل هذا الحديث يتخصيصه بزمنه صلى الله عليه وسلم ضعيف» كذلك تأويلاته الأحرى التى 
تأولوه بها ضعيفة لا دليل عليهاء قال النووى: حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره وتأوله 
الجمهور على وجوه: أحدها: أنه حمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة» وثانيها: أن معناه: أن 
لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وثالئها: أن هذا كان فى أول 
الإسلام وكانت المواساة واحبة» فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك» وهذا التأويل باطل؛ لأن الذى ادعاه 
المؤول لا يعرف قائلة» ورابعها: أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين» وهذا أيضا ضعيف؛ SS‏ تعالى 
عنه. .انتهى. قلت: التأويل الثانى أيضا باطل» قال القارى بعد ذكره: ما أبعد هذا التأويل عن سواء 
السبيل. .انتهى. والتأويل الأول أيضا ضعيف لا دليل عليه؛ فالظاهر هو ما قال أحمد والليث من أن 
الحديث محمول على ظاهره» ألا وقد قرره الشوكانى» وأما المعنى الذى ذكره النزمذى وقال: هكذا 
روى فى ب بعض الحديث مفسرا؛ فإنى لم أقف على هذا الحديث» فإن كان هذا الحديث المفسر قابلا 
للاحتجاج فحمل حديث الباب على هذا المعنى متعين» واللّه تعالى أعلم. 
قوله: «هذا حديث حسن» أصله فى الصحيحين. 
(TT)‏ باب ما جَاءَ في الْهِجْرَةٍ ۳۳٣‏ - ت٣‏ ۳] 


م ها ۋش سم ري go‏ 


۰ - حَدَننا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضَبِي» حَدَتمَا زياد بن عبد اللي حَدَنْمَا مَنَصُورُ بن 
التي عن مُجَاهِدِه عَنْ طَاوُسء عَنِ ابن عباس قَالَ: قال رول اله صلَى الله عله وسم 
ْم تنح مَك «لا هجرة بَغْد ان وکن جهَادٌ وني َِذا استنفرتم فَائفِرُوا». 

قال: وف الاب عن ابي سويد وڪله اللي ڪرو وعد ال ن نشي" 

قال ابو س هَڏا حَدِيٿ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


)1١69٠(‏ حديث صحيح. وأخخر بحه: البخارى ATS)‏ "لاك «(TIA cYAYe‏ ومسلم زهت 36 وأبو 
داود »)۲٤۸۰(‏ وابن ماجه (۲۷۷۳)» والنسائى .)4١81١(‏ 


ددن ١‏ كتاب السير ب ۳۳ - ۳٤‏ ساح ۱۵۹۰ - ۱۵۹۱ 


هه" و 


وقد رَوَاهُ سَفيّانُ النوْرِي عَنْ منصور بن الْمُعْتَمِرٍ نحو هَذا. 

قوله: «لا هجرة بعد الفتح» أى: فتح مكة. قال الخطابى وغيره: كانت الهجرة فرضا فى أول 
الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاحتماع؛ فلما فتح الله مكة» دحل 
الناس فى دين الله أفواحاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به 
أو نزل به عدو..انتهى. وكانت الحكمة أيضا فى وحوب الهجرة على من أسلم» ليسلم من أذى 
ذويه من الكفار؛ فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم» إلى أن يرحع عن دينه؛ وفيهم نزلت: إن 
الذين توفاهم الملائكة ظلمى أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) الآية» وهذه الهجرة باقية الحكم فى حق من أسلم فى دار 
الكفر وقدر على الخروج منها. وقد روى النسائى من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده مرفوعا: وله يقيل' الله من مشرك عملا بعدما أسلم ويفارق المشركين». ولأبى داود من 
حديث سمرة مرفوعا: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». وهذا محمول على من ْم 
يأمن على دينه «ولكن جهاد ونية» قال الطيبى وغيره: هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكم ما بعده 
لما قبله» والمعنى: أن المجرة التى هى مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 
انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار 
الكفر والخروج فى طلب العلم» والفرار بالدين من الفعن» والنية فى جميع ذلك «وإذا استنفرتم 
فانفروا» قال النووى: يريد أن الخير الذى انقطع بانقطاع ال هجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية 
الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاحرجوا إليه. 

قوله: حرق اناب عن ای راان رور ا عنص ا 
هؤلاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم: فلينظر من أخرجها. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 


(4") اب ما جَاءَ في بَيْعَةِ ابي صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ م٤۳‏ - ت٤‏ "] 


ره ر وس 010 


١‏ - حلا سَعِيد بن جى بن سويد لوي حلا سى بن ونس عن 
الأورَاعِيَ» عَنْ يى بن ابي کي عن أ ورسلا عن حار ني خا لوزي فر ای 
جلف رضي اللّهُ عن امون إِذْيُايعُونك تخت تخت الشَّجَرَةٍ # [ الفتح: ۸ ] قال جَايرٌ: 
ْنا رول الل صلَى الل عليه وَسلُم عى أذ لا َه ولم نباي على المت 

قال: وَفِي اباب عن سَلمَة : ن الأكْوَع وان عُمَرَ وَعْبَادة وَحَرِيرٍ بن عَبْد الله 


.)4١55( والنسائی‎ .)١8557( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم‎ )١599( 
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قال أبُو عبسى: وقد روي هذا الْحَدِي عَنْ عبسى بن بوس عن الأَوَْاعِي عَنْ يى 
ابن أبي کییں قال: e‏ ول 

قوله: ««إإذ يبايعونك4» أى: بالحديبية على أن يناحزوا قريشا ولا يسفروا «لإتحت 
الشجرة» كانت هذه الشجرة سمرة «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر, 
وم نبايعه على الموت». وفى حديث يزيد بن أبى عبيد الآتى قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على 
أى : شيء بايعتم رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الحدييية؟ قال: على الموت» ولا تنافى بين 
هذين الحديثين؛ لاحتمال أن يكون ذلك فى مقامين, أو أحدهما يستلزم الآحر» قاله الحافظ 

قوله: «وفى الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد اللّه» أما حديث 
سلمة: فأخرحه التزمذى فى هذا الباب. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخارى. وأما حديث 
E‏ حديث کر عو الله فأخر جه البخارى. 


مر معي 


5 - حَدَلنَا ية حَدئنَا حَاتِمُ بن اميل ؛ عَنْ يزيد بْن أبي عي قال: ا 
ان الأخوّع: على آي شيء ايشم رَسُول الل صلی الله عليه وسيم اْستَئيَة؟ قَال: على 
الْمَوت. 

َهَذًا حَِيث حَسَن صحِبحٌ. 

قوله: «قال: على الموت» أى: بايعنا على الموت» والمراد بالمبايعة على الموت: أن لا يفروا ولو 
ماتوا» وليس المراد أن يقع الموت» فليس بين هذا الحديث والذى قبله منافاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه البخارى وغيره. 

5 - حَنا علي بن حُجْرء ابرا إمْمَعِيلٌ بن حفر عن عبد اله ِن ديتار» عن ان 


عَم َالَ: كنا نباي رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عَلَى السّمْع وَالطاعَقء فيُقول لنا: «فيما 


مد مر 


استطعتم». 


ال أو عيسى: ذا َي سن صحِيح كلهم 
وَمَعْنى كلا الْحَّدِ عَدِيينِ صّحِيحٌ) قد َاِعَهُ قم مِنْ أْصْحَابِهِ على الْمَوْتِء وَإنمَا قالوا: لا رال 


سه اس o2‏ ل مه 


ين يديك حتى نقتل انه ارون فقالوا: ل 


(؟06959) حديث صحیح» وأخر حه: البخارى (25950 »)1۱٤۸ ۰٤۱1۹‏ ومسلم (۱۸۰7› 41١85٠9‏ 
والنسائى .)٤۱۷۰(‏ 

)١8945(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (۷۲۰۲)» ومسلم (۱۸1۷)» وأبو داود »)۲۹٤۰(‏ والنسائى 
(مقكف 4١99‏ ). 
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قوله: «فيقرل» أى: رسول الله صلى الله عليه وسلم «فيما استطعتم» هذا يقيد ما أطلق فى 
أحاديث أنحرى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 

E E‏ د سان بن E‏ أبي الزبير » عن حابر بن عبد 
لل ا اا نما بَايعنَاهُ عَلَى أن لا نهر 

قول «هذا» أى: حديث 0 «حديث حسن صحيح» وأحرجحه مسلم. 

قوله: «ومعنى كلا الحديثين صحيح» أى: لا مخالفة بينهماء والمراد بالحديثين» حديث جابر 
وحديث سلمة ب بن الأكوع. 

(ه") باب ما جَاءَ في نکٹ الْبَيْعَةِ مه" -اته"] 

هةه ١‏ - حَدَننا ابو عار نا وَكِيعٌ) » عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي » عن أبي ر 
قَالَ: قال نشول الله افتلى الله عليه E‏ «تلانةٌ لا يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَقَ ولا يُرَكيهِم 
وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيعٌ: رَجُلُ باع إِمَاما ما فإ أَعْطَاهُ وَفى لَهُ وَإِن لم يُعْطِهِ لَمْ يَف له». 

EN O‏ ا ET‏ الأَمْرُ بلا اعتلافي. 

قوله: «باب ما جاء فى نكث البيعة» أى: نقصهاء والنكث: نقض العهد. 

قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» قال النووى: قيل: نل ولا مكنمي اللنه كليم من 
رضى عنه بإظهار الرضاء بل بكلام يدل على السخط. وقيل: المراد أنه يعرض عنهم» وقيل: لا 
يكلمهم كلاما يسرهم» وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» ومعنى «لا ينظر إليهم»: يعرض 
عنهم» ومعنى نظره لعباده رحمته لهم» ولطفه بهم. . ومعنى «لا يزكيهم»: لا يطهرهم من الذنوب» 
وقيل: لا يثنى عليهم..انتهى. «رجل بايع إماما» زاد فى رواية للبخارى. «لا يبايعه إلا لدنيا» «فإن 
أعطاه وفى له» وفى رواية البخارى: : «فإن أعطاه ما يريد وفى له» وإن؛ لم يف له». وفى رواية: 
«فإن أعطاه ما يريد رضى» وإلا سخحط». اعلم أن الترمذى رحمه الله ذكر واحدا من الثلاثة وترك 
الاثنين اختصاراء ولفظ الحديث بتمامه فى صحيح البخارى هكذا: «ثلانة لا يكلبيح الله يوم 
القيامة» ولا ي زكيهم» وحم عذاب أليم: رحل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل 


)١694(‏ حديث صحيح, وأحرجه: مسلم ))١855(‏ والنسائى ))4١55(‏ وقد سبق إيراده من طريق أخحرى 
عو کا عد الله 

)١656(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى <((YT°۸)‏ ومسلم (/ 346 والنسائى ›»))٤٤۷٤(‏ وابن ماجه 
(۲۰۷). 
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بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى له» وإلاء لم يف له» ورحل يبايع رحلا بسلعة 
بعد العصر فحلف باله لقد أعطى كذا وكذاء فصدقه» فأخذها ولم يعط بها». 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 
(5”) باب ما جَاءَ في بَيْعَةِ الْعَبْدِ م5" -ات5"] 


ا 8 و 


5 - ڪا َه حَدَا ال ن سغده عن أبي ره عن حابر ائه هُ قال: جاء عبد 


مول اللو لى الل ل سل على لخر ولا يلي لى ال وب لم أنه 


عبد فَجَاءَ سيده فقَالَ النبي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلُم: «بغنید» قاد شترَاه بعبْدَيْنِ أَسْوَديْنِ ولم باع 
كذ يعد حتى نالا اعد 6 


قال: : وفي لاب عَنْ ابن عبّاسِ. 

قال اپو عِیسّی: حَلدِيث حابر حَدٍ يث حَسَنُ غريب صّحِيِحٌ لا عرف ۾ إلا مِنْ حَدِيثِ أبي 
الزبير. 

قوله: «فجاء سيده» وفى رواية مسلم: فجاء سيده يريده «فاشازاه بعبدين أسودين» قال 
النووى: هذا محمول على أن سيده كان مسلماء ولهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر أنهما كانا 
مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم بكافر» ويحتمل أنه كان كافراء وأنهما كانا كافرين» ولا بد من 
ثبوت ملكه للعبد الذى بايع على الهجرة» إما ببينة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. وفيه 
حواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداء وكذا حكم 
سائر الحيوان» فإن باع عبدا بعبدين» أو بعيرا ببعيرين إلى أحل؛ فمذهب الشافعى والجمهور جرازه» 
وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحوز» وفيه مذهب لغيرهم..انتهى «ولم يبايع أحدا بعد» بالبناء على 
الضم أى: بعد ذلك «حتى يسأله أعبد هو» بهمزة الاستفهام» وفيه: أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه 
على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حرء فلا يبايعه حتى يسأله. فإن كان حرا يبايعه» وإلا فلا. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» لم أقف عليه «حديث جابر حديث حسن غريب صحيح» 
وأحرحه مسلم «ولا نعرفه إلا من حديث أبى الزبير» أى: تفرد به أ بو الزبير عن جابر» وهذاهو 
وجه كونه غريبا. 


)١65955(‏ حديث : > وأخرجه: Hé‏ 1 داود ))۳۳١۸(‏ والنسائ ))٤)۱۹١(‏ واب ماجه 
صح 0 )» وابو داود ( )» و ئی ( )» وابن 
(5855). 


-١ 645‏ كتاب السير ب ۳۷ - ح ٠١۹۷‏ 


1 0 0 ]| ااا 


مومس 


(۷ باب ما جاء في بيْعَةِ النسّاء ۳۷۵ - ت ۳۷] 


وفيت لو ل أ كم ل وخ لوم ا اه و ا ° للف د 
١ ۷‏ - حَذثنا قتية» حَذئنا سفیان بن عة عن ابن المنكدر سيم أَمَيْمَّة بنت رقيقة 


لب ا کی ef‏ 


تقول: بَايَعْتَ رسول الله صلم الل غوت سَلم في نِسوةء قال لنا: «فيمًا استطعتن 
وَأَطَقَتنَ؟» قلت: الله ورسولة أَرَحم بنا منا بأنفسيناء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله بَايعْناء قال سُفيَانُ: 
تعڼِي صَافِحْناء فقال سول الله صَلى الله عليه وَسَلم: «إنمًا قولي لمائة امرأةٍ كقؤلى لامرأة 
وَاحدةٍ». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَائِسَة وعد اله ِن عُمَرَ وَْمَاءَ بدت يي. 

الأب عيستى: هذا ديت حن بيخ لا فر إل من ومع محمد أن لير 
روي سيان اوري ومالك ن آنّس وَغَيْرُ واج هَڌا الحَدِيث عن مُحَمَّدٍ ن المنكلدر: 
53 

کار ررم وو ه سه ”ا ده O TT CET ES‏ 

قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: لآ أغعرف لأمَيِمَّة بنت رقيقة غير هذا 
6 8 2 م ° 2 5 ىو ود ل 2 3 و 2 ا 
الحديث» وَأمَيْمّة امْرأَة أخرى لها حَدِيث عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «سمع أميمة» بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما تحتانية ساكنة «بنت رقيقة» بضم الراء 
وفتح القافين بينهما تحتانية ساكنة» قال فى التقريب: اسم أبيها عبد الله بن بحاد التيمى» ها حديثان» 
وهى غير أميمة بنت رقيقة الثقفية التابعية. ْ 

قوله: «وأطقتن» من الإطاقة «قال سفيان: تعنى صافحنا» أى: قال سفيان فى تفسير قول 
أميمة «بايعنا» تريد به صافحنا؛ يعنى أطلقت لفظ «بايعنا» وأرادت به صافحنا «فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إغا قولى...الخ» كذا روى الترمذى هذا الحديث مختصرا. ورواه النسائى 
والطبرى أنها دحلت فى نسوة تبايع فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحكء فقال «إنى لا 
أصافح النساء» ولكن سآحذ عليكن»» فأخذ علينا حتى بلغ: «طزولا يعصينك فى معروف)» 
فقال «فيما أطقعن واستطعتن»...إلخ. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد» أما حديث عائشة: 
فأخرجه البخارى وغيره وفيه: واللّه ما مست يده يد امرأة قط فى البايعة» ما يبايعهن إلا بقوله «قد 
بايعتك على ذلك». قال الحافظ قوله: «قد بايعتك») كلاماء أى: يقول ذلك كلاما فقط لا 
مصافحة باليد كما جرت العادة تمصافحة الرجال عند المبايعة» وكأن عائشة أشارت بقوها: والله ما 


.)۲۸۷٤( حديث صحیح» وأحرجه: ابن ماجه‎ )١6819 


۹- كتاب السير ب ۳۷ = ۳۸ اح ۱۵۹۷ - o۷ ۱٥۹۸‏ 


مست... إل إلى الرد على ما جاء عن أم عطية؛ فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبرى وابن 
مردويه من طريق إماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية فى قصة المبايعة قال: فمد يده من 
حارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال لهم:«اشهد» وكذا الحديث الذى بعده حيث 
قالت فيه: قبضت منا امرأة يدها؛ فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن» ويمكن الجواب عن الأول 
بأن مد الأيدى من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة» وإن لم تقع مصافحة» وعن الثانى بأن 
المراد بقبض اليد التأخر عن القبول» أو كانت المبايعة تقع بحائل؛ فقد روى أبو داود فى المراسيل عن 
الشعبى: :أذ" الى لى الله خليه لم ن باب الفا آي برد قطرى فرش 1 
أصافح النساء». وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعى مرسلا نحوه» وعند سعيد بن منصور 
من طريق قيس بن أبى حازم كذلك. وأخرج ابن إسحاق فى المغازى من رواية يونس بن بكير عنه 
أبان بن صالح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده فى إناء» وتغمس الرأة يدها فيه» ويجتمل 
التعدد. وقد أخرج الطبرانى أنه بايعهن بواسطة عمرء وقد جاء فى أخبار أخرى أنهن كن يأخذن 
بيده عند المبايعة من فوق ثوب. أخرجه يحبى بن سلام فى تفسيره عن الشعبى» وفى المغازى لابن 
إسحاق عن أبان بن صالح: أنه كان يغمس يده فى إناء» فيغمسن أيديهن فيه..انتهى ما فى فتح 
البارى. اعلم أن السنة أن تكون بيعة الرحال بالمصافحة؛ والسنة فى المصافحة أن تكون باليد 
اليمنى؛ فقد روى مسلم فى صحيحه عن عمرو بن العاص قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقلت: «ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط ينه ...الحديثء» قال القارى فى شرح هذا الحديث: أى: 
افتح يمينك ومدها لأضع بمينى عليهاء كما هو العادة فى البيعة..اتتهى. وفى هذا الباب روايات 
أحرى صحيحة صريحة» وكذلك السنة أن تكون المصافحة باليد اليمنى عند اللقاء أيضا. وأما 
المصافحة باليدين عند اللقاء أو عند البيعة؛ لم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح. وقد حققنا هذه 
المسألة فى رسالتنا المسماة بالمقالة الحسنى فى سنية المصافحة باليد اليمنى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائى وغيره. 


(8”) باب ما جَاءَ في عِدَةٍ أصْحَاب بَدْرٍ م4" - ت۳۸] 


۸ - حَدَتنا وَاصِلُ بن عَبْدٍ الأَعْلى | لکوفِي» حَدََا ابو بكر بن عياش عَنْ أبي 


2 000 سا م ها سم وم مه 
أن ١‏ 


إسحق» عن برای قَال: دك ن صحاب بدر يوم بر ا ات و ظالوت؛ كلد 


ادك ا 


لر عِيسى: ا وقذ رَوَاهُ الٿوري وَعَيرهُ عن أبي إسحق. 


(104۸( حديث صحیح» وأحرجه: البخارى (۳۹۰۷ - »)۳٩۹٥۰۹‏ وابن ماحه (۲۸۲۸). 


١ 60‏ كتاب السير ب 8" - ۳۹ - ح م69١‏ - ١699‏ 
ل ا س 

قوله: «باب ما جاء فى عدة أصحاب بدر» اق القن شين ا وة مم ا ع اع 
وسلم ومن ألحق بهم. 

قوله: «كعدة أصحاب طالوت» هو ابن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف عليه 
السلا يقال: إنه كان سقاء ويقال: إنه كان دباغاء والمراد بأصحاب طالوت الذين جاوزا معه 
النهر» ولم جاوز معه إلا مؤمن كما فى رواية البخارى» وقد ذكر الله قصة طالوت وحالوت فى 
القرآن فى سورة البقرة. وذكر أهل العلم فى الأخبار أن مراد بالنهر نهر الأردن» وأن جالوت كان 
رأس الحبارين» وأن طالوت وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك» فقتله داود» فوفى 
له طالوت وعظم قدر داود فى بنى إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت 
لداود وهم بقتله فلم يقدر عليه» فتاب وانخلع من الملك. وحرج بحاهدا هو ومن معه من ولده حتى 
ماتوا كلهم شهداء. وقد ذكر محمد بن إسحاق قصته مطولة فى المبتدأء كذا فى فتح البارى «ثلاث 
مائة وثلائة عشر» كذا وقع ثلاثة عشر فى حديث البراء هذا عند الزمذى» وكذا وقع فى حديث 
ابن عباس» قال الحافظ: ولأحمد والبزار والطبرانى من حديث ابن عباس: كان أهل بدر ثلاث مائة 
وثلاثة عشر: وكذلك أخرحه ابن أبى شيبة والبيهقى من رواية عبيدة بن عمرو السلمانى أحد كبار 
التابعين» ومنهم من وصله بذكر على» وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل 
المغازى. .انتهى. وقد وقع فى بعض الروايات: أربعة عشرء مكان ثلاثة عشر» وفى بعضها: خمسة 
عشر» وفى بعضها: سبعة عشر» وفى بعضها: تسعة عشر» وقد جمع الحافظ فى الفتح بين هذه 
الروايات المختلفة جمعا حسنا من شاء الوقوف عليه فليراجعه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» تقدم تخريجه آنفا. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


(۳۹) باب ما جَاءَ في الْخمُس [م9" - ت4"] 


5 
رت “ىر وبر م6 بع 


a 0 0007‏ ت و عد و - 0 028 203 
١8‏ - حَدَثنا قتيبة» حَدَئْنا عبّادُ بن عَبَّادٍ المهلبي» عن أبي جمرة» عن ابن عباس» ال 


ت 5 اللو ف 2 2 . س 6 E‏ 2 و 5 ال 
النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَّلم قال لوفد عبد القيس: «آم رکم أن تؤدوا خمس ما غبمتم». 
قالَ: وَفِى الْحَدِيثٍ قصة. 1 
ال ادعقم ماقي ف ره 
تار قار سمه ودر 


2 ا و م‎ 2 E 
حدثنا قتيبة» حدثنا حماد بن زی عن ابي حمرة» عن ابن عباس: نحوه.‎ 
ت 97 عي‎ 2 


ب 


)١699(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (57)» ومسلم (/ا١))‏ وأبو داود (۳۹۹۲» /451/17)» والنسائى 
(60545)» وفى الحديث قصة وفد عبد القيس. 


۹- كتاب السير ب ۳۹ - .4 اج ١56. = ۱0۹٩‏ 04۹ 


قوله: «باب ما جاء فى الخمس» بضم الخاء المعجمة؛ والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس 
كان بقوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول) الآية» وكانت الغنائم 
تقسم على خمسة أقسام» فيعزل حمس منها يصرف فيمن ذكر فى الآية» وكان حمس هذا الخمس 
ارول اللدضاك الله عليه رسلا واعكلق فمن فة م تا ا أنه مر 
اللصاح» وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين فى الآية» وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيه 
وقيل: يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أحماس الغنيمة على الغائمين إلا السلب؛ فإنه للقاتل على 
الراباع ا | 

قوله: «عن أبى جمرة» بفتح اليم وسكون الميم وبالراء اسمه نصر بن عمران الضبعى بضم الضاد ' 
المعجمة وفتح الموحدة مشهور بكنيته» ثقة ثبت من الثلائة. 

قوله: «وفى الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم بقصته. 


5 2 
(40) باب ما جَاءَ في كراهية النهبّةِ [م. 4 - ت٠ ]٤‏ 
۰ - حدنا هناد حَدَنَنَا بو الأخْرص» عَنْ سَعِيدٍ Eg‏ بن رفاعة 
عن ايو عن ڪٿ راف أن يچ :حنم سول ال صلی ادوس في فر 


تقد سَرْعَانُ الناس» فلا من الغنائ» اطبا ومول ال صلّى الله َه وَسَلَمَ في 
42 
أخرى الناس» فم بالقدورء قمر بها فَأَكِْمَت» تم سم بهم فَعَدَلَ برا بحر شَِاو. 
أل أب جدسى: وروي ستيان الوارياء عن أي عن عبات عن ده راقع أن ديج ول 
1 ف دم حَدَنْنا وكِيم» ع ان وَهَذَا أُصَح. 
قال: :ونی لیاسو عن نة ن e.‏ 0" الدَرْدَاء وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 


َ lol o2 من‎ 


سَمُرَة وريد بن حال وجابر وَأبِي هريرة وأبي أيُوب. 

قوله: «باب ما جاء فى کا النهبة» قال فى المجمع: النهبة بالفتح مصدر وبالضم المال 
ا 

قوله: «عن عباية» بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية حفيفة «ابن رفاعة» بكسر 
الراء ابن حديج الأنصارى الزرقى المدنى» ثقة من الثالثة. 


)165٠6٠(‏ حديث صحيح › وأخرجه: البحارى (57 هه)2 ومسلم )0١554(‏ وأبو داود (۲۸۲۱)» والنسائى 
»)٤۳۰۸(‏ وابن ماجه (۳۱۳۷). 


دوه ۹- كتاب السير ب ٤١‏ - ح ١١٠١٠١‏ 


قوله: «فتقدم سرعان الناس» قال فى المجمع: سرعان الناس هو بفتحتين: أوائلهم الذين 
يتسارعون إلى المشى ويقبلون عليه بسرعة» يجوز سكون الراء «فاطبخوا» هو افتعلوا من الطبخ» 
وهو عام لمن يطبخ لنفسه وغيره» والإطباخ حاص لنفسه «فى أخرى الناس» أى: فى الطائفة 
المتأخرة عنهم «فأكفئت» بصيغة المحهول من الإكفاء أى: قلبت» وأريق ما فيها؛ لأنهم ذبحوا الغنم 
قبل القسمة. وقد احتلف فى هذا المكان فى شيئين: أحدهما: سبب الإراقة» والغانى: هل أتلف 
اللحم أم لا؟. فأما الأول: فقال عياض: كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والحل الذى لا يجوز فيه الأكل 
من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا فى دار 
الحرب» قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوهاء ولا يأحذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة؛ 
قال: وقد وقع فى حديث آخر ما يدل لذلك» يشير إلى ما أخرحه أبو داود من طريق عناصم بن 
كليب عن أبيه - وله صحبة - عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس بمجاعة شديدة وجهدء 
فأصابوا غنما فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها؛ إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه» 
فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من 
الميتة»..انتهى. وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم» كما عومل القاتل 
يمنع الميراث. وأما الثانى: فقال النووى: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهمء 
وأما اللحم؛ فلم يتلفوه» بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى 
الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الالء وهذا من مال الغائمين: وأيضا فالجناية بطبخة لم تقع من جميع 
مستحقى الغنيمة؛ فإن منهم من لم يطبخ» ومنهم المستحقون للخمس. فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا 
اللحم إلى المغنم» قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه» فيجب تأويله على وفق القواعد..انتهى. 
ويرد عليه حديث أبى داود؛ فإنه حيد الإسناد» وترك تسمية الصحابى لا يضرء ورجال الإسناد على 
شرط مسلم. ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه؛ لإمكان تدا ركه بالغسل ؛ لأن السياق 
يشعر بأنه أريد المبالغة فى الزحر عن ذلك الفعل؛ فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه 
كبير زحر؛ لأن الذى يخص الواحد منهم نزر يسير» فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها 
وحاحتهم إليها وشهوتهم ها أبلغ فى الزحرء كذا فى فتح البارى «فعدل بعيرا بعشر شياه» قال 
الحافظ: وهذا حمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك؛ فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة. والغنم 
كانت كثيرة أو هزيلة» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياهء ولا يخالف ذلك القاعدة فى الأضاحى. 

من أن البعير يحزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما هذه 
القسمة؛ فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم» 0 
حابر عند مسلم صريح فى الحكم حيث قال فيه: أ رسول الله لى الل عله ول أن باز 
فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة» والبدنة تطلق عل الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا 

مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر» فحضر الأضحى» فاش ركنا فى البقرة وفى البدنة عشرة» 
فحسنه التزمذى وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج. هذا والذى يتحرر فى هذا أن 


-١‏ كتاب السير ب 4١ - ٤١‏ اج ۱٩۰۲-۱٦۰۰‏ امه 


الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك» وبهذا 
تحتمع الأخبار الواردة فى ذلك «وهذا أصح» أخرجه البخارى. 

قوله: «وفى الباب عن ثعلبة بن الحكم. ..» لينظر من أحرج أحاديث هؤلاء الصحابة. 

۰۹ ۰ - حلا مَحْمُودُ ن غين حَدنَنَا ع الاق عن مع عَنْ ابت عن أنس» 
قَالَ: قال رسو اله صلّى الله عليه وَسَلم: «مَن انتب فلَيْس منا». 

قال ابو عِيسَى: : هدا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب ِن حَد يث أنس. 

قوله: «من انتهب» أى: أحذ مالا يجوز نه اجو و عر E‏ ليس من 
المطيعين لأمرنا؛ لأن أذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام» بل يكفر مستحله؛ قاله 
المناوى: وقال القارى: ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا. 

قوله: «هذا الكو ع بي اج لوست 


]٤١ت‎ - باب ما في التسنليم عَلَى أَهل الْكِنَابٍِ م41‎ )4١( 


مه ير هم 8 r‏ ده or‏ 


۲ - حَدئنا قت اي ال 0 ا 
بالسلام TT‏ ت وهم إلى أَضيّقه». 

قَال: لي اندوع و قن راس ايض 1 لساري سكو ار صلى الله عَلَيْهِ 

2ل عو 8 لق و و 

ل اريسي aS‏ 
E‏ هذا الْحَدِيثْ: دلا تبْدءُوا اهود وَالنصّارَّى» قال بُعْض أُهْلٍ العلم: إِنْمَا مَعْنَى 
الْكَرَاهِية؛ لآ ا تَعْظِيمًا لَب ونا N‏ بتذلیلهب وكذلك إذا لقي أَحَدَهُمّ في 
الطريق» فلا رك الطريق عَلَيْ؛ لان فيه تَعْظِيمًا لَهُحْ. 

قوله: «لا تبدءوا اليهود والنصارى» أى: ولو كانوا ذميين فضلا عن غيرهما من الكفار 
«بالسلام» لأن الابتداء به إعزاز للمسلم عليه» ولا يجوز إعزازهم؛ وكذا لا يجوز تواددهم وتحابيهم 
بالسلام ونحوه» قال تعالى: طلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله) الآية» ولأنا مأمورون بإذلاهم كما أشار إليه سبحانه بقوله: «إوهم صاغرون» كذا فى 


)١110(‏ حديث صحيح إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين. 


هه ١‏ كتاب السير ب ٤۲ - 4١‏ - ح ۱٦۰٤-۱٦۰۲‏ 


المرقاة «فاضطروه» أى: ألحأوه «إلى أضيقه» أى: أضيق الطريق بحيث لو كان فى الطريق جدار 
يلتصق باللحدار» وإلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه. وفى شرح مسلم للنووى قال 
بعضن أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهذا ضعيف؛ لأن النهى للتحريم؛ فالصواب 
تحريم ابتدائهم. وحكى القاضى عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاحة. وهو قول 
علقمة والنخعى. وقال الأوزاعى: إن سلمت فقد سلم الصا حون وإن تركت فقد ترك الصالحون. 
وأما المبتدع: فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخحوف من مفسدة» ولو سلم على من لم يعرفه 
فبان ذمياء استحب أن يسترد سلامه بأن يقول: استرجعت سلامى تحقيرا له. وقال أصحابنا: لا 
يرك للذمى صدر الطريق» بل يضطر إلى أضيقه» ولكن التضييق بحيث لا يقع فى وهدة ونحوها وإن 
حلت الطريق عن الزحمة فلا حرج..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأنس وأبو بصرة الغفارى» أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
الزمذى فى هذا الباب» وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان مرفوعا بلفظ: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب» فقولوا: وعليكم». وأما حديث أبى بصرة: فلينظر من أخرجه. 

1۳ - حَدنَا علي بن حي ابرا إسْمعِيلُ بن حم عن عبد الل بن ينار عَن ابن 
عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «إث ليود إذا سَلُمَ علَيَكُمْ أَحَذهُم؛ فَإنْمَا 
يَقَول: السام عَلَيكُمُ قَقل: عَلَيِْكَ». 

تال أو عينش هذا یت حن ت 

قوله: «فإنما يقول: السام عليك» أى: الموت العاجل عليك «فقل: عليك». وفى المشكاة 
وعليك بالواو. قال القارى فى المشكاة: والمفهوم من كلام القاضى: أن الأصل فى هذا الحديث: 
عليك» بغير واو» وأنه روى بالواو أيضا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 


(47) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة الْمُقَام بيْنَ أظهُر الْمُشْركِينَ م47 - ت١٤]‏ 


£ ۰ - حَذَثنا هناد ننا أبُو مُعاوية عَنْ إسْمَعِيلَ بن ابي خالڍ عَنْ قيس بن أبي 
07 وهام 0 ENE 323 8 o‏ 72 و ر تل ايم 3 2 6 7 2 
حَازم» عن جرير بن عبد الله: أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليْه وَسَلم بث سرية إلى خثعمء 


۴ عنصم ناس با ا اسر ع فيهم اَل بلع ذَلِكَ ابي صَلَى الله عليه وَسَلُمَه E‏ 


.)05١5( حديث صحيح. وأخر جه: البخارى (ل/اه ؟55)) ومسلم (5155)» وأبو داود‎ )١5١9* 
))55145( حديث إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أنه معلول بالإرسال» وأخرجه: ابو داود‎ )١6 ٤( 
وللحديث شواهد فى الأمر .مفارقة المشركين.‎ 


oor ۱٦۰۵-۱٦۰٤ اح‎ ٤۲ كتاب السير ب‎ ١ 


بنصف العقل» َقَالَ: «أنا بَرِيءٌ مِن كل مُسْلِم يُقيم بين أظهْر امش رِكينَ» E‏ 
الله ولم؟ قَالَ: «لا ترايًا نارَاهُمًا». 

قوله: «فاعتصم ناس بالسجود» أى: ناس من المسلمين الساكنين فى الكفار» سجدوا باعتماد 
أن جيش الإسلام يتركوننا عن القتل حيث يروننا ساحدين؛ لأن الصلاة علامة الإبمان «فأمر لهم 
بنصف العقل» أى: بنصف الدية. قال فى فتح الودود: لأنهم أعانوا على أنفسهم .عقامهم بين 
الكفرة» فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وفعل غيره فسقط حصة جنايته «بين أظهر المش ركين» أى: 
بينهم» ولفظ: أظهر» مقحم لا تراءى ناراهما» من الترائى تفاعل من الرؤية» يقال: تراءى القوم 
إذا رأى بعضهم بعضاء تراءى الشيء أى: ظهر حتى رأيته. والأصل فى تراءى تتراءى» فحذفت 
إحدى التاءين تخفيفا. وإسناد التزائى إلى النار بحاز من قولهم: دارى تنظر من دار فلان أى: تقابلها. 
قال فى النهاية: أى: يلزم المسلم» ويجب أن يتباعد منزله عن منزل المشرك» ولا ينزل بالموضع الذى 
إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها فى منزله؛ ولكنه ينزل مع المسلمين» هو حث 
على المجرة. قال الخطابى: فى معناه ثلاثة وجوه: قيل: معناه لا يستوى حكمهما. وقيل: معناه أن 
الله فرق بين دارى الإسلام والكفرء فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار فى بلادهم» حتى إذا أوقدوا 
نارا؛ كان منهم حيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك» ولا يتشبه به فى هديه 
وشكله. 

۵ -حَدَئنا هناف ڌنا عبد عَنْ إِسْمَعِيلَ بن أبي ماده عن قيس بن ابي حَازم: 
mS‏ ولم یدک ر فيه عن جحرير» وَهَذَا أصح. 


o2‏ ر ا 


ين AE‏ الله 
عَلَيِْ وَسَلُمَ َع سريت ولم يذ كرو فيه عن حرير. 

وَرَوَاه ماد ي E‏ بن أَرْطَاة عن إِسْمعِيلَ بن ابي خالِد» عن قيس عَنْ 
حَرير: ثل حاديث أبي مُعَاويَة. 

قال: E,‏ اليح حَدِيث فيس عن النبي صلی الله عليه وَسلَمَ مُرْسَل. 

وروي سَمُرَة ِن جنڌبء عن ابي صَلَى الله عله وَل فال «لا تَسَاكنوا الم رين وَل 
تَجَامِعُوهُي فَمَنْ سَاكَهُم أو جَامَعَهُمْ؛ فهر مْلْهُب». 


(8١٠0(5)انظر‏ الذى قبله. 


هه ١‏ كتاب السير ب 47 - ٤۳‏ ساح ۱٦۰۷-۱۹۰٥‏ 


قوله: «وفى الباب عن سمرة» أحرجه أبو داود عنه مرفوعا: «من جامع المشرك وسكن معه؛ 
فهو مثله» وذكره التزمذى بنحوه» ولم يذكر سنده. وحديث جرير المذكور فى الباب أخرحه أيضا 
أبو داود وابن ماحه ورجال إسناده ثقات» ولكن صحح البخارى وأبو حاتم وأبو داود والَزمذى 
والدارقطنى إرساله إلى قيس بن أبى حازم» ورواه الطبرانى أيضا موصولاء كذا فى النيل. 


(4) باب ما جَاءَ في إِخرَاج الْيَهُودٍ وَالنصّارَى مِن جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍِ م47 - ت47] 


۱1٦‏ - حَدَنْنَا مُوسَى بن عَبدٍ الرّحْمّن الكندي» اا الا حر سهان 


و سم ه 


الثؤري» عَن أ بي ال عَنْ جاب عَنْ عُمَر بن الطاب أن رَسُولَ الل صَلَّى الله علي وَسَلَم 
قَالَ: ين عشت إن شا اله احرج الود والنْصَارَى من جزيرة العَرب». 

قوله: «جزيرة العرب» الحزيرة اسم موضع من الأرض. وهو ما بين حفر أبى موسى الأشعرى 
إلى أقصى اليمن فى الطول» وما بين رمل يزن إلى منقطع السموة فى العرض» قاله أبو عبيدة: وقال 
الأصمعى: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا. ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام 
عرضاء قال الأزهرى: ميت جزيرة؛ لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها» وأحاط بالجانب 
e‏ ر وا 1 ا واليمن. وفى القاموس: 

قوله: «لئن عشت» أى: بقيت. 

قوله: «إن شاء الله» قيد لقوله رجن اودر ا 

۷ ۱ - حَدَكْنا الْحَسَنُ ن علي الالء حَدَنَا بو عاص وَعَبْدُ الررّاق» قالا: أحبرنا ابن 


02 وم وري د 


خرن قال: : أخبرني بو الرَيِرِ أنه سَمِعَ حابر ن عبْدِ الله يقول: أخبرتي عُمَمُ ن الخطاب 
أنه سَمِع رَسُولَ الل صَلّى الله علَيْهِ وَسَلُميَقُولُ: «لأخرجَن الْيَهُودَ وَالنصَارَى مِن جَزِيرَةٍ 
الْعَربِي فلا انرك فيها إلا مُسْلِمًا». 


53 


قال أبوعيسى: هذا حدِيتث خسن ضيح 
قوله: «فلا أترك فيها إلا مسلما» قال النووى: أوجب مالك والشافعى وغيرهما من العلماء 
إخراج الكافر من جزيرة العرب» وقالوا: لا يجوز تمكينهم سكناهاء ولكن ار كر الحكم 
بالحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالما دون اليمن وغيره. وقالوا: لا يمنعا لكفار من 
الزدد مسافرين فى الحجاز» ولا بمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعى: إلا مكة 


.)۳۰۳۰( حديث صحيح, وأخرجه: مسلم (/7/51ا١)» وأبو داود‎ )١505( 
حديث صحيح» انظر الذى قبله.‎ )١61( 


-١‏ كتاب السير ب 47 - 44 ¬ ح ۱۹۰۸-۱٦۰۷‏ ووه 


وحرمها؛ فلا يجوز تمكين كافر من دوا بحال» فإن دخلها بخفية وجب إخراجه؛ فإن مات ودفن 
فيها نبش وأحرج منها ما لم يتغير. وحوز أبو حنيفة دحوطمم الحرم. وحجة الجماهير قوله تعالى: 
«إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وفى المعالم: أراد منعهم من 
دخول الحرم؛ لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» قال: وجوز أهل الكوفة للمعاهد 
دخول الحرم..انتهى. ِ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


(4 4) باب ما جَاءَ في تركة رَسُول الله صلی الله عليه وسَلّمَ َم 4 - ت٤‏ 4] 
458 عدا یمد ن المقى + خذنا ابو الوت ا خا إن لكل ع محمد 


ان عَمْرِو» عن أبي سل عَنْ أبي هُرَيرَة قال: حَاءَّت فَاطِمّة إلى أبي بک فقالت: ن 


يَرنْكَ؟ قَال: هلي وَولّدِي» قالت: مالیل لا أرث أبي؟ فقال بُو Re‏ 
على االلة عو ينول «لاً نورث» ولكني أعُول مَنْ کان 0 


وسم لوأف على من کان وول الل صلی الله عل ومين 

قال أو عِيسّى: وَفِي الْبَابهِ عَنْ عُمَّرَ وَطَلْحَةَ وَالرُّبَْر وَعَبْد e‏ وسعاٍ 
وعَائشة. 

وَحَدِيث ابي هُرَيْرَةَ يٿ حَسَنٌ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْه؛ ما أسنَدَهُ حَمَّادُ ن سَلَمَة وعَبْهُ 
لهاب ن عَطاء عن مُحَمَدِ بن عرو عَنْ أبي سَلَمَهَه عَنْ بي هُرَيرَة. 

el,‏ لا أَعْلمُ أُحَدًا رَوَاهُ عن مُحَمَدِ بن عَمرو» عَنْ ابي 


سَلمَة» عَنْ أبي هُريْرَةَ إلا حَمّادَ ِن سَلَمَة. 


- 
ع يم اسم 


وروي عبد لواب ن عَطَاءه عَنْ مُحَمدٍ بن عَمْرِو عَنْ ابي سَلمّة عَنْ ابي هُرَيْرَة: نحو 
رواية حَمّادٍ بن سَلمَة. 
قوله: «باب ما جاء فى تركة النبى صلى الله على وسلم» بفتح الفوقانية وكسر الراء أى: ما 
ترككه ال لى الله عليه واي 

قوله: «لا نورث» بفتح الراء ويصح الكسرء وحكمته أنهم كالآباء للأمة فمال هم لكلهم أو لكلا 
يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوراثتهم. ونزاع على وعباس قبل علمهما بالحديث وبعده رجعاء وأعتقد 
أنه الحق؛ بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استخلفء فإن قلت: فكيف نازعا عمر؟ قلت: طالبا فى 


)١5٠48(‏ حديث صحيح. وانظر الذى بعده. 
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التصرف بعد أن يكونا متصرفين بالشركة» وكره عمر القسمة حذرا من دعوى الملك» كذا فى 
المجمع «لكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله» عال الرحل عياله يعوهم: إذا 
قام .مما يحتاحون إليه من ثوب وغيره. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرهن بن عوف وسعد وعائشة» أما 
حديث عمر وغيره: فأخحر جه الرمذى بعد هذاء وأما حديث عائشة: فأخرجه الشيخان عنها: أن 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى أردن أن يبعئن عثمان إلى أبى بكر يسألنه ميرائهن» 
فقالت عائشة: أليس قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركناه صدقة؟». 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب من هذا الوجه» وأحرجه أحمد, قال صاحب النتقى 
بعد ذكر حديث أبى هريرة هذا: رواه أحمد والزمذى وصححه. .انتتهى قلت: ليس فى نسخ 
الزمذى الحاضرة عندنا تصحيح التزمذى إنما فيها تحيسنه فقط. وزو الكتيخان حديق أبدى غريرة 
بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقسم ورثتى ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائى 
ومؤنة عاملى؛ فهو صدقة» وفى لفظ لأحمد: ا 


od عا‎ 


۹ ۰ - حَدَتنا بذَلِكَ علي بْنْ عيسى» قَالَ: دنا عبْدُ اوعاب بْنُ عَطَاءء حَدَنّنا Ey‏ 


رار 


ابن عمرو» عن بي سَلَمَة عَنْ أبي هرَيرَة: : أن فَاطِمَة حَاءَّت أيَا بكر وعمر - رَضبِي الله عَنهمًا 
تسان يراتا ِن رَسُول اللو صلى اله عليه وَل فقا ا اللا اعا 
رح نول «إني لا أورّث» قَالَتَ: وَاللهِ لا أكلمُكُمًا اذا ناتك لا تكلمهمًا. 

قال على عيش القن لول اكلمكما : َعْنِي: في هَذَا الْمِيرَاثٍ أَبَدَاء أَنتمًا صادٍقان. 


رذ روي هذا الحُدِيٿ من عير وجو عَنْ أبي کر الصديي عن النبي صَلّى اله عي 
وسم 

۰ - حَنَا الْحَسَنُ بن علي العلا اعرا بعر ن عر حا مالك ِن أنس» عَنٍ 
ان شهابي عَنْ مالك بن اوس بن الْحَدَنّان) قَالَ: حلت على عُمَرَ بن اا ا 


سان ب عفان و ن أبي وتا ٿم اء عي 


العا بخان فال عر انشد کم بالله الذي يذه EY‏ ا 
أذ رَسُوَل الله على الله عليه وسلم قال انول ل صَدَقَةُ»؟ قالوا: نعي قال 
(۱۹۰۹) حديث صحيح, وانظر الذى بعده. 


)١157١(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخاری (1۷۲۸)» ومسلم »)۱۷١۷(‏ والنسائى ))4١59(‏ فى قصة 
طويلة. 
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ولو 1 


چ لما توفي رَسُول الل صلّى اله علو وسم قال بو بکر: أنا ولي رَسُول الله صَلّى الله 

علو وسل فجت أنت وعدا إلى أبي كر طب أنت يراك من ان ايك يطلب هد 
راث امْرََته مِنْ ابيا فقال ابو بک كر: إن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلْم قَالَ: «لا نورت 
ما ركنا صَدَقةٌ» وَاللَُ بعلم ُْ ادق بار رانيد ابع ِلْحَن. 

كال ا غین + وَفِي الْحَدِيثٍ قِصّة طُويلة. 

ا سي ا عر ار 

قوله: «أنشدكم الله» أى: أسألكم رافعًا نشدتى أى: صوتى «لا نورث» بالنون» وهو الذى 
توارد عليه أهل الحديث فى التقديم والحديث كما قال الحافظ فى الفتح: «وما ت رکنا» فى موضع 
الرفع بالابتداء «وصدقة» خبره. وقد زعم بعض الرافضة أن «لا نورث» بالياء التحتانية «وصدقة» 
بالنصب على الحال «وما تركناه» فى محل رفع على النيابة» والتقدير: لا يورث الذى تركناه جال 
كونه صدقة» وهذا حلاف ما جاءت به الرواية ونقله الحافظ» وما ذلم بأول تحريف من أهل تلك 
النحلة» ويوضح بطلانه ما فى الحديث أبى هريرة المذكور بلفظ «فهو صدقة» وقوله: «لا تقتسم 
ورثتى دينارًا» وقوله: «إن النبى لا يورث» «قالوا: نعم» قد استشكل هذاء ووجحه الاستشكال أن 
أصل القصة صريح فى أن العباس وعليًا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث» فإن 
كان سمعاه من التبی صلی الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ وإن كانا إئما سمعاه من أبى 
بكر أو فى زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك» فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟. وأحيب تحمل 
عمر إلى: على وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع فى صحيح البخارى وغيره 
وأما خاصمتهما بعد ذلك عند عمر فقال إسماعيل القاضى فيما رواه الدارقطنى من طريقه: لم يكن 
فى الميراث إنما تنازعا فى ولاية الصدقة وفى صرفها كيف تصرف» كذا قال» لكن فى رواية النسائى 
وعمر بن شيبة من طريق أبى البخترى ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث 
ولفظه فى آخر: ثم جئتمان الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبى من ابن أحى» ويقول هذا: أريد 
نصيبى من امرأتى» والله لا أقضى بينكما إلا بذلك» أى: إلا .عا تقدم من تسليمهما هما على سبيل 
الولاية» وكذا وقع عند النسائى من طريق عكرمة بن حالد عن مالك بن أوس نحوه. وفى السنن 
لأبى داود وغيره اراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر من ذلك 
واواعاكة حر ميا سي العسما و Sg‏ 
واستحسنوه وفيه من النظر ما تقدم» كذا ف فى النيل. 

قوله: «وفى الحديث قصة طويلة...لخ» أحرجه البخارى ومسلم بقصته الطويلة. 
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(5 4) باب ما جَاءَ ما قال النبي صل الله عليه وَسَلمَ يوم فح مَكة: إن هَلِهِ لا تغری بَعْدَ 
الوم [م6 4 ~~ ت٥ ]٤‏ 


و اس ور وو سما 0 


مُحَمّدُ بن شار حَدنْنَا یحی بْنْ سعِيد» حدنا زکریا بن أبي رَائدَة عن 
لبي عَن الْحَارث بن مالك بن الْبَرْصَاء قال سيعت النبي صلى اللَهُ عليه وَسَلَمَ يوم فقح 
5 0 رلا 2 هذه بعد ت 


-حَدَثنا مد 


س حديثة. 

قوله: «عن الحارث بن مالك بن البرصاء» قال الحافظ فى التقريب: الحارث بن مالك بن قيس 
الليثى المعروف بابن البرصاء» صحابى له حديث واحدء تأخر إلى أواخر حلافة معاوية «لا تغزى» 
بصيغة المجهول «هذه» أى: مكة المكرمة «بعد اليوم» أى: بعد يوم فتح مكة. قال فى مجمع البحار: 
أى: لا تعود دار كفر يغزى عليهء أو لا يغزؤها الكفار أبداء إذ المسلمون قد غزوها مرات» غزوها 
ا ملسا عد الع و لكاو و دكت 
التأويل. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع» لينظر من أحرج أحاديث هؤلاء 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» هذا الحديث من أفراد الزمذى» وقد تفرد بروايته الحارث 


(45) باب ما جَاءَ في السّاعَة : التي يُسْتَحَبُ فِيهًا الال م45 - ت45] 
- حلا مُحَمَّدُ ن بار حَدَنَنَامُعَاذْ ن مشا حَدَْيِي ابي عن قتادّة» عَنِ 
لمان بن مُقرن قَالَ: ارو نفل لل عه رسام فان إذا طَلْعٌ الفَجْرٌ أمْسَكَ 
حت تطلغ الس فإذا طلَعَت قاتل» فإذا الف انان ا و ال فإذا 


)١51١(‏ حديث صحيح وليس عند غيره من السنة. 
)۱٦۱۲(‏ حديث صحيح, وأخرحه: أبو داود (5568). 
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رات الشّمْس» قال حتى لَص ثم اسك حتى يُصَلْيَ الْعَصْر نم يقال قَالَ: وَكَان يقال 
عند ذَلِكَ: تهيج رياح النصرء ودعو المُوينون حشوم في صَلاتَهم. 

كال ابو خیم وذ روي هََا اْحَدِيث عن النغان ِن مرن بسنا أوْصَلَ ِن هدا. 
وقتادة لم يدرك اعمان ن مرن وَمَاتَ النْمَانُ بن مُعَرّن في عجلاقةِ عُمَرَ؛ E‏ 

قوله: «عن النعمان بن مقرن» بضم ايم وفتح القاف وتشديد الراء الكسورة وبالنون. قال 
صاحب المشكاة: هو النعمان بن عمرو بن مقرن المزنى» روى أنه قال: قدمنا على النبى صلى الله 
عليه وسلم فى أربعمائة من مزينة: سكن البصرة ثم تحول إلى الكوفة وكان عامل عمر على حيش 
نهاوند واستشهد يوم فتحها. 

قوله: «فكان» قال الطيبى: ما أظهره من دليل على وجود الفاء التفصيلية؛ لأن قوله: غزوت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ مشتمل بحملا على ما ذكر بعده مفصلا «أمسك» أى: عن الشروع 
فى القتال «فإذا زالت الشمس» أى: وصل «حتى العصر» أى: إلى العصر «وكان يقال» أى: 
يقول الصحابة: الحكمة فى إمساك النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال إلى الزوال عند ذلك... إل 
«عند ذلسك» أى: عند زوال الشمس وهو من جملة المقول ظرف لقوله: «تهيج» أى: تجيء 
«ويدعو المؤمنون لجيوشهم فى صلواتهم» أى: فى أوقات صلواتهم بعد فراغهاء أو فى أثنائها : 
بالقنوت عند النوازل» قاله القارى. قال الطيبى: إشارة إلى أن ت ركه صلى الله عليه وسلم القتال فسى 
الأوقات المذكورة؛ كان لاشتغالهم بها فيهاء اللهم إلا بعد العصر؛ فإن هذا الوقت مستثنى منها 
لحصول النصر فيها لبعض الأنبياء. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال؛ «غزا نبى من الأنبياء فدنا 

من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور, الهم احبسها 
عليناء فحبست حتى فتح الله عليه». رواه البخارى عن أبى هريرة» ولعل لهذا السر حص فى 
الحديث هذا الوقت بالفعل المضارع حيث قال: «ثم يقاتل» وفى سائر الأوقات «قاتل» على لفظ 
الماضى استحضارا لتلك الحالة فى ذهن الحالة فى ذهن السامع» تنبيها على أن قتاله فى هذا الوقت 
كان أشد وتحرية فيه أكمل..انتهى. 

«وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا» يعنى أن إسناد 
حديث النعمان المذكور منقطع» وقد روى هذا الحديث بإسناد موصول ليس فيه انقطاع» وذكر 
التزمذى وجه الانقطاع بقوله: «وقتادة لم يدرك النعمان...إلخ» وذكر الإسناد الموصول بقوله: 
حدثنا الحسن بن على الخلال...إلخ. 

۴ - حَدَلنَاالْحَسَنُ ن علي العلل حا عَقَادْ ن ملم وَالْحَجَّاجُ بن مِنْهَال 


قالآً: Td‏ د 


(515١)انظر‏ الذى قبله. 


١ 0۰‏ كتاب السير ب 45 - ٤۷‏ سح ١514-1١51‏ 


ت 


معقل بن پار أن عُمرَ ِن اْحَطّابِ بث النعْمَان ِن مُقَرّن إلى الْهُرْمُرَانَ الات 
بطوله» فَقَالَ الان بن مقَرّن: ES‏ الله صل الله عله وسل كان إذَا لم 
يال ول النهارء انر حتی رول ال » وَتهُبّ الرّياح» وينزل النصرٌ. 

ا ا هذا حَدِيث حَسَنّ صَّحِيح. 


وعَلْقَمَة بن عَبْدٍ اله هُوَ أو بَكْر بن عَبْد الله المرَنِي. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى بطوله. 
)٤۷(‏ باب ما جَاءَ في ا رة م41 -ات47] 


ر ل وبر اا Sor‏ 


٤‏ -حَدَئنا محم بن ٿان حلا عبد ال ِن مهدي دا قياف عن لم 
ابن كيل عن عبسى ن عاصيې» عَنْ زر عَن عب اله ِن مسو قَال: ال لا 
اله عَلَيُهِ وَسَلّم: «الطيّرَةٌ مِنَ السك وَمَا منا؛ لن الله َُهِبهُ بالتوكل». 


قال ألو کدی و البابِ عَنْ ابي هُرَيرَة وَحَابس التويهي وَعَائْشَة وَابْن عمر وَسَعْلٍ. 


وعدا حَدِيتُ حَسَنٌ صحِيح لا َه لا من حريث سلَمَة إن هتل 


ر2 0 گە لي سه سكام 


وزوغ شكبة أيضًا عل ملمة هذا الحزيث. 

قالَ: سيعت محمد إن سمل يقول: e‏ هذا لحرت 
«وَمًا منا؛ ولك الله يذهب بالتوكل» كَالَ سان هَذَا عِندِي قول عبد الله بن مسْعُودٍ: وما 
ينا. 

قوله: «الطيرة» بكسر الطاء وفتح التحتانية. 

قوله: «الطيرة من الشرك» أى: لاعتقادهم أن الطيرة تحلب لهم نفعاء أو تدفع عنهم ضرا فإذا 
عملوا بموجبها فكأنهم أش ركوا باللّه فى ذلك» ويسمى شركا خفیا. وقال بعضهم: يعنى من اعتقد 
أن شيعا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك أى: شركا حليا. وقال القاضى: إنما 
سماها شركا؛ لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا فى حصول المكروه؛ وملاحظة الأسباب 
فى الجملة شرك خفى» فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد؟ «وما منا» أى: أحد «إلا» أى 
إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس بهاء فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به. قال 
التوربشتى: أى: إلا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة» وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من 


.)70158( حديث صحيح, وأخرجه: أبو داود (۳۹۱۰)» وابن ماجه‎ )١5185( 


۹- كتاب السير ب ٤۷‏ - اح ۱٦۱١ - ۱٦۱٤‏ °۱ 


الحالة المكروهة» وهذا نوع من الكلام يكتفى دون المكروه منه بالإشارة؛ فلا يضرب لنفسه مثل 
السوء «ولكن اللّه» بتشديد النون ونصب الحلالة «يذهبه» بضم الياء من الإذهاب إى: يزيل ذلك 
الوهم المكروه «بالتوكل» أى: بسبب الاعتماد عليه والاستناد إليه سبحانه» وحاصله أن الخطرة 
ليس بها عبرة» فإن وقعت غفلة لا بد من رجعة وأوبة نتن خو كما ورد عه فيك الله ع 
وسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من ردته الطيرة من حاحة فقد أشرك» وكفارة ذلك 
أن يقول: الهم لا حير إلا حيرك ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك»» رواه أحمد والطبرانى 

قوله: «فى هذا الحديث» أى: فى تحقيق شأنه وما يتعلق بقوله: LS‏ 
بالتوكل قال» أى: سليمان بن حرب «هذا» أى: قوله وما منا...إلخ «عندى قول ابن مسعود» 
أى: فى ظنى أنه موقوف على ابن مسعود» وإنما المرفوع قوله: «الطيرة من الشرك فقط» ويؤيده أن 
هذا المقدار رواه جمع كثير عن ابن مسعود مرفوعا بدون الزيادة. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وأبى هريرة وحابس التميمى وعائشة وابن عمر» أما حديث 
سعد وهو ابن مالك: فأخرجه أبو داود» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه الشيخان» وأما أحاديث 
E‏ رق لل داعيم E‏ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح...!لخ» وأخرحه أبو داود وابن حبان فى صحيحه. قال 
الحافظ المنذرى: قال أبو القاسم الأصبهانى وغيره: فى الحديث إضمار» والتقدير: وما منا إلا وقد 
وقع فى قلبه شيء من ذلك يعنى قلوب أمته» ولكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على 
TS‏ هذا لفظ الأصبهانى» والصواب ما ذكره البخارى وغيره أن قوله: «وما 

منا...إلخ» من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع. قال الخطابى: وقال محمد بن إسماعيل: کان 
سليمان بن حرب ینکر هذا الحرف ويقول: ليس من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكأنه 
قول ابن مسعود» وحكى الزمذى عن البخارى أيضا عن سليمان بن حرب نحو هذا. .انتهى ما فى 
التزغيب. 

e‏ حَدَننا اب أبي عَدِي» عَنْ مشا الدستواي عَنْ قاد 
عر ا نس أن َسُولَ اللو صلى الله علو وسم قال: «لا عدرى» ولا طِيَرَةَ وأحب الفأل» 
قالوا: :يا سول اللي وما الْمَأل؟ قال : «الْكَلِمَة الطيبة». 

قوله: «لا عدوى» بفتح فسكون ففتح» قال فى القاموس: إنه الفسادء وقال التوربشتى: 
العدوى هنا ججاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان فلانا من خلفه أو من غرته» 
وذلك على ما يذهب إليه المتطببة فى علل سبع الجذام والحرب والجدرى والحصبة والبخر والرمد 
والأمراض الوبائية. وقد اختلف العلماء فى التأويل» فمنهم من يقول المراد منه نفى ذلك وإبطاله 


)١5168(‏ حديث صحيح وأحرجحه: البخارى )0۷07( ومسلم (55515) وأبو داود (5915)) وابن ماجه 
.(Torv)‏ 
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على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن ن المسوقة على العدوى وهم الأكثرون. ومنهم من يرى أنه 
م يرد إبطالها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «فر من المحذوم فرارك من الأسد». وقال: «لا يوردن 
ذو عاهة على مصح» وإنما أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون العلل 
المعدية مؤثرة لا حالة» فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون؛ بل هو متعلق بالمشيئة: 
إن شاء كان» وإن لم يشأ لم يكن. ويشير إلى هذا المعنى قوله: «فمن أعدى الأول» أى: إن كنتم 
ترون أن السبب فى ذلك العدوى لا غير» فمن أعدى الأول؟ وبين بقوله: «فر من الجذوم» وبقوله: 
«لا يوردن ذو عاهة على مصح» أن مداناة ذلك بسبب العلة» فليتقه اتقاء من الحدار المائل والسفينة 
المعيوبة. وقد رد الفرقة الأولى على الثانية فى استدلالهم بالحديثين: أن النهى فيهما إنما جاء شفقا 
على مباشرة أحد الأمرين» فتصيبه علة فى نفسه أو عاهة فى إبله» فيعتقد أن العدوى حق. قلت: 
وقد احتاره العسقلانى؛ يعنى الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة» وبسطنا الكلام معه فى شرح 
الشرح» وبحمله أنه يرد عليه اجتنابه عليه السلام عن المحذوم عند إرادة المبايعة مع أن منصب النبوة 
بعيد من أن يورد الحسم مادة ظن العدوى كلاما يكون مادة لظنها أيضا؛ فإن الأمر بالتجنب أظهر 
ل وعلى كل تقدير فلا دلالة أصلا على نفى العدوى 
مبيناء واللّه اعلم. قال الشيخ التوربشتى : وأرى القول الثانى أولى التأويلين؛ لما فيه من التوفيق بين 
الأحاديث الواردة فيه» ثم لأن القول الأول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية» ولم يرد الشرع 
بتعطيلها؛ بل ورد بإثباتها والعبرة بها على الوحه الذى ذكرناه. وأما استدلالهم بالقرائن المسوقة 
عليها؛ فإنا قد وحدنا الشارع يجمع فى النهى بين ما هو حرام» وبين ما هو مكروه» وبين ما ينهى 
عنه لمعنى» وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة» ويدل على صحة ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم 
للمجذوم المبايع: «قد بايعناك فارحع» فى حديث الشريد بن سويد الثقفى» وة صي اال غاب 
وسلم للمجذوم الذى أخذ بيده فوضعها معه فى القصعة: « کل ثقة بالله» وتوكل عليه» ولا سيل 
إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه» بين بالأول التوقى من أسباب التلف» وبالفانى 
التوكل على الله حل جلاله ولا إله غيره» فى متاركة الأسباب وهو حاله..انتهى. قال القارى: وهو 
جمع حسن فى غاية التحقيق..انتهى. قلت: فى كون هذا الجمع حسنا نظر كما لا يخفى على 
المتأمل» وأما القول بأن الشرع ورد بإثبات الأصول الطبية؛ ففيه أن ورود الشرع لإثبات جميع 
الأصول الطبية ممنوع؛ بل قد ورد الشرع لإبطال بعضها؛ فإن المتطببين قائلون بحصول الشفاء 
بالحرام» وقد ورد الشرع بنفى الشفاء بالحرام» وهم قائلون بثبوت العدوى فى بعض الأمراض» وقد 
ورد الشرع بأنه لا عدوى؛ فالظاهر الراحح عندى فى التوفيق واحمع بين الأحاديث المذكورة هو 
ما ذكره الحافظ فى شرح النخبة» والله تعالى أعلم: «ولا طيرة» نفى معناه النهى كقوله تعالى: لا 
ريب فيه «وأحب الفأل» بصيغة المتكلم من الإحباب «قالوا: يا رسول الله ما الفأل؟» وإنما نشأ 
هذا السؤال لما فى نفوسهم من عموم الطيرة الشامل للتشاؤم والتفاؤل المتعارف فيما بينهم «قال» 
إشارة إلى أنه فرد حاص خارج عن العرف العام معتبر عند حواص الأنام وهو قوله: «الكلمة 
الطيبة» أى: الصالحة؛ لأن يؤحذ منها الفأل الحسن. 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرج الشيخان معناه من حديث أبى هريرة. 

قال ابو عِيسَّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

15 - حل حَدْنا مُحَمُِّ بْنُ راف حدنا أو عَاير الْعَقَدِي عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة عَنْ 
ميد عن أنْس إن مَاِئٍ: ألا نبي صلی الله له وَسَلْمَ كان يحي إِذَا حرج لِحَاحَةٍ أن 
يسمع: : يا رَاشِدُ يَا نجيح. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثْ سن غریب صحِيحُ. 

قوله: «كان يعجبه» ائ تكسن رال وان يميا راشد» أى: واحد الطريق 


المستقيم «يا نجيح» أى: من قضيت حاجته. 

)٤۸(‏ في وَصِيِهِ صلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ باب ما جَاءَ في الْقَِال م48 - ت486] 

۷ - حا محمد ْنبَارِه حا عبْدُ الرَحمَنِ بن مهي عَنْ سيان عَنْ عَلقَمَة 
O ys‏ امور سل ١‏ 
بعت أبرا على حبش أَوْصَاهُ في حاصة فيه يتقوى اللي ومن مَعَهُ يِن ملين حير 
وَقالَ: «اغرُوا بم الل وَفِي سبل الله الوا مَنْ كَفَرَ باللهه ولا تغلواء وَل ترو وَل 
تمثلواء ولا تَقتلوا وَلِيداء فَإذَا لقت عَذوك مِنَ الْمُشْرِكِنَ؛ فَاذْعْهُمْ إلى إخدى ثلآث 
خِصال » - او «جلآل - أيه أَجَابُوك؛ قل مِنهُمْ کف عَنْهُم وَاذْعهم إلى الإسلام 
وَالتحَول من دارم م إلى دار الْمْهَاجِرِينَ رأَخبِرْهُمْ م نهم إن فَعَلُوا ذَلِك؛ فد لَهُمْ ما 
ِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَّى الْمُهَّاجِرِينَ وَإن با أن يتَحَوّلُواء فأخبرهم أَنْهُمْ يُكونوا 
كأَعْرَاب الْمُسسْلِمِينَ؛ يَجْرِي علوم ما يجري عَلَى الأغراب, ليس لَهُمْ في الغييمَة والفيء 
شيء إلا أذ يُجَاهِدُواء فن أَبَؤْا؛ فَاسْتَعِنْ باللّهِ عَلَيْهِم وَقَاتِلْهُم وَإِذَا حَاصّرْتَ حِصنا 
sS‏ للا اهل ليم ولد الاي ار اتفال 
لْهُم مك وَذِمَمٌ أُصْحَابِك؛ لأَنْكُمْ إن تَخَفرُوا ِمَتَكُمْ وَذِمَم أصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أن تَخَفرًوا 
ِمّة الله وَدِمّةَ رَسُولهء وَإِذَا حَاصّرت أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن تَنرَلَهُمْ عَلَى حُكْم اللّه؛ قلا 


)١515(‏ حديث صحیح» وليس عند غيره من الستة. 
)١511(‏ حديث صحیح» وأخرحه: مسلم (۱۷۳۱)» وأبو داود (۲۹۱۲» »)۲٦۱۳‏ وابن ماجه (5854). 
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تنزِلُوهُم وَلَكِنْ أنرلَهُمُ عَلَى حكيك؛ انك لا تذري أتصيب حُكم الله فيهم اَم لا 
ق 


و r‏ ا ه و o‏ وال 
قال أبُو عيسى : "ولي ااب عن اا بن ر 
ری ديت قسن متحي 


ا 
ت ور داس قاه ها دا 


TT‏ حَدَنَنا أبُو أَحْمَد عَنْ سقيان» عَنْ عَلقَمَة ن مَردٍ: نوه معنا 
وراد فيه: «فإن أَبَوا؛ فخذ مِنْهُمُ م الجزية فإن أَبوا؛ فاستعن باللّه عَلَيْهم». 

قال أبو عِيسى: هَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُ واج عَنْ سفیان. 

وَروَي عير محمد بن بار عن عب الرحْمَن ن مَهْدِي) كر فيه أَمْرَ الحزية. 

قوله: «(أرضا» ف خخاصة ف أى: فى حق نفسه حصوصا وهو متعلق بقوله: «بتقوى اللّه» 
وهو متعلق بأوصاه «ومن معه» لون وي وفى من معه «من المسلمين» بيان 
لمن «خيرا» منصوب بنزع الخافض أى: بخير» قال الطيبى: ومن فى محل الجر ومن باب العطف 
على عاملين مختلفين» كأنه قيل: أو جرع لله ون ايا يأرو ىن ع بقن 
المسلمين» وفى اختصاص التقوى بخاصة نفسه» والخي ريمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن 
يشد على نفسه فيها يأتى ويذر» وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم كما ورد: 
«يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» «وقال: اغزوا بسم اللّه» أى: مستعينين بذكره «وفى 
سبيل اللَّه» أى: لأحل مرضاته وإعلاء دينه «قاتلوا من كفر بالله» جملة موضحة لا غزوا ٤‏ 
تغلوا» من الغلول من باب نصر ينصر أى: لا تخونوا فى الغنيمة «ولا تغدروا» » بكسر الدال أى: لا 
تنقضوا العهد» وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام «ولا تمغلوا» بضم المثلئة. قال 
النووى فى تهذيبه: مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه. وفى القاموس: مثل بفلان مثلة بالضم نكل 
كمثل تمثيلا. وفى الفائق: إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه ونحوه «ولا تقعلوا وليدا» أى: طفلا 
صغيرا «فإذا لقيت» الخطاب لأمير الجيش» قال الطيبى: هو من باب تلوين الخطاب» خاطب أولا 
عاما فدحل فيه الأمير دحولا أولياء ثم حص نطاب به فدخلوا فيه على سبيل التبعية كقوله تعالى: 
ليا أيها النبى إذا طلقتم» حص النبى صلى الله عليه وسلم بالنداء «أو خلال» شك من الراوى 
والخصال والخلال بكسرهما جمع الخصلة والخلة بفتحهما بمعنى واحد «فأيتها أجابوك» أى: قبلوها 
منك «وكف عنهم» بضم الكاف وفتح الفاء المشددة ويجوز ضمها وكسرها أى: امتنع عنهم 
«ادعهم» أى: أولا «والتحول» أى: الانتقال «من دارهم» أى: من دار الكفر «إلى دار 
المهاجرين» أى: إلى دار الإسلام» وهذا من توابع الخصلة الأولى» بل قيل: إن المجرة كانت من 
أركان الإسلام قبل فتح مكة «أنهم إن فعلوا ذلك» أى: التحول «فإن هم ما للمهاجرين» أى: 
الثواب واستحقاق مال الفيء» i‏ کان فی زمنه صلی EEE‏ وسلم؛ فإنه کان 
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ينفق على المهاحرين من حين الخروج إلى الجهاد فى أى: وقت أمرهم الإمام سواء كان من بإزاء 
العدو كافيا أو لاء بخلاف غير المهاحرين؛ فإنه لا يجب الخروج عليهم إلى الجهاد إن كان بازاء العدو 
من به الكفاية» وهذا معنى قوله: «وعليهم ما على المهاجرين» أى: من الغزو «وإن أبوا أن 
يتحولوا» أى: من دارهم «كأعراب المسلمين» أى: الذين لازموا أوطانهم فى البادية لا فى دار 
الكفر «يجرى عليهم ما جرى على الأعراب» وفى رواية مسلم: «يجرى عليهم حكم الله الذى 
يحرى على المؤمنين» أى: من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما والقصاص والدية ونحوهما «إلا أن 
يجاهدوا» أى: مع المسلمين «وإذا حاصرت حصنا» وفى رواية مسلم: «أهل حصن» «فأرادوك 
أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه» أى: عهدهما وأمانهما «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» أى: 
لا بالاحتماع ولا بالانفراد «فانكم إن تخفروا» من الإخفار أى: تنقضوا «فلا تنزلوهم» أى: على 
حكم الله «فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا» قال النووى: قوله: «فلا تجعل لهم ذمة 
الله : هى ريت وا ايتقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد 
الجيش» وكذا قوله: «فلا ترم على حكم الله نهى تنزيه؛ وفيه ححة لمن يقول ليس کل جتهد 
مصيباء بل المصيب واحدء وهو الموافق الحكم الله فى نة نفس الأمر» ومن يقول: إن كل محتهد مصيب 
يقول: معنى قوله: «فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم» أن لا تأمن أن ينزل على وحى بخلاف 
ما حكمت» > كما قال صلی الله عليه وسلم فى حديث أبى سعيد من تحكيم سعد بن معاذ فى ينى 
قريظة :«لقد حكمت فيهم بحكم الله» وهذا المعنى منتف بعد النبى صلى الله عليه وسلم؛ فيكون 
كل محتهد مصيبا..انتهى. قال القارى: وهو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة. 

قوله: «وفى الباب عن النعمان بن مقرن» أخرجه أبو داود» وأحرجه الترمذى فى باب الساعة 
التى يستحب فيها القتال. 

قوله: «وحديث بريدة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «وزاد» أى: محمد بن بشار فى روايته من طريق أبى أحمد «فإن أبوا» أى: فإن امتنعوا 
عن الإسلام «فخذ منهم الجزية» استدل به مالك والأوزاعى ومن وافقهما على حواز أحذ الحزية 
من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو غير كتابى» وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى باب 
ا 

۸ - حدقا الْحَسَنُ بن على الْحَلالُ» حَدَ ل o N A E AT‏ 
يس عن أنس» قال: كان البي صلی الله حل وَسلُم لامر لا عن صلاةٍ لقره 97 
أذانا َسْيَل ولا أَغَارَ فَاستَمَعَ ذات يم فَسَمِعٌ رحلا تقول: الله أَكْبَرُء الله كبن فقَال: 
«عَلَى الْفِطرة» فَقَالَ: اسهد أن لا له إلا الل فَعَالَ: «خَرَجْت من النار». 


- 


(۱۹۱۸) حديث صحیح» وأحرحه: مسلم (۳۸۲)» وأبو داود (0774)» وانظر الذى قبله. 


٦ه -١‏ كتاب السير ب ٤۸‏ - ح ١51/8‏ 


ال الكت ودلا ُو اويا حلا حَمَادُ بن سلمة بِهَدَا الإسنادٍ: مثلهُ. 


ك غه 


قال ا عیسی : وَهَذَا ذو حسن صحیح. 

قوله: «لا يغير» من الإغارة «إلا عند صلاة 0 وفى رواية: كان يغير إذا طلع الفجر «فإن 
مع أذانا أمسكء وإلا أغار» قال القاضى: أى: كان يتثبت فيه ويحتاط فى الإغارة حذرا عن أن 
يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافلا عنه جاهلا بحاله. قال قطان فيه بيان أن الأذان شعار لدين 
الإسلام لا يجوز ت ركه فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه؛ كان للسطان قتاهم عليه..انتهى. قال 
القارى: وكذا نقل عن الإمام محمد من أئمتنا ..انتهى» وفيه دليل على حواز قتال من بلغته الدعوة 
بغير دعوة» وفى هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل؛ لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن 
القتال محرد ماع الأذان» وفيه الأحذ بالأحوط فى أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم فى تلك الال مع 
احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة «واستمع ذات يوم» لفظ «ذات» مقحم «فقال: على 
الفطرة» فيه أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام وأن يصح الاستدلال به على إسلام أهل 
قرية مع منهم ذلك «قال: خرجت من النار» هو نحو الأدلة القاضية بأن من قال: لا إله إلا الله 
دحل الجنة» وهى مطلقة مقيدة بعدم المانع جمعا بين الأدلة. 

قوله: «قال الحسن» هو الحسن بن على الخلال «وحدثنا الوليد» كذا فى النسخة الأحمدية 
وهو غلط» وفى بعض النسخ: حدثنا أبو الوليد وهو الصواب» واسمه هشام بن عبد الملك الباهلى 
مولاهم الطيالسى» روى عن حماد بن سلمة وغيره» وعنه: الحسن بن على الخلال وغيره. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. 


محتويات المجلد الرابع o۷‏ 


۹ تاب الرّضاع 
(1) اب ما جَاءَ يحرم مِنَ الرّضاع ما يحرم ِن السب 


(۲) باب ما جَاءَ في لين الفخل ۷ 


ES 


(۳) باب ما جَاءَ لا حرم الْمَة ولا الْمَصكَان ۹ 
(4) باب ما جَاءَ في شَهَادةٍ الْمرَةٍ الْوَاحِدَةٍ في الرَضَاع ۱۲ 

ما حاءَ ما ذكر أن الرّضاعَة لا حرم إلا في امغر دون ارين ٥‏ 
RET‏ ما رده لله الرضّاع ۱٦‏ 


¢ 


)٥(‏ ياب 


ا ا 


() باب ما جَاءَ في الرَّحْل یری الْمَرَأَة تعجية 1 
)٠١(‏ باب ما بجَاءَ في حَق الرّوْج عَلَى الْمرةٍ ا 


" باب ما جَاءَ في حق الْمَرأَةٍ على رَوْحِهًا‎ )۱١( 
باب‎ )۱۲( 


5 


جَاءَ في كراهية يان النساء في أَذْبَا رهن ۲٦‏ 
1) باب ما جَاءَ في كراهِيَة خحروج النسّاء في الزيئة ۳۹ 
)١4(‏ باب ما جَاءَ في الْغيرَةٍ ۲۹ 
(15) باب ما جَاءَ في كراهية أن تُسافِرَ الْمرأه وَحَدَهًا ۳١‏ 
(15) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيّة الدحول عَلَى الْمُغِينَات ۳۳ 
(۱۷) باب ۳o‏ 
(۱۸) باب ۳٦‏ 


(۱۹) باب 8 


اك محتويات المجلد الرابع 


اللموضلوع ٠‏ | رقم الصفحة 
- لتاب الطللاق الان 


(1) باب ما جَاءَ في طلآق السنة ۳۸ 
(؟) باب ما جَاءَ في الرحل يطلق امراقة اة ا٤‏ 
(۳) باب ما جَاءَ في امرك يدك 3 
)٤(‏ باب ما جَاءَ في الْحبَار 1 
(ه) باب ما جَاءَ في الْمُطَلْقَةِ لان لا سكنى لَهَا ولا نفقة ۸ 
(1) باب ما جَاءَ لا طَلاَقَ قبل النکاح ١ه‏ 
(۷) باب ما جَاءَ أنّ طَلاقَ الأمَةٍ تَطلِيقتَان 4ه 
(8) باب ما جَاءَ يمن يُحَدتْ نَفْسّهُ بطلآق امراته 65 
)٩(‏ باب ما جَاءَ في الْجدٌ وَالْهَرْل في الطّلآق o۷‏ 
( ۰ باب ما جَاءَ في الْحلم ۸ 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في المُختلعَاتِ 1٠‏ 
(۱۲) باب ما جَاءَ في مُدَارَةٍ النسّاء 41 
(15) باب ما ا في الل تأ بوه أن يُطَلْقَ زوحت 1۲ 
)١5(‏ اب ما جَاءَ لا سنال لَه طاق يها 1۳ 
)۱٥(‏ باب ما جَاءَ في طلاق الْمَغْتوه 14 
)١5(‏ باب 11 
)١0(‏ باب ما جَاءَ في الْحَامِلٍ المتوفى عَنْهًا رَوْحُهَا تَضّمْ 1۷ 
(18) باب ما جَاءَ في عدو المتوفى عَنْهًا رَوْحُهًا 18 
)۱٩(‏ باب ما جَاءَ في الْمُظاهر براقع قبْلَ أن يُكَفرَ ۷۲ 
(۲۰) باب ما حَاءَ في كفارَةٍ امار ۷۲ 
(۲۱) باب ما َاءَ في الإيلاء Vo‏ 
(۲۲) ياب ما جَاءَ في اللَعَان ۷۸ 
(1) باب ما جَاء اين تعد المُعَوَفَى عَنها رَوْحُهَا ۸۱ 


ختويات المجلد الرابع 


-١١‏ تاب (لبيرم 


(1) باب ما حَاءَ في ترك الشات 

(۲) باب ما جَاءَ في أكل الرّبا 

(۳) باب ما جَاءَ في التغليظ فِي اكب وَالرُور ونخوو 

)٤(‏ ياب ما جَاءً في التځار وتَسْمِيَة ابي صلی الله َيِه وَسَلُم إن 

(ه) باب ما جَاءَ فِيمَنْ حَلف عَلَى سِلعَةٍ كاذب 

(1) باب ما بجَاءَ في التَنكير بالتحَارَةٍ 

(۷) باب ما حَاءَ في الرّخخصّة في الشرّاء إلى أحل 

(8) باب ما جَاءَ في كِتَابَةِ الوط 

(9) باب ما جَاءَ في الْمِكيّال وَالْمِيرّان 

)٠١(‏ باب ما جَاءَ في بي مَنْ يزيد 

E 

(۱۲) باب ما جَاءَ في كرًا هية لقي البيوع 

(۱۳) باب ما جَاءَ لا يبع حَاضِرٌ باد 

)١4(‏ باب ما جَاءَ في النهي عَن المُحَاقلَة وَالْمُرَابنة 

(15) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة بيع المَرَةَ حى يبدو صَّلاحُهَا 
جَاءَ في بيع حَبَلٍ الْحَبَلة 

0 

(14) باب ما جَاءَ في النهي عَنْ بيعتيٰن في سَعَة 

5 ب نا ةي ا ونا بنك 

(۲۰) باب ما جَاءَ في كراهية بي الولاء وهه 

)1١(‏ ياب ما جَاءَ في كراهِية بيع الْحَيوّان بالحيوان نسريئة 

(۲۲) باب ما جَاءَ في شيرَاء العبْد بالعبدين 


< 


)۱٦(‏ باب 


(1) باب ما جَاءَ أنّ الجنطة بِالْحِنْطَة ْلا بل كراهية التََاضُل فيه 


5168 


م محتويات المجلد الرابع 


)۲٤(‏ باب ما جَاءَ في الصّرْف 


(15) باب ما جَاءَ في انتيّاع النخل بعد الاير وَالْمَيْد وله حال 


مت 


(۲۹) باب ما جَاءَ فِي المعرااء 

(۳۰) باب ما جَاءَ في اشترَاط ظَهْر الدَابّة عند اليم 
)۳١(‏ باب ما جَاءَ في الاتقا ع بالرّهْن 

)٣۲(‏ باب ما جَاءَ في شِرَاء الاد ويها ذهب وحرَرٌ 
(۳۲) باب ما جَاءَ في اشيراط الْوَلآءوَالرَحْرٍ عَنْ ذَلِكَ 
(514) باب 


(ه2) باب ما جَاءَ فی المُکاتب إذا كان عِندَهُ ما يُوَدّي 


(05) باب ما جَاءَ ذا افلس لِلرّجُل غَريمٌ فيجد عنده مُتَاعَهُ 155 
(0”) باب ما حَاءَ في النهي لِلْمُسْلِمٍ أن يدع إلى الذمي الحمر َيعْها له ه6١‏ 


(۳۸) باب 


(۳۹( باب 


^ 
ت‎ 
6 
e. 
9 
3 


(40) باب 


س 
03 
2 

< 


)٤۱(‏ باب ما جَاءَ في بي المحفلات 


(47) باب ما جَاءَ في اليَيين الفاجرة يقتطع بها مَل لملم 
)٤۳(‏ باب ما َاءَ ذا اختلف الْبِيّعَانَ 


5 باب ما جَاءً في بي فضل الْمّاء‎ )٤٤( 
۱۹ باب ما حَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عب الفحل‎ )٤٥( 


(47) اب ما جَاءَ في تمن الكلب 
)٤۷(‏ باب ما جَاءَ في كسب الْحَجَّام 


)٤۸(‏ باب ما جَاءَ في الرّحصّة في كسب الْحَجَام 


محتويات اجلد الرابع ۱ 


الموضوع رقم الصفحة 


)٤۹(‏ باب ما جَاءَ في كرَاهِيّة نه من الْكلبٍ والسنور 

۷٦ باب‎ )٥۰( 
VY باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة 7 يع الْمُغنيات‎ )0١1( 
۱۷۸ رد تن عر ازن ر وَولَدِهَا في اليم‎ EEE 
۱۸۱ اب ما حَاءَ فيم شري عبد يسول م يح به عي‎ )05( 
1۸۲ باب ٿا اء في الصو في اکل اة ْم بها‎ )0( 
1۸٥ بَاب ما َا في الي عن التي‎ )0( 
۱۸٦ باب ما جَاءَ في كرام هة بَيِْ الطَعام حتى يستوفية‎ )01( 
AY 9ه باب ا اء في انف عن ايع على بنع أده‎ 
A۸ باب ما جاءَ في ب بيع الحم ولتي عَن ذلك‎ (°۸) 
۱۸۹ باب النهي ان يتخذ الْخمْرُ حى‎ )٥۹( 
1 باب ما جَاءَ في الاب الْمَوَاشِي بِغيْر إذْن الأرْبَابٍ‎ )10( 
۱۹۳ باب مَا حَاءَ في بيع جحلو الْميْنَةِ والأصنام‎ )11( 
140 ENS 
1۹۷ باب ما جَاءَ في الْرايا والرحصَة فِي ذَلِكَ‎ )1۳( 
1 باب منه‎ )14( 
١ بات ی ی فى التو‎ 16 
باب ما جَاءَ في الرَّجْحَان في الْوَرْن ا‎ )17( 
564 باب ما جَاءَ في إنظار المخسير والرفق به‎ )1۷( 
e باب ما جَاءَ في مطل العَنِي انه لم‎ )18( 
۲۰۷ باب ما جَاءَ فِي الملامَسة والمنايدَة‎ )19( 
0 باب ما بَاءَ في السَلّف في الطعَام وَالفْمَر‎ )۷٠( 
١۱ اب ما جَاءَ في أرْض المشترك يريد بَعْضْهُم بيع تصيبه‎ )۷١( 
1۲ باب ما جَاءَ في المخابر 8 والمعارمة‎ )۷۲( 
1۲ باب ما جَاءَ في التسلعير‎ )۷۳( 


o‏ محتويات امجلد الرابع 


الموضوع | رقم الصفحة 


)۷٤(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة لش في البُُوع 
(5) باب ما جَاءَ في اسْتفراض الْبَعِير أو الشَّيْء مِنَ الْحَيوَان أو اسن 
)۷٦(‏ باب 


(YY)‏ باب النهي عن اليم في الْمَسْحَدٍ 

7 : 

- تاب (للاحْكام 

)١(‏ باب ما جَاءَ عَنْ رَسُول اله صَلَى اللهُ عليه وَسَلْمّ في القاضي 
(۲) باب ما جَاءَ في الْقَاضِي يُصِيب وَيُخْطِئُ 
(۳) باب ما جَاءَ في الْقَاضِِي كيف يَقَضِي 
(4) باب ما جَاءَ في الإمَام الْعَاوِل 
(ه) باب ما جاء 
7( باب ما جَاء في إِمَام الرّعِيّة 
(۷) باب ما حَاءَ لا يقضي الْقَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ 


(۸) باب ما جَاءَ في هَدَايا الا مَرَاء 


)٠١(‏ باب ما جَاءَ في قبول الهدية وَإِجَا 
)۱١(‏ باب ما جَاءَ في التشديدٍ عَلَى مَنْ 


ال مم 


سن حاف قم ل د 
(۱۳) باب في لين مع الشّاهِدٍ 

)۱٤(‏ باب لقي ل ا 
(15) باب ما جَاءَ في الْعُمْرَى 

(1) باب ما جَاءَ في الرقيَى 

(10) باب ما دك عَنْ رَسُول اللو صَلّى الله علي وَسَلُمَ في الصلْح بين الناس 
(14) باب ما جَاءَ في الرّحُلٍ يَضَعُ على حَائِطٍ حارو حشبًا 

7 بات ما اء أن الْيَعِينَ على ما يُصَدَكَهُ صَاعِيهُ 


محتويات امجلد الرابع رفك 


الموضوع رقم الصفحة 


)٠١(‏ اب ما جَاءَ في الطريق إذا احتف فيه كم يُجْعَلٌ 

(۲۱) باب ما جَاءَ في تخيير الغلآم بين بوه ذا ارا oo‏ 
5 اب ما جاء أن الوالد ياعد من مال وله oV‏ 
زی یاک و کے ا ی کی ر ر 5 
(15) اب ما جَاءَ في حَد لوغ الرَحُلٍ وَالْمَرَاة ۰ 
(15) باب فِيمَنْ ترَوّجّ امرأة أبيه ۲ 
(1) باب ما جَاءَ في الرّحلَيْنِ يکو أَحَدُهُمَا أ و 1۳ 
(۲۷) باب ما حاءَ فِيمَن يُعْيِق مَمَالِيِكَهُ عند مَوْتِهِ ولمس لَه مَالٌ غي غيرهم 86 
(۲۸) باب ما جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذا درجم مَحْرَم ۹۷ 
(۲۹) باب ما جاءَ يمن رَرَعَ ف في أَرْض فوم بغر إذْنِهِم ۲۹۸ 
وج ا ا ای النكل وا ن الود .۷ 
)۳١(‏ باب ما جَاءَ في الشفعة ۷۱ 
(۳۲) باب ما جَاءَ في الشّفْعَة لِلْغائب ۲ 
() باب ما جَاءَ إذا حدّت ووقعَت السام فلا شفعة ۷٤‏ 
(51) باب ما حَاء ءَ أن الشّريك شفِيعٌ ۲۷۹ 
)۳٥(‏ باب ما جَاء في لقو رَد ابل بل اعنم يفف 
50 باب في الوقف A4‏ 
(۳۷) اب ما جَاءَ فِي: الْعَحْمَاءُ حَرْحُهَا حبار ۲۸٦‏ 
(۳۸) باب ما ذْكِرَ في إِحْيَاء أرْض الات 14 
(19) باب ما جَاءَ في الْمَطَائْع 90" 
(50) باب ما جَاءَ في فضل الْغرس ۹۳ 
)٤١(‏ باب ما ذْكِرَ في الْمرَارحَةٍ ۹٤‏ 
)٤۲(‏ باب مِنَ الْمُرَارَعَة ۲۹٦‏ 


6 محتويات الجلد الرابع 


الموضوع 1 رقم الصفحة 


۹۸ باب ما جَاءَ في الدية كم هي مِنَ الإبل‎ )١( 
۳.۲ (؟) باب ما جَاءَ في الدية كم هي مِنَ الدَرَاهِم‎ 
۳.۳ باب ما جَاءَ في المُوضِحَة‎ )*( 
باب ما جاء ف دِيةِ الأصابع م‎ )٤( 
۳.0 (ه) ياب ما جاءَ فِي الْعَفُو‎ 
۳۰٦ باب ما حَاءَ فِيمَنْ رضخ راه بِصّحْرَةٍ‎ )5( 
۳.۷ باب ما جَاءَ في تشلډيد قتل المُؤين‎ )۷( 
۳۰۸ باب الک كم في الدّمَاء‎ )۸( 
۳۱۰ ا 0" مِنهُ أَمْ لا‎ 
1۱ باب ما جَاءَ لا ل دم امرئ ملم إلا بإخدى ثلاث‎ ۵۰ ( 
۳۱۲ اب فا اء فين يقتل نفس 'مُعَاهِدة‎ 15 
1٤ باب‎ )۱۲( 
۳٤ باب ما جَاءَ في حُكم وَلِي اليل في الْقَصَاص والعفو‎ ١ ۳( 
۳۷ باب ما جَاءَ في النهي عن الْمَثْلةٍ‎ )١ ٤( 
۳. Cc 
۳۲۲ باب مَا جَاءَ لآ يقل مُسْلِمٌ بکا‎ )١( 
باب ما جَاءَ في ية الكفار ع‎ )10( 
۳۲٢ باب ما بَاءَ في الرّحُل يتل عبد‎ )1( 
۷ باب ما جَاءَ في لمرو هَلْ رث مِنْ دة رَوْجهًا‎ )19( 
۳۲۸ باب ما جَاءَ في الْقِصّاصِ‎ )۲۰( 
۳۲۹ انوك‎ E نات كاذ ف‎ 
8 باب ما حَاءَ فِيمَنْ قل دون مالِهِ فهُوَ شَهِيدٌ‎ )۲۲( 
باب ما جَاءَ في الْقَسَامَةٍ سد‎ )۲۲( 
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٤‏ تاب (لجُروو 
)١(‏ باب ما جَاءَ فِيمَنْ لا يحب عَلَيْهِ الْحَدُ 
(۲) باب ما جَاءَ في ذَرْءِ الْحُدُودٍ 
(*) اب ما جَاءَ في السّر على الْمُسيلِم 
)٤(‏ باب ما جَاءَ في التلقِين في الْحَدَ 
(5) باب ما جَاءَ في دَرء الْحَدّ عن امرف إذا رَحَعَ 
(5) ياب ما حَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أن شفع في الْحُدُودٍ 
(۷) باب ما جَاءَ في تحقِيق الرَّحْمٍ 
(۸) باب ما جَاءَ في الرَّحْمٍ عَلَى اليب 
(۹) باب تربص الرَّحْمٍ بِالْحَبلَى حَتى نَضّعٌ 
)٠١(‏ باب ما حا في رم أل اكاب 
(۱۱)باب ما حَاءَ في النشي 
05 ماجاء أن الحدؤة كفارة وخ 
(17١)باب‏ ما جَاءَ في إِقَامَةٍ الْحَدّ عَلَى الإمّاء 
(5١)باب‏ ما جَاءَ في حَدٌ السّكرّان 
)١5(‏ باب م ما جَاءَ مَنْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلِدُوة وَمَنْ عَادَ في الرابعةٍ فَاقتلوة 
(17) باب ما جَاءَ في كم تقْطَمٌ يَدُ السّارق 
(۱۷) باب ما جَاءَ في تغليق ياد السسّارق 
(۱۸) باب ما جَاءَ في اْحَائن والمُختلس وال 
(15) باب ما جَاءَ لآ قطْعَ في َر ولا كك 
(۲۰) باب ما اء أذ لا نط الأندي في الع 
(۲۱) باب ما جَاءَ في الرّجل 2 يقع عَلَى جارية امْرَ َه 
(۲۲) باب ما جَاءَ في الْمَرَأَةٍ إا استكرهت عَلَى الرّنا 
(۲۳) باب ما جَاءَ فِيمَنْ يقَعُ عَلَى الْبَهِيمَة 


۳۷۹ 


TAY 


وثاهة 
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)۲٤(‏ باب ما جَاءَ في حَدٌ اللوطي A٤‏ 
(؟) باب ما جَاءَ في المرتدٌ ۳۸٦‏ 
(57) باب ما حَاءَ فيمن شَهَرَ السّلآح AA‏ 
(۲۷) باب ما جَاءَ في حَدٌ الساجر ۳۸۹ 
(۲۸) باب ما جَاءَ في الغال مَا يصع به ۳۹۰ 
وق ا ف تقول لاحر يا معد ۳۹۲ 
(۳۰( باب ما حَاء ف في التغزير 4۲۳ 
0- تاب الصّيْر 
زوع اب ما جاء ما وکل مِنْ صَبْدٍ الكلب وما لا نوکل ۳۹° 
(۲) باب ما جَاءَ في صَيْدٍ ale‏ ۳۹۸ 
)٣(‏ باب ما جَاءَ ف صد الباق ۳۹۹ 
)٤(‏ باب ما جا في الرّحُل يري اليد فيب عَنه f‏ 
ا ١ u‏ 
() باب ما جَاءَ في الأب يَأكلُ مِنَ الصَيْدِ ٤۱‏ 
(۷) باب ما جَاءَ في صَيْدِ المِعْرَاض t۳‏ 
517٠ 5‏ 
١1‏ - قتاب (لزبَائِم 
(1) ياب ما حَاءَ في الذَبْح بِالْمرَوَةٍ 30 
م و و 
() باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة أكل الْمَصْبُورةٍ ٦‏ 
)١(‏ باب ما حَاءَ في ذَكَاةٍ الْجَيِين ۸ 
)٣(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍِ كل ِي تاب وَذِي يخلب ١‏ 
)٤(‏ باب ما قطِعَ مِنَ الْحَيّ فهو مُبْتْ ۳ 
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(5) باب ما حاء في الذكاةٍ في الحلق واللبة 
7 7 7 
- يتاب الأحقام ولوار 


1) باب ما جَاءَ في قَثلٍ الْوَرَع 

(۲) باب ما جَاءَ في قتل الْحَيّاتٍ 

(۳) باب ما جَاءَ في قتل الْكِلآب 

)٤(‏ باب ما جَاءَ مَنْ مسك كبا ما ينقص يِن اجره 
(5) باب ما جَاءَ في الذّكَاةٍ بالْقَصسّبٍ ١‏ وَغَيْره 


(1) باب ما جَاءَ و في ابعر والبقر والغنم ! إذا 


را بن 


| ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا 


۶ 


(1) باب ما يكره مِنَ الأضّاجي 
ES‏ 
(A)‏ باب ما جَاءَ فِي الات شْيرَاكِ في الأضحّة 

(9) باب فِي الضحيّة بعَضْباء الْقَرْن وَالأذْن 

)٠١(‏ ياب ما جَاءَ أن الا الَْاحِدَةَ تجزي عَنْ هل ليت 
)1١(‏ باب الدَليل على أن الأضحية ممنة 

(۱۲) باب ما جَاءَ في الذَبْح بَعْدَ الصّلاة 

)1١(‏ باب ما جَاءَ في كَراهِيَةِ أكل الأضحية فق تلان 


د 2 


)١5(‏ باب ما جَاءَ في الرّخصةٍ في أكلها بَعْدَ ثلث 
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ما جَاءَ في الْفَرَع وَالَْتِِرَة 


)١15(‏ ياب 


(15) باب ما جَاءَ في العَقِيقَة tor‏ 
(۱۷) باب الأذان فِي أذن الْمولود to‏ 
(۱۸) باب 40۸ 
(۱۹) باب f0۸‏ 
)٠١(‏ باب الْعَقِيقَة بِشَاةٍ t0۹‏ 
(۲۱) باب 1 
(۲۲) باب ا 
09 )ناب ال ا 
)۲٤(‏ باب ترك أذ الشّغر لِمَنْ أرَادَ أن يُضَحَي 4 
-٠‏ لتاب (لذزور رالنان 
(1) اب ما جَاءَ عَنْ رَسُول اله صلى الله عليه وَسَلَمَ أن لا َذرَ في مَعْصيةٍ 1۷ 
و اباش ندر أن يطِية الله فة ۹ 
NG e‏ .۷ 
)٤(‏ باب ما حَاءَ في كقارَة ار .۷ 
(5) اب ما حَاءَ فِيمَنْ حَلّفّ عَلَى یمین قرَأَى غَيْرَهَا خيرًا منهًا ۷۲ 
)٩(‏ باب ما جَاءَ في الكفارة قبْلَ الحنث VY‏ 
(۷) باب ما جَاءَ في الاستثناء في الْيَمِين 34 
(۸) باب ما جَاءَ في كرَاهِية الْحَلِف بغير اله ۷V‏ 
(9) باب ما حَاءَ فِيمَنْ يلف بالْمَشي ولا يستطِيعٌ فا 
اننا و ار 5 
)1١(‏ اب ما جَاءَ في وَقَاء النذر A4‏ 
(۱۲) باب ما جَاءَ كيف كان يمين ين النبي صلی الله علَيِْ وَسَلُم؟ A0‏ 
(0۳ باب ما حَاءَ في واب من عق ركه A٦‏ 
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)۱٤(‏ باب ما جَاءَ في الرَّحْلٍ يَلْطِمْ حادمّة 


A۸ باب ما جَاءَ في كراهِية الْحَلِف بير ية الإسْلاًم‎ )١5( 
۸۹ باب‎ )١15( 
4۰ باب‎ )۱۷( 
۹۱ باب م ما حَاءَ في قضاء النذّر عَن المت‎ )18( 
۹۱ باب ما حَاءَ في فظل مَنْ أَعمَقَ‎ )۱۹( 
ثتاب السيّر‎ -١ 
44۳ باب ما جَاءَ فِي الدَعْوَةٍ قبْلَ القتال‎ )١( 
40 باب‎ )۲( 
£40 باب فِي الات وَالْغَارَاتٍ‎ )۳( 
۹۷ باب في التحريق والتخريب‎ )٤( 
4۹ باب ما جَاءَ فِي الْيِيمَة‎ )5( 
ا امه‎ 
o.۲۳ سرايا‎ ١ باب ما جَاءَ في‎ )۷( 
0. پاب مَنْ يمطَى اء‎ )0( 
0.٥ اب هَل يسهم لِلعَبْد‎ )٩( 
۰٦ و اا ای افر ا ر ع یی ل ی لك‎ 
0.۹ باب ما حاءِ فى ي الاتتفاع بانية امش ر كين‎ )١١( 
۱۱ باب في التفلِ‎ )1١( 
o1۲ باب ما جَاءَ في من قتل قټيلا فل سَلبهُ‎ )۱۳( 
o14 باب في كراهِية هية ْم الْمَعانِم حتى قَقَسَمَ‎ )١4( 
باب ما جَاءَ في كرَاهِية وَطء الْحَبَالَى مِنّ السّبّايا هاه‎ )١5( 
باب ما جَاءَ في طَعَام لمش ركِينَ اه‎ )1( 
باب في كرَاهِية التفريق بين السبّي ۷ه‎ )10( 
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(۱۸) باب ما حَاءَ في قل الأسّارى وَالْفِدَاء ۸ه 
(19) اب ما جَاءَ في النهي عَنْ فقتل النسّاء والصبيان o۲‏ 
(۲۰) باب o4‏ 
(۲۱) باب ما جَاءَ في الغلول 00 
(۲۲) باب ما حَاءَ في روج النسّاء في الْحَرْبٍ ۷ . 
(۲۳) باب ما جَاءَ في قبُول هَدايا o۸ E‏ 
)۲٤(‏ باب في كرَاهِيّة هَدَايَا المش ركِينَ ۲۹ 
)۲٠(‏ باب ما جَاءَ في سَجْدَة الشكر or.‏ 
(۲۹) باب ما جَاءَ في أَمَان الْعَبْدِ والمَرأة ١ه‏ 
(۲۷) باب ما جَاءَ فِي الْغَدْرِ orf‏ 
(۲۸) ياب ما جَاءَ أن ِكل غادر لوا يوم اْقيامة o4‏ 
(19) ياب ما جَاءَ في الترڙول عَلَى الْحُكْمٍ ort‏ 
(0) باب ما جَاءَ في الْجِلْفٍ o۷‏ 
(۳۱) باب ما جَاءَ في أخدٍ الجزية مِنَ الْمَحُوسِ o۸‏ 
)٣۲(‏ باب ما يحل مِنْ أُْوَال أَهْلٍ الذمّة of‏ 
(۴۲) باب ما جَاءَ في الْهِجْرَةٍ ١4:ه‏ 
(*) باب ما حَاءَ في بيعَة النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ o۲‏ 
(ه) باب ما جَاءَ في كث الْبيعَة ot‏ 
)۳١(‏ باب ما جَاءَ في بَيعَةِ الْعَبْد 56 
0 اا اء ف ب السا 4ه 
(۳۸) پاب ما جَاءَ في عدو أصْحَابٍ بذر o4۷‏ 
ر اب ا ات فى الع 0۸ 
وعبات نا ق ا 4۹ 
(41) باب ما حَاءَ في التسليم على أَهْل الكتاب امه 
)٤۲(‏ باب ما جَاءَ في كراهيّة المُقَام يَيْنَ أظْهر امش ركن o0۲‏ 
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(5) باب ما اء في إخرّاج الْيُود وَالنَصّارَى مِنْ حَزِيرَة الْعَرَبٍ 
تا اء في ترِكةٍ رَسُول الل صَلَى الله علَِْ وَل 
(5؟) اب ما جَاءَ ما قال النبي' صَلَى الله عََِْ وَسَلَم يوم فح مَك 
(17) باب ما جَاءَ في السَاعة التي بسحب فِيهًا الال 

)٤۷(‏ باب ما اء في الطيرَة 


(48) في وَصيته صلى الله عَليْهِ وَسَلمّ باب ما جَاءَ في القتال 


¢ 


)٤٤(‏ باب 


